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کتاب الحجّّ





k
وجوب الحجّّ وفوریّّته

الحجّّ من أركان الدین ویصیر واجباًً باجتماع الشروط الآتیة ویكون تركه 

عمداًً حینئذ من الكبائر الموبقة.

واحدة،  مرّةّ  إلّاا  الشرع  أصل  في  العمر  طول  الحجّّ  لایجب   :)1( مسألة 

من  الأوّّل  العام  في  إلیه  المبادرة  وجوب  بمعنی  فوريّّ،  شرائطه  مع  ووجوبه 

الاستطاعة، وإن أخّّره ففي العام الثاني وهكذا. )*(
_________________________________________________

)*( یسمّّی الحجّّ الواجب بالاستطاعة بحجّّة الإسلام لوجوبه بنفس الإسلام في 

مقابل ما جیب بالنذر وشبهه أو بإفساد الحج. وأمّّا أهّمّیّّته في الشریعة المقدّّسة فقد 

يْْهِِ سََبيلاًً وََمََنْْ كََفََرََ 
َ
بََيْْتِِ مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلَ

ْ
اسِِ حِِجُّ�ُ الْ ى النَّ�َ

َ
هِِ عََلَ قال سبحانه وتعالی: >وََلِلَِّ�َ
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مين<،))) وفیها وجوه من التأكید:
َ
عالَ

ْ
هََ غََنِِيٌّ�ٌ عََنِِ الْ فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

العباد فكأنّّه  للّٰٰه تعالی في ذمّّة  به إلی كونه مملوكاًً  الأوّّل: العدول عن الأمر 

دََین اللّٰٰه في ذمتهم. ولعلّّه لذلك یعدّّ من الواجبات المالیة ویخرج من أصل التركة 

بخلاف الصلاة والصوم.

الثاني: التعبیر عن تركه بالكفر دون المعصیة والفسق.

وأمّّا كونه من أركان الدین فیدلّّ علیه ما رواه الوسائل في الباب 1 من مقدّّمة 

َ الإسلام 
»بُنُِيَ� الثمالي عن أبي جعفر� قال:  العبادات؛ منها صحیحة أبي حمزة 

يََِدِ  ءٍٍ كمََا نُُو يَالَاَِةِ ولَمَْْ يُُنََادََ ِبِشَيْ� جَِِّ والْوََْ ِةِالَا والزَّكَََاِةِ والصََّوِْْمِ وا�لْحَ ْسٍٍ، عََلَىى الصََّ عََلَىى خَمْ�

يَالَاَة«))) ومثلها غیرها. وقال صاحب الوسائل في نهایة الباب »الأحادیث في ذلك  ِبِالْوََْ

كثیرة جدّّاًً قد تجاوزت حدّّ التواتر«.))) 

وأمّّا وجوبه في العمر مرّّة واحدة ففي الجواهر »إجماعاًً بقسمیه علیه من المسلمین 

فضلًاً عن المؤمنین«.))) ورواه الوسائل في الباب 3 من وجوب الحجّّ وشرائطه؛ وممّاّ 

دََِحِةًً وََهُُمْْ  رواه صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّٰٰه� »... وَكَََلََّفََهُُمْْ حََجََّةًً وََا

نِْْمِ ذََكََِلِ«.)))   َ يقُُونََ أَكَْْثَرَ� يُُِطِ

1. آل عمران :97.

2. وسائل الشیعة 1: 18، مقدّّمة العبادات، ب 1، ح 10.

3. وسائل الشیعة 1: 29.

4. جواهر الكلام 17: 220.

5. وسائل الشیعة 11: 19، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 3، ح 1.
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بن  ما ظاهره وجوب الحجّّ في كلّّ عام علی أهل الجدّّة كصحیحة علي  وأمّّا 

دََِ�لْجِِةِ يفِي  جَََّ عََلَىى أَهَِْْلِ ا جعفر عن أخیه موسی� قال: »نََِّإِ اللََّهََ عََزََّ وََجََلََّ فَرَََضََ ا�لْحَ

جُُِّحِ الْبََْيْْت«))) فقد حملها الشیخ علی  كُُلِِّ عََامٍٍ وََذََكََِلِ قَوَْْلُهُُُ عََزََّ وََجََلََّ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ 

الاستحباب جمعاًً بینها وبین ما تقدّّم،))) وحملها الوسائل علی الوجوب الكفائي.))) 

وفیه: أنّّ ظاهر الصحیحة وجوبه علی جمیع أهل الجدّّة عینیاًً لا سقوطه عن 

بعضهم بفعل بعض، فالأولی هو الحمل علی الاستحباب وإن كان منافیاًً للاستشهاد 

بالآیة، فلا محیص عن ردّّ علمه إلی أهله.

وقیل بحمل الصحیحة علی وجوب الحجّّ علی المستطیع في كلّّ عام في شهر 

ذي الحجّّة وأنّهّ لاجیوز تأخیره عن ذي الحجّّة والإتیان به في العام القابل، كما كان 

أهل الجاهلیة یعملون كذلك في بعض الأعوام ویعربّر عنه بالنسيء، وقال تعالی في 

<))) ویأتون  ً
ونََهُُ عااًم

ُ�
وا يُُحِِلُّ ذينََ كََفََرُُ

َ�
فْْرِِ يُُضََلُّ�ُ بِِهِِ الَّ

ُ
كُ

ْ
يادََةٌٌ فِيِ الْ سيءُُ زِِ مََا النَّ�َ

شأنهم: >إِِنَّ�َ

بالحجّّ في عام ویتركونه في عام، بل الحجّّ في كلّّ سنة قمریة في شهر ذي الحجّّة.

أنّّ النسيء كان معلوم البطلان في عصر الإمام موسی بن  ویبعّّد هذا المعنی 

جدّّاًً.  بعید  الصحیحة  في  عنه  الردع  فإرادة  بالمرّّة،  عنه  مغفولًاً  وكان  جعفر� 

فالأولی هو الحمل علی الاستحباب كما صنعه الشیخ لولا الاستشهاد بالآیة.

1. وسائل الشیعة 11: 16، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 2، ح 1.

2. تهذیب الأحكام 5: 16.

3. وسائل الشیعة 18 :11.

4. التوبة: 37.
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مسألة )2(: لو توقّّف إدراك الحجّّ علی مقدّّمات بعد حصول الاستطاعة 

كتهیئة أسباب السفر وحجز الطائرة أو السفینة وغیر ذلك وجب تحصیلها، 

ولو فاته الحجّّ لتهاونه في ذلك استقرّّ علیه وجوب الحجّّ بلا إشكال. )*(

شرائط وجوب حجّّة الإسلام

الأوّّل: الكمال بالبلوغ والعقل؛ فلایجب علی الصبي وإن كان مراهقاًً، ولا
_________________________________________________

وأمّّا فوریّّته فقد دلّّ علیه ما رواه الوسائل في الباب 6 من وجوب الحجّّ؛ وممّاّ 

ُجُُّ ِهِِبِ ثُُمََّ  رواه صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا قَدَََرََ الرََّجُُلُُ عََلَىى مََا يَحُ�

م‏«))) ومثلها  سِْْ�لْإِالَا اِعِِئِ ا َ نِْْمِ �شَرَ عََيِ�شَرِةًً   رُُِذِهُُ ِهِِبِ فَقَََدْْ تََرََكََ  دََفَعَََ ذََكََِلِ وََلَيَْْسََ لَهَُُ شُُغُُلٌٌ يََعْْ

صحیحة زید الشحّّام.))) وقد عدّّ التسویف من الكبائر، وفي المجمع: »التسویف 

جَََّ  في الأمر: المطلّّ تأخیره  والقول بأينّي سوف أعمل«))) وفي الحدیث »مََنْْ سََوََّفََ ا�لْحَ

ايِّّنِا«.))) وقد یطلق التسویف علی  َ يِّدِّاًً أو نَ�صْرَ ُو يََِقِامََِةِ يَهُ� وُتََ بََعََثََهُُ اللََّهُُ يََوْْمََ الْ حََتََّى يَمُ�

تأخیر التوبة وهو أیضاًً حرام، مضافاًً إلی كون الفوریة مجمعاًً علیها.

فوجوب  المقدّّمات،  تحصیل  علی  بالقدرة  الاستطاعة  صدق  فیه  الوجه   )*(

تحصیلها عقلي ومعناه فعلیة وجوب الحجّّ وتنجّّزه واستحقاق العقاب علی تركه بترك

1. وسائل الشیعة 11: 26، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 3.

2. وسائل الشیعة 11: 27، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 6.

3. مجمع البحرین 5: 73.

4. وسائل الشیعة 11: 32، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 7، ح 3.
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علی المجنون وإن كان أدواریاًً، إن كان جنونه مقارناًً للحجّّ. )*(

استحباب حجّّ الصبي

ثوبي  فیلبسه  الممیّّز،  غیر  بالصبي  یحرم  أن  للولّيّ  یستحبّّ   :)3( مسألة 

الإحرام وینوي عنه ویلقّّنه التلبیة، وإن لم یمكن لبّّی عنه ویجنّّبه عن محرّمّات 
_________________________________________________

المقدّّمات لكونها مقدورة.

)*( أمّّا شرطیة البلوغ فقد عقد له الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحجّّ 

ِنِِسِيَنَ  ِ�شْرِ  سَََِنِ عََِنِ ابِْْنِ عََ وشرائطه؛ فمنها موثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاا�لْحَ

ثََِمِتْْ«)))  جَُُّ ذََِإِا طََ يَِرَِةُُ عََلََيْْهََا ا�لْحَ اَ ِمِالَا ذََِإِا احْْتََلََمََ وَكَََذََكََِلِ ا�لْجَ سِْْ�لْإِ ُجُُّ قَاَلََ عََلََيِْْهِ حََجََّةُُ ا يَحُ�

ومثلها غیرها. 

وأمّّا الحجّّ المستحبّّ فیقع من الصبيّّ إن كان ممیّّزاًً، وبولایة ولیّّه إن لم یكن ممیزاًً، 

ولایغني عن حجّّة الإسلام. ویدلّّ علیه ما رواه الوسائل في الباب 13، كروایة مسمع 

جََِحِجٍٍ ثُُمََّ احْْتََلََمََ كََانََتْْ   َ ماًً حََجََّ عََ�شْرَ بن عبدالملك عن أبي عبداللّٰٰه� »لَوَْْ أَنَََّ غُُالَا

«.))) هذا كلّّه فیما یرجع إلی شرطیة البلوغ.  ِمِالَا سِْْ�لْإِ ضََيِرِةُُ ا عََلََيِْْهِ فَ

وأمّّا شرطیة العقل فواضح لتوقّفّ الحجّّ علی القصد الصحیح وهو لایتأتّّی من 

المجنون. مضافاًً إلی حدیث رفع القلم وكونه مجمعاًً علیه بین المسلمین.

1. وسائل الشیعة 11: 45، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 12، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 46، الحجّّ وشرائطه، ب 13، ح 2.
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الإحرام ویحمله علی جمیع أعمال الحجّّ إن أمكن، وإلّاا أتی بها ولایة علیه.)*(

مسألة )4(: الأحوط أن یقتصر في الإحرام بغیر الممیّّز علی الولي الشرعي 

والاُمُّّ، والتعدّّي إلی كلّّ من یتولّّی اُمُوره خارجاًً مشكل، وإن كان لایخلو عن 

قرب. )**(

صار  أو  بالغاًً  الحرام  المشعر  وأدرك  الممیّّز  الصبي  حجّّ  لو   :)5( مسألة 

الأحوط  كان  وإن  الأقوی،  علی  الإسلام  حجّّة  عن  أجزأهما  عالًاًق  المجنون 

الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة. )***(
_________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 17 من أقسام الحجّّ؛ منها صحیحة عبدالرحمن بن 

الحجّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� في حدیث قال: »قُلُْْتُُ لَهَُُ نََِّإِ مََعََنََا صََيِّّبِاًً مََوْْلُوُداًً فَكَََيْْفََ 

اَ فَأََتَََتْْهََا فَسَََأَلََتَْْهََا كََيْْفََ  بِْْصِِبِيََانِهَ� يدََةََ فَتَََسْْأَلَُهََُا كََيْْفََ تََصْْنََعُُ  ِ�حَمِ نََصْْنََعُُ ِهِِبِ فَقَََالََ مُُرْْ أُمََُّهُُ تََلْْقََى 

َرََّدُُ الْمُُْحْْمُُِرِ  يَِوَِِةِ فَأََحَْْمُُِرِوا عََنْْهُُ وََجََرِِّدُُوهُُ وََغََسِِّلُُوهُُ كََمََا يُجَ�  ْ تََصْْنََعُُ فَقَََالَتَْْ ذََِإِا كََانََ يََوْْمُُ ال�تَّرْ

وََفُُِقِوا ِهِِبِ الْمََْوََافََِقِ فَذََِإِا كََانََ يََوْْمُُ النََّحِْْرِ فَاَرْْمُُوا عََنْْهُُ وََاحْْقُُِلِوا رََأْسََْهُُ ...«.))) 

)**( ظاهر صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج المتقدّّمة هو إرجاع الأمر إلی الاُمُّّ 

فلایبعد إلحاق غیرها ممن یكون مثلها في تصدّّي اُمُور الصبيّّ ولو لم یكن له الولایة 

شرعاًً، كما أنّّ الاُمُّّ لیس لها ولایة شرعیة.

)***( وهو المشهور بین الأصحاب واستدلّّ علیه باُمُور:

1. وسائل الشیعة 11: 286، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 17، ح 1.
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مة في التذكرة))) وفي الجواهر  منها: الإجماع وادّّعاه الشیخ في الخلاف))) والعالّا

بعد نقله قال: »وهو الحجّّة«.))) 

ومنها: ما ورد في العبد إن اعتق قبل المشعر الحرام، كما رواه الوسائل في الباب 

ْلُُوكٌٌ أُعُْْقََِتِ يََوْْمََ عََرََفَةَََ قَاَلََ  اللََِّهِ �مَمْ يبِي عََبِْْدِ 17 كصحیحة معاویة بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

جَََّ«.)))  ِ�يْنِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ ذََِإِا أَدَْْرََكََ أَحَََدََ الْمََْوْْفََِقِ

أنّّه قیاس لا نقول به، لأنّاّ لانعلم ولانطمئّنّ بمساواة هذه الفروع في   وفیه: 

الحكم. 

ومنها: ما دلّّ علی أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّّ،))) لأنّّ المفروض إدراكه 

المشعر الحرام بالغاًً وقد أدرك العرفات مستحبّّاًً ثمّّ أدرك المشعر الحرام فهو أولی 

بالإجزاء ممّّا إذا لم یدرك العرفات أصلًاً، وهذا الوجه هو العمدة. 

وقد یستدلّّ علیه بأنّّ الحجّّ طبیعة واحدة كالصلاة، فإذا دخل فیها قبل البلوغ 

وبلغ في الأثناء كان ما أتی به صلاة صحیحة مجزیة عن الواجب، وكذا الحجّّ. 

وفیه: أنّّ مقتضاه عدم الفرق بین ما إذا بلغ قبل المشعر وبعده والمشهور لم 

یقولوا به، فالعمدة ما تقدّّم من الدلیل علی كفایة إدراك المشعر.

1. الخلاف 2: 379.

2. تذكرة الفقهاء 7: 36.

3. جواهر الكلام 17: 230.

4. وسائل الشیعة 11: 52، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 17، ح 2.

5. وسائل الشیعة 14: 37، الوقوف بالمشعر ، ب 23.
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الثاني: الحرّّیة

الاستطاعة المالیة

الثالث: الاستطاعة من حیث المال لكلّّ ما یحتاج إلیه في السفر ولو تهیأة 

المسكن والملابس المناسبة صیفیّّاًً وشتویّّاًً، ویلحق بما ذكرنا من الاستطاعة المالیة 

الاستطاعة في اُمُور اُخُری كصحّّة البدن وتخلیة السرب وسعة الوقت. )*(
_________________________________________________

)*( وفیه مباحث: 

الأوّّل: أنّّ المراد من الاستطاعة لیس القدرة العقلیة ولو مع الصعوبة والمشقّّة، 

وها  فقد فسّرر ثانیاًً،  ة للاستطاعة  المفسّرر وللنصوص  أولًاً  الحرج  نفي  لدلیل  وذلك 

ة  بالاستطاعة المالیة والبدنیة والسربیة والوقتیة. فالمراد الاستطاعة العرفیة المفسّرر

بما في النصوص. فمنها الاستطاعة المالیة وسیأتي البحث عنها.

وأمّّا البدنیة فلا خلاف في شرطیته بین الأصحاب، وتعرّضّ له الوسائل في الباب 

8 من أبواب وجوب الحجّّ وشرائطه؛ ففي صحیحة محمّّد بن یحیی الخثعمي قال: 

نِْعِْدََهُُ عََنْْ قَوَِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ  اللََِّهِ وََأَنَََا  ُ أَبَََاعََبِْْدِ
»سََأَلَََ حََفْْصٌٌ الْكُُْنََاسِيُّ�

لًّىى  يحاًً يفِي بََدََِهِِنِ مُخَ�َ جُُِّحِ الْبََْيِْْتِ مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ سََِبِيالًا مََا يََعْْينِي ذََِبِكََِلِ قَاَلََ مََنْْ كََانََ صََِحِ

جَّّ ...«))) وفي صحیحة هشام بن الحكم  يعُُ ا�لْحَ َنْْ يََسْْتََِطِ لَِحَِةٌٌ فَهَُُوََ مِمَّ� بُُهُُ لَهَُُ زَاَدٌٌ وََرََا ْ سَرْ�

لَِحَِة«.)))   بُُهُُ لَهَُُ زَاَدٌٌ وََرََا ْ لًّىى سَرْ� يحاًً يفِي بََدََِهِِنِ مُخَ�َ قال�: »مََنْْ كََانََ صََِحِ

1. وسائل الشیعة 11: 34، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 4.

2. وسائل الشیعة 11: 35، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 7.
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ثمّّ إنّّ المراد من الصحّّة كونه بنحو یقدر علی الحجّّ من دون مشقّّة، فلاینافیه 

المرض الیسیر.

وأمّّا الاستطاعة السربیة فلا خلاف أیضاًً في شرطیته، وقد عرفت دلالة صحیحة 

الخثعمي وصحیحة هشام بن الحكم علیها، بل في الآیة الشریفة دلالة علیه لقوله 

يْْهِِ سََبيلا<))) ولایصدق إالّا مع أمن السبیل.
َ
تعالی >مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلَ

وأمّّا الاستطاعة الوقتیة فشرطیتها أوضح لعدم القدرة علی أعمال الحجّّ بدونها 

عقلًاً.

لَِحَِة« كما في  وأمّّا الاستطاعة المالیة فقد ذكر في الروایات بقوله� »لَهَُُ زَاَدٌٌ وََرََا

صحیحة الخثعمي والفضل بن شاذان))) وهشام بن الحكم. وأمّّا ما في بعض الروایات 

يبِي جََعْْفََرٍٍ فَنِْْإِ عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ  من عدم اعتباره كصحیحة محمّّد بن مسلم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َ قَاَلََ  َارٍٍ أَجَْْدََعََ أَبَْ�تَرَ مََِلِ يََسْْتََحِْْيِي وََلَوَْْ عََلَىى حِمَ�
جَََّ وََ يعُُ ا�لْحَ َنْْ يََسْْتََِطِ جَُُّ فَاَسْْتََحْْيََا قَاَلََ هُُوََ مِمَّ� ا�لْحَ

َ بََعْْضاًً وََيََرْكََْبََ بََعْْضاًً فَلَْْيََفْْعََلْْ«))) ومثلها صحیحة الحلبي،)))  شِْيَ� يعُُ أَنَْْ �يَمْ فَنِْْإِ كََانََ يََسْْتََِطِ

لكن هذه الروایات معرض عنها، لأنّّ المشهور قالوا بشرطیة تملّّك الزاد والراحلة. 

مضافاًً إلی ما في ركوب الحمار الأجدع الأبتر من الذلّّ والهوان والحرج الروحي بما 

لایرضی به الشارع، فتنطبق علیه قاعدة نفي الحرج.

1. آل عمران: 97.

2. وسائل الشیعة 11: 35، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 6.

3. وسائل الشیعة 11: 39، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 1.

4. وسائل الشیعة 11: 41، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 5.
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فیها یشترط  بل  العقلیة  القدرة  الاستطاعة،  في  لاتكفي   :)6( مسألة 
_________________________________________________

الاستطاعة  أو  فقط  والراحلة  الزاد  ملك  المالیة  الاستطاعة  في  المیزان  هل 

العرفیة؟ وبعبارة اُخُری هل ذكر الزاد والراحلة في تفسیر الاستطاعة لخصوصیة 

فیهما أو الغرض من ذكرهما بیان أهمّّ المصادیق وأعمّّها فیما یحتاج إلیه؟ الظاهر هو 

ا المراد بها معناها العرفي وهو كلّّ  الثاني، وذلك لأنّّه لا حقیقة شرعیة للاستطاعة وإنّمم

ما یحتاج إلیه الحاجّّ في سفره. والدلیل علیه اُمُور: 

يبِي جََعْْفََرٍٍ قَوَْْلُهُُُ تََعََالَىى وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ  منها صحیحة محمّّد بن مسلم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ومثله صحیحة   (((» ِهِِبِ ُجُُّ  يَحُ� مََا  لَهَُُ  يََكُُونُُ  قَاَلََ  سََِبِيالًا  لَِإِيَِْْهِ  اسْْتََطاعََ  مََِنِ  الْبََْيِْْتِ  جُُِّحِ 

الحلبي،))) ولیس المورد من موارد حمل المطلق علی المقیّّد لكونهما مثبتین وإطلاقهما 

یشمل كلّّ ما یحتاج إلیه الحاجّّ في حجّّه وهو عبارة اُخُری عن الاستطاعة العرفیة.

مضافاًً إلی أنّّ القول بموضوعیة ملك الزاد والراحلة ینافي فتوی الفقهاء باعتبار 

مؤونة إیابه عن الحجّّ ومؤونة عیاله في زمن حجّّه والرجوع إلی الكفایة في صدق 

الاستطاعة، مضافاًً إلی اعتبار ملك ثمن الهدي وثوبي الإحرام في ذلك بلا إشكال.

والمتحصّّل ممّّا ذكرنا لزوم حمل الزاد والراحلة علی بیان الغالب دون الموضوعیة.

ثمّّ إنّّه یكفي كونه مالكاًً لثمن الزاد والراحلة في حصول الاستطاعة، إذ المراد 

القدرة علی تحصیلهما.

1. وسائل الشیعة 11: 33، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 34، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 3.
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الاستطاعة العرفیة، بأن یكون عنده كلّّ مایحتاج إلیه في سفره كالزاد والراحلة 

واُجُرة المسكن والملابس المناسبة للسفر.)*(

مسألة )7(: لایشترط وجود الزاد والراحلة وكلّّ ما یحتاج إلیه عیناًً، بل 

یكفي أن یكون مالكاًً لثمنهما. )**(

مسألة )8(: لاتنحصر الاستطاعة المالیّّة في ملك الزاد والراحلة بل یشمل 

كلّّ ما یحتاج إلیه في سفره كتهیأة المسكن والملابس المناسبة وهو موكول إلی 
_________________________________________________

)*( تقدّّم الكلام فیه وقلنا بأنّّ مقتضی الجمع بین الروایات اعتبار الاستطاعة 

العرفیة وهو ظاهر كلمات الأصحاب. وقد یقال بالاستطاعة الشرعية والمراد منه 

خصوص ملك الزاد والراحلة الواردة في بعض الروایات، لكنّّه بعید جدّّاًً لظهور 

يْْهِِ سََبيلا<))) وذكر الزاد 
َ
الألفاظ في معانیها العرفیة ومنها قوله تعالی: >مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلَ

والراحلة لكونهما عمدة مایحتاج الیه. وفي صحیحتي محمّّد بن مسلم))) والحلبي))) 

«. ولا مجال هاهنا لحمل المطلق  ُجُُّ ِهِِبِ تفسیر الآیة الشریفة بقوله� »يََكُُونُُ لَهَُُ مََا يَحُ�

علی المقیّدّ.

)**( تقدّّم الكلام فیه، أضف إلی ذلك أنّّ حمل زاد السفر معه في طول الأشهر 

بعید جدّّاًً، فالمراد تملّّك ثمنها.

1. آل عمران: 97.

2. وسائل الشیعة 11: 33، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 34، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 3.
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العرف، ولایكفي كونه كسوباًً قادراًً علی تحصیلهما في الطریق. )*(

مطالبة الدین للحجّّ

مسألة )9(: یعتبر في وجوب الحجّّ أن یكون مالكاًً لنفقة الذهاب والإیاب 

زائداًً علی ما یحتاج إلیه في نفقته ونفقة عیاله كدار لسكناه وثیاب تجمّّله 

وأثاث بیته ومركبه اللائق بحاله وآلات كسبه، ولو كان قیمة ما عنده من 

الأثاث غالیة وأمكن بیعها وشراء بدلها بالقیمة الرخیصة وصرف الزائد في 

الحجّّ وجب ذلك إن لم یكن فیه مهانة بحسب شأنه، ولو كان عنده ما یكفي 

للحجّّ ونازعته نفسه إلی النكاح جاز إن كان محتاجاًً إلیه شرعاًً أو عرفاًً. )**(
_________________________________________________

)*( ما ذكر من اعتبار الشأن والحاجة هو الذي أفتی به الأصحاب فیه وفي 

أمثاله كاستثناء المؤن في الخمس.

)**( تشتمل هذه المسألة علی اُمُور:

یقال  أن  ویمكن  الاستطاعة،  صدق  في  الإیاب  نفقة  اعتبار  الأوّّل:  الأمر 

هِِ  >وََلِلَِّ�َ بأنّّ الذي لایقدر علی الرجوع إلی بیته لیس من مصادیق الآیة الشریفة 

بالذهاب  يْْهِِ سََبيلا<،))) لأنّّ استطاعة السبیل 
َ
إِِلَ اسْْتََطاعََ  مََنِِ  بََيْْتِِ 

ْ
الْ اسِِ حِِجُّ�ُ  النَّ�َ ى 

َ
عََلَ

والإیاب. مضافاًً إلی شمول قاعدة نفي الحرج له إن لم یكن قادراًً علی الإیاب.

الأمر الثاني: في مستثنیات المعاش من الاستطاعة، فنقول -بعون اللّٰٰه- ما ذكر 

1. آل عمران: 97.
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هو المشهور بین الأصحاب، ویمكن الاستدلال علیه باُمُور: 

أحدها: الإجماع المدّّعی في المعتبر )))والمنتهی))) والتذكرة.))) 

ثانیها: أنّّ عدم الاستثناء یؤدّّی إلی الحرج. قال السیّّد� في العروة بعد ذكر 

ذلك »لاستلزام التكلیف بصرفها في الحجّّ العسر والحرج« ووافقه علیه جماعة من 

المحشّّین.))) 

وقد  یحصل  فقد  شخصي  الحرج  لأنّّ  المدّّعی،  من  أخصّّ  الدلیل  أنّّ  وفیه: 

لایحصل، وظاهر الفقهاء تعمیمه لجمیع الصور.

ثالثها: استثناء هذه الاُمُور من وجوب أداء دین المخلوقین وهو أعظم من دین 

الخالق وهو الحجّّ. 

والجواب: أنّّه -لو قلنا بهذا القیاس- لصحّّ استثناء تلك المؤن حتّّی بعد استقرار 

الحجّّ في الذمّّة كما أن دین المخلوقین كذلك، ولم یقل به أحد، إذ قالوا جیب علی 

من استقرّّ في ذمته الحجّّ ولم یأت به عمداًً أن یأتي بالحجّّ متسكّّعا ولو ببیع ما ذكر 

من المستثنیات. 

رابعها: ما أفاده المحقّّق البروجردي في حاشیته علی العروة، قال�: »لأنّهّ 

لایقال للمحتضر المحتاج في حضره إلی معائش كثیرة إنّّه یستطیع السفر إالّا إذا

1. المعتبر 2: 753.

2. منتهی المطلب 10: 79.

3. تذكرة الفقهاء، 7: 63.

4. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 370.
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مسألة )10(: إذا لم یكن عنده ما یحجّّ به، لكن كان له دین علی شخص 

وكان   ً حا�لّاً الدین  كان  إن  الحجّّ  في  وصرفه  مطالبته  فاللازم  مؤونته  بمقدار 

المدیون باذلًاً، وكذا إذا كان مماطلًاً وأمكن إجباره؛ بل وكذا إذا توقّّف علی 

مراجعة حاكم الجور لما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیهم مع توقّّف استیفاء 

الحقّّ علیه، لأنّّ الحجّّ حینئذ واجب بعد صدق الاستطاعة، فهو حقّّ یتوقّّف 

استیفاؤه علی المراجعة إلیهم. )*( وأمّّا لو كان الدین مؤجّّلًاً وكان المدیون 
_________________________________________________

كان عنده نفقة السفر زائداًً علی حوائجه الحضریة. وأمّّا من لایتهیّأّ له مؤن السفر 

إالّا بهدم أساس تحضره فهو غیر مستطیع للسفر عرفاًً«))) ونعم ما قال.

خامسها: موثّّقة أبي بصیر قال: سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »مََنْْ مََاتََ وهُُوََ 

يامََِةِ أَعَْْمى‏«))) من  ُهُُ يََوْْمََ الِْقِ َنْْ قَاَلََ اللّٰٰه عََزََّ وجََلََ‏ ونََحْْ�شُرُ ُجََّ فَهَُُوََ مِمَّ� ٌ لَمَْْ يَحُ�
يحٌٌ مُُوسِرٌ� صََِحِ

حیث أخذ قید الموسر في الوجوب، ومقتضاه صحّّة استثناء ما ذكر لمنافاة فقدها مع 

صدق الإیسار، فما ذكرنا في المتن هو الصحیح.

)*( لصدق الاستطاعة وكونه عنده ما یحجّّ به وكونه مالكاًً لثمن الزاد والراحلة 

لكفایة مالكیته لما في الذمّّة وقدرته علی اخذها. والحاجة إلی الإجبار أو مراجعة 

حاكم الجور لاینافي الاستطاعة العرفیة، وذلك لكونه مالكاًً لما في الذمّّة بمقدار ما 

یحتاج إلیه، ورفع الموانع عنه لیس مصداقاًً لتحصیل الاستطاعة.

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 370.

2. وسائل الشیعة 11: 27، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 7.
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باذلًاً لو طالبه قبل الأجل لم تجب المطالبة. )*(

الاقتراض للحجّّ

للحجّّ  اقلاتراض  وأمكنه  مستطیع  غیر  المكلّّف  كان  لو   :)11( مسألة 

والأداء بعده بسهولة لم یجب، ولایكفي عن حجّّة الإسلام. )**( وكذا لو كان 

له مال غائب لایمكن صرفه في الحجّّ فعلًاً أو مال حاضر كذلك أو دین مؤجّّل 

لایبذله المدیون قبل أجله فلایجب الاستقراض والصرف في الحجّّ، بل كفایته 

عن حجّّة الإسلام مشكلة بل ممنوعة. )***(
_________________________________________________

)*( الحقّّ في المقام مع صاحب الجواهر�،))) لأنّّ كون الدین مؤجّّلًاً وّّجیز 

التأخیر في الأداء للغریم، فالمطالبة حینئذ مساوق للاستیهاب وهو لیس مصداقاًً 

للاستطاعة بل هو تحصیل لها.

تحصیل  علیه  یصدق  بل  الاقتراض،  علی  الاستطاعة  صدق  لعدم   )**(

الاستطاعة، إذ الاستطاعة متقوّّمة بكونه مالكاًً للزاد والراحلة بالفعل والمفروض أنّّه 

لو لا الاقتراض لایملك شیئاًً، والاقتراض تحصیل للاستطاعة.

محقّّقاًً  لیس  بالفعل  صرفه  لایمكن  الذي  والحاضر  الغائب  المال   )***(

للاستطاعة، لأنّّ الاستطاعة متقوّّمة بإمكان الصرف. نعم إن كان له مشتر یشتریه 

ولو بأرخص من قیمته لم یبعد وجوبه إن لم یكن بیعه كذلك حرجیاًً.

1. جواهر الكلام 17: 258.
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حجّّ المدیون

مسألة )12(: لو كان عنده ما یكفيه للحجّّ وكان علیه دین، فإن كان مؤجّّلًاً 

وكان مطمئنّّاًً بتمكّّنه من أدائه في وقته وجب الحجّّ، بل لایبعد وجوبه إن كان 

ً مع رضا دائنه بالتأخیر مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، )*(  الدین حا�لّاً

وفي غیر هاتین الصورتین لایجب الحجّّ، ولا فرق في الدین بین حصوله قبل 

الاستطاعة أو بعدها. )**( وإن كان علیه خمس أو زكاة  فحالهما حال الدین
_________________________________________________

)*( لصدق الاستطاعة عرفاًً، إذا كان مالكاًً لما یكفيه للحجّّ مع إمهال الدائن 

وقدرته علی الأداء في وقته. وقد یتوهّّم بأنّّ عنوان الموسر الوارد في موثّّقة أبي بصیر))) 

لایصدق مع كونه مدیوناًً. 

وفیه: أنّّ الإیسار في مقابل الإعسار ومن یكون قادراًً علی أداء دینه في وقته 

فلیس بمعسر بل هو موسر.

)**( لعلّّ منشأ الفرق بین الدین المتقدّّم علی الاستطاعة والمتأخّّر عنها توهّّم 

أنّّ الباب من موارد التزاحم بین الواجبین الحجّّ وأداء الدین فیجب ترجیح أسبقهما 

زماناًً.

لكنّّه توهّّم باطل، لأنّّ سبق الاستطاعة المالیة غیر كاف في استقرار الحجّّ في 

الذمّّة، بل المعتبر بقائها إلی زمان العمل بالواجب. 

1. وسائل الشیعة 11: 27، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 7.



29 جّ المدیوح	

المطالب به.)*( وأمّّا الدین المؤجّّل بأجل طویل جدّّاًً كخمسین سنة وما هو 

مبني علی المسامحة أو عدم الأخذ رأساًً وما هو مبنّيّ علی الإبراء مع الاطمینان 
_________________________________________________

ولذا لو فرضنا زوال الاستطاعة في أثناء الطریق كما إذا سرقت أمواله سقط 

حجّّه عن كونه حجّّة الإسلام، بل موضوع الدین یرفع موضوع الاستطاعة مقدّّماًً 

كان أو مؤخّّراًً فلاتصل النوبة إلی ما ذكر.

وأمّّا ما رواه الوسائل في الباب 50 من أبواب وجوب الحجّّ وشرائطه، منها 

َ الدََّيْْنُُ   يََكُُونُُ عََ�لَيَّ
اللََِّهِ يبِي عََبِْْدِ صحیحة معاویة وهب عن غیر واحد قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َ الْغُُْرََّاِمِ  اَ أو أُوََُزِّعُُِهََا بَ�يْنَ ءٌٌ فَأََحَُُجُُّ بِهَ� مُُِهِ فَنِْْإِ وََزَّعَْْتُُهََا بََيْْنََهُُمْْ لَمَْْ يََبْْقََ شَيْ� يََِدِ الدََّرََا فَتَََقََعُُ يفِي يََ

َ عََنْْكََ دََيْْنََكََ«))) ونظیرها غیرها من روایات الباب. َا وََادْْعُُ اللََّهََ أَنَْْ يََقْْضِيَ� ُجُُّ بِهَ� فَقَََالََ �تَحُ

ً مطالباًً، لأنّّ من كان  ا غیر واردة في حجّّة الإسلام مع كون الدین حا�لّاً ففيه: أهنّه

بََيْْتِِ مََنِِ 
ْ
اسِِ حِِجُّ�ُ الْ ى النَّ�َ

َ
هِِ عََلَ

َ�
كذلك فلیس بمستطیع قطعاًً فیخالف صریح الكتاب >لَّ

يْْهِِ سََبيلا<،))) فالمراد به الحجّّ الاستحبابي. والحجّّ في أغلب روایات هذا 
َ
اسْْتََطاعََ إِِلَ

الباب ظاهر في ذلك.

)*( الأمر كما ذكر، ووجهه اشتغال الذمّّة بها ووجوب أدائها فوراًً ففوریتها 

شرعاًً بمنزلة مطالبتها، بل حیث إنّّ مصلحة المستحقّّین في المطالبة فعلی الحاكم 

مطالبتها.

1. وسائل الشیعة 11: 142، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 50، ح 10.

2. آل عمران: 97.
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فلایمنع من الاستطاعة. )*(

مسألة )13(: لو شكّّ في أنّّ ماله وصل إلی حدّّ الاستطاعة أو علم بمقداره 

وشكّّ في مقدار مصرف الحجّّ وأنّّه هل یكفيه أم لا وجب علیه الفحص علی 

الأحوط. )**(
_________________________________________________

)*( لأنّّ هذه الاُمُور المذكورة في المتن لاتنافي صدق الاستطاعة العرفیة.

كالخمس  الموارد  هذه  أمثال  في  الفحص  علی  القطعیة  للسیرة  وذلك   )**(

والزكاة ودیون الناس ومقدارها عند الشكّّ فیها، وهو الحجّّة في مقابل الإجماع علی 

عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعیه، فیحمل علی غیر الشبهة في حقوق 

الناس. 

وقد استدلّّ علی وجوب الفحص باُمُور قابلة للمناقشة:

الأمر الأوّّل: لزوم المخالفة الكثیرة القطعیه لو قلنا بعدم وجوب الفحص ولا 

شبهة في كونها مبغوضة.

وفیه: أوّّلًاً: أنّّه منقوض بموارد الشكّّ في الطهارة والنجاسة مع جریان أصل 

الطهارة وعدم الاعتناء فیها بالمخالفة القطعیة بین الموارد الكثیرة؛ وثانیاًً: أنّّ هذا 

الدلیل أخصّّ من المدّّعی لوجود موارد كثیرة لایحصل للمكلّّف هذا العلم. 

الأمر الثاني: روایة زید الصائغ الواردة في زكاة الدراهم المغشوشة بنحو لایعلم 

مقدار فضّّتها من حیث بلوغ النصاب وفي ختامها: »قُلُْْتُُ وََنِْْإِ كُُنْْتُُ الَا أَعَْْلََمُُ مََا
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المالیة  كالاستطاعة  الاستطاعة  شرائط  بعض  كان  إن   :)14( مسألة 

موجودة وبعضها كالاستطاعة السربیة مفقودة، لكن كانت محتملة الوجود إلی 

أوان السفر إلی الحجّّ في تلك السنة فلایجوز تفویت ما هو موجود إلّاا إذا كان 

الاحتمال ضعیفاًً جدّّاًً، هذا بالنسبة إلی السنة الأُوُلی. وأمّّا إبقاؤه إلی السنة 

القادمة لاحتمال استكمال الاستطاعة إلی تلك السنة فلایجب، وأمّّا مع العلم 

باستكمال الاستطاعة في السنة القادمة فإتلاف ما عنده من المال فعلًاً لایخلو 

عن إشكال. )*(
_________________________________________________

بُُِ�تَجِ ِفِيِهِ الزَّكَََاةُُ قَاَلََ فَاَسْْبُُكْْهََا حََتََّى  اَصََِلِِةِ الَّاِإِ أَينِّي أَعَْْلََمُُ أَنَََّ ِفِيهََا مََا  ضََِّفِِةِ ا�لْخَ نََ الْ ِفِيهََا ِمِ

دََِحِةٍٍ«.))) ضََِّفِِةِ سََِلِنََةٍٍ وََا نََِمِ الْ َ مََا خََلََصََ  ِبِيثُُ ثُُمََّ تُُزََكِّيَ� قََِ�تَرِ ا�لْخَ  ْ ضََِّفِةُُ وََ�يَحْ ْلُُصََ الْ تَخْ�

وفیها: ضعف السند بزید الصائغ نفسه))) ولم یعلم جبره باستناد المشهور إلیه.

تدريّّجی،  المتعارف  بحسب  الاستطاعة  أجزاء  حصول  أنّّ  فیه:  الوجه   )*(

فإذا وجد بعض أجزائها كالاستطاعة المالیّّة واحتمل احتمالًاً عقلیّّاًً حصول سائر 

الأجزاء بعد ذلك، كما إذا كان مریضاًً واحتمل قویّّاًً احتمال رفع المرض وحصول 

يْْهِِ سََبيلا<.))) 
َ
الاستطاعة البدنیّّة فهو عرفاًً من مصادیق قوله تعالی >مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلَ

1. وسائل الشیعة 9: 153، زكاة الذهب والفضّّة، ب 7، ح 1.

2. معجم الرجال الحدیث 8: 381.

3. آل عمران 97.
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عدم كفایة الملك المتزلزل في الاستطاعة

مسألة )15(: لایكفي في وجوب الحجّّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه بشرط 

بعدم فسخه، لكن لو وقع الفسخ  الخیار إلی مدّّة معینة إلّاا إذا كان واثقاًً 

كشف عن عدم استطاعته من قبل. )*(
_________________________________________________

)*( وبه أفتی السیّّد� في العروة واستدلّّ علیه بكونه في معرض الزوال وعلّّق 

علیه السیّّد البروجردي� بقوله »بل ومع الوثوق بعدم الفسخ فإنّّ استحقاق البائع 

لحلّّ العقد واسترداد العین أو قیمتها مانع من تحقّّق الاستطاعة بها«.))) 

قلت: ویرد علیه أنّّ الملكیة موجودة والاستحقاق الذي یعلم بعدم أعماله وبقاء 

مع  الحقّّ  أنّّ  فالانصاف  عرفاًً،  الاستطاعة  صدق  لاینافي  الأعمال  آخر  إلی  الملك 

القائلین بكفایة الوثوق كما علیه الأكثر.

وأمّّا مع عدم الوثوق بعدم الفسخ فالأمر كما قالوا لعدم صدق الاستطاعة علی 

ُجُُّ  الملك المتزلزل مع عدم الوثوق بعدم فسخها، وذلك لأنّّ المراد من »يََكُُونُُ لَهَُُ مََا يَحُ�

«))) بقاء الملكیة إلی آخر الأعمال والمفروض أنّّه غیر محرز فصدق ذلك مشتبه.  ِهِِبِ

ولا مجال للرجوع إلی استصحاب بقاء الملك استقبالیاًً لذهاب الأكثر إلی عدم 

جریان الاستصحاب الاستقبالي لقصور الأدلّةّ عن إثباته.

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 390.

2. وسائل الشیعة 11: 33، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 1.
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إجزاء الحجّّ إن تلف ماله بعد الحجّّ

مسألة )16(: لو تلفت بعد الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه أو ما به الكفایة 

في وطنه أجزأه عن حجّّة الإسلام. )*(
_________________________________________________

)*( قال السیّّد� في العروة: »إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه 

فهل یكفية عن حجّّة الإسلام أو لا؟ وجهان، لایبعد الإجزاء ... بل یمكن أن یقال 

بذلك إذا تلف في أثناء الحجّّ«))) وبه قال سیّّد المدارك حیث قال: »فوات الاستطاعة 

بعد الفراغ من أعمال الحجّّ لایؤثّّر في سقوطه قطعاًً وإالّا لوجب إعادة الحجّّ مع تلف 

المال في الرجوع أو حصول المرض الذي یشقّّ السفر معه وهو معلوم البطلان«))) 

وخالفه في الجواهر.))) 

واستدلّوّا علی الإجزاء باُمُور: 

السفر  طول  بالمرض  الابتلاء  كثرة  مع  صحّّته  علی  المتشرّعّة  ارتكاز  منها: 

خصوصاًً في تلك الأزمنة وحتّّی في زماننا هذا، ویشهد بذلك كثرة الابتلا بأمراض 

مختلفة صعبة بحیث لو كانوا مبتلین بها قبل الخروج لما كان الحجّّ واجباًً علیهم. 

ولایمكن أن یقال بعدم إجزاء حجّّهم وسكوت الروایات عن ذلك سؤالًاً وجواباًً، 

والحكم لكثرة الابتلاء به من الأحكام التي لو كان لبان.

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 391.

2. مدارك الأحكام 7: 68.

3. جواهر الكلام 17: 251.
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كفایة الإباحة اللازمة للاستطاعة

مسألة )17(: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّّ. )*(
_________________________________________________

ومنها: أنّّ عمدة الوجه في الشرطیة قاعدة نفي الحرج وهي امتنانیة ولاتدلّّ 

علی نفي الإجزاء إذا انتفت الشرائط بعد الإتیان بالحجّّ، بل لایبعد القول بامتنانیة 

اشتراط وجوب الحجّّ بالاستطاعة فلا أثر لزوالها بعد العمل لأنّّه خلاف الامتنان.

ا  وقد تحصّّل ممّّا ذكرنا أنّّ مدخلیة الشرائط كنفقة العود ووجود الكفایة بعده إنّمم

یكون بمقدار الشرط المتقدّّم، ومعناه وجود هذه الاستطاعات قبل السفر بنحو تصلح 

لأن تبقی وتستمرّّ إلی حین الرجوع إلی بلده مع وجود الكفایة عنده بعد الرجوع 

فلاضّرّی بها ضیاع الأموال من دون اختیار أو سرقتها أو الأمراض العارضة بمشقّّة 

ا علی فرض الشرطیة فهي شرط للوجوب الساقط بإتیان  السفر حین الرجوع، لأهنّه

الحجّّ علی نحو الشرط المتأخّّر، وهو علی فرض معقولیته في الاُمُور الاعتباریة في 

غایة البعد عن الفهم العرفی، فالأمر كما ذكرنا وفاقاًً لسیّّد المدارك وصاحب العروة 

وخلافاًً لصاحب الجواهر.

لَِحَِةٌٌ«))) هو الملكیة، لكن ظاهر صحیح  )*( ظاهر اللام في قوله� »لَهَُُ زَاَدٌٌ وََرََا

ُجُُّ ِبِه‏«))) وصحیح معاویة بن عمّّار »مََِلِنْْ كََانََ الحلبي »ذََِإِا قَدَََرََ الرََّجُُلُُ عََلَىى مََا يَحُ�

1. وسائل الشیعة 11: 34، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 8، ح 4.

2. وسائل الشیعة 11: 26، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 3.



35 ّدقت	  وجوم ا  ّعلی نذرحجلا ب لزیا

تقدّّم وجوب الحجّّ علی نذر الزیارة

مسألة )18(: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبي عبداللّٰٰه الحسین� 

في كلّّ عرفة فاستطاع وجب علیه الحجّّ بلا إشكال وسقط عنه نذره، وكذا الحكم 

في كلّّ نذر وعهد متعلّّقین بما ینافي الحجّّ. )*(
_________________________________________________

نِْعِْدََهُُ مََالٌٌ«))) أو جید ما یحجّّ به هو الأعمّّ من الملكیة والإباحة اللازمة ولیس المقام 

مقام حمل المطلق علی المقیّدّ لكونهما مثبتین مع كون الموضوع انحلالیاًً، وتوضیحه 

موكول إلی محلّهّ. 

وأمّّا تصویر الإباحة اللازمة فهو كما إذا صارت الإباحة عوضاًً في عقد الصلح 

فتصالحا علی شيء في مقابل إباحة التصرّفّ في شيء آخر، بخلاف ما إذا كان شرطاًً 

في العقد اللازم، فإنّّه لایستتبع إالّا حكماًً تكلیفیاًً ولایستتبع اللزوم الوضعي.

)*( نسب إلی المشهور تقدیم النذر علی الحجّّ فیما إذا وقع النذر قبل حصول 

الاستطاعة، وقالوا في وجه تقدیم النذر: إنّّ وجوب الوفاء بالنذر یمنع عن حصول 

الاستطاعة فیصبح عاجزاًً عن إتیان الحجّّ، إذ العجز الشرعي كالعقلي في المنع عن 

الوجوب فهو لیس بمستطیع حینئذ حتّّی جیب علیه الحجّّ. 

ومنشأ ذلك توّّهم كون المراد من الاستطاعة ما هو أعمّّ من الاستطاعة الشرعية 

بأن لایستلزم الحجّّ ترك واجب أو فعل حرام، ومقتضاه أنّّ كلّّ واجب یزاحم الحجّّ 

1. وسائل الشیعة 11: 25، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 1.
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یرفع موضوعه فیقدّّم علیه لا محالة ولو كان وجوبه في أضعف المراتب. 

لكنّهّ توهّّم فاسد، لأنّّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّّ هو الاستطاعة العرفیة بأن 

یكون مالكاًً للزاد والراحلة وسائر ما یحتاج إلیه مع صحّّة البدن وتخلیة السرب 

ت به في النصوص المعتبرة، فلا وجه لأخذ عدم فوت واجب أو ارتكاب  علی ما فسّرر

حرام في معنی الاستطاعة لخلوّّ الأدلّةّ عنه.

نعم حال فوت الواجب أو ارتكاب الحرام مع الحجّّ حاله مع الصوم والصلاة 

وسائر الواجبات من وقوع التزاحم بینهما ولزوم تقدیم الأهمّّ علی المهمّّ في مقام 

الامتثال. 

بل یمكن أن یقال بأنّّه لاتصل النوبة في المقام إلی التزاحم، لاشتراط وجوب 

الوفاء بالنذر بكون متعلقه للّٰٰه تبارك وتعالی وللتقرّّب إلی جنابه الكریم، فلابدّّ أن 

یكون فیه رجحان شرعي. فإذا فرضنا كون متعلّقّ النذر مضادّّاًً في العمل مع واجب 

آخر ومستلزماًً لفواته فلایكون راجحاًً، فكیف بما إذا كان ما یلزم فوته من أعظم 

الفرائض وعُُمُُد الإسلام كالحجّّ وهذا واضح لاریب فیه. 

ومن هنا علم أنّّ وجه تقدّّم الحجّّ علی النذر ارتفاع موضوع النذر ولیس من 

باب المزاحمة وتقدیم الأهمّّ علی المهمّّ خلافاًً لسیّّدنا الأعظم� في حاشیته علی 

العروة حیث جعله من باب التزاحم وتقدیم الأهمّّ علی المهمّّ.))) 

هذا تمام كلامنا في هذا المبحث مراعیاًً فیه جانب الاختصار.

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 393.
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الحجّّ البذلي

مسألة )19(: لو لم یكن له زاد وراحلة، لكن قیل له حجّّ وعلّيّ نفقتك 

ونفقة عیالك، أو قال حجّّ بهذا المال وكان كافیاًً لذهابه وإیابه ولعیاله حین 

سفره وجب علیه من غیر فرق بین تملیكه للحجّّ أو إباحته له، ولا بین بذل 

العین والثمن، نعم یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض 

النفقة فبذل له البقیة وجب أیضاًً ولایمنع الدین من وجوبه. ولو كان الدین 

ً والدائن مطالباًً وهو متمكّّن من أدائه لو لم یحجّّ ففي كونه مانعاًً وجهان،  حا�لّاً

ولایشترط فیه الرجوع إلی الكفایة، نعم یعتبر أن لایكون الحجّّ موجباًً خلاتلال 

اُمُور معاشه. )*(
_________________________________________________

وعنونه  وشرائطه  الحجّّ  وجوب  أبواب  من   10 الباب  الوسائل  له  عقد   )*(

‍ب‍ »باب وجوب الحجّّ علی من بذل له زاد وراحلة وجیزئه عن حجّّة الإسلام«؛ منها 

ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب عن صفوان عن 

جَُُّ  يبِي جََعْْفََرٍٍ فَنِْْإِ عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ ا�لْحَ العلاء بن رزین عن محمّّد بن مسلم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َ قَاَلََ فَنِْْإِ  َارٍٍ أَجَْْدََعََ أَبَْ�تَرَ مََِلِ يََسْْتََحِْْيِي وََلَوَْْ عََلَىى حِمَ�
جَََّ وََ يعُُ ا�لْحَ َنْْ يََسْْتََِطِ فَاَسْْتََحْْيََا قَاَلََ هُُوََ مِمَّ�

َ بََعْْضاًً وََيََرْكََْبََ بََعْْضاًً فَلَْْيََفْْعََل«.)))   شِْيَ� يعُُ أَنَْْ �يَمْ كََانََ يََسْْتََِطِ

الوسائل  في  معاویة؟  عن  أو  معاویة  ابن  القاسم  بن  موسی  الصحیح  وهل 

1. وسائل الشیعة 11: 39، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 1.
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ابن معاویة وفي بعض نسخ التهذیب عن معاویة، ویبدو في بادئ النظر أن یكون 

الصحیح عن معاویة بن وهب، لكن رجّّح السیّّد الاستاد أن یكون الصحیح ابن 

معاویة، وذلك لأنّّ معاویة بن وهب كان جدّّ موسی بن القاسم، ومن ناحیة اُخُری 

معاویة بن وهب كان من أصحاب الصادق� وصفوان كان من أصحاب الكاظم 

والرضا� ولا معنی لأن یروي المتقدّّم وهو معاویة بن وهب بكثیر عن المتأخّّر 

ومتعارف،  كثیر  فإنّّه  صفوان  عن  القاسم  بن  موسی  روایة  بخلاف  صفوان،  وهو 

فالصحیح ما في الوسائل ابن معاویة بن وهب.))) 

وبنفس المضمون صحیح الحلبي))) وصحیح أبي بصیر))) وغیرها من حصول 

الاستطاعة ولو بالركوب علی حمار أجدع أبتر. 

ونوقش فیها بأنّّ ذلك مُُهین ولكثیر من الناس حرجيّّ فكیف التوفیق؟ وأحسن 

الأجوبه حمل هذه الطائفة علی صورة حصول الاستطاعة بنفس الدعوة والبذل 

المتعارف ثمّّ لو استحیی ولم یقبل وجب علیه الحجّّ ولو متسكّّعا بالركوب علی حمار 

أجدع أبتر.

وفي الباب روایات متعدّّدة مفادها كون الحجّّ البذلي من حجّّة الإسلام وكونها 

اللََِّهِ رََجُُلٌٌ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ  يبِي عََبِْْدِ تامّّة لا نقص فیها، كصحیح معاویة بن عمّّار »قُلُْْتُُ لِأَ�

يََِهِ نََاصََِقِةٌٌ قَاَلََ  ِمِالَا أَمَْْ  سِْْ�لْإِ ِهِيِزِ ذََكََِلِ عََنْْهُُ عََنْْ حََجََِّةِ ا ْ نِْْمِ خِْْإِوََاِهِِنِ أََ �يُجْ مََالٌٌ فَحَََجََّ ِهِِبِ رََجُُلٌٌ 

1. موسوعة الإمام الخوئي 26: 126.

2. وسائل الشیعة 11: 41، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 5.

3. وسائل الشیعة 11: 42، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 7.
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يََِهِ حََجََّةٌٌ تَاَمََّةٌٌ«))) ومثلها غیرها.  بََلْْ 

وبالجملة الحكم واضح دلّتّ علیه النصوص وأطبق علیه فتاوی الأصحاب. 

مضافاًً إلی دلالة الآیة الشریفة))) علیه، لأنّّه نوع من استطاعة السبیل إلی الحجّّ. 

وهاهنا اُمُور:

الأمر الأوّّل: أنّّه هل یعتبر كون البذل علی وجه التملیك أم یكفي فیه الإباحة 

وإجازة التصرف؟ نسب إلی بعضهم اعتبار كونه علی وجه التملیك، لكنّّه مخدوش 

جدّّاًً، لأنّّ إطلاق النصوص بل انطباقها علی الإباحة أظهر، فلاحظ قوله� »فَحَََجََّ 

جُُِّ�يُحِوه«.)))  ‏ج«))) أو »دََعََاهُُ قَوَْْمٌٌ أَنَْْ  «))) أو »مََنْْ عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ ا�لْحَ نِْْمِ خِْْإِوََاِهِِنِ ِهِِبِ رََجُُلٌٌ 

الأمر الثاني: اعتبار الوثوق باستمرار البذل، وذلك لأنّّ البذل جائز وللباذل 

حقّّ الرجوع في الطریق أو في أثناء الحجّّ، فصدق الاستطاعة عرفاًً مع عدم الوثوق 

باستمرار بذله أوّّل الكلام بل لایصدق قطعاًً، والمرجع عند الشكّّ فیه أصالة البراءة. 

وأمّّا استصحاب البقاء علی بذله بنحو الاستقبالي فإثبات الاستطاعة العرفیة به مثبت.

واختار السیّّد الاستاد� عدم اعتبار الوثوق وقاس البذل بنفس ملكیة المال، 

فكما لایعتبر فیه الوثوق بالبقاء لاحتمال السرقة والضیاع فكذا البذل لعدم الفرق 

1. وسائل الشیعة 11: 40، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 2.

2. آل عمران: 97.

3. وسائل الشیعة 11: 40، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 2.

4. وسائل الشیعة 11: 42، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 7.

5. وسائل الشیعة 11: 40، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 3.
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بین البابین.)))  

بآفة سماویة أو بسرقة  المال الموجود  الفارق، لأنّّ تلف  القیاس مع  وفیه: أنّ 

وخدعة احتمال لایعتني به العقلاء، بخلاف بذل من لایوثق ببقاء بذله. 

الأمر الثالث: اعتبر بعضهم في البذل أن یكون المبذول عین الزاد والراحلة 

وعدم كفایة بذل الثمن، ولا وجه له بعد صدق العناوین الواردة في الروایات علیه.

الأمر الرابع: لو كان عنده بعض نفقة الحجّّ فبذل له التتمّّة وجب علیه القبول 

لحصول الاستطاعة بهما. بل الظاهر أنّّ الاستطاعة یحصل بالجامع بین البذل وكونه 

مالكاًً للمال الذي یحجّّ به، فلا مانع من الاستطاعة الملفّّقة من القسمین.

الأمر الخامس: نفقة العود إلی وطنه أو إلی مكان یرید النزول إلیه أیضاًً معتبر 

لكونه من نفقه الحجّّ عرفاًً وعدم حصول الاستطاعة إالّا بها. 

الأمر السادس: تعرّضّ في المتن لنفقة العیال في أیّاّم الحجّّ وكذا صاحب العروة 

وقال: »وكذا لو لم یبذل نفقة عیاله إالّا إذا كان عنده ما یكفيهم إلی العود أو كان 

لایتمكّّن من نفقتهم مع ترك الحجّّ أیضاًً«.)))  

قلت: یقوی الإشكال فیما إذا كان الحجّّ سبباًً لترك الإنفاق في ذلك الوقت ولم 

بین الحجّّ ووجوب الإنفاق بل صدق  التزاحم  یقع  فإنّّه حینئذ  باذل الحجّّ  یبذله 

الاستطاعة والحال هذه مشكل. 

ً الأمر السابع: قد ذكرنا في المتن »ولایمنع الدین من وجوبه«، لكن لو كان حا�لّاً

1. موسوعة الإمام الخوئي 26: 130.

2. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 399.
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مسألة )20(: لو وهبه ما یكفيه للحجّّ لأن یحجّّ وجب علیه القبول علی 

الأقوی، وأمّّا لو لم یذكر الواهب الحجّّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. )*(
_________________________________________________

والدائن مطالباًً وهو متمكّّن من الأداء لو لا الحجّّ، فإذا فرضنا أنّّ الذهاب إلی الحجّّ 

لا تأثیر له في أداء الدین وعدمه فلاریب في وجوب الحج. ولو فرضنا أنّّ الحجّّ مفوّّت 

لأداء الدین الحالّّ المطالب فلاریب في تقدّّم أداء الدین علی الحجّّ لأنّهّ حقّّ الناس، 

بل یلحق به ما إذا كان الدین مؤجّّلًاً وكان الحجّّ مفوّّتاًً لأدائه في زمانه لوجوب حفظ 

القدرة علی أداء الواجب في وقته عقلًاً.

الأمر الثامن: لایشترط فیه الرجوع إلی الكفایة، وذلك لسكوت الروایات عنه 

مع كونها في مقام البیان أوّّلًاً ولأنّّ الحجّّ المجّّان لا أثر له بالنسبة إلی المستقبل، 

بخلاف ما إذا كان مصارف الحجّّ من ماله فإنّّه قد یكون مفوّّتاًً لرجوعه إلی الكفایة، 

فالحجّّ البذلي غیر منوط بذلك لإطلاق الروایات ولعدم تأثیره في مستقبل حاله.

)*( عنوان الهبة یختلف عن عنوان البذل، لأنّّ البذل بمعنی رفع المالك المنع 

عن المال المملوك وإباحة التصرّفّ فیه لمن بذل له وهو من الإیقاعات فلایحتاج 

ا من العقود ویتوقّفّ علی القبول. فهل جیب قبوله أم  إلی قبول، بخلاف الهبة فإهنّه

لا؟ فعن المسالك عدم الوجوب، لأنّّ القبول نوع من الاكتساب وهو غیر واجب 

لأنّّه تحصیل للاستطاعة وشرط الوجوب لاجیب تحصیله بل لو وجد بطبعه وجب 

الواجب عقیب وجوده.))) وهذا هو الفارق بین شرط الوجوب وشرط الواجب،

1. مسالك الأفهام 2: 133.
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رجوع الباذل عن بذله

مسألة )21(: لایبعد القول بعدم جواز الرجوع عن البذل أو الهبة للحجّّ.)*(
_________________________________________________

لكنّّ الأقوی وجوب القبول بصرف إجیاب الهبة وحصول الاستطاعة بذلك لصدق 

ُجُُّ ِبِه‏« كما في صحیحة الحلبي))) وكذا »مََنْْ عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ  قوله� »عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ مََا يَحُ�

جَُُّ« في صحیح أبي بصیر.)))   ا�لْحَ

ثمّّ إنّّه لا فرق بین كون عرض الحجّّ علی وجه التعیین أو علی وجه التخییر 

ولا وجه للمناقشة في صورة التخییر كما صدر عن الاستاد�،))) لأنّّ عرض الحجّّ 

یحصل بتمكین المعروض علیه من الحجّّ والتمكین حاصل له، وهذا بخلاف ما إذا 

وهبه مالًاً بلا تعیین المصرف، فإنّّه لیس عرضاًً للحجّّ بالبداهة. فما ذكر في المتن تبعاًً 

للسیّّد� في العروة))) هو الصحیح.

)*( في المستمسك))) ومستند العروة الوثقی))) أنّّه لا ریب ولا إشكال في جواز 

الرجوع قبل الإحرام، سواء كان البذل بنحو الإباحة أم التملیك لقاعدة سلطة 

الناس علی أموالهم في صورة الإباحة، ولجواز الرجوع في الهبة في الصورة الثانية. 

1. وسائل الشیعة 11: 41، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 5.

2. وسائل الشیعة 11: 42، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 7.

3. موسوعة الإمام الخوئي 26: 133.

4. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 402.

5. مستمسك العروة الوثقی 10: 139.

6. موسوعة الإمام الخوئي 26: 141.



43 ذلهب عن لذاالب رجوع	

مسألة )22(: الظاهر أنّّ ثمن الهدي علی الباذل، وأمّّا الكفّّارات فلیست 

علی الباذل. )*(
_________________________________________________

وأمّّا الرجوع عن ذلك بعد الإحرام فظاهر كلام السید� في العروة التوقّفّ في 

ذلك لقوله »وفي جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام وجهان«.)))  

أقول: وجه عدم جواز الرجوع مطلقاًً أنّّ ظاهر صحیحة محمّّد بن مسلم »قُلُْْتُُ 

يع‏«))) أنّهّ استطاعة  َنْْ يََسْْتََِطِ جَُُّ فَاَسْْتََحْْيََا قَاَلََ هُُوََ مِمَّ� يبِي جََعْْفََرٍٍ فَنِْْإِ عُُضََِرِ عََلََيِْْهِ ا�لْحَ لِأَ�

بجواز  قلنا  فإن  آخر الأعمال.  إلی  المستمرّّة  بالاستطاعة  إالّا  واقعیة وهو لایكون 

فسخه عملًاً بالعمومات یلزم أحد قولین: إمّّا القول بحمل الأدلّةّ من الأوّّل علی 

البذل اللازم الذي لایقبل الرجوع كما إذا جعل عوضاًً في الصلح، وإمّّا القول بأنّّ 

مخالف  وكلاهما  الواقعیة،  دون  الاحتمالیة  الاستطاعة  الاستطاعة  من  مراده� 

للظاهر جدّّاًً، فیتعیّنّ عدم جواز الرجوع في هذا المورد وهو المطلوب. ولیس عموم 

قابل  غیر  ملكه  إباحة  إبطال  علی  المالك  الهبة وسلطة  في  الرجوع  قاعدة جواز 

للتخصیص.

الحجّّ  أعمال  الهدي من جملة  فلأنّّ  الأوّّل  أمّّا  الأمرین واضح؛  الوجه في   )*(

وبدلیة  الحجّّ الاختیاري  تمكینه من  له  المبذول  الحجّّ علی  البذل وعرض  وظاهر 

الصوم عن الهدي اضطراری، فبذل الحجّّ منصرف عنه. 

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 403.

2. وسائل الشیعة 11: 40، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 1.
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مسألة )23(: الحجّّ البذلي مجزئ عن حجّّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أم 

متمّّمها، ولو رجع في الأثناء عن بذله فإن كان متمكّّناًً من الحجّّ من ماله وجب 

علیه ویجزئه عن حجّّة الإسلام وإلّاا فإجزاؤه محلّّ إشكال. )*(

إجارة النفس للخدمة في أثناء طریق الحجّّ

بها  یصیر  باُجُرة  الحجّّ  طریق  في  للخدمة  نفسه  آجر  لو   :)24( مسألة 

مستطیعاًً وجب علیه الحجّّ، ولو طلب منه ذلك لم یجب علیه القبول. )**(
_________________________________________________

وأمّّا الكفّّارات فخارجة عن حقیقه الحجّّ ولا وجه لشمول البذل لها فالأمر كما 

ذكر في المتن.

عََنْْ  )*( بل في صحیحة الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّٰٰه� »سََأَلَْتُُْهُُ 

ِمِالَا قَاَلََ نََعََم‏«.)))  سِْْ�لْإِ نِْْمِ أَصَْْحََاِهِِبِ أََ قَضََىى حََجََّةََ ا رََجُُلٍٍ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ مََالٌٌ فَحَََجََّ ِهِِبِ أُنََُاسٌٌ 

والمستفاد منها أنّّ الحجّّ البذلي من مصادیق حجّّة الإسلام لا أنّّه مجزئ عنها، فإن 

نظرنا إلی المصطلح الفقهي تمّّ ما ذکر وإن نظرنا إلی ما في‌الصحیحة کان الحجّّ البذلي 

من مصادیق حجّّة الإسلام لکنّّه خلاف الاصطلاح. وأمّّا تتمّّة المسألة فواضحة وفقاًً 

لمقتضی القاعدة. لكنّّا ذكرنا أنّّ المستفاد من الروایات حصول الاستطاعة الواقعیة 

بمحض البذل فلایعقل زوالها بالرجوع، ولابدّّ من تخصیص العمومات.

)**( لأنّّه بإجیار نفسه لذلك یصیر مالكاًً للمال، فلو كان كافیاًً لسفره والإتیان

1. وسائل الشیعة 11: 41، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 6.



45 شر	 ي زمنف نفقة عیاله كلم ةیّط ّجح 

شرطیّّة ملك نفقة عیاله في زمن حجّّه

مسألة )25(: یعتبر في الاستطاعة وجود ما یمؤن به عیاله حتّّی یرجع، 

والمراد به من یلزمه نفقته لزوماًً عرفیاًً وإن لم یكن واجب النفقة شرعاًً. )*(
_________________________________________________

بمناسكه كان مستطیعاًً لأنّّه یملك الزاد والراحلة وما یحتاجه، وقد عقد له الوسائل 

الباب 22 من أبواب وجوب الحجّّ وشرائطه؛ فمنها صحیح معاویة بن عمّّار قال: 

يِرِ تََامََّةٌٌ أو  ِجِ مَََّاِلِ تََامََّةٌٌ أو نََاصََِقِةٌٌ قَاَلََ تََامََّةٌٌ قُلُْْتُُ حََجََّةُُ ا�لْأَ اللََِّهِ حََجََّةُُ ا�لْجَ يبِي عََبِْْدِ »قُلُْْتُُ لِأَ�

نََاصََِقِةٌٌ قَاَلََ تََامََّةٌٌ«))) وغیرها من الصحاح. 

وأمّّا عدم وجوب القبول علیه لو طولب منه ذلك فلأنّّه من تحصیل الاستطاعة 

وهو غیر واجب.

)*( لأنّّ المتبادر عرفاًً من الاستطاعة كونه مستطیعاًً من الحجّّ بعد سدّّ خلته 

وأداء دیونه الحالّةّ، والإنفاق علی الزوجة من جملتها. وأمّّا الإنفاق علی الأقارب 

فواجب تكلیفي فتكون الاستطاعة متوقّفّة علی أدائه.

وأمّّا الإنفاق علی من ینفق علیه سوی ما ذكر كالإنفاق علی إخوته الصغار 

فمنوط باقتضاء شأنه وزیّّه أو كون تركه حرجاًً علیه. مضافاًً إلی أنّّ من لم یكن عنده 

ما ذكر لم یصدق علیه الموسر وما شابهها من العناوین الواردة في الرویات. 

اللََِّهِ عََنْْ قَوَِْْلِ هذا مضافاًً إلی صحیحة أبي الربیع الشامی قال: »سُُلََِئِ أَبَُُوعََبِْْدِ

1. وسائل الشیعة 11: 58، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 22، ح 1.
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شرطیة الرجوع إلی الكفایة في الاستطاعة

مسألة )26(: الأقوی اعتبار الرجوع إلی الكفایة من تجارة أو زراعة 

أو صنعة أو منفعة ملك ونحوها بحیث لایقع في الشدّّة والحرج، ویكفي كونه 

الخمس  بمثل  أمره  یمضي  أن  ولایكفي  بحاله،  اللائق  التكسّّب  علی  قادراًً 

والزكاة أو كونه مّمّن لایتفاوت حاله قبل الحجّّ وبعده علی الأقوی. )*(
__________________________________________________

جُُِّحِ الْبََْيِْْتِ مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ سََِبِيالًا فَقَََالََ مََا يََقُُولُُ  اللََّهِ عََزََّ وََجََلََّ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ 

اللََِّهِ قَدَْْ سُُلََِئِ أَبَُُوجََعْْفََرٍٍ عََنْْ هََذََا  لَِحَِةُُ قَاَلََ فَقَََالََ أَبَُُوعََبِْْدِ النََّاسُُ قَاَلََ فَقَُُلْْتُُ لَهَُُ الزََّادُُ وََالرََّا

يََِعِالَهَُُ وََيََسْْتََغْْينِي  لَِحَِةٌٌ قَدَْْرََ مََا يََقُُوتُُ  ْ كََانََ مََنْْ كََانََ لَهَُُ زَاَدٌٌ وََرََا فَقَََالََ هََلََكََ النََّاسُُ ِإِذاًً لَئَِنْ�

يلََ لَهَُُ فَمَََا السََِّبِيلُُ قَاَلََ  مِْْهِ فَيَََسْْلُُبُُهُُمْْ يَِّإَِاهُُ لَقَََدْْ هََلََكُُوا ِإِذاًً فَِقِ  يََنْْطََقُُِلِ لَِإِيَْْ
ِهِِبِ عََِنِ النََّاِسِ

 (((.» يََِعِاِهِِلِ ُجُُّ بََِبِعْْضٍٍ وََيُُبِْْقِي بََعْْضاًً قُُِلِوِتِ  فَقَََالََ السََّعََةُُ يفِي الْمََْاِلِ ذََِإِا كََانََ يَحُ�

وأبوالربیع ثقة لوروده في أسناد تفسیر علي بن إبراهیم القمّّي، وخالد بن جریر 

))) فلا إشكال في سند الروایة ولا وجه للتعبیر عنه بالخبر.  كان صالحاًً كما عن الكيشّي

وأمّّا الدلالة فواضحة.

 » يََِعِالَهَُُ وََيََسْْتََغْْينِي ِهِِبِ عََِنِ النََّاِسِ ویمكن أن یقال بإطلاق قوله� »قَدَْْرََ مََا يََقُُوتُُ 

لكلّّ من في عیلولته فعلًاً سواء كانوا ممّنّ تجب نفقتهم علیه شرعاًً ومن لاتجب.

‍ب‍ »باب الرجوع إلی كفایة« وغیر ذلك وهو  باباًً سمّّاه  له الوسائل  )*( عقد 

1. وسائل الشیعة 11: 37، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 9، ح 1.

.346 : 2. رجال الكيشّي



47 فایة في الاستطكلا یطیة الرجوع إلرش	

الباب 9 من أبواب وجوب الحجّّ وشرائطه؛ فمن جملته ما رواه صحیحة أبي الربیع 

الشامي المتقدّّمة))) في الفرع السابق، لكن لاتدلّّ إالّا علی وجود نفقة العیال في 

سفر حجّّه دون الرجوع إلی الكفایة. واستدلّّ أیضاًً بروایات من هذا الباب تامّّة 

دلالة وضعیفة سنداًً. 

لكن تدلّّ علیه صحیحة ذریح المحاربي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ مََاتََ 

يقُُ ِفِيِهِ  فُُِحِ ِهِِبِ أو مََرََضٌٌ الَا يُُِطِ ْ نِْْمِ ذََكََِلِ حََاجََةٌٌ �تُجْ نََْعْْهُُ  ِمِالَا لَمَْْ �يَمْ سِْْ�لْإِ ُجََّ حََجََّةََ ا وََلَمَْْ يَحُ�

ايِّّنِاًً«))) وصحیحة معاویة بن عمّّار عن  َ يِّدِّاًً أو نَ�صْرَ ُو نََْعُُهُُ فَلَْْيََمُُتْْ يَهُ� جَََّ أو سُُلْْطََانٌٌ �يَمْ ا�لْحَ

جُُِّحِ الْبََْيِْْتِ مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ سََِبِيالًا  أبي عبداللّٰٰه� قال: »قَاَلََ اللََّهُُ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ 

نِْعِْدََهُُ مََالٌٌ ...«))) وموثّّقة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ  ِهِِذِ مََِلِنْْ كََانََ  قَاَلََ هََ

يامََِةِ  ُهُُ يََوْْمََ الِْقِ َنْْ قَاَلََ اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ وََنََحْْ�شُرُ ُجََّ فَهَُُوََ مِمَّ� ٌ لَمَْْ يَحُ�
يحٌٌ مُُوسِرٌ� مََاتََ وََهُُوََ صََِحِ

أَعَْْمى‏«.))) 

واف   » ِهِِبِ فُُِحِ  ْ �تُجْ حََاجََةٌٌ  ذََكََِلِ  نِْْمِ   نََْعْْهُُ  �يَمْ »لَمَْْ  قوله�  أنّّ  الاستدلال  وكیفیة 

المدّّعی، إذ أجحفت بهم الحاجة بمعنی أفقرتهم الحاجة وأذهبت أموالهم.  بإثبات 

والذي یرجع عن الحجّّ ولیس لدیه الكفایة مصداق من مصادیق هذه الفقرة، إذ 

المفروض أنّهّ صرف أمواله في الحجّّ ورجع ولیس لدیه أسباب المعاش. وهكذا دلالة 

1. وسائل الشیعة 11: 37، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 9، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 29، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 7، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 31، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 7، ح 2.

4. وسائل الشیعة 11: 27، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 6، ح 7.
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نِْعِْدََهُُ مََالٌٌ« وموثّّقة أبي  ِهِِذِ مََِلِنْْ كََانََ  صحیحة معاویة بن عمّّار حیث قال�: »هََ

« علی المدّّعی واضحة. ٌ
يحٌٌ مُُوسِرٌ� بصیر »مََنْْ مََاتََ وََهُُوََ صََِحِ

عَْْوََرُُ  وأمّّا روایة عبدالرحیم القصیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلََهَُُ حََفْْصٌٌ ا�لْأَ

جُُِّحِ الْبََْيِْْتِ مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ  وََأَنَََا أَسَْْمََعُُ عََنْْ قَوَِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ 

يعُُ  َنْْ يََسْْتََِطِ نََيِ فَهَُُمْْ مِمَّ�  سََِبِيالًا قَاَلََ ذََكََِلِ الْقُُْوََّةُُ يفِي الْمََْاِلِ وََالْيََْسََارُُ قَاَلََ فَنِْْإِ كََانُُوا مُُوسِرِ�

قَاَلََ نََعََم‏«،))) فدلالتها واضحة، لكن سندها ضعیف. 

الفقیه في  وبه تمسّّك سیّّدنا  نفي الحرج  قاعدة  المطلوب  به علی  استدلّّ  وممّاّ 

أدلّةّ نفي  إلی  بالرجوع  بعد ردّّ بعض الأدلّةّ: »نعم لابأس  المستمسك حیث قال 

الحرج والعمل بمقتضاها«،))) فإذا كان صرف ما عنده ممّّا یكفيه لنفسه ولنفقة عیاله 

في سفر حجّّه حرجاًً علیه لأنّّه یرجع إلی ذلّةّ ومهانة فهو غیر مستطیع وإالّا فهو 

مستطیع. 

وكذا السیّّد الاستاد -كما في مستند العروة- بالعبارات القریبة من تلك المضامین.))) 

وحیث إنّّ الحرج شخصي یكون الحكم مدار وجوده وعدمه، فالصحیح تقیید الفتوی 

به كما صنعه السیّّد� في العروة حیث قال: »الأقوی اعتبار الرجوع إلی كفایة من 

إلی بحیث لایحتاج  التكفّّف ولا  إلی  بحیث لایحتاج  أو صناعة  أو زراعة  تجارة 

1. وسائل الشیعة 11: 38، وجوب الحجّّ وشرائطه،  ب 9، ح 3.

2. مستمسك العروة الوثقی 10: 162.

3. موسوعة الإمام الخوئي 16: 161.



49 ستطاعة البدنیالاشرطیّة 	 ّ

شرطیّّة الاستطاعة البدنیّّة

مسألة )27(: یشترط في الحجّّ الاستطاعة البدنیة، فلایجب علی مریض 

یشقّّ علیه السفر؛ وكذا تشترط الاستطاعة الزمانیه فلایجب لو كان الوقت 

ضیّّقاًً بحیث لایمكن الوصول إلی الحجّّ أو أمكن بمشقّّة شدیدة؛ وكذا تشترط 

الاستطاعة السربیة بأن لایكون في الطریق مانع لایمكن معه الوصول إلی 

المیقات أو إلی الأعمال بتمامها وإلّاا لم یجب، ولو أمكنه الوصول بالدوران في 

بلاد بعیدة لاتعدّّ عرفاًً طریقاًً إلیه لایجب علی الأقوی. )*(

التفصیل بین ارتكاب الحرام في مقدّّمات الحجّّ وفي نفس الأعمال

المغصوب  إذا ركب  الحجّّ كما  ارتكب حراماًً في طریق  إذا  مسألة )28(: 

إلی مكّّة ومنی وعرفات فإنّّه آثم وصحّّ حجّّه، وكذا لو استقرّّ علیه الحجّّ وكان
__________________________________________________

التكفّّف ...«.))) لكن إن تمسّّكنا في ذلك بما تقدّّم من الصحاح فلا حاجة إلی ذلك. 

ومنه علم أنّّ ما ذكرنا )ولا یكفي أن یمضي أمره بمثل الخمس والزكاة( في محلّّه 

لعدم صدق عنوان »عنده مال« ولا عنوان »الموسر« علیه. أمّّا لو كان المدرك قاعدة 

نفي الحرج كما هو الأقوی فلا فرق بین أنواع الإعاشة.
)*( تقدّّم هذا البحث مستوفی من هذا الكتاب فراجع.)))

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 413.

2. في ذیل بحث شرائط وجوب حجّّة الإسلام.
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علیه خمس أو زكاة ولم یؤدّّها فإنّّه آثم وحجّّه صحیح، نعم لو كانت الحقوق 

في عین مال یحجّّ به فحاله حال الغصب في بطلان النسك، والأقوی عدم 

صحّّة الطواف وصلاة الطواف مع غصبیة ثوبه، ویشترط في ثوبي ‌الإحرام 

أن لایكون مغصوباًً، وأمّّا ما یلبسه في حال السعي فإن كان مغصوباًً ففیه 

إشكال والأحوط الاجتناب، ولو اشتری الهدي بمال مغصوب فإن اشتراه في 

الذمّّة صحّّ هدیه وكان ضامناًً للثمن. )*(
__________________________________________________

)*( تتضمّّن هذه المسألة فروعاًً:

منها: أنّّ الحرام تارة في نفس الأعمال كالطواف والسعي بمركب مغصوب، وتارة 

في المقدّّمات كالسفر مع ركوب سفینة مغصوبة، ففي الصورة الأُوُلی بطل نسكه، وفي 

الصورة الثانیة إن كان السفینة ونحوها منحصرة في المغصوب فلاتتحقّّق الاستطاعة، 

ومع عدم الانحصار حجّّه صحیح، وإن كان ركوبه تلك السفینة المغصوبة حراماًً.

ومن هذا الباب ترك الخمس والزكاة إن كان الحجّّ مستقراًً في ذمّّته، فإنّّ تركهما 

والزكاة في  الخمس  كان  إذا  هذا  البین،  في  اجتماع  فلا  واجب  الحجّّ  وفعل  حرام 

ذمّّته، وأمّّا لو كان في عین الأموال التي صریفها في سفره كمصرف الطعام المغصوب 

فلاضّرّی بصحّّة حجّّه وإن ارتكب حراماًً.

وأمّّا لو اشتری الثوب الذي یطوف فیه أو یصيلّي فیه صلاة الطواف بمال مغصوب 

أو بمال غیر مّّمخس فطوافه وصلاته باطلتان علی الأحوط بل الأقوی.



51 خول الحرم وبد ومارالإح لقب لحاجّاوت م	

موت الحاجّّ قبل الإحرام ودخول الحرم وبعده

مسألة )29(: لو مات من استقرّّ علیه الحجّّ، فإن مات بعد الإحرام ودخول 

الحرم أجزأه عن حجّّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه، والظاهر 

أنّّه لو مات في عمرة التمتّّع أجزأه عن حجّّه، وكذا لو مات بین الإحرامین، ولو 

مات في الحلّّ بعد دخول الحرم محرماًً ففي الإجزاء إشكال. )*(
__________________________________________________

فیه  الكلام  للعورة ومازاد علی ذلك، وتمام  الساتر  اللباس  بین  بالفرق  وقیل 

موكول إلی مبحث الطواف وصلاته. 

وأمّّا صحّّة الإحرام مع لبس ثوبي الإحرام من المغصوب، فإن قلنا بكونه من 

مقوّّمات الإحرام فلایمكن تحقّّقه بالمغصوب لكونه عباداًيً، وأمّّا لو قلنا بخروجه عنها 

ً بعد الإحرام فیرتفع الإشكال. وتمام الكلام في ذلك موكول إلی  وكونه واجباًً مستق�لّاً

مبحث الإحرام. 

ومنشأ الإشكال في موارد اجتماع الأمر والنهي أنّّ المبعّّد لایكون مقرّّباًً فیختلّّ 

جهة العبادية.

وأمّّا ثمن الهدي فإن كان مغصوباًً أو مالًاً غیر مّّمخس واشتراه بعین المال فكأنّهّ 

لم یأت بالهدي فحجّّه ناقص من هذه الجهة. وأمّّا لو كان شرائه في الذمّّة فذمّّته 

مدیونة للبائع ولاضّرّی بحجّّه.

)*( هذا هو المشهور بین الأصحاب، وعقد له الوسائل الباب 26 من أبواب 
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خََرََجََ  رََجُُلٍٍ  »يفِي  قال:  جعفر�  أبي  عن  ضریس  صحیحة  منها  الحجّّ؛  وجوب 

عََنْْهُُ  أَجَْْزََأَتَْْ  فَقَََدْْ  رَََِمِ  ا�لْحَ مََاتََ يفِي  نِْْإِ  فَقَََالََ  ِقِيِرِ  الطََّ يفِي  فَمَََاتََ  ِمِالَا  سِْْ�لْإِ ا حََجََّةََ  حََاجّّاًً 

«))) وقریب منها  ِمِالَا سِْْ�لْإِ رَََِمِ فَلَْْيََقِْْضِ عََنْْهُُ وََيُُِّلِهُُ حََجََّةََ ا ِمِالَا وََنِْْإِ مََاتََ دُُونََ ا�لْحَ سِْْ�لْإِ حََجََّةُُ ا

صحیح برید العليج.))) 

وخروجه حاجّّاًً مع موته في الحرم ملازم لعقد الإحرام من المیقات، لأنّّ المیقات 

قبل الحرم ولا حجّّ إالّا بالإحرام منه. وقد صّرّح بذلك في ذیل صحیحة برید حیث 

َلُُهُُ وََزَاَدُُهُُ وََنََفََقََتُُهُُ وََمََا مََعََهُُ يفِي  لََِعِ �جَمَ ْمََِرِ جُُ ورََةٌٌ قَبَْْلََ أَنَْْ �يُحْ ُ قال: »وََنِْْإِ كََانََ مََاتََ وََهُُوََ �صَرُ

م ...«.)))  سِْْ�لْإِالَا حََجََِّةِ ا

وأمّّا التقیید في هذه الصحیحة بالصرورة فیحمل علی كون حجّّه حجّّة الإسلام 

لعدم وقوعها منه سابقاًً.

أمّّا ما ذكر من كفایة الموت بین الإحرامین فلعلّّه مستفاد من إطلاق صحیحة 

ضریس حیث جعل المیزان الموت في الحرم مع سبق الإحرام منه حین مروره علی 

المیقات فلا فرق بین بقائه محرماًً أو خروجه عنه. ولاینافیه صحیحة برید لأنّّ مدلولها 

عدم الإجزاء إذا لم یبدأ بالإحرام أصلًاً، فلاینافي ما ذكرنا. 

وأمّّا ما ذكر في المتن من الإشكال في صورة الموت خارج الحرم بعد الدخول في 

الحرم فهو صحیح بالنظر إلی ظاهر النصوص لفظاًً، لأنّّ ظاهرها الموت في الحرم،

1. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 2.



53 وب الاجو	 تنابة علی من لایتمكن من الحجس آخر   إلیّ

وجوب الاستنابة علی من لایتمكن من الحجّّ إلی آخر العمر

مسألة )30(: من استقرّّ علیه الحجّّ لو لم یتمكّّن من الحجّّ لمرض لم یرج 

علیه،  الاستنابة  وجبت  علیه  حرجاًً  كان  أو  هرم  أو  كذلك  حصر  أو  زواله 

والأحوط وجوب ذلك فوراًً. ویجزئه حجّّ النائب مع بقاء العذر إلی الموت، بل 

مع ارتفاعه بعد العمل، بخلاف ما إذا ارتفع في أثنائه، فضلًاً عمّّا إذا ارتفع 

قبله، والظاهر بطلان الإجارة حینئذ. ولو استناب مع رجاء زوال العذر، لم یُُجزِِ 

عنه ویجب علیه الحجّّ بعد زواله، هذا كلّّه إن استقرّّ علیه الحجّّ ولم یتمكّّن من 

أدائه. وأمّّا لو لم یستقرّّ علیه لعدم استكمال استطاعته، ففي وجوب الاستنابة 

علیه لو أمكنه الاستنابة ولم یمكنه المباشرة قولان؛ والأقوی هو الوجوب مع 

الاستطاعة المالیة وإن لم یكن مستطیعاًً من سائر الجهات. )*(
__________________________________________________

لكنّّ الذوق العرفي قد لایساعد علی ذلك لكفایة الإحرام والدخول في الحرم عندهم 

وكون الموت بعد ذلك سواء كان في الحرم أم خارجه، فالاحتیاط استحبابي عندنا.

)*( هاهنا فروع:

الفرع الأوّّل: وجوب الاستنابة علی من استقرّّ علیه الحجّّ مع عدم التمكّّن من 

المباشرة وهو المشهور بل ادّّعي علیه الإجماع في الروضة والمسالك والمفاتیح وغیرها 

وقوّّاه في الجواهر.)))  

1. جواهر الكلام 17: 283.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	54

وعقد له الوسائل الباب 24 من وجوب الحجّّ؛ منها صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان 

ِقِِطِ  ُجََّ قَطَُُّ وََلَمَْْ يُُ ِنِِمِيَنَ أَمَََرََ شََيْْخاًً كََاًيرِبًِ لَمَْْ يَحُ� يرَِمِاَلْمُُْؤْْ عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »نََِّإِ أَ

ُجُُّ عََنْْهُُ«))) ومنها صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه�في  َهِِّزََ رََجُُالًا يَحُ� ِهِِ�بَرِِكِِلِ أَنَْْ يُجَ�  جَََّ  ا�لْحَ

رُُِذِهُُ  ٌ أو أَمَْْرٌٌ يََعْْ جَِِّ مََرََضٌٌ أو حََ�صْرٌ َ ا�لْحَ اًرسِرً وََحََالََ بََيْْنََهُُ وََبَ�يْنَ حدیث قال: »وََنِْْإِ كََانََ مُُو

ورََةًً الَا مََالََ لَهَُُ«))) وغیر ذلك. ُ نِْْمِ مََاِهِِلِ �صَرُ جََِّ�يُحِ عََنْْهُُ  اللََّهُُ ِفِيِهِ فَنََِّإِ عََلََيِْْهِ أَنَْْ 

ونوقش في دلالتها علی الوجوب تارة من أجل تعلیق الأمر به علی مشیّّته كما 

ُجُُّ  ثُُمََّ ابْْعََثْْهُُ يَحُ� ئِْشِْتََ فَجَََهِِّزْْ رََجُُالًا  ٌ نِْْإِ  في روایة سلمة أبي حفص »... فَقَََالََ لَهَُُ عََلِيٌّ�

إلی نقل نفس  عََنْْك‏«))) وكذا في روایة اُخُری، وفي كلیهما ضعف سندي، مضافاًً 

الحدیث في غیرهما خالیاًً عن هذا القید. 

واُخُری من أجل اشتمال النصوص علی اُمُور لاتعتبر في النائب ككونه رجلًاً 

أو صرورة.

وفیه: أنّّ ذكر الرجل یحمل علی الغلبة. وأمّّا قید الصرورة فلم جیئ إالّا في 

الروایات عنه ولعدم  صحیحة الحلبي ویمكن حمله علی الاستحباب لخلوّّ سائر 

القول بوجوبه.

الفرع الثاني: أنّّه هل یختصّّ الحكم بالیأس عن زوال العذر أو لا؟ لایخفی 

أنّّ ظاهر بعض روایات الباب عدم الاختصاص كصحیح الحلبي حیث جاء فیه 

1. وسائل الشیعة 11: 65، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 24، ح 6.

2. وسائل الشیعة 11: 63، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 24، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 64، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 24، ح 3.



55 وب الاجو	 تنابة علی من لایتمكن من الحجس آخر   إلیّ

جَِِّ مََرََضٌٌ ...«، لكن في صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان »أَمَََرََ شََيْْخاًً  َ ا�لْحَ »وََحََالََ بََيْْنََهُُ وََبَ�يْنَ

ُجََّ قَطَُُّ«، وكذا في صحیحة معاویة بن عمّّار،))) وعدم الإطاقة لكبر السن  كََاًيرِبًِ لَمَْْ يَحُ�

عذر لایرجی زواله، وحیث إنّّ الاستنابة في حال الحیاة علی خلاف القاعدة لابدّّ 

من الاقتصار فیه علی القدر المتیقّّن، فما نسب إلی المشهور من الاختصاص بصورة 

الیأس هو الأقوی.

المباشرة في  لكن لایمكنه  یستقرّّ علیه«  لم  »ولو  المتن  الثالث: جاء في  الفرع 

حیاته ففي وجوبها وعدمه قولان، والأقوی هو الوجوب مع الاستطاعة المالیة وفقد 

غیرها وهو الصحیح كما في العروة قال�: »وأمّّا إن كان مواًسرً من حیث المال ولم 

یتمكّّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان 

لایخلو أوّّلهما عن قوّّة«.))) 

والدلیل علیه صحیحة الحلبي حیث قال� فیها: »وََنِْْإِ كََانََ )من لم یحجّّ( 

جََِّ�يُحِ  رُُِذِهُُ اللََّهُُ ِفِيِهِ فَنََِّإِ عََلََيِْْهِ أَنَْْ  ٌ أو أَمَْْرٌٌ يََعْْ جَِِّ مََرََضٌٌ أو حََ�صْرٌ َ ا�لْحَ اًرسِرً وََحََالََ بََيْْنََهُُ وََبَ�يْنَ مُُو

ورََةًً الَا مََالََ لَهَُُ«.  ُ نِْْمِ مََاِهِِلِ �صَرُ عََنْْهُُ 

الفرع الرابع: فوریة الوجوب وهي بمقتضی ظهور الأمر في ذلك بإطلاقه، إذ 

مقتضی البعث الانبعاث في أوّّل أوقات الإمكان. 

الفرع الخامس: سقوط وجوب الاستنابة لعدم التمكّّن منها ووجوب القضاء 

عنه بعد الموت إن كان الحجّّ مستقرّّاًً في ذمته ووجهه واضح.

1. وسائل الشیعة 11: 63، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 24، ح 1

2. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 434.
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حجّّ الكافر

مسألة )31(: یجب الحجّّ علی الكافر ولایصحّّ منه، ولو أسلم وقد زالت 

استطاعته لم یجب علیه، ولو مات حال كفره لایقضی عنه. وأمّّا المرتد فیجب 

علیه الحجّّ ولایصحّّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه ولایقضی عنه
__________________________________________________

الفرع السادس: عدم كفایة حجّّ المتبّرّع في صورة وجوب الاستنابة. 

وفیه: أنّّ النائب یّمخرّ بین أخذ وجه والإتیان به تبرّعّاًً فلا إشكال في الكفایة في 

ا الكلام فیما إذا تبّرّع من دون الاستنابة، وقد یستفاد عدم الحاجة  هذه الصورة، إنّمم

نِْْمِ  إلی الاستنابة من مرسلة المفید في المقنعة عن الفضل بن عبّّاس قال: »أَتَََِتِ امْْرََأَةٌٌَ 

يعُُ أَنَْْ  جَِِّ وََهُُوََ شََيْْخٌٌ كََيٌرٌِبِ الَا يََسْْتََِطِ ضََيِرِةُُ ا�لْحَ خََثْْعََمٍٍ رََسُُولََ اللََِّهِ فَقَََالَتَْْ نََِّإِ أَيبِي أَدَْْرَكَََتْْهُُ فَ

«،))) لكنّّها ضعیفة بالإرسال.  يََلْْبََثََ عََلَىى دََابََِّهِِتِ فَقَََالََ لَهَََا رََسُُولُُ اللََِّهِ فَحَُُجِِّي عََنْْ أَِبِيِكِ

ومقتضی القاعدة عدم كفایة التبّرّع عن الأحیاء في الواجبات ولا مخرج عنها 

رواه  كما  الأموات  عن  التبّرّع  یكفي  نعم  بالاستنابة.  خاصّّ  والنصّّ  النصّّ  إالّا 

الوسائل في الباب 31 من وجوب الحجّّ، منها صحیحة معاویة بن عمّّار»رََجُُلٌٌ لَمَْْ 

يََِهِ  ِمِالَا أَمَْْ  سِْْ�لْإِ ِهِيِزِ ذََكََِلِ عََنْْهُُ عََنْْ حََجََِّةِ ا ْ نِْْمِ خِْْإِوََاِهِِنِ أََ �يُجْ يََكُُنْْ لَهَُُ مََالٌٌ فَحَََجََّ ِهِِبِ رََجُُلٌٌ 

يََِهِ حََجََّةٌٌ تََامََّةٌٌ«.)))  نََاصََِقِةٌٌ قَاَلََ بََلْْ 

1. وسائل الشیعة 11: 64، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 24، ح 4.

2. وسائل الشیعة 11: 40، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 10، ح 2.
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علی الأقوی. )*(
__________________________________________________

هم  كما  بالفروع  مكلّّفون  الكفّّار  أنّّ  من  بیننا  والمعروف  المشهور  هو  لما   )*(

اسِِ حِِجُّ�ُ  ى النَّ�َ
َ
هِِ عََلَ مكلّّفون بالاُصُول. أضف إلی ذلك عموم الدلیل لقوله تعالی >وََلِلَِّ�َ

بََيْْت<))) ولم یقل علی المسلمین أو علی المؤمنین. 
ْ
الْ

وأمّّا عدم صحّّته عنه في حال كفره فللإجماع علی كون الإسلام شرطاًً في صحّّة 

العبادة.

لایقال: كیف یكون مكلّّفاًً بشيء لایقدر علیه وهل هو إالّا التكلیف بغیر المقدور؟

لأنّّا نقول: لم یتوجّّه التكلیف إلی الكافر بما هو كافر كي یقال بعدم القدرة علی 

الحجّّ مع كفره، بل توجّّه التكلیف إلی ذاته وهو قادر علی الامتثال بقدرته علی 

الإسلام.

 وأمّّا عدم وجوبه علیه بعد الإسلام إن زالت استطاعته فلقاعدة الجبّّ.

وحكم المرتدّّ نفس هذا الحكم. وأمّّا عدم وجوب القضاء لو مات في حال كفره 

أو ارتداده فلما ثبت في مبحث العبادات من أنّّ النیابة یشترط فیها أن یكون المنوب 

عنه مسلماًً والنیابة عن المرتدّّ باطلة. واستثنی من ذلك صورة واحدة وهو ما إذا كان 

المنوب عنه ناصبیاًً وكان النائب ولده، كما في بعض النصوص.))) 

1. آل عمران: 97.

2. وسائل الشیعة 11: 192، النیابة في الحجّّ، ب 20، ح 1.
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إجزاء حجّّ المخالف

مسألة )32(: لو حجّّ المخالف ثمّّ استبصر لم تجب علیه الإعادة إن أتی به 

وفق مذهبه. )*(

إذن الزوج للزوجة في الحجّّ

مسألة )33(: لایشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّّ الواجب ولایجوز له
__________________________________________________

)*( وبه قال المشهور وعقد له الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحجّّ، 

اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ حََجََّ وََهُُوََ الَا يََعْْفُُِرِ  ومنها صحیحة برید العليج قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

قَدَْْ قَضََىى  أو  ِمِالَا  سِْْ�لْإِ ا حََجََّةُُ  عََلََيِْْهِ  ِهِِبِ  وََالدََّيْْنُُونََِةِ  عَْْفَِرِِهِِتِ  بِمَ� عََلََيِْْهِ  اللََّهُُ  مََنََّ  ثُُمََّ  مَْْرََ  ا�لْأَ هََذََا 

هذه  فیستفاد من   (((.» يلَيِإِ أَحَََبََّ  لَكَََانََ  حََجََّ  وََلَوَْْ  ضََيِرِتََهُُ  فَ قَضََىى  قَدَْْ  فَقَََالََ  ضََيِرِتََهُُ  فَ

الصحیحة الشریفة أنّّ الإعادة مستحبّّة. 

وأمّّا اعتبار كونه صحیحاًً في مذهبه فیستفاد من قوله »رََجُُلٍٍ حََجََّ وََهُُوََ الَا يََعْْفُُِرِ« 

حیث إنّّه ظاهر في الإتیان بالحجّّ الصحیح عنده، وأمّّا من أتی بما یراه باطلًاً فلایقال 

رجل حجّّ ولایتمشّّی منه قصد القربة.

فرع

لو حجّّ علی وفق مذهبنا قبل استبصاره وفرضنا أنّّه تمشّّی منه قصد القربة كما 

إذا كان جاهلًاً مركّّباًً بما في مذهبه فمقتضی القاعدة أیضاًً الصحّّة، وذلك لأنّّه أتی 

بالحجّّ الصحیح واقعاًً.

1. وسائل الشیعة 11: 61، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 23، ح 1.
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منعها منه؛ بخلاف الحجّّ المندوب فإنّّه یجب الاستیذان فیه من الزوج، وكذا 

یجب الاستیذان علی المطلّّقة الرجعیة مادامت في العدّّة بخلاف البائنة. وأمّّا 

المنقطعة فالظاهر فیها عدم الاشتراط إلّاا من حیث منافاة الحجّّ مع الاستمتاع 

المتعارف، فلو لم یكن منافیاًً كما إذا كان الزوج معها في الحجّّ لم یكن مشروطاًً 

بالإذن. )*(

مسألة )34(: لایشترط وجود المحرم في حجّّ المرأة إن كانت مأمونة علی 

نفسها، ومع عدم الأمن وجب علیها أن تستصحب محرماًً أو من تثق به ولو 
__________________________________________________

)*(  عقد له الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحجّّ، وفیه صحیحة محمّّد 

أَنَْْ  وََأَبََىى  زََوْْجٌٌ  وََلَهَََا  ُجََّ  لَمَْْ �تَحُ امْْرََأَةٍٍَ  بن مسلم عن أبي جعفر� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ 

ُجََّ قَاَلََ الَا طََاعََةََ لَهَُُ عََلََيْْهََا يفِي حََجََِّةِ  جَِِّ فَغَََابََ زََوْْجُُهََا فَهَََلْْ لَهَََا أَنَْْ �تَحُ يََأْذََْنََ لَهَََا يفِي ا�لْحَ

«))) وبمضمونها صحیحة معاویة بن وهب.)))  ِمِالَا سِْْ�لْإِ ا

وأمّّا في الحجّّ المندوب فیشترط إذن الزوج لعموم ما دلّّ علی عدم جواز خروجها 

من البیت بدون إذنه. والمطلّّقة الرجعیة زوجة فعلیها الاستیذان في الحجّّ المندوب 

بخلاف البائنة لحصول البینونة فیها بالطلاق، وأمّّا المنقطعة فالأمر فیها كما ذكر في 

المتن.

1. وسائل الشیعة 11: 155، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 59، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 156، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 59، ح 3.
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بالاُجُرة، ومع عدم إمكانه لاتكون مستطیعة. )*(

إخراج مؤونة حجّّة الإسلام من أصل التركة من أقرب المواقیت

مسألة )35(: تُُقضی حجّّة الإسلام من أصل التركة وإن أوصی بها من 

غیر تعیین، وأمّّا لو أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وإن لم یف 

بها الثلث اُخُذ الباقي من الأصل. )**(
__________________________________________________

)*( تعرّّض لها الوسائل في الباب 58 من أبواب وجوب الحجّّ؛ منها صحیحة 

ْرََمٍٍ  ِ�يْرِ �مَحْ ُجُُّ غََِبِ عبدالرحمن بن الحجّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ �تَحُ

ْرََمٍٍ فَالَا بََأْسََْ ذََِبِكََِلِ«))) وفي بعض الروایات  رِْْدِ عََلَىى �مَحْ فَقَََالََ ذََِإِا كََانََتْْ مََأْمُُْونََةًً وََلَمَْْ تََقْْ

ْرُُجُُ مََعََ قَوَْْمٍٍ قََِثِات‏«))) وفي بعضها  »نََعََمْْ ذََِإِا كََانََتْْ مََأْمُُْونََة«))) وفي بعضها »الَا بََأْسََْ تَخْ�

‏ينِ«))) والروایات معتبرة السند وواضحة الدلالة. »مََعََ قَوَْْمٍٍ صََالِحِ�

ا لو لم تكن مأمونة وجب تحصیل الأمن بمحرم من  ویستفاد من مفهوم الشرط أهنّه

مالها فإن لم تكن قادرة علی ذلك سقطت الاستطاعة.

)**( هذا هو المشهور وعقد له الوسائل الباب 28 من أبواب وجوب الحجّّ، أمّّا 

ُجََّ حََجََّةََ  وُتُُ وََلَمَْْ يَحُ� أصل وجوب قضائه فلصحیحة معاویة بن عمّّار »عََِنِ الرََّجُُِلِ يَمُ�

1. وسائل الشیعة 11: 154، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 58، ح 6.

2. وسائل الشیعة 11: 153، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 58، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 154، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 58، ح 3.

4. وسائل الشیعة 11: 155، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 58، ح 7.
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ورََةًً الَا مََالََ لَهَ«))) وكذا في  ُ نِْْمِ مََاِهِِلِ رََجُُالًا �صَرُ جََِّ�يُحِ  كُُُ مََاالًا قَاَلََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ  ِمِالَا وََيَ�تْرُ سِْْ�لْإِ ا

صحیحة محمّّد بن مسلم))) وصحیحة رفاعة.))) 

اللََِّهِ عََِنِ الرََّجُُِلِ  وأمّّا إخراجه من أصل المال فلموثّّقة سماعة قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نِْْمِ صُُلِْْبِ مََاِهِِلِ  َجُُّ عََنْْهُُ  ٌ فَقَََالََ �يُحَ
َا وََهُُوََ مُُوسِرٌ� ِمِالَا وََلَمَْْ يُُوِصِ بِهَ� سِْْ�لْإِ ُجََّ حََجََّةََ ا وُتُُ وََلَمَْْ يَحُ� يَمُ�

يِعِ مََاِلِه‏«.)))   ِ�جَمِ نِْْمِ  ُ ذََكََِلِ«))) وفي صحیحة الحلبي » ُوزُُ غََ�يْرُ الَا �يَجُ

حََجََّةََ  ُجََّ  يَحُ� وََلَمَْْ  مََاتََ  »وََمََنْْ  عمّّار  بن  معاویة  صحیحة  في  ورد  ما  ولاینافیها 

اَ تََرََكََ فَنِْْإِ شََاءُُوا أَكَََلُُوا  مَُُولَِةِ وََلَهَُُ وََرََثََةٌٌ فَهَُُمْْ أَحَََقُُّ بِمَ� كُْْ الَّاِإِ قَدَْْرََ نََفََقََِةِ ا�لْحَ ِمِالَا وََلَمَْْ يَ�تْرُ سِْْ�لْإِ ا

وََنِْْإِ شََاءُُوا حََجُُّوا عََنْْهُُ«.))) 

وجه عدم المنافاة أنّّ المیّّت في مفروض السؤال لم یكن مستطیعاًً، لأنّّ الاستطاعة 

تتوقّفّ علی ملك مؤونة الحجّّ زائداًً علی نفقة العیال والرجوع إلی الكفایة وهو لم 

یكن عنده إالّا نفقة الحمولة فلم جیب علیه حجّّة الإسلام، فورثته یّمخّرون بین أكل 

المال والحجّّ عنه.

ثمّّ إنّهّ إن لم یوص بالحجّّ خرج مصارف حجّّة الإسلام عن أصل التركة للنصوص 

المتقدّّمة. وإن أوصی بالثلث ولم یعیّنّ الكیفیة أیضاًً خرج حجّّة الإسلام من الأصل.

1. وسائل الشیعة 11: 72، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 72، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 73، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 7.

4. وسائل الشیعة 11: 72، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 4.

5. وسائل الشیعة 11: 72، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 3.

6. وسائل الشیعة 11: 67، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 25، ح 4.
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قصور التركة عن الحجّّ مع سائر الدیون

مسألة )36(: لو كان علیه دین أو خمس أو زكاة وحجّّ وقصرت التركة، 

فإن كان المال المتعلّّق به الخمس أو الزكاة موجوداًً دّّقم ولم یجز صرفه في الحجّّ، 

وإن كان في الذمّّة فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبة، فإن وفت حصّّة 

الحجّّ به فهو وإلّاا فالظاهر سقوطه. )*(
__________________________________________________

وأمّّا إن عیّّن خروج الحجّ من الثلث فیعمل بوصیّّته لوجوب العمل بالوصية إلی 

حدّّ الثلث في كلّّ ما عیّّنه من الخیرات والمبرّاّت والحجّّ منها وإن كان حجّّة الإسلام.

)*( أمّّا وجوب تقدیم الخمس والزكاة علی تقدیر بقاء عینهما فلتعلّّقهما بالعین، 

فیكون بعض المال مملوكاًً للمستحقین فلاجیوز صرفه في غیرهم بالبداهة. وأمّّا إن 

كانا في الذمّّة فحالهما حال الدین والحجّّ أیضاًً دین، فمقتضی قاعدة العدل التقسیم 

علی الجمیع بالنسبة فإن وفت حصّّة الحجّّ به یؤتی به، وإالّا فالظاهر سقوطه كما ذكر.

لكنّّ النصّّ المعتبر دلّّ علی تقدیم الحجّّ وهو صحیح معاویة بن عمّّار قال: 

وََتََرََكََ  ِمِالَا  سِْْ�لْإِ ا حََجََّةُُ  وََعََلََيِْْهِ  الزَّكَََاِةِ  نََِمِ   رِْْدِهََمٍٍ   ائَِةِ  ْسُُِمِ وََعََلََيِْْهِ خَمْ� وُتُُ  يَمُ� رََجُُلٌٌ  لَهَُُ  »قُلُْْتُُ 

نِْْمِ  َجُُّ عََنْْهُُ  ِمِالَا وََأَنَْْ يُُقْْضَىى عََنْْهُُ دََيْْنُُ الزَّكَََاِةِ قَاَلََ �يُحَ سِْْ�لْإِ رِْْدِهََمٍٍ وََأَوَْْصَىى حََِبِجََِّةِ ا ِ�ثَمِالَاائَِةِ   ثَ

«))) وصحیحة برید العليج بمضمون أوسع من  يََِّقِةُُ يفِي الزَّكَََاِةِ ْرََجُُ الْبََْ أَقَْرََِْبِ مََا يََكُُونُُ وََ�تُخْ

الزكاة.))) ویلحق به الخمس لأنّّه شّرّع بدلًاً عنها للسادة. ولا مغمز في الصحیحة

1. وسائل الشیعة 9: 255، المستحقّّین للزكاة، ب 21، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 2.



63 ابل أدقة كترلفي ا تصرّف الورثة	 ء ال

تصّرّف الورثة في التركة قبل أداء الحجّّ

مسألة )37(: إذا كانت مؤونة الحجّّ مستغرقة للتركة یجب علی الورثة 

استیجار الحجّّ للمیّّت بها أو إعطاؤها إلی الولي أو الوصي كي یأتي به، وأمّّا إذا 

لم تكن مستغرقة للتركة وكان بناء الورثة علی الأداء مّمّا یبقی بعد التصرّفّ 

فالأقوی هو الجواز وإن كان الأحوط ترك التصرّفّ مطلقاًً. )*(
__________________________________________________

إالّا احتمال إعراض الأصحاب عنها، لكنّّه لیس بتلك المثابة فهذا هو الأقوی.

وُتُُ  )*( یدلّّ علی هذا التفصیل ما في روایة البزنطي »أَنَََّهُُ سُُلََِئِ عََنْْ رََجُُلٍٍ يَمُ�

ِ�يُحِيطُُ  ي عََلََيِْْهِ  نِْْمِ مََاِهِِلِ قَاَلََ ِنِِإِ اسْْتََيْْقََنََ أَنَََّ الَِّذِ مِْْهِ  قُُِفِ عََلََيْْ يََِعِاالًا وََعََلََيِْْهِ دََيْْنٌٌ أََ يُُنْْ كُُُ  وََيَ�تْرُ

نِْْمِ وََسََِطِ الْمََْال‏«،)))  مِْْهِ  قِْْفِ عََلََيْْ نِْْقِ فَلَْْيُُنْْ مِْْهِ وََنِْْإِ لَمَْْ يََسْْتََيْْ قُُِفِ عََلََيْْ يِعِ الْمََْاِلِ فَالَا يُُنْْ جََِبِِمِ

فدلّتّ الروایة علی التفصیل بین ما إذا تیقّّن بكون الدین مستغرقاًً فلا یتصرّفّ وما 

إذا لم یتیقّّن بذلك فیجوز التصرّفّ، وبمضمونها موثّّقة عبدالرحمن بن الحجّّاج إالّا 

مِْْهِ وََنِْْإِ لَمَْْ  يِعِ دََيِْْهِِنِ فَالَا يُُنْْفََقْْ عََلََيْْ ِ�يُحِيطُُ جََِبِِمِ ي تََرََكََ  أنّّه قال: »نِْْإِ كََانََ يُُسْْتََيْْقََنُُ أَنَََّ الَِّذِ

نِْْمِ وََسََِطِ الْمََْال‏«،))) إالّا أنّّ في عبارة الموثّّقة تشویشاًً،  مِْْهِ  يََكُُنْْ يُُسْْتََيْْقََنُُ فَلَْْيُُنْْفََقْْ عََلََيْْ

لأنّّ المناسب أن یقال إن كان یستیقن أنّّ الدین یحیط بجمیع ما ترك، والمراد بها ما 

في روایة البزنطي.

1. وسائل الشیعة 19: 332، الوصایا، ب 29، ح 1.

2. وسائل الشیعة 19: 332، الوصایا، ب 29، ح 2.
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وجوب الاستیجار من أقرب المواقیت

مسألة )38(: الأقوی وجوب الاستیجار عن المیّّت من أقرب المواقیت إلی 

مكّّة إن أمكن وإلّاا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، لكن لایحسب الزائد علی
__________________________________________________

وهذا التفصیل موافق للقاعدة، لأنّّ الدین إن كان مستغرقاًً كان كلّّ التركة باقیاًً 

علی ملك المیّتّ ولم جیز للورثة التصرّفّ فیه. وذلك لما استفید من الآیة الشریفة 

ةٍٍ يُُوص‏ي بِِها أو دََيْْن<؛))) ومن السنّةّ لصحیحة محمّّد بن قیس))) أنّّ  >مِِنْْ بََعْْدِِ وََصِِيَّ�َ

الإرث متأخّّر عن أداء الدیون فإن كان الدین مستغرقاًً كان الأمر واضحاًً، وأمّّا إذا لم 

یكن مستغرقاًً فالزائد علی الدین ملك للورثة علی نحو الكيلّي في المعیّّن. ولهم تطبیق 

الكيلّي علی أيّّ فرد شاءوا إلی أن یبقی مقدار الدین أو مصرف الحجّّ. 

هذا مضافاًً إلی السیرة القطعیة علی جواز تصرّفّ الوارث في المال وإن كان 

مدیوناًً إن لم یكن مستغرقاًً، مع البناء علی أداء دینه، لأنّّ الغالب اشتغال ذمّّة كثیر 

من الناس حتّّی الاغنیاء منهم بالدین ولاأقلّّ مهور أزواجهم والسیرة قائمة علی 

التصرّفّ. 

وعلی هذا فلا وجه للاحتیاط في صورة عدم استغراق الدین إالّا ما نسب إلی 

بعض الأصحاب من عدم جواز التصرّفّ مطلقاًً بلا تفصیل بین صورة الاستغراق 

وعدمه، فالاحتیاط استحبابي.

1. النساء: 12.

2. وسائل الشیعة 19: 330، الوصایا، ب 28، ح 2.



65 وجوب الاستیجار من أقرب 	 لمواقا

الاُجُرة من أقرب المواقیت علی صغار الورثة علی الأحوط. ولو أوصی بالحجّّ 

من البلد وجب وحسب الزائد علی المیقاتي من الثلث. ولو أوصی ولم یعیّّن 

شیئاًً كفی الحجّّ من المیقات، إلّاا إذا كان هناك انصراف أو قرینة علی كونه 

من البلد. ولو لم یمكن الاستیجار إلّاا من البلد وجب وتخرج جمیع مصارفه من 

الأصل. )*(
__________________________________________________

)*( عبارة العروة قریبة من عبارة المتن))) وهو موافق لما نسب إلی المشهور. 

العاجز، وثالثة في مقتضی  المیّّت، واُخُری عن الحيّّ  تارة في القضاء عن  والكلام 

الوصية بالحجّّ. 

أمّّا المقام الأوّّل: فالأمر كما ذكر، إذ الواجب المحسوب دیناًً هو نفس الحجّّ وهو 

اسم للمناسك المخصوصة ولیس طيّّ المسافة من البلد منها فالمقدّّم علی الإرث 

نفس الأعمال، فالمیزان هو أقرب المواقیت وإن لم یمكن فمن الأقرب فالأقرب. وأمّّا 

قولنا »لایحسب الزائد علی اُجُرة المیقاتية علی صغار الورثة« فهو مطابق للاحتیاط. 

وأمّّا الكبار فمنوط بإذنهم ورضاهم.

وأمّّا المقام الثاني: أعني الاستیجار للحيّّ العاجز فهو أیضاًً كذلك، لصحیحة 

اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَعَْْطََى رََجُُالًا حََجََّةًً  حریز عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ِكِِسِ  يعََ الْمََْنََا ِ�جَمِ َِةِ فَقَََالََ الَا بََأْسََْ ذََِإِا قَضََىى  نََِمِ الْبَْ�صْرَ نََِمِ الْكُُْوفَِةِ فَحَََجََّ عََنْْهُُ  ُجُُّ عََنْْهُُ  يَحُ�

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 575.
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فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ«))) وإطلاق الروایة یشمل ما إذا استأجر الحيّّ العاجز لنفسه.

المقام الثالث: وهو الوصية بالحجّّ، فإن لم یف المال من البلد فمقتضی صحیحة 

َجََّ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَوَْْصَىى أَنَْْ �يُحَ علي بن رئاب كفایة الحجّّ المیقاتي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نِْْمِ بََعِْْضِ  َجُُّ عََنْْهُُ  اًمهَمً قَاَلََ �يُحَ رِْْدِ يَنَ  ِْسِ يعُُ مََا تََرََكََ الَّاِإِ خَمْ� ِ�جَمِ ِمِالَا وََلَمَْْ يََبْْلُُغْْ  سِْْ�لْإِ عََنْْهُُ حََجََّةََ ا

نِْْمِ قُرُْْبٍٍ«.)))  الْمََْوََاِقِيِتِ الَِّتِي وََقَّتَََهََا رََسُُولُُ اللََِّهِ 

ا الكلام فیما إذا كان المال وافیاًً بالحجّّ البلدي فالروایات فیه مختلفة؛ منها خبر  إنّمم

َجُُّ  نِْْمِ أَيَْْنََ �يُحَ جَِِّ  وُتُُ فَيَُُويصِي ِبِا�لْحَ سَََِنِ الرِِّضََا عََِنِ الرََّجُُِلِ يَمُ� البزنطي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبََاَا�لْحَ

نََِمِ الْكُُْوفَِةِ فَنِْْإِ  نِْْمِ مََنِْْهِِلِِزِ وََنِْْإِ لَمَْْ يََسََعْْهُُ مََالُهُُُ فَ عََِسِهُُ مََالُهُُُ فَ عََنْْهُُ قَاَلََ عََلَىى قَدَِْْرِ مََاِهِِلِ نِْْإِ وََ

«،))) لكنّّها مخدوشة سنداًً، لأنّّ محمّّد بن عبداللّٰٰه  نَيِدَِِةِ نََِمِ الْمََْ نََِمِ الْكُُْوفَِةِ فَ لَمَْْ يََسََعْْهُُ 

الملقّّب بالأشعري والقمّّي لم یرد توثیقه بنحو قابل للاعتماد. 

»سََأَلَْتُُْ  قال:  آدم  بن  رواه زكریا  ما  لها وهو  المعارض  ذلك وجود  إلی  أضف 

ي  ِ�يْرِ الْبََْلََِدِ الَِّذِ نِْْمِ غََ َجََّ عََنْْهُُ  ُوزُُ أَنَْْ �يُحَ سَََِنِ عََنْْ رََجُُلٍٍ مََاتََ وََأَوَْْصَىى حََِبِجََّةٍٍ أََ �يَجُ أَبََاَا�لْحَ

يقََاِتِ فَالَا بََأْسََْ«))) وفي سندها أیضاًً ضعف بسهل  مََاتََ ِفِيِهِ فَقَََالََ أَمَََّا مََا كََانََ دُُونََ الِْمِ

بن زیاد، إالّا أن یقال الأمر في سهل سهل، إذ لم یكن وجه لتضعیفه إالّا ما اُسُند 

إلیه من الغلوّّ ولیس فیما اختاره الكلیني من روایاته أثر من الغلوّّ. فذهب بعض

1. وسائل الشیعة 11: 181، النیابة في الحجّّ، ب 11، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 166، النیابة في الحجّّ، ب 2، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 166، النیابة في الحجّّ، ب 2، ح 3.

4. وسائل الشیعة 11: 167، النیابة في الحجّّ، ب 2، ح 4.



67 تیسلااوجوب المبادرة إلی 	

وجوب المبادرة إلی الاستیجار

إلی الاستیجار في سنة الموت مع  المبادرة  الظاهر وجوب  مسألة )39(: 

الإمكان؛ وإذا أهمل الوصّيّ أو الوارث فتلفت التركة أو نقصت ضمن كما في 

الدین. )*(

الحجّّ الواجب بالنذر والعهد والیمین

في موجودة  كبریاتها  مسائل  لعدّّة  الباب  هذا  في  الأصحاب  تعرّّض  قد 
__________________________________________________

المحقّّقین إلی اعتبار ما رواه الكلیني في الكافي عنه. مضافاًً إلی توثیق الشیخ له 

في رجاله،))) ونسب إلی الفضل بن شاذان أنّّه نسبه إلی الحماقة، والمراد منها قبوله 

لكلّّ ما یسمع من الروایات ولو كان فیها غلوّّ، وفیه دلالة علی عدم كونه من أهل 

الكذب والاختلاق عنده وإالّا لذكره.

فیكفي  وإالّا  به  یؤخذ  البلدي  إلی  انصراف  للوصیة  كان  إن  أنّهّ  والحاصل 

المیقاتي. وعلی كلا التقدیرین إن كان الحجّّ حجّّة الإسلام یخرج من الأصل.

)*( وذلك لأنّّ إطلاق الأمر والإجیاب منصرف إلی الفور، لأن البعث یقتضي 

في  المال  أنّّ  فهو  یبادر  لم  إن  الضمان  وجه  وأمّّا  عنه.  انفكاك  غیر  من  الانبعاث 

ید الوصي أو الوارث أمانة من المیّتّ والإهمال في العمل بالوظیفة من مصادیق 

التفریط فیكون ضامناًً.

1. رجال الطوسي: 387.
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كتاب النذر والعهد والیمین كاعتبار إذن الوالد والزوج والمولی في انعقاد 

یمین الولد والزوجة والمملوك وفي وجوب قضاء الحجّّ المنذور كالصوم المنذور، 

فنوكل البحث فیه إلی مكانه حذراًً عن الإطالة. 

النیابة في الحجّّ

وهي تصحّّ عن المیّّت مطلقاًً وعن الحيّّ في المندوب، وأمّّا النیابة في الحجّّ 

الواجب فتصحّّ في صورة عجز المنوب عنه إلی آخر العمر. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا صحّّته عن المیّّت فمن ضروریات الدین ودلّتّ علیه روایات كثیرة. 

والعمرة  بالحجّّ  التطوّّع  »استحباب  ‍ب‍  سمّّاه  الذي  الباب 25  في  الوسائل  وروی 

أحیاءاًً  المعصومین  وعن  وأمواتاًً  أحیاءاًً  الأقارب  المؤمنین وخصوصاًً  والعتق عن 

وأمواتاًً. ففي مرسلة الصدوق� في الفقیه قال: قال�: »يََدْْخُُلُُ عََلَىى الْمََْيِِِّتِ يفِي 

تِْْعِق«))) وعن صفوان الجمّّال. قال: »دََخََلْْتُُ  جَُُّ وََالصََّدََقَةَُُ وََالْ ةُُالَا وََالصََّوْْمُُ وََا�لْحَ ِهِِ�بْرِ الصََّ قَ

يرَِغِِةِ فَقَََالََ أَِبِيبِي أَنَْْتََ وََأُمُِِّي يلِي ابْْنََةٌٌ قَيَِِّمََةٌٌ  اَثُُِرِ بْْنُُ الْمُُْ اللََِّهِ فَدَََخََلََ عََلََيِْْهِ ا�لْحَ عََلَىى أَيبِي عََبِْْدِ

يََِهِ عََاقٌٌِتِ فَأََجَْْعََلُُ لَهَََا حََجََِّتِي قَاَلََ أَمَََا نَِّإَِهُُ يََكُُونُُ لَهَََا أَجَْْرُُهََا وََيََكُُونُُ  ءٍٍ وََ يلِي عََلَىى كُُلِِّ شَيْ�

ءٌٌ«.))) وأمّّا النیابة عن الحيّّ العاجز عن الحجّّ  نِْْمِ أَجَْْهََِرِا شَيْ� ثِْْمِلُُ ذََكََِلِ وََالَا يََنْْقُُصُُ  لَكَََ 

مادام العمر فقد تقدّّم صحّّته والاستدلال علیه.

1. وسائل الشیعة 11: 198، النیابة في الحجّّ ب 25، ح 7.

2. وسائل الشیعة 11: 198، النیابة في الحجّّ ب 25، ح 3.
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مسألة )40(: یشترط في النائب اُمُور: 

البلوغ علی الأحوط من غیر فرق بین الاستیجاري والتبّرّعي،  الأول: 

بإذن الولي كان أو بدون إذنه، وفي صحّّتها في المندوب تأمّّل.

الثاني: العقل؛ فلاتصحّّ من المجنون ولو أدواریاًً في دور جنونه، ولابأس 

بنیابة السفیه. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا نیابة غیر الممیّزّ فوجه بطلانها عدم تمكّّنه من القصد الصحیح وعدم تمیّزّه 

للعمل الصحیح من الباطل. وأمّّا الممیّزّ ولو قلنا بمشروعیة عباداته -كما هو الأقوی- 

فأیضاًً لایخلو عن إشكال، وذلك لأنّّ صحّّة النیابة في نفسها خلاف القاعدة إالّا أن 

یدلّّ علیه دلیل خاصّّ ولم یرد في الأدلّةّ نیابة الصبیان، بل الوارد الكبار رجلًاً كان 

أو امرأة.

وهذا هو وجه الإشكال في نیابته في الحجّّ المندوب، لكن له أن یأتي به رجاءاًً، 

وقویّّ في العروة الصحّّة بإذن الولي،))) لكن إطلاق ما ورد في صحیحة معاویة بن 

اللََِّهِ مََا يََلْْحََقُُ الرََّجُُلََ بََعْْدََ مََوِْْهِِتِ فَقَََال‏ ... وََالْوََْلَدَُُ الطََّيِِّبُُ يََدْْعُُو  يبِي عََبِْْدِ عمّّار »قُلُْْتُُ لِأَ�

ُجُُّ وََيََتََصََدََّقُُ وََيُُعْْقُُِتِ عََنْْهُُمََا وََيُُصََيلِّي وََيََصُُومُُ عََنْْهُُمََا«))) یقتضي  مََِا وََيَحُ�   بََعْْدََ مََوْْتِهِ�
دََِلِيِْْهِ

وََِلِا

الصحّّة من دون إذن، فإنّّ الولد یشمل غیر البالغ كما یشمل البالغ. 

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 533.

2. وسائل الشیعة 2: 445، الاحتضار، ب 28، ح 6.
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الثالث: الإیمان.

الرابع: الوثوق بإتیانه، وأمّّا بعد إحراز ذلك فلایعتبر الوثوق بالصحّّة، فلو 

علم بإتیانه وشكّّ في ذلك صحّّت الاستنابة.

الخامس: معرفته بأفعال الحجّّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّّم.

السادس: عدم اشتغاله بحجّّ واجب علیه في ذلك العام.

السابع: أن لایكون معذوراًً في ترك بعض الأعمال. )*(
__________________________________________________

ا هو في مورد الاستیجار لا ما إذا أراد  وأمّّا إذن الولي الذي جاء في العروة فإنّمم

التبّرّع، لعدم الدلیل علی شرطیة إذن الولي إالّا في تصرّفّاته المالیة.

وأمّّا بطلان حجّّ المجنون فلعدم صدور القصد منه ولعدم قدرته علی تمیّّز الأعمال 

الصحیحة من الباطلة. وأمّّا صحّّة نیابة السفیه فلأنّّه قادر علی الإتیان بالعمل 

الصحیح، غایة الأمر عدم استقلاله في التصرّفّات المالیة لكونه محجوراًً.

)*( أمّّا شرطیة الإیمان فلما تعرّضّ له الوسائل في الباب 29 من مقدّّمة العبادات 

سمّّاه ‍ب‍ »باب بطلان العبادة بدون ولایة الأئمّةّ� واعتقاد إمامتهم«؛ منها صحیحة 

بََِعِِبِادََةٍٍ  محمّّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر� یقول: »كُُلُُّ مََنْْ دََانََ اللََّهََ عََزََّ وََجََلََّ 

وََاللََّهُُ   ٌ مُُتََحََ�يِّرٌ وََهُُوََ ضََالٌٌّ  مََقْْبُُولٍٍ   ُ فَسَََعْْيُُهُُ غََ�يْرُ اللََِّهِ  نََِمِ   لَهَُُ  مََِإِامََ  نََفْْسََهُُ وََالَا  ِفِيهََا  دُُِهِ  ْ �يُجْ

فٍٍِصِ لا  اَ كََرََمادٍٍ اشْْتََدََّتْْ ِهِِبِ الرِِّحُُي يفِي يََوْْمٍٍ عا عَْْمََاِهِِلِ ... فَأََعَْْمََالُهُُُمُُ الَِّتِي يََعْْمََلُُو�نَهَ شََائٌٌِنِ لِأَ�

يدُُ«.)))  ءٍٍ ذكََِلِ هُُوََ الضََّلالُُ الْبََِْعِ َا كََسََبُُوا عََ‏لى شَيْ� رُُِدِونََ مِمَّ� يََقْْ

1. وسائل الشیعة 1: 118، مقدّّمة العبادات، ب 29، ح 1.
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الثامن: أن لایكون ذمّّته مشغولة بحجّّ الواجب علی نفسه. )*(
__________________________________________________

وأمّّا الوثوق بإتیانه فحاصل الكلام فیه أنّّ ذلك شرط في صحّّة الاستنابة، وأمّّا 

ثبوت صحّّة عمله فیكفي فیه أصالة الصحّّة في فعل المسلم.

وأمّّا معرفته بأفعال الحجّّ وأحكامه فلإحراز قدرته علی الإتیان بالعمل الصحیح.

وأمّّا عدم معذورتیه في ترك بعض الأعمال فلأنّّ مقتضی القاعدة فراغ ذمّّة كلّّ 

أحد بعمل نفسه، وفراغه بالنیابة خلاف القاعدة فلابدّّ فیه من الاكتفاء بالقدر 

المتیقّّن وهو النیابة بالعمل الكامل عن العمل الكامل إالّا في النساء فتصحّّ نیابتهنّّ 

من  لیلًاً  كالإفاضة  لمعذوریتهنّّ  أعمالهنّّ  بعض  النقص في  مع وجود  الرجال  عن 

المشعر وجواز تقدیم مناسك مكّّة علی الوقوفین مع خوف طروّّ الحیض فیما بعد. 

يبِي  والوجه في ذلك ما رواه الوسائل صحیحاًً عن معاویة بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ُجُُّ عََِنِ الرََّجُُِلِ قَاَلََ الَا بََأْسََْ«))) وفي بعض  ُجُُّ عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ وََالْمََْرْْأَةَُُ �تَحُ اللََِّهِ الرََّجُُلُُ يَحُ� عََبِْْدِ

نِْْمِ رََجُُلٍٍ«.))) ولا ریب في كثرة ابتلائهنّّ بتلك الاُمُور،   ٌ الروایات »رُُبََّ امْْرََأَةٍٍَ خََ�يْرٌ

فإطلاق الصحیحة لا ریب فیه.

)*( أمّّا إذا استقرّّ علیه الحجّّ ولم یتمكّّن من أدائه ولو تسكّّعاًً فلایكون مكلّّفاًً 

بالحجّّ لنفسه لإناطة التكلیف بالقدرة، إذن لا مانع من الحجّّ عن الغیر بالاستیجار. 

وأمّّا الجمع بین عدم تمكّّنه عن الحجّّ لنفسه ولو تسكّّعاًً وتمكّّنه من الحجّّ عن الغیر 

1. وسائل الشیعة 11: 176، النیابة في الحجّّ، ب 8، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 177، النیابة في الحجّّ، ب 8، ح 7.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	72

تبرّعّاًً أو لنفسه استحباباًً فتصویره مشكل. هذا كلّّه مع عدم التمكّّن.

وأمّّا مع التمكّّن فالأمر كما ذكر في المتن، ویقع الكلام فیه تارة في الحكم التكلیفي 

واُخُری في الحكم الوضعي.

به فهو الحق، لأنّّ الحرام عبارة عن ترك الحجّّ  أمّّا الأوّّل أعني جواز الإتیان 

الواجب علیه ولا وجه لحرمة الحجّّ النیابي إالّا سرایة الحكم من متعلّّقه إلی ما یقارنه 

في الوجود وهو معلوم البطلان. وأمّّا الحرمة الغیریة فهي أیضاًً لا أساس له، لأنّّ فعل 

الضدّّ لایكون مقدّّمة لترك الضدّّ الآخر. 

وأمّّا الثاني أعني بطلان الحجّّ النیابي مع استقرار حجّّة الإسلام في ذمّّته وتمكّّنه 

منها فهو المنسوب إلی المشهور، وفي الجواهر عدم الخلاف في ذلك.

وكیف كان فقد استدلّّ علی البطلان بوجوه:

الوجه الأوّّل: ما قیل في بطلان الصلاة في سعة وقتها حین ترك إزالة النجاسة 

عن المسجد وهو أنّّ الأمر بالشيء یقتضي النهي عن ضدّّه فالإزالة مأموربها والصلاة 

منهيّّ عنها والنهي عن العبادة یقتضي الفساد فالصلاة فاسدة، ومثله بطلان الحجّّ 

النیابي.

وردّّ ذلك بأن حدیث الاقتضاء متوقّفّ علی مقدّّمیة ترك أحد الضدّّین لوجود 

الضدّّ الآخر وكون مقدّّمة الواجب واجباًً شرعاًً.

لعدم  مقدّّمیة  ولا  واحدة  مرتبة  في  الضدّّین  لأنّّ  مردودتان،  المقدّّمتین  وكلتا 

أحدهما لوجود الآخر، هذا لو قلنا بوجوب المقدّّمة شرعاًً وإالّا فالمدّّعی باطل صغری 
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وكبری. ولو تنزّلّنا وسلّّمنا الحرمة الغیریة شرعاًً فلانسلّّم اقتضائه للفساد، لأنّّه نهي 

غیري عرضي لایكشف عن مبغوضیة متعلّّقه، بل الغرض منه التمهید للوصول إلی 

المصلحة الراحجة وهو الأهمّّ، فلایقتضي الفساد.

علیه شیخنا  نبّّه  ما  إلی  النوبة  تصل  المذكور  الاستدلال  من  الفراغ  بعد  ثمّّ 

أنّّه یقتضي  إالّا  النهي عن ضدّّه  بالشيء وإن لم یقتض  أنّّ الأمر  البهایي� وهو 

عدم الأمر بضدّّه، وذلك لاستحالة الأمر بالضدّّین فلا أمر بالصلاة كما لا أمر بالحجّّ 

الاستیجاري في مفروض البحث وصحّّة العبادة متوقّفّة علی الأمر.

 واُجُیب باُمُور: 

منها: كفایة الملاك والمصلحة الذاتیة. 

وردّّ بأنّّ الكاشف عن الملاك منحصر في الأمر والمفروض انتفاؤه فلا كاشف 

عن الملاك، فالحلّّ منحصر في القول بالأمر الترتّّبي، والأقوی وفاقاًً لجلّّ مشایخنا 

صحّّته، وللبحث عنه مجال آخر.

وللمحقّّق النائیني كلام في صحّّة الترتّّب في خصوص المقام قال� ما حاصله: 

ا جیري في الواجبین المتقیّّدین بالقدرة العقلیة، وأمّّا إذا كان أحدهما  إنّّ الترتّبّ إنّمم

مقیّّداًً بالقدرة الشرعية فلاجیري فیه الترتّّب، لأنّّ عصیان الأهمّّ یزیل القدرة علی 

المهمّّ شرعاًً فینتفي موضوع الواجب المهمّّ فلایتعلّّق به الأمر.))) 

لنفسه دون الحجّّ  بالقدرة الشرعية هو الحجّّ  المتقیّّد  إذ  وفیه: خلط عجیب، 

1. فوائد الاصول 1:  338.
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متقیّّداًً  لیس  وهو  به  أتی  الذي  النیابي  الحجّّ  تصحیح  بصدده  نحن  وما  النیابي، 

بالقدرة الشرعية، فلا مانع من تعلّّق الأمر الترتّّبي به.

أنّّ الزمان مختصّّ بحجّّة الإسلام نظیر شهر رمضان فلایكون  الوجه الثاني: 

قابلًاً لغیر حجّّة الإسلام، كما أنّّ شهر رمضان لایكون قابلًاً إالّا لصوم رمضان.

 وفیه: أنّّه دعوی بلا دلیل، إذ مجرّّد فوریة حجّّة الإسلام لایسقط الزمان عن 

قابلیته لوقوع غیرها كشهر رمضان.

سَََِنِ  الوجه الثالث: الأخبار، كصحیح سعد بن أبي خلف قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاا�لْحَ

ُجُُّ ِهِِبِ  ورََةُُ مََا يَحُ� ُ ِدِِ�يَجِ ال�صَّرُ ُجُُّ عََِنِ الْمََْيِِِّتِ قَاَلََ نََعََمْْ ذََِإِا لَمَْْ  ورََِةِ يَحُ� ُ مُُوسَىى عََِنِ الرََّجُُِلِ ال�صَّرُ

يََِهِ  نِْْمِ مََاِهِِلِ وََ ُجََّ  ِْزِي عََنْْهُُ حََتََّى يَحُ� ِهِِسِ فَلَََيْْسََ �يُجْ ُجُُّ ِهِِبِ عََنْْ نََفْْ ِهِِسِ فَنِْْإِ كََانََ لَهَُُ مََا يَحُ� عََنْْ نََفْْ

ورََِةِ مََالٌٌ وََنِْْإِ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ مََالٌٌ«.)))  ُ ِْزِي عََِنِ الْمََْيِِِّتِ نِْْإِ كََانََ ِلِل�صَّرُ �تُجْ

ورََِةِ أََ  ُ اللََِّهِ عََِنِ ال�صَّرُ ومثله صحیحة سعید بن عبداللّٰٰه الأعرج »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََبِْْدِ

ُجُُّ ِهِِبِ فَنِْْإِ كََانََ لَهَُُ مََالٌٌ فَلَََيْْسََ لَهَُُ  ورََةُُ مََا يَحُ� ُ ِدِِ�يَجِ ال�صَّرُ ُجُُّ عََِنِ الْمََْيِِِّتِ فَقَََالََ نََعََمْْ ذََِإِا لَمَْْ  يَحُ�

ِْزِي عََِنِ الْمََْيِِِّتِ كََانََ لَهَُُ مََالٌٌ أو لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ مََال‏«.)))  نِْْمِ مََاِهِِلِ وََهُُوََ �يُجْ ُجََّ  ذََكََِلِ حََتََّى يَحُ�

ِْزِي  وا الدلالة علی عدم الإجزاء بتوهّّم أنّّ الضمیر في قوله� »فَلَََيْْسََ �يُجْ فتومهّم

عََنْْهُُ« راجع إلی المیّّت، لكنّّه خلاف الظاهر إذ الظاهر أنّّه راجع إلی النائب. 

فالمستفاد من الصحیحتين بالنظر إلی صدرهما وذیلهما أنّّه إن كان له مال وجب 

علیه أن یأتي بالحجّّ لنفسه، لكن لو تركه وأتی به نیابة عن المیّتّ أجزأ عنه وصحّّ

1. وسائل الشیعة 11: 172، النیابة في الحجّّ، ب 5، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 172، النیابة في الحجّّ، ب 5، ح 3.



75  عنبومنلشرائط ا	

شرائط المنوب عنه

مسألة )41(: یشترط في المنوب عنه أمران:
__________________________________________________

للمیّّت سواء كان له مال أم لم یكن.

لإطلاق  یعلم  لم  أو  علیه  الإسلام  حجّّة  بوجوب  علم  إذا  ما  بین  فرق  ولا 

الصحیحتين، ومع الغضّّ عن الصحیحتين فلأنّّ الأمر الترتّّبي ثابت أیضاًً علی كلا 

التقدیرین. هذا، ولكنّّ المشهور أفتوا بعدم الإجزاء فلایترك الاحتیاط حذراًً عن 

مخالفتهم.

وهل الإجارة علی الحجّّ النیابي في هذه الصورة صحیحة أم لا؟ ذهب سیّّدنا 

فرض  في  أو  مطلقاًً  النیابي  بالحجّّ  تتعلّّق  إمّّا  الإجارة  إذ  البطلان،)))  إلی  الخوئي 

عصیان الحجّّ الواجب. أمّّا الأوّّل فغیر قابل للإمضاء لاستلزامه الأمر بالضدین في 

عرض واحد. وأمّّا الثاني فیستلزم تعلیق إنشاء الإجارة علی عصیان الأمر بحجّّه 

فیبطل العقد لأجل التعلیق.

وفیه: إمكان إنشاء العقد بدون التعلیق للعلم بأنّّه بانٍٍ علی ترك الحجّّ الواجب 

علیه فلایلزم التعلیق في العقد، وهو كاف في دفع غائلة الأمر بالضدّّین ولا حاجة 

إلی تعلیق العقد أو تعلیق الأمر بالوفاء بالعقد بعصیان الأمر بالحجّّ لنفسه، لانّّ الأمر 

بالحجّّ النیابي في هذا الفرض ناظر إلی ظرف عصیان الأمر بالحجّّ لنفسه وهو كاف 

في الترتّّب.

1. موسوعة الإمام الخوئي 27: 11.
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الأوّّل: الإسلام؛ فلایصحّّ من الكافر. نعم لو فرض انتفاعه بإهداء الثواب، 

فلایبعد جواز الاستیجار لذلك، ولو مات مستطیعاًً لایجب الاستیجار عنه. )*(

الثاني: كون المنوب عنه میّّتاًً أو حیّّاًً عاجزاًً عن الحجّّ، ولایشترط فیه البلوغ 

والعقل، فلو استقرّّ علی المجنون حال إفاقته ثمّّ مات مجنوناًً وجب الاستیجار
__________________________________________________

)*( عمدة الدلیل علیه هو الإجماع، وقد یستدلّّ علیه بشرطیة الإسلام في صحّّة 

حجّّه لنفسه، فإذا مات یقال في حقّّه إنّّ الاستنابة عمل تسبیبي له ولا فرق بین 

>إِِنَّ�َ  العمل المباشري والتسبیبي، لكن یشكل ذلك لولا الإجماع بالآیة الشریفة 

 
ً
آخِِرِِ وََعََمِِلََ صالِِاًح

ْ
يََوْْمِِ الْ

ْ
هِِ وََالْ ابِِئينََ مََنْْ آمََنََ بِِاللَّ�َ صارى‏ وََالصَّ�َ ذينََ هادُُوا وََالنَّ�َ

َ�
ذينََ آمََنُُوا وََالَّ

َ�
الَّ

يََحْْزََنُُونََ<،))) فلابدّّ من حمل هذه  وََلا هُُمْْ  يْْهِِمْْ 
َ
عََلَ وََلا خََوْْفٌٌ  هِِمْْ  بِّ�ِ رََ عِِنْْدََ  جْْرُُهُُمْْ 

َ
أَ هُُمْْ 

َ
فََلَ

الآیة علی بعض المحامل. 

ولي‏ 
ُ
أُ كانُُوا  وْْ 

َ
وََلَ مُُشْْرِِكينََ 

ْ
لِِلْ وا  يََسْْتََغْْفِِرُُ نْْ 

َ
أَ آمََنُُوا  ذينََ 

َ�
وََالَّ  ِ

بِِيِّ� لِِلنَّ�َ كانََ  >ما  آیة  وأمّّا 

بى<))) فخاصّّة بالمشركین، فالدلیل علی الشرطیة في مورد أهل الكتاب هو الإجماع  قُُرْْ

ولم یستثن من النیابة عن الكافر بجمیع أقسامه إالّا نیابة الولد عن والده الناصب 

ُجُُّ  اللََِّهِ أََ يَحُ� يبِي عََبِْْدِ كما في بعض النصوص، كصحیحة وهب بن عبد ربّّه قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ِبِِصِ فَقَََالََ الَا قُلُْْتُُ فَنِْْإِ كََانََ أَيبِي قَاَلََ فَنِْْإِ كََانََ أَبَََاكََ فَنَََعََمْْ«.)))  الرََّجُُلُُ عََِنِ النََّا

1. البقرة: 62.

2. التوبة: 113.

3. وسائل الشیعة 11: 192، النیابة في الحجّّ، ب 20، ح 1.
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عنه، وأمّّا غیر البالغ فالحجّّ المؤتی به عنه استحبابي. ولایشترط المماثلة بین 

النائب والمنوب عنه في الذكورة والُاُنوثة، وتصحّّ استنابة الصرورة رجلًاً كان 

أو إمرأة عن رجل أو إمرأة. )*(
__________________________________________________

البالغ،  غیر  عن  النیابة  من  المانع  فلعدم  البلوغ«  فیه  »ولایشترط  قولنا   )*(

وحینئذ یكون الحجّّ مستحبّّاًً.

وأمّّا العقل فلو استقرّّ علی المجنون حال إفاقته ثمّّ مات مجنوناًً جیب الاستیجار 

عنه، وذلك لاستقرار الحجّّ علی ذمّّته.

وأمّّا المماثلة بین النائب والمنوب عنه فغیر معتبر، لما دلّّ علیه في الباب 8 من 

أبواب النیابة وقد تقدّّمت الإشارة إلیهما. 

إمرأة ففي روایة  أو  أو إمرأة عن رجل  نیابة الصرورة رجلًاً كان  وأمّّا جواز 

ورََةٍٍ فَقَََالََ  ُ ورََةٍٍ حََجََّتْْ عََِنِ امْْرََأَةٍٍَ �صَرُ ُ سلیمان بن جعفر »سََأَلَْتُُْ الرِِّضََا عََِنِ امْْرََأَةٍٍَ �صَرُ

ي«،))) لكنّّ الخبر ضعیف بإبن أشیََم الراوي عن سلیمان بن جعفر، فیحمل  الَا يََنْْبََِغِ

علی الكراهة.

ُجُُّ  اللََِّهِ أََ �تَحُ وأمّّا نیابتها عن الرجل فتدلّّ علی منعها روایة مصادف »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

يهََةًً مُُسْْمََِلِةًً وَكَََانََتْْ قَدَْْ حََجََّت‏«.))) وفي خبر  الْمََْرْْأَةَُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ قَالََ نََعََمْْ ذََِإِا كََانََتْْ فَِقِ

1. وسائل الشیعة 11: 179، النیابة في الحجّّ، ب 9، ح 3.

2. وسائل الشیعة 11: 177، النیابة في الحجّّ، ب 8، ح 7.
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مسألة )42(: یشترط في صحّّة الحجّّ النیابي قصد النیابة وتعیین المنوب 

المواطن والمواقف،  عنه ولو إجمالًاً لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّّاًً في جمیع 

وتصحّّ النیابة بالجعالة كما تصحّّ بالإجارة والتبّرّع. )*(
__________________________________________________

وهذه  ورََة«.)))  ُ ال�صَّرُ الرََّجُُِلِ  عََِنِ  ورََةُُ  ُ ال�صَّرُ الْمََْرْْأَةَُُ  ُجُُّ  �تَحُ »وََالَا  الشحّّام  زید 

نیابة  إطلاقات صحّّة  إذن  فالمرجع  المشهور،  بها  یفت  ولم  كلّّها ضعیفة  الروایات 

الصرورة المتقدّّمة وهي معتبرة سنداًً وقد عمل بها الأصحاب.

)*( لأنّّ النیابة من العناوین القصدیة وبعبارة اُخُری الفعل الخارجي قابل لأن 

یقع عن الفاعل بالأصالة وبالنیابة، فتعیّّن أحدهما متوقّفّ علی القصد.

مختلفین  أشخاص  عن  نیابة  وقوعه  فلإمكان  عنه  المنوب  تعیین  لزوم  وأمّّا 

فلامحیص عن التعیین حتّّی تفرغ ذمّّة ذلك المعیّّن. نعم یكفي التعیین الإجمالي 

كالنیابة عن صاحب المال. وأمّّا ذكر اسمه بالخصوص والدعاء له فمستحبّّ. 

رواها الوسائل في الباب 16 من أبواب النیابة؛ منها صحیحة محمّّد بن مسلم 

ُجُُّ عََِنِ الرََّجُُِلِ قَاَلََ يُُسََمِِّيِهِ  ي يَحُ� بُُِ�يَجِ عََلَىى الَِّذِ عن أبي جعفر� قال: »قُلُْْتُُ لَهَُُ مََا 

وَََّلََ  سَََِنِ ا�لْأَ ِنِِطِ وََالْمََْوََاِقِف«))) لكن في صحیحة البزنطي »سََأَلَََ رََجُُلٌٌ أَبََاَا�لْحَ يفِي الْمََْوََا

ْفََى عََلََيِْْهِ خََايََِفِة«،))) فیحمل  ِهِِمِ قَاَلََ اللََّهُُ الَا تَخْ� ُجُُّ عََِنِ الرََّجُُِلِ يُُسََمِِّيِهِ ِبِاسْْ عََِنِ الرََّجُُِلِ يَحُ�

1. وسائل الشیعة 11: 178، النیابة في الحجّّ، ب 9، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 187، النیابة في الحجّّ، ب 16، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 188، النیابة في الحجّّ، ب 16، ح 5.
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مسألة )43(: لاتفرغ ذمّّة المنوب عنه إلّاا بإتیان النائب الحجّّ صحیحاًً، نعم لو 

مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وأمّّا قبله فلا. وفي جریان الحكم 

في الحجّّ التبّرّعيّّ إشكال، بل في غیر حجّّة الإسلام لایخلو عن إشكال. )*(
__________________________________________________

الوجوب في صحیحة ابن مسلم علی الاستحباب.

وأمّّا صحّّة النیابة بالإجارة والجعالة والتبّرّع فلعموم أدلّتّها.

)*( قد یتوهّّم فراغ ذمّّة المنوب عنه بمرّّجد استیجار النائب للحجّّ بتوهّّم أنّّ 

الإجارة مملّّك للمستأجر بالنسبة إلی الحجّّ، كما أنّّ الأجیر أیضاًً یتملّّك بها الاُجُرة 

من حین وقوع العقد.

وفیه: أنّّ المبرئ لذمّّة المنوب عنه هو نفس العمل لا ملكیته في ذمّّة أحد؛ ولذا 

ادّّعی الجواهر الضرورة علی عدم فراغ الذمّّة بمجرد الاستیجار خلافاًً لصاحب 

الإجزاء  من  إلیه  ذهب  ما  في  استند�  وقد  الإجزاء.  إلی  ذهب  حیث  الحدائق 

ببعض الروایات التي تعرّضّ لها الوسائل في الباب 23 من أبواب النیابة القاصرة 

سنداًً ودلالة.)))  

ا في مقام بیان عدم المدیونیة للمستأجر إن كان فقیراًً  أمّّا القصور الدلالي فلأهنّه

القصور  وأمّّا  عنه.  المنوب  بالإجزاء عن  آخر لایرتبط  أمر  وذلك  شیئاًً  یخلف  ولم 

السندي فیكفي في ضعفها عدم عمل الأصحاب بها. لكن هناك روایة اُخُری وهي 

وُتُُ فَيَُُويصِي حََِبِجََّةٍٍ فَيَُُعْْطََى رََجُُلٌٌ  موثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ يَمُ�

1. موسوعة الإمام الخوئي 27: 23.
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موت الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم

مسألة )44(: لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یستحقّّ تمام الاُجُرة 

ویكون مجزءاًً عن المنوب عنه، وأمّّا لو مات في الطریق وقبل الإحرام ودخول 

الحرم فللإجزاء أیضاًً وجه وإن كان خلاف الاحتیاط، وأمّّا لو مات قبل الخروج 

من بیته فلا إجزاء قطعاًً. )*(
__________________________________________________

هَُُ فَقَََالََ نِْْإِ مََاتََ يفِي  مُُِهِ غََ�يْرَ يََِطِ الدََّرََا ُجََّ ثُُمََّ أُعُْْ َا عََنْْهُُ فَيَََمُوتُُ قَبَْْلََ أَنَْْ يَحُ� ُجُُّ بِهَ� مََِهِ يَحُ� دََرََا

«،))) لكنّّ المستفاد منها  وَََِّلِ ِْزِي عََِنِ ا�لْأَ كََِسِهُُ فَنَِّإَِهُُ �يُجْ َ مََنََا كّّمبِمة قَبَْْلََ أَنَْْ يََقْْضِيَ� ِقِيِرِ أو  الطََّ

ما أفتی به المشهور وهو الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، وذلك لأنّّ قوله »قَبَلََ أَنَْْ 

كََِسِهُُ« دلیل علی التلبّّس بالمناسك بالإحرام.  َ مََنََا يََقْْضِيَ�

« فمحمول علی دخول الحرم قبل مكّّة بقرینة سائر  ِقِيِرِ وأمّّا قوله »مََاتََ يفِي الطََّ

الروایات. فالصحیح ما علیه المشهور من اختصاص الإجزاء بما إذا مات النائب 

ا  إنّمم أنّّه  لنفسه في  بالحجّّ  النائب حال من یأتي  بعد الإحرام ودخول الحرم، فحال 

جیزئ عمله إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم. وسیأتي البحث حوله والاستدلال 

علیه.

)*( قال الأعلام في وجه التفصیل بین أن یكون المستأجر علیه تفریغ الذمّّة أو 

نفس الاعمال: إنّّ المیزان في الاستحقاق من الاُجُرة مقدار وقوع المستأجر علیه منه 

1. وسائل الشیعة 11: 185، النیابة في الحجّّ، ب 15، ح 1.
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في الخارج، فإن كان المستأجر علیه تفریغ الذمّّة فقد وقع بتمامه إن كان الموت بعد 

الإحرام ودخول الحرم، وإن كان المستأجر علیه الأعمال فیستحق بنسبته، وإن كان 

الموت قبل الإحرام فلم یحصل شيء من فراغ الذمّّة ولا من الأعمال فلایستحقّّ 

شیئاًً والدلیل واضح.

هذا إذا لم یكن سلوك الطریق من البلد داخلًاً في المستأجر علیه وإالّا استحقّّ 

من الاُجُرة بنسبته أیضاًً، ومع إجمال الإجارة من هذه الجهات فلابدّّ من التصالح. 

لكنّّ الأقوی عندي أنّّ التفصیل علیل؛ والوجه فیه تیصرح الروایات بكون 

الموضوع الخروج من البیت والتفصیل بین ما إذا كان الموت داخل البیت فلاجیزئ 

بل نفس عنوان الموت في الطریق الوارد في  وما إذا وقع في خارجه فیكون مجزءاًً 

النصوص منصرف عن الموت في الحرم لانّّ المتعارف فیه أن یقال في نهایة الطریق أو 

حدود مكّّة أو حوالیها. 

وقد عقد له الوسائل الباب 15 من أبواب النیابة في الحجّّ، لكن المشهور حملوها 

علی كون الموت في الحرم، ولعلّّ الوجه فیه ما ورد في معتبرة إسحاق بن عمّّار »قُلُْْتُُ 

نٌٌِمِ لِْلِْحََجِِّ قَاَلََ نََعََمْْ«،))) فتدلّّ علی أنّّ الحجّّ قد سقط عن ذمّّة المنوب  يَرَِجِ ضََا  نَََّ ا�لْأَ لِأَ�

عنه بالإجارة ودخل في ذمّّة النائب، فحاله حال الأصیل الذي یأتي بالحجّّ لنفسه، 

فحیث إنّّه دلّّ الدلیل وهو صحیحتا ضریس))) وبرید العليج))) علی أنّّ العبرة في

1. وسائل الشیعة 11: 185، النیابة في الحجّّ، ب 15، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 68، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 26، ح 2.
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مسألة )45(: ثوبا الإحرام وثمن الهدي علی الأجیر إلّاا مع الشرط، وكذا 

كفّّارات تروك الإحرام أو غیرها. )*(

مسألة )46(: إطلاق الإجارة یقتضي التعجیل لتلك السنة كما أنّّ إطلاقها 

یقتضي المباشرة، فلایجوز للأجیر أن یستأجر غیره. )**(

مسألة )47(: یجوز التبّرّع عن المیّّت في الحجّّ الواجب مطلقاًً والمندوب، 

بل یجوز التبّرّع عنه بالمندوب وإن كان علی ذمّّة المتبّرّع له حجّّ واجب، وكذا 
__________________________________________________

الإجزاء عنه بالموت في الحرم فلیكن هذا أیضاًً هكذا، فإن سلّمّت ذلك فبها وإالّا فالمآل 

هو الاحتیاط وفاقاًً للمشهور.

)*( لأنّّ الإجارة لمّاّ وقعت علی تمام الحجّّ كان الحجّّ بتمامه في ذمّّة الأجیر ومن 

جملته ثوبا الإحرام وثمن الهدي إالّا مع التیصرح بخلافه في العقد.

)**( لأنّّ الإطلاق منصرف إلی الفور عرفاًً ومصداقه التعجیل لتلك السنة. 

وأمّّا المباشرة فهي أیضاًً مقتضی الإطلاق لانصرافه إلیه عرفاًً إالّا أن یصّرّح 

سَََِنِ الرِِّضََا مََا تََقُُولُُ يفِي  يبِي ا�لْحَ بخلافه، لكن في روایة عثمان بن عیسی قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ِهِِ�يْرِ قَاَلََ الَا بََأْسََْ«.))) والروایة ضعیفة بسهل بن  جَََّةََ فَيَََدْْفَعَُُهََا ِإِلَىى غََ الرََّجُُِلِ يُُعْْطََى ا�لْحَ

زیاد علی تردید في ضعفه. قال في الوسائل: »هذا محمول علی الإذن، قاله بعض 

علمائنا«.

1. وسائل الشیعة 11: 184، النیابة في الحجّّ، ب 14، ح 1.
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یجوز الاستیجار عنه في المندوب ولو كان علیه حجّّ واجب. )*(

مسألة )48(: لایجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید في عام واحد في 

الحجّّ الواجب، ویجوز في المندوب كما یجوز بعنوان إهداء الثواب. )**(
__________________________________________________

)*( عقد لذلك الوسائل الباب 31 من أبواب الحجّّ وشرائطه؛ ففي صحیحة 

ِمِالَا فَحَََجََّ عََنْْهُُ  سِْْ�لْإِ ُجََّ حََجََّةََ ا معاویة بن عمّّار »رََجُُلٍٍ مََاتََ وََلَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ مََالٌٌ وََلَمَْْ يَحُ�

يََِهِ حََجََّةٌٌ تََامََّةٌٌ«،))) وكذا  يََِهِ نََاصََِقِةٌٌ قَاَلََ بََلْْ  ِْزِي ذََكََِلِ عََنْْهُُ أو هََلْْ  بََعْْضُُ خِْْإِوََاِهِِنِ هََلْْ �يُجْ

التبّرّع في المندوب للنصوص الكثیرة عن الأحیاء والأموات بالنیابة؛ فعن جابر عن 

يِرِباًً حََِبِجََّةٍٍ أو عُُمْْرََةٍٍ كََتََبََ اللََّهُُ  أبي جعفر� قال: قال رسول اللّّه�: »مََنْْ وََصََلََ قَ

 (((.» ِ�يْنِ وََعُُمْْرََتَنيْن لَهَُُ حََجََّتَ

وأمّّا صحّّة النیابة استیجاراًً في المندوب عمّّن علیه حجّّ واجب فلعدم الدلیل 

علی بطلانه. نعم علی الولي أن لایؤخّّر إبراء ذمّّة المیّّت عن الحجّّ الواجب لوجوبه 

في ذمّّته فوراًً.

)**( وذلك لأنّّ فعل النائب یقوم مقام فعل المنوب عنه وكان علی ذمّّة المنوب 

عنه حجّّ مستقل من دون شركة أحد فیجب أن یكون بدله -وهو فعل النائب- أیضاًً 

كذلك. وأمّّا جوازه في المندوب فللنصوص الخاصّّة رواها الوسائل في الباب 28 من 

كُُِ�شْرِ سَََِنِ كََمْْ أُ النیابة في الحجّّ؛ منها صحیحة محمّّد بن إسماعیل قال: »سََأَلَْتُُْ أَبََاَا�لْحَ

1. وسائل الشیعة 11: 77، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 31، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 198، النیابة في الحجّّ، ب 25، ح 6.
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النیابة عن المیّّت في الطواف الاستحبابي وكذا عن  مسألة )49(: تجوز 

الحيّّ إذا كان غائباًً عن مكّّة أو حاضراًً ومعذوراًً عنه، وأمّّا مع حضوره وعدم 

ً وجواز النیابة فیها عذره فلاتجوز. )*( وأمّّا سائر الأفعال فاستحبابها مستق�لّاً
__________________________________________________

ئِْشِْتََ«))) وبمضمونها صحیحة معاویة بن عمّّار.))) هذا في النیابة. يفِي حََجََِّتِي قَاَلََ كََمْْ 

وأمّّا إهداء الثواب فقد عقد له الوسائل الباب 29 من النیابة في الحجّّ؛ ففي 

نِْْمِ   بََعْْدََ مََا رََجََعْْتُُ 
نَيِدَِِةِ اللََِّهِ وََأَنَََا ِبِالْمََْ يبِي عََبِْْدِ صحیحة الحارث بن مغیرة قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

نََآلْآ«))) وهذا معناه إهداء  مكّّة ينِّيِإِ أَرَََدْْتُُ أَنَْْ أَحَُُجََّ عََِنِ ابْْنََِتِي قَاَلََ فَاَجْْعََلْْ ذََكََِلِ لَهَََا ا

الثواب. وتدلّّ علی تشریك عدّّة في إهداء الثواب أیضاًً روایات.

استحباب  »باب  ‍ب‍  النیابة سمّّاه  أبواب  الباب 30 من  الوسائل  له  )*( عقد 

التطوّّع بطواف وركعتین وزیارة عن جمیع المؤمنین«، ومنها ما رواه في الباب 51 

من الطواف. 

وأمّّا عدم مشروعیته إذا كان الحيّّ حاضراًً بمكّّة ولم یكن معذوراًً فلما رواه في 

الباب 51 من أبواب الطواف؛ منها صحیحة إسماعیل بن عبدالخالق قال: »كُُنْْتُُ 

ي يََِلِيِهِ فَقَََالََ لَهَُُ رََجُُلٌٌ أَصَْْلََحََكََ  نِْعِْدََهُُ ابْْنُُهُُ عََبْْدُُاللََِّهِ أو ابْْنُُهُُ الَِّذِ اللََِّهِ وََ ِإِلَىى جََنِْْبِ أَيبِي عََبِْْدِ

لَِّعَِةٌٌ فَقَََالََ الَا لَوَْْ كََانََ ذََكََِلِ كَََّةََ لَيَْْسََ ِهِِبِ  يمٌٌ بِمَ� اللََّهُُ يََطُُوفُُ الرََّجُُلُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ وََهُُوََ مُُِقِ

1. وسائل الشیعة 11: 202، النیابة في الحجّّ، ب 28، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 202، النیابة في الحجّّ، ب 28، ح 2.

3. وسائل الشیعة، 11: 204، النیابة في الحجّّ، ب 29، ح 1.
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غیر معلوم حتّّی السعي وإن كان یظهر من بعض الروایات استحبابها.)*( 

الوصية بالحجّّ

مسألة )50(: لو أوصی بحجّّة الإسلام اُخُرج من الأصل إلّاا أن یصّرّح

__________________________________________________

«،))) ویؤیّدّها مرسلة  َا يََسْْمََعََاِنِ صَْْغََرََ وََ�هُمَ ناًً فَطَََافََ عََينِّي سََمََّى ا�لْأَ مَََرْْتُُ ابْينِي فُالَا ُوزُُ �لَأَ �يَجُ

عبدالرحمن بن أبي نجران عن أبي عبداللّٰٰه قال: »قُلُْْتُُ لَهَُُ الرََّجُُلُُ يََطُُوفُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ 

نِْْكِ يََطُُوفُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ وََهُُوََ غََابٌٌِئِ عََنْْ مكّّة قَاَلََ قُلُْْتُُ  كَََّةََ قَاَلََ الَا وََلَ يمََاِنِ بِمَ� ا مُُِقِ َ وََ�هُمَ

َةُُ أَمَْْيََال«.)))  قِْْمِدََارُُ الْغََْيْْبََِةِ قَاَلََ عََ�شَرَ وَكَََمْْ 

)*( لعدم الدلیل علی استحباب النیابة فیها بل لعدم الدلیل علی استحبابها 

ً بل استقلالها خلاف المشهور لو لم نقل بكونها مخالفاًً للإجماع. نعم قیل بجواز  مستق�لّاً

ً وفیه كلام، لما في صحیحة محمّّد بن قیس عن أبي جعفر�  الإتیان بالسعي مستق�لّاً

نِْعِْدََ  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ كََانََ لَكَََ  نَْْصََاِرِ ذََِإِا سََعََيْْتََ بَ�يْنَ نََِمِ ا�لْأَ قال: »قَاَلََ رََسُُولُُ اللََِّهِ رََِلِجُُلٍٍ 

نَِمَِةًً«،))) لكنّّها  يَنَ رََقَبَََةًً مُُؤْْ ثِْْمِلُُ أَجَِْْرِ مََنْْ أَعَْْتََقََ سََبِْْعِ ِهِِدِالَاِبِ وََ  نِْْمِ  ياًً  اللََِّهِ أَجَْْرُُ مََنْْ حََجََّ مََاِشِ

شارحة لثواب هذه الأعمال في ضمن الحجّّ لما فیها »وََأَنَََّ لَكَََ ذََِإِا تََوََجََّهْْتََ ِإِلَىى سََِبِيِلِ 

جَّّ ...«))) فلا دلالة لها علی الثواب في السعي المستقلّّ. ا�لْحَ

1. وسائل الشیعة 13: 397، الطواف، ب 51، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 190، النیابة في الحجّّ، ب 18، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 471، السعي، ب 1، ح 15.

4. وسائل الشیعة 11: 219، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 7.
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بخروجه من الثلث فیخرج منه، فإن لم یف اُخُرج الزائد من الأصل. وأمّّا غیر 

حجّّة الإسلام فیخرج من الثلث. ولو لم یعلم كونه حجّّة الإسلام فیخرج من 

الثلث أیضاًً إلّاا أن یعلم باستقرار حجّّة الإسلام في ذمّّته وشكّّ في أدائه، فیخرج 

من الأصل. )*(
__________________________________________________

)*( ما ذكر في المتن ذهب السیّّد� في العروة إلی خروج الحجّّ الواجب من أصل 

التركة بجمیع أقسامه ووافقه علیه جماعة من المحشّّین، لكن لاتساعده النصوص. 

فقد عقد لها الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحجّّ وشرائطه كصحیحة الحلبي 

يِعِ  ِ�جَمِ نِْْمِ  ِمِالَا  سِْْ�لْإِ عن أبي عبداللّٰٰه� في حدیث قال: »يُُقْْضَىى عََِنِ الرََّجُُِلِ حََجََّةُُ ا

الروایات عنوان الصرورة، والمراد بها من كان علیه الحجّّ ولم  مََاِلِه«))) وفي سائر 

یحجّّ، وهي أیضاًً منطبقة علی حجّّة الإسلام، فالخروج من الأصل مختصّّ بحجّّة 

الإسلام والتعدّّي إلی غیره -لكونه واجباًً مالیاًً- محلّّ إشكال بل منع.

وأمّّا المندوب فلا إشكال في خروجه من الثلث، لأنّّه لا وجه لعدّّه دیناًً علی 

الذمّّة حتّّی یخرج من الأصل. وما شكّّ في كونه خصوص حجّّة الإسلام فشبهة 

مصداقیة، إذ الدلیل دلّّ علی كون حجّّة الإسلام بمنزلة الدین فیخرج من أصل 

التركة بخلاف ماعداها، وما شكّّ في كونه من ذلك فالمرجع فیه أصالة عدم كونه من 

ا واجب مسبوق بالعدم. حجّّة الإسلام لأهنّه

1. وسائل الشیعة 11: 72، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 28، ح 3.
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مسألة )51(: یكفي الحجّّ من المیقات فیما إذا أوصی به بجمیع أقسامه، 

سواء كان الموصی به واجباًً وحتّّی حجّّة الإسلام أم مندوباًً، لكن تخرج حجّّة 

الإسلام من الأصل وغیرها من الثلث. ولو أوصی به من البلد فالزائد علی 

وأمّّا  الحجّّ حجّّة الإسلام،  إذا كان  فیما  الثلث  المیقات یخرج من  الاُجُرة من 

المندوب وغیر حجّّة الإسلام من الواجب فیخرج تمامه من الثلث. )*(
__________________________________________________

وأمّّا إذا شكّّ في بقاء الواجب في ذمّّته فیجري استصحابه فیخرج من الأصل. 

وكذا إذا كان واجباًً في الابتداء وشكّّ في تبدّّله إلی المستحبّّ أیضاًً جیري استصحاب 

بقاء وجوبه، كما إذا نذر الحجّّ بالنذر الصحیح ثمّّ احتملنا إبطاله عن قبل والده 

فیجري الاستصحاب أیضاًً، لكنّّه یبتني علی خروج جمیع أنواع الحجّّ الواجب وقد 

عرفت خلافه.

)*( لو أوصی بالحجّّ ولم یعیّّن كونه بلداًیً فیكفي المیقاتي سواء كان حجّّة الإسلام 

أم غیرها، واجباًً كان أم مندوباًً، إالّا أن تكون الوصية بالحجّّ ظاهرة في الحجّّ البلدي 

فیجب، وأمّّا إذا لم تكن ظاهرة في ذلك لانتفاء قرینة حالیة أو مقالیة فیها -كما هو 

الغالب- كفی الحجّّ المیقاتي.

روایة  إلی  استنادا  بالحجّّ  أوصی  إذا  البلدي  الحجّّ  إخراج  بوجوب  یقال  وقد 

َجُُّ  نِْْمِ أَيَْْنََ �يُحَ جَِِّ  وُتُُ فَيَُُويصِي ِبِا�لْحَ سَََِنِ الرِِّضََا عََِنِ الرََّجُُِلِ يَمُ� البزنطي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبََاَا�لْحَ

نََِمِ الْكُُْوفَِةِ فَنِْْإِ نِْْمِ مََنِْْهِِلِِزِ وََنِْْإِ لَمَْْ يََسََعْْهُُ مََالُهُُُ فَ عََِسِهُُ مََالُهُُُ فَ عََنْْهُُ قَاَلََ عََلَىى قَدَِْْرِ مََاِهِِلِ نِْْإِ وََ
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مسألة )52(: لو أوصی بصرف مقدار معیّّن من المال في الحجّّ كي یصرف 

فيه طيّّ سنین وعیّّن لكلّّ سنة مقداراًً معیّّناًً واتّّفق عدم كفایة ما عیّّنه للسنة 

للإتیان بالحجّّ صرف سهم سنتین في سنة واحدة أو ثلاث سنین في سنتین 

وهكذا. ولو فضل من السنین فضلة لاتفي بحجّّة ولو من المیقات فالأوجه 

صرفها في وجوه البّرّ. )*(
__________________________________________________

  (((.» نَيِدَِِةِ نََِمِ الْمََْ نََِمِ الْكُُْوفَِةِ فَ لَمَْْ يَسَََعْْهُُ 

سَََِنِ عََنْْ رََجُُلٍٍ مََاتََ وََأَوَْْصَىى حََِبِجََّةٍٍ  ویعارضها خبر زکریا بن آدم »سََأَلَْتُُْ أَبَََاا�لْحَ

يقََاِتِ فَالَا  ي مََاتََ ِفِيِهِ فَقَََالََ أَمَََّا مََا كََانََ دُُونََ الِْمِ ِ�يْرِ الْبََْلََِدِ الَِّذِ نِْْمِ غََ َجََّ عََنْْهُُ  ُوزُُ أَنَْْ �يُحَ أََ �يَجُ

بََأْسََْ«.))) وفي كلتا الروایتین إشكال من حیث السند، أمّّا روایة البزنطي فبمحمّّد 

بن عبداللّٰٰه الذي روی عنه البزنطي لعدم ثبوت وثاقته، وأمّّا الثانية فبسهل بن 

زیاد، ومع قصورهما عن الحجّّیة یكون المرجع أصالة البراءة من الزائد علی الحجّّ 

المیقاتي.

ثمّّ لو بنینا علی الغضّّ عن الضعف السندي كان مقتضی القاعدة حمل روایة 

البزنطي علی الاستحباب بقرینة روایة سهل، ولا یصل الأمر إلی التعارض المذكور 

فتدبّّر.

)*( استدلّّ علیه باُمُور:

1. وسائل الشیعة 11: 167، النیابة في الحجّّ، ب 2، ح 3.

2. وسائل الشیعة 11: 167، النیابة في الحجّّ، ب 2، ح 4.
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قاعدة المیسور، ولا إشكال فیه من حیث الصغری، ضرورة أن الحجّّ  منها: 

ا الكلام في الكبری  الواحد میسور من حجّّتین أو ثلاث حجج التي هي المعسورة. إنّمم

لضعف سند القاعدة والإجماع المدّّعی علیها مدركي.

ا عیّّن  ومنها: أنّّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف المال في طبیعة الحجّّ وإنّمم

عدداًً خاصّّاًً من الحجّّ لتخیّّله بكفایة المبلغ لها، فبعد انكشاف خلاف ما تخلیّّه جیب 

صرف المال في طبیعة الحجّّ بالنحو المیسور، وهذا استدلال جیّدّ.

ومنها: ما ذكره في المدارك من أنّّ القدر المعیّّن من المال قد خرج من مال الورثة 

بالوصية ووجب صرفه في ما عیّّنه الموصي بقدر الإمكان ولا طریق له إالّا ما ذكر.))) 

وفیه: أنّّه یمكن أن یقال بأنّّ العمل بالوصية حیث إنّّه غیر ممكن فالوصية باطلة 

فیرجع المال إلی الورثة.

ومنها: -وهي العمدة- النصوص الواردة في المقام، رواها الوسائل في الباب 3 

ُ بْْنُُ  من أبواب النیابة، كحسنة إبراهیم بن مهزیار أو صحیحه قال: »كََتََبََ لَِإِيَِْْهِ عََلِيُّ�

نَيِدَِاراًً يفِي   َ َجََّ عََنْْهُُ خََِبِمْْسََةََ عََ�شَرَ ُ )الحضیني( أَنَََّ ابْْنََ عََمِِّي أَوَْْصَىى أَنَْْ �يُحَ
صََُيْنِْيُّ� محمّّد ا�لْحُ

ِ�يْنِ يفِي حََجََّةٍٍ فَنََِّإِ اللََّهََ تََعََالَىى  ْعََلُُ حََجََّتَ كُُلِِّ سََنََةٍٍ وََلَيَْْسََ يََكِْْفِي مََا تََأْمُُْرُُ يفِي ذََكََِلِ فَكَََتََبََ �يَجْ

عََامٌٌِلِ ذََِبِكََِلِ«.))) 

كََالَا  وما رواه الكلیني بإرسال عن إبراهیم بن مهزیار قال: »كََتََبْْتُُ لَِإِيَِْْهِ نََِّإِ مََوْْ

َ رُُبُُعََهََا لَكَََ يفِي كُُلِِّ سََنََةٍٍ حََجََّةًً ِإِلَىى نِْْمِ ضََيْْعََةٍٍ صََ�يَّرَ َجََّ عََنْْهُُ  يَِزَِارََ أَوَْْصَىى أَنَْْ �يُحَ َ بْْنََ مََهْْ عََلِيَّ�

1. مدارك الأحكام 7: 144.

2. وسائل الشیعة 11: 170، النیابة في الحجّّ، ب 3، ح 1.
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مسألة )53(: لو كان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وكان علیه حجّّة 

إلیهم وجب علیه أن  الورثة لایؤدّّون عنه إن ردّّها  أنّّ  الإسلام وعلم أو ظنّّ 

یحجّّ بها عنه وإن زادت ردّّ الزیادة إلیهم. والأحوط في ذلك الاستیذان من 

الحاكم مع الإمكان وفي غیر حجّّة الإسلام من الحجّّ الواجب یرجع إلی الحاكم 

احتیاطاًً، وكذا غیر الودیعة كالعاریة والعین المستأجرة، فالاحتیاط یقتضي 

الرجوع والاستیذان من الحاكم في جمیع الصور. )*(
__________________________________________________

َِةِ فَتَََضََاعََفََ الْمُُْؤََنُُ عََلَىى النََّاِسِ فَلَََيْْسََ  قُُيِرِ الْبَْ�صْرَ نَيِدَِاراًً وََنَِّإَِهُُ قَِدِ انْْقََطََعََ طََ نََيِ�شْرِ    ِعِ

ْعََلُُ  مِْْهِِجِ فَكَََتََبََ �يُجْ  جََِحِ نِْْمِ مََوََاِلِيكََ يفِي  دََِّعِةٌٌ  نَيِدَِاراًً وَكَََذََكََِلِ أَوَْْصَىى  نََيِ�شْرِِعِِبِ   يََكْْتََفُُونََ 

ِ�يْنِ نِْْإِ شََاءََ اللََّهُُ«.)))  جََِحِجٍٍ حََجََّتَ ثُُالَا  ثَ

صحیح،  إبراهیم  إلی  والصدوق  الشیخ  وطریق  الثلاثة  المشایخ  رواهما  وقد 

مة  والكلام في إبراهیم نفسه حیث لم یصّرّح بوثاقته في كتب الرجال، لكن وثّّقه العالّا

والمجلسي وصاحب الحدائق وعن السیّّد بن طاوس في ربیع الشیعة أنّّه من سفراء 

الحجّّة صاحب الزمان� والأبواب المعروفین لاتختلف فیهم الإثنا عشریة.))) هذا 

مع استناد المشهور إلیه واشتهار عملهم بها.

وأمّّا من حیث الدلالة فلا إجمال فیها بوجه من الوجوه.

)*( تدلّّ علی ذلك صحیحة برید العليج عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ

1. وسائل الشیعة 11: 170، النیابة في الحجّّ، ب 3، ح 2.

2. موسوعة الإمام الخوئي 27: 100.
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الحجّّ المندوب

مسألة )54(: یستحبّّ لفاقد شرائط الوجوب أن یحجّّ مهما أمكن، وكذا 

من أتی بحجّّه الواجب یستحبّّ تكراره، بل في كلّّ سنة، بل یكره تركه لخمس 

سنین متوالیة، ویستحبّّ نیّّة العود عند الخروج من مكّّة وتكره نیّّة عدمه.)*(
__________________________________________________

ِمِالَا قَاَلََ حُُجََّ  سِْْ�لْإِ ُجََّ حََجََّةََ ا ءٌٌ‏ وََلَمَْْ يَحُ� ِهِِدِ شَيْ� عََنْْ رََجُُلٍٍ اسْْتََوْْدََعََينِي مََاالًا وََهََلََكََ وََلَيَْْسََ وُُِلِلْ

م«))) وقد عمل بمضمونها الأصحاب. وإن كان خلاف مقتضی  ِهِِطِ عََنْْهُُ وََمََا فَضَََلََ فَأََعَْْ

القاعدة فیما إذا كان الولد كبیراًً وكان مبالیاًً بالدین فإنّّه ولیّّه وهو القائم باُمُوره، فإمّّا 

تحمل الروایة علی التعبّّد، أو تحمل علی صورة ضعف مبالاتهم بالدین، أو یحمل 

قوله� »حُُجََّ عََنْْهُُ« علی كونه من باب حكم الحاكم لا بیان الحكم الشرعي. وأمّّا 

ردّّ الفاضل إلی الورثة فوجهه واضح.

»باب  الحجّّ  وجوب  أبواب  من   46 الباب  في  لروایاته  الوسائل  تعرّضّ   )*(

استحباب الحجّّ والعمرة عیناًً في كلّّ عام«؛ فمنها روایة عیسی بن أبي منصور قال: 

ُجََّ يفِي  لِْمِْحََ وََ�تَحُ بُْْزََ وََالْ يسَىى ِنِِإِ اسْْتََطََعْْتََ أَنَْْ تََأْكُُْلََ ا�لْخُ قال لي جعفر بن محمّّد�: »يََا ِعِ

كُُلِِّ سََنََةٍٍ فَاَفْعََْلْْ«))) ومثلها روایات اُخُری.

ودلّّ علی كراهیة تركه خمس سنین متوالیة صحیحة ذریح عن أبي عبداللّٰٰه� 

1. وسائل الشیعة 11: 183، النیابة في الحجّّ، ب 13، ح 1.

2. وسائل الشیعة 135 :11، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 46، ح 6.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	92

مسألة )55(: یستحبّّ التبّرّع بالحجّّ عن الأقارب وغیرهم أحیاءاًً وأمواتاًً، 

وكذا عن المعصومین� والطواف عنهم وعن غیرهم مع عدم حضورهم في 

مكّّة أو كونهم معذورین، وأمّّا الحجّّ في زماننا هذا عن الحجّّة صاحب الزمان 

ا صحّّ رجاءاًً، ویستحبّّ إحجاج الغیر سواء استطاع أم لا، ویجوز إعطاء  فإنّمم

الزكاة لمن لایستطیع كي یحجّّ بها. )*(
__________________________________________________

ٌ نَِّإَِهُُ لَمَََحْْرُُومٌٌ«.))) 
ِنِِسِيَنَ فَلَََمْْ يََعُُدْْ ِإِلَىى رََبِِِّهِ وََهُُوََ مُُوسِرٌ� ْسُُ  »مََنْْ مََضََتْْ لَهَُُ خَمْ�

وعلی استحباب نیّّة العود ما رواه عبداللّٰٰه بن سنان قال: سمعت أباعبداللّٰٰه� 

 (((.» دََيِزِ يفِي عُُمُُِهِِرِ نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ  جَََّ  نِْْمِ مكّّة وََهُُوََ يََنِْْوِي ا�لْحَ یقول: »مََنْْ رََجََعََ 

نِْْمِ مكّّة وََالَا يََنِْْوِي الْعََْوْْدََ لَِإِيَْْهََا  وعلی كراهیة نیّّة العدم مرسل الفقیه »وََمََنْْ خََرََجََ 

فَقَََدْْ قَرَُُبََ أَجَََلُُهُُ وََدََنََا عََذََابُُه«.))) 

)*( في موثّّقة إسحاق بن عمّّار عن أبي إبراهیم� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ 

ُجُُّ فَيَََجْْعََلُُ حََجََّتََهُُ وََعُُمْْرََتََهُُ أو بََعْْضََ طََوََاِهِِفِ بََِلِعِْْضِ أَهَِْْهِِلِ وهُُوََ عََنْْهُُ غََابٌٌِئِ بََِبِلََدٍٍ آخََرََ  يَحُ�

اَ  وََِسِى ذََكََِلِ بِمَ� ِهِِبِِحِ وََلَهَُُ أَجَْْرٌٌ  يََِهِ لَهَُُ وََصََِلِا نِْْمِ أَجَِْْهِِرِ قَاَلََ الَا  قَاَلََ فَقَُُلْْتُُ فَيَََنْْقُُصُُ ذََكََِلِ 

عََلََيِْْهِ  يََكُُونُُ مََسْْخُُوطاًً  نََعََمْْ حََتََّى  عََلََيِْْهِ قَاَلََ  ذََكََِلِ  يََدْْخُُلُُ  مََيِِّتٌٌ هََلْْ  وََصََلََ قُلُْْتُُ وََهُُوََ 

فَيَُُغْْفََرُُ لَهَُُ أو يََكُُونُُ مُُضََيََّقاًً عََلََيِْْهِ فَيَُُوََسََّعُُ عََلََيِْْهِ فَقَُُلْْتُُ فَيَََعْْلََمُُ هُُوََ يفِي مََكََاِهِِنِ أَنَََّ عََمََلََ ذََكََِلِ 

1. وسائل الشیعة 11: 138، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 49، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 151، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 57، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 151، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 57، ح 3.
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َفََّفُُ عََنْْه‏«. ))) يِّّبِِصِاًً يََنْْفََعُُهُُ ذََكََِلِ قَاَلََ نََعََمْْ يُخَ�
قََِ�لَحِهُُ قَاَلََ‏ نََعََمْْ قُلُْْتُُ وََنِْْإِ كََانََ نََا

وأمّّا التبّرّع عن المعصومین فقد عقد له الوسائل الباب 26 من النیابة في الحجّّ، 

يبِي جََعْْفََرٍٍ الثََّاينِي قَدَْْ أَرَََدْْتُُ أَنَْْ أَطَُُوفََ  منها صحیحة موسی بن القاسم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

أَمَْْكََنََكََ  مََا  عََنْْهُُمْْ فَقَََالََ بَلََىى طُُفْْ  يُُطََافُُ  يََِصِاءََ الَا  وَْْ نََِّإِ ا�لْأَ يلََ يلِي  أَِبِيكََ فَِقِ عََنْْكََ وََعََنْْ 

ِنِِسِيَنَ ينِّيِإِ كُُنْْتُُ اسْْتََأْذَْنَْْتُُكََ يفِي الطََّوََاِفِ  ِثِالَا  فَنََِّإِ ذََكََِلِ جََازٌٌِئِ ثُُمََّ قُلُْْتُُ لَهَُُ بََعْْدََ ذََكََِلِ ثَِبِ

ءٌٌ  نِْذِْتََ يلِي يفِي ذََكََِلِ فَطَُُفْْتُُ عََنْْكُُمََا مََا شََاءََ اللََّهُُ ثُُمََّ وََقَعَََ يفِي قَلَِْْبِي شَيْ� عََنْْكََ وََعََنْْ أَِبِيكََ فَأََ

ثََالَا مََرََّاتٍٍ صََىلَّى اللََّهُُ  لِْمِْتُُ ِهِِبِ قَاَلََ وََمََا هُُوََ قُلُْْتُُ طُُفْْتُُ يََوْْماًً عََنْْ رََسُُوِلِ اللََِّهِ فَقَََالََ ثَ فَعَََ

سَََِنِ  ِنِِمِيَنَ ثُُمََّ طُُفْْتُُ الْيََْوْْمََ الثََّاثََِلِ عََِنِ ا�لْحَ يِرِالْمُُْؤْْ َ عََنْْ أَِمِ عََلَىى رََسُُوِلِ اللََِّهِ ثُُمََّ الْيََْوْْمََ الثََّانِيَ�

سََِدِ عََنْْ أَيبِي جََعْْفََرٍٍ  ِ�يْنِ وََالْيََْوْْمََ السََّا سََُ ِ بِْْنِ ا�لْحُ سََِمِ عََنْْ عََلِيِّ� اَ ِ�يْنِ وََا�لْخَ سََُ وََالرََّاعََِبِ عََِنِ ا�لْحُ

أَِبِيكََ مُُوسَىى  عََنْْ  نََِمِ  الثََّا وََالْيََْوْْمََ  بِْْنِ محمّّد  جََعْْفََِرِ  عََنْْ  السََّاعََِبِ  وََالْيََْوْْمََ   ٍ بِْْنِ عََلِيٍّ� محمّّد 

نُُيِدِ اللََّهََ  نََيِذِ أَ ِءِالَا الَّ ي وََهََؤُُ َ عََنْْكََ يََا سََيِِِّدِ
ٍ وََالْيََْوْْمََ الْعََْاشِرَ� عََِسِ عََنْْ أَِبِيكََ عََلِيٍّ� وََالْيََْوْْمََ التََّا

اَ  هَُُ فَقَُُلْْتُُ وََرُُ�بَّمَ بََِعِاِدِ غََ�يْرَ نََِمِ الْ ي الَا يََقْْبََلُُ  نََيِدِ اللََّهََ ِبِالدِِِّنِي الَِّذِ مِْْهِِتِ فَقَََالََ ِإِذاًً وََاللََِّهِ تََ يَالَاَ وََِبِ

أَنَْْتََ  مََا  نِْْمِ هََذََا فَنَِّإَِهُُ أَفَْضََْلُُ   ْ اَ لَمَْْ أَطَُُفْْ فَقَََالََ اسْْتََكْْثِرْ� مََِطِةََ وََرُُ�بَّمَ طُُفْْتُُ عََنْْ أُمُِِّكََ فَاَ

لُِمُِهُُ نِْْإِ شََاءََ اللََّهُ‏ُ«.)))  عََا

كونهم  أو  مكّّة  في  حضورهم  بعدم  فمشروط  الأحیاء  عن  تبرّعّاًً  النیابة  وأمّّا 

بن المتقدّّمة))) ومرسلة عبدالرحمن  بن عبدالخالق  إسماعیل  معذورین لصحیحة 

1. وسائل الشیعة 11: 197، النیابة في الحجّّ، ب 25، ح 5.

2. وسائل الشیعة 11: 200، النیابة في الحجّّ، ب 26، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 397، الطواف، ب 51، ح 1.
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مسألة )56(: یستحبّّ كثرة الإنفاق في الحجّّ، والحجّّ أفضل من التصدّّق 

بنفقته.)*(
__________________________________________________

أبي نجران المتقدّّمة.))) 

وأمّّا استحباب إحجاج المؤمنین فعقد الوسائل له الباب 39 من أبواب وجوب 

الحجّّ، منها روایة حسن بن علي الدیلمي قال: سمعت الرضا� یقول: »مََنْْ حََجََّ 

نِْْمِ أَيَْْنََ  نََِمِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ ِبِالثََّمََِنِ وََلَمَْْ يََسْْأَلَْهُُْ  َى نََفْْسََهُُ  ِنِِمِيَنَ فَقَََِدِ اشْْ�تَرَ نََِمِ الْمُُْؤْْ ثََالَاةٍٍ  ثَِبِ

لٍٍالَا أو حََرََامٍٍ«.)))  نِْْمِ حََ اكْْتََسََبََ مََالَهَُُ 

وأمّّا صرف الزكاة في الحجّّ فقد تقدّّم في مباحث الزكاة أنّّ المشهور صرف سهم 

سبیل اللّهّ في الجهاد، لكن وقفنا هناك علی روایات معتبرة دلّتّ علی جواز صرفها 

في حجّّ الإخوان.

ابن  فعن  الباب 55،  الوسائل في  فلما رواه  الإنفاق  استحباب كثرة  أمّّا   )*(

جَِِّ وََالْعُُْمْْرََة«.)))   افََ الَّاِإِ يفِي ا�لْحَ َ �سْرَِ�لْإِ  ضُُِغِ ا أبي یعفور عن أبي عبداللّٰٰه� »... وََيُُبْْ

وأمّّا كون الحجّّ أفضل من التصدّّق بنفقته فلما رواه الوسائل في الباب 42 من 

ٌ فَقَََالََ لَهَُُ يَاَ  يََِقِهُُ أَعَْْرََابِيٌّ� وجوب الحجّّ، منها ما رواه معاویة بن عمّّار »أَنَََّ رََسُُولََ اللََِّهِ لَ

ِ�مُمِيلٌٌ فَمَُُرْْينِي أَنَْْ أَصَْْنََعََ يفِي مََايلِي جَََّ فَفَََاتَينِي وََأَنَََا رََجُُلٌٌ  دُُيِرِ ا�لْحَ رََسُُولََ اللََِّهِ ينِّيِإِ خََرََجْْتُُ أُ

1. وسائل الشیعة 11: 190، النیابة في الحجّّ، ب 18، ح 3.

2. وسائل الشیعة 11: 108، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 39، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 149، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 55، ح 1.
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مسألة )57(: یجوز إهداء الثواب بعد الفراغ من الحجّّ. )*(

مسألة )58(: یستحبّّ لمن لا مال له یحجّّ به أن یأتي به لغیره استیجاراًً.)**(

أقسام العمرة

والعرضي  الأصلي  الواجب  إلی  كالحجّّ  العمرة  تنقسم   :)59( مسألة 

والمندوب، فتجب بأصل الشرع علی كلّّ مكلف بالشرائط المعتبرة في الحجّّ مرّةّ 

في العمر، وهي واجبة فوراًً كالحجّّ، ولایشترط في وجوبها استطاعة الحجّّ، بل 

تكفي استطاعتها فیه وإن لم تتحقّّق استطاعة الحجّّ، كما أنّّ العكس كذلك،
__________________________________________________

اَجِِّ فَاَلْتََْفََتََ لَِإِيَِْْهِ رََسُُولُُ اللََِّهِ فَقَََالََ انْْظُُرْْ ِإِلَىى أَيبِي قُبََُيْْسٍٍ فَلَََوْْ أَنَََّ  ثِْْمِلَ أَجَِْْرِ ا�لْحَ مََا أَبَْْلُُغُُ ِهِِبِ 

اَجّ‏ّ«.)))  ْرََاءُُ أَنَْْفََقْْتََهُُ يفِي سََِبِيِلِ اللََِّهِ مََا بََلََغْْتََ مََا يََبْْلُُغُُ ا�لْحَ أَبَََا قُبََُيْْسٍٍ لَكَََ ذََهََبََةٌٌ �حَمْ

)*( تقدّّم البحث عنه في المسألة 48.

أنّّ للأجیر من الثواب تسعة وللمنوب عنه واحد.  )**( لما في الروایات من 

فلاحظ الباب 1 من أبواب النیابة في الحجّّ، ففیه ما رواه عبداللّٰٰه بن سنان قال: 

عََنْْ  َا  بِهَ� ُجُُّ  يَحُ� نَيِدَِاراًً   ِثِالَايَنَ  ثَ فَأََعَْْطََاهُُ  رََجُُلٌٌ  عََلََيِْْهِ  دََخََلََ  ذِْْإِ  اللََِّهِ  عََبِْْدِ أَيبِي  نِْعِْدََ   »كُُنْْتُُ 

نِْْمِ  قََِفِ  اَ أُنُْْ يلََ حََجََّةٌٌ بِمَ� سِْْمََاِعِ يلََ ... ثُُمََّ قَاَلََ يََا هََذََا ذََِإِا أَنَْْتََ فَعَََلْْتََ هََذََا كََانََ لِإِ� سِْْإِمََاِعِ

نِْْمِ بََدََكََِنِ‏«))) ومثلها غیرها. اَ أَتَْْعََبْْتََ  جََِحِجٍٍ بِمَ� مََاِهِِلِ وَكَََانََ لَكَََ سِْْتِعُُ 

1. وسائل الشیعة 11: 113، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 42، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 163، النیابة في الحجّّ، ب 1، ح 1.
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فلو استطاع للحجّّ دونها وجب دونها. هذا كلّّه لمن كان فرضه القران والإفراد. 

وأمّّا غیره فیعتبر استطاعته لهما جمیعاًً، أمّّا لو استطاع لأحدهما فقط فهو لیس 

بمستطیع ولایجب علیه شيء منهما. )*( 
__________________________________________________

)*( وقبل الخوض في المقام لابدّّ من التنبیه علی نقطة أساسیة وهي أنّّ حجّّ 

التمتّّع مركّّب من عملین عمرة التمتّّع وحجّّه وهما مرتبطان لایستقلّّ أحدهما عن 

الآخر، فالاستطاعة المعتبرة فیهما معتبرة بالنسبة إلی كلیهما. فمن كان وظیفته حجّّ 

به ثبوت الاستطاعتین، وقد دلّّ علیه صحیحة  التكلیف  تعلّّق  التمتّّع یشترط في 

فَقَََدْْ  ِبِالْعُُْمْْرََِةِ  الرََّجُُلُُ  اسْْتََمْْتََعََ  »ذََِإِا  قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  حدیث  في  الحلبي 

جَِِّ ِإِلَىى يََوِْْمِ  ضََيِرِِةِ الْمُُْتْْعََِةِ وََقَاَلََ ابْْنُُ عََبََّاسٍٍ دََخََلََِتِ الْعُُْمْْرََةُُ يفِي ا�لْحَ نِْْمِ فَ قَضََىى مََا عََلََيِْْهِ 

 (((.» يََِقِامََِةِ الْ

فقولنا »ولایشترط في وجوب العمرة استطاعة الحجّّ بل تكفي استطاعتها في 

الوجوب وإن لم تتحقّّق استطاعة الحجّّ« لا مصداق له إالّا العمرة المفردة لأهل مكّّة، 

م إن استطاعوا من حجّّ الإفراد دون العمرة المفردة یأتون بالحجّّ، وإن استطاعوا  فإهنّه

علی العمرة المفردة دون حجّّ الإفراد یأتون بها.

هِِ  >وََلِلَِّ�َ الشریفة  الآیة  تفسیر  في  روي  ما  فیه  فیكفي  ذلك  علی  الدلیل  وأمّّا 

»سََأَلَْتُُْ اُذُینة قال:  بن  يْْهِِ سََبيلاًً<))) عن عمر 
َ
إِِلَ اسْْتََطاعََ  مََنِِ  بََيْْتِِ 

ْ
الْ اسِِ حِِجُّ�ُ  النَّ�َ ى 

َ
عََلَ

1. وسائل الشیعة 14: 307، العمرة، ب 5، ح 7.

2. آل عمران: 97.
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مسألة )60(: تجزي العمرة المتمتّّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب علی 

من وظیفته حجّّ التمتّّع إذا استطاع للعمرة المفردة ولم یكن مستطیعاًً للحجّّ؟ 

المشهور عدمه وهو الأقوی، وعلی هذا لاتجب علی الأجیر بعد فراغه عن 

عمل النیابة وإن كان قادراًً علیها. وكذا لاتجب علی من تمكّّن منها ولم یتمكّّن 

من الحجّّ لمانع، لكنّّ الأحوط الإتیان بها. )*(
__________________________________________________

جُُِّحِ الْبََْيِْْتِ مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ  اللََِّهِ عََنْ قَوَِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ وََلَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ  أَبَََاعََبِْْدِ

مََُا  �نَّهُ لِأَ� يعاًً  ِ�جَمِ  وََالْعُُْمْْرََةََ  جَََّ  ا�لْحَ يََعْْينِي  نَِّكَِهُُ  وََلَ الَا  قَاَلََ  الْعُُْمْْرََِةِ  دُُونََ  جَََّ  ا�لْحَ ِهِِبِ  يََعْْينِي  سََِبِيالًا 

جَِِّ عََلَىى  نَْْلَِزِِةِ ا�لْحَ لَِْْقِ بِمَ� بََِجِةٌٌ عََلَىى ا�لْخَ «))) وصحیحة معاویة بن عمّّار »الْعُُْمْْرََةُُ وََا مََفْْرُُوضََاِنِ

 (((.» جَََّ وََالْعُُْمْْرََةََ لَِّلَِِهِ وُا ا�لْحَ نَََّ اللََّهََ عََزََّ وََجََلََّ يََقُُولُُ وََأَتَِمُّ� مََِنِ اسْْتََطاعََ لَِإِيَِْْهِ سََِبِيالًا لِأَ�

وأمّّا انقسام العمرة كالحجّّ إلی الواجب الأصلي والعرضي والمندوب فالأوّّل في 

المستطیع والثاني ما وجب بنذر وشبهه والثالث غیرهما.

وأمّّا وجوبها في العمر مرّّة واحدة فلقیام الضرورة علیه. وأمّّا فوریتها فلاقتضاء 

إطلاق الأمر وفتوی الأصحاب به.

)*( وذلك لأنّّ المكلّّفین علی قسمین النائي عن مكّّة والقریب منها، ووظیفة 

القریب حجّّ الإفراد أو القران والعمرة المفردة، وأمّّا وظیفة النائي فمنحصرة في حجّّ 

التمتّّع المركّّب من عمرة وحجّّة إن استطاع لهما. ویشیر إلی ذلك صحیحة الحلبي

1. وسائل الشیعة 14: 297، العمرة، ب 1، ح 7.

2. وسائل الشیعة 14: 297، العمرة، ب 1، ح 8.
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مسألة )61(: قد تجب العمرة بنذر وشبهه، وتجب أیضاًً لدخول مكّّة لعدم 

والحشّّاش ومثلهما  الحطّّاب  منها  موارد  إلّاا في  إلّاا محرماًً  فیها  الدخول  جواز 

مّمّن یقتضی شغلهم تكرّّر الدخول والخروج، ویستحبّّ تكرارها، واختلفوا في 

مقدار الفصل بین العمرتین والأظهر جواز الإتیان بعمرة في كلّّ شهر وإن كان 

في آخره وبعمرة اُخُری في شهر آخر وإن كان في أوّّله، وإن كان الأقوی عدم 

اعتبار الفصل. )*(
__________________________________________________

اللََّهََ  نَََّ  يََِقِامََِةِ لِأَ� يََوِْْمِ الْ ِإِلَىى  جَِِّ  الْعُُْمْْرََةُُ يفِي ا�لْحَ عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »دََخََلََِتِ 

حَََدٍٍ الَّاِإِ أَنَْْ  نََِمِ الْهََْدِْْيِ فَلَََيْْسََ لِأَ�  َ جَِِّ فَمَََا اسْْتََيْ�سَرَ تَََّعََ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ ِإِلَىى ا�لْحَ تََعََالَىى يََقُُولُُ فَمَََنْْ �تَمَ

نِْْمِ رََسُُوِلِ اللََّه«.)))  نَََّ اللََّهََ أَنَْْزََلََ ذََكََِلِ يفِي تََِكِاِهِِبِ وََجََرََتْْ ِهِِبِ السُُّنََّةُُ  يََتََمََتََّعََ لِأَ�

مضافاًً إلی السیرة القطعیة علی العدم حتّّی من النائب المتمكّّن منها بعد إتمام 

مناسكه، وقاعدة »لو كان لبان«. نعم العمرة المفردة مستحبّّة علی الجمیع علی كلّّ 

حال.

)*( أمّّا الوجوب بالنذر فدلیله واضح. وأمّّا وجوبه لدخول مكّّة فالوجه فیه 

ِ�يْرِ حِْْإِرََامٍٍ قَاَلََ  رَََمََ غََِبِ صحیحة محمّّد بن مسلم »سََأَلَْتُُْ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ هََلْْ يََدْْخُُلُُ الرََّجُُلُُ ا�لْحَ

 بََطََنٌٌ«.))) 
يِرِضاًً أو ِهِِبِ الَا الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ مََ

1. وسائل الشیعة 11: 240، أقسام الحجّّ، ب 3، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 403، الإحرام، ب 50، ح 2.
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قال  قال:  موسی  بن  رفاعة  فلصحیحة  ذكرناها  التي  الموارد  استثناء  وأمّّا 

يََدْْخُُلُُوا  أَنَْْ  لَهَُُمْْ  نََِذِ  فَأََ فَسَََأَلَُوُهُُ  النََّيََِّبِ  أَتَََوُُا  وََالْمُُْجْْتََبََِلِةََ  طَََّابََةََ  ا�لْحَ »نََِّإِ  أبوعبداللّٰٰه�: 

لا«.))) والمراد بالمجتلبة الذين جیتلبون حوائج الناس من خارج البلد. وللمجتلبة  حََالَا

مصادیق كثیرة والمتیقّّن منها من یتوقّفّ شغله علی كثرة الدخول والخروج.

وأمّّا استحباب تكرار العمرة فلما رواه الوسائل في الباب 2 من أبواب العمرة 

يبِي جََعْْفََرٍٍ  »باب استحباب التطوّّع بالعمرة وتكرارها«، ففي صحیحة زرارة »قُلُْْتُُ لِأَ�

جَََّ يفِي الْفََْضِْْلِ قَاَلََ الْعُُْمْْرََةُُ الْمُُْفْْرََدََةُُ ثُُمََّ يََذْْهََبُُ حََيْْثُُ شََاء«))) وغیرها. ي يَيلِي ا�لْحَ الَِّذِ

وأمّّا الفصل بین العمرتین بشهر والاحتیاط فیما دون الشهر بالإتیان بها رجاءاًً 

فلورود ذلك في النصوص؛ ففي صحیح عبدالرحمن بن الحجّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� 

قال: »يفِي تََِكِاِبِ عََيلِي يفِي كُُلِِّ شََهْْرٍٍ عُُمْْرََة«.))) وبهذا المضمون روایات متعدّّدة معتبرة. 

ا الكلام في دلالتها علی مدّّعاهم، إذ الظاهر الترغیب إلی إیقاع عمرة في كلّّ  إنّمم

شهر وكأنّّه من حقّّه بحیث لایكون أقلّّ من ذلك، لا الردع عن إیقاع أكثر من عمرة 

في شهر واحد. ویؤیّّد ما ذكرنا أنّّ معنی اللام إعطاء الحقّّ لا سلبه، وإن أبیت عن 

ذلك فلا أقلّّ من الإجمال، ولعلّّه لذلك ذهب صاحب الجواهر والسیّّد في العروة إلی 

عدم اعتبار الفصل بینهما أصلًاً.))) 

1. وسائل الشیعة 12: 407، الإحرام، ب 51، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 299، العمرة، ب 2، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 307، العمرة، ب 6، ح 1.

4. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 599؛ جواهر الكلام 20: 448.
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أقسام الحجّّ

مكّّة  بعیداًً عن  تمتّّع وقران وإفراد؛ والأوّّل فرض من كان  وهي ثلاثة: 

والآخران فرض من كان حاضراًً غیر بعید. وحدّّ البعد ثمانیة وأربعون میلًاً 

من كلّّ جانب علی الأقوی من مكّّة. ومن كان علی نفس الحدّّ فالظاهر أنّّ 

وظیفته التمتّّع، ولو شكّّ في أنّّ منزله في الحدّّ أو في الخارج وجب علیه الفحص 

ا هو بالنسبة إلی  ومع عدم تمكّّنه من الفحص یراعي الاحتیاط. ثمّّ إنّّ ما مرّّ إنّمم

حجّّة الإسلام، وأمّّا الحجّّ النذري وشبهه فله نذر أيّّ قسم شاء وكذا الیمین 

والعهد وفي ‌الحجّّ الندبي ‌أیضاًً  مخیّّر بین الأقسام الثلاثة، وأمّّا الإفسادي فتابع 

لما أفسده. )*(
__________________________________________________

والمراد من الشهر الشهور الهلالیة لقول أبي عبداللّٰٰه� كما في موثّّقة إسحاق 

َ شََهْْراًً يُُعْْتََمََرُُ كُُِلِلِِّ شََهْْرٍٍ عُُمْْرََة«.)))  بن عمّّار »السََّنََةُُ اثْْنََا عََ�شَرَ

وهل المراد أن لكلّّ شهر عمرة ولو في آخر أحدها وأول الثاني أو المراد فصل 

أنّاّ رجّّحنا قول صاحب العروة، فلایعتبر فیه  ثلاثین یوماً؟ً الظاهر هو الأوّّل إالّا 

الوقت أصلًاً.

)*( عقد له الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحجّّ ومما روی فیه صحیحة 

ثََالَاةُُ أَصَْْنََافٍٍ حََجٌٌّ مُُفْْرََدٌٌ وََرََِقِانٌٌ  جَُُّ ثَ  يََقُُولُُ ا�لْحَ
اللََِّهِ عِْْمِتُُ أَبَََاعََبِْْدِ معاویة بن عمّّار قال: »سََ

1. وسائل الشیعة 14: 309، العمرة، ب 6، ح 8.
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اَ«)))  َا أَمَََرََ رََسُُولُُ اللََِّهِ وََالْفََْضْْلُُ ِفِيهََا وََالَا نََأْمُُْرُُ النََّاسََ الَّاِإِ بِهَ� جَِِّ وََبِهَ� تَُُّعٌٌ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ ِإِلَىى ا�لْحَ وََ�تَمَ

وغیرها من الصحاح.

ثمّّ إنّّ الفرق بین حجّّ التمتّّع وأخویه إنّّ حجّّ التمتّّع مركّّب من عمرة وحجّّة 

وفیه الهدي وعقد إحرامه بالتلبیة. وأمّّا حجّّ الإفراد فلایتقدّّمه عمرة وعقد إحرامه 

أیضاًً بالتلبیة ولاجیب فیه الهدی. ثمّّ یأتي بعمرة مفردة إن كان مستطیعاًً لها. 

وأمّّا حجّّ القران فیشبه الإفراد إالّا أنّّ عقد إحرامه كما یحصل بالتلبیة یحصل 

بالإشعار أو التقلید وفیه الهدي وثوابه أكثر من الإفراد. وجیوز في الإفراد والقران 

تقدیم مناسك مكّّة علی الوقوفین، وأمّّا في التمتّّع فلاجیوز ذلك إالّا للمضطرّّ. وكلّّ 

ذلك مروي في الأبواب 12 و13 و14 من أبواب أقسام الحجّّ.

مِِنْْتُُمْْ 
َ
وأمّّا كون حجّّ التمتّّع فرض من كان بعیداًً عن مكّّة فلقوله تعالی >فََإِِذا أَ

هُُ حاضِِرِِي 
ُ
هْْلُ

َ
نْْ أَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
هََدْْيِِ ... ذلِِكََ لِِمََنْْ لَ

ْ
حََجِّ�ِ فََمََا اسْْتََيْْسََرََ مِِنََ الْ

ْ
ى الْ

َ
عُُمْْرََةِِ إِِلَ

ْ
عََ بِِالْ فََمََنْْ تََمََتَّ�َ

حََرام<،))) وفي صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »دََخََلََِتِ الْعُُْمْْرََةُُ 
ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
الْ

 َ جَِِّ فَمَََا اسْْتََيْ�سَرَ تَََّعََ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ ِإِلَىى ا�لْحَ نَََّ اللََّهََ تََعََالَىى يََقُُولُُ فَمَََنْْ �تَمَ يََِقِامََِةِ لِأَ� جَِِّ ِإِلَىى يََوِْْمِ الْ يفِي ا�لْحَ

نَََّ اللََّهََ أَنَْْزََلََ ذََكََِلِ يفِي تََِكِاِهِِبِ وََجََرََتْْ ِهِِبِ السُُّنََّةُُ  حَََدٍٍ الَّاِإِ أَنَْْ يََتََمََتََّعََ لِأَ� نََِمِ الْهََْدِْْيِ فَلَََيْْسََ لِأَ�

نِْْمِ رََسُُوِلِ اللََّه‏«.))) وما ورد في الباب 6 من أقسام الحجّّ الدالّّ علی وجوب القران 

أو الإفراد علی أهل مكّّة وحواشیها. 

1. وسائل الشیعة 11: 211، أقسام الحجّّ، ب 1، ح 1.

2. البقرة: 196.

3. وسائل الشیعة 11: 240، أقسام الحجّّ، ب 3، ح 2.
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وأمّّا حدّّ البعد فالمشهور فیه ثمانیة وأربعون میلًاً من كلّّ جانب وهو ستّّة عشر 

يبِي جََعْْفََرٍٍ قَوَْْلُُ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ يفِي تََِكِاِهِِبِ  فرسخاًً، ویدلّّ علیه صحیحة زرارة »قُلُْْتُُ لِأَ�

مِْْهِ  رَاِمِ قَاَلََ يََعْْينِي أَهَْْلُُ مكّّة لَيَْْسََ عََلََيْْ ِدِِجِ ا�لْحَ ِي الْمََْسْْ ذكََِلِ مََِلِنْْ لَمَْْ يََكُُنْْ أَهَْْلُُهُُ حاضِرِ�

رِْْعِقٍٍ وََعُُسْْفََانََ كََمََا يََدُُورُُ حََوْْلََ  يالًا ذََاِتِ  يَنَ ِمِ اَيََِنِةٍٍ وََأَرَْْبََِعِ مُُتْْعََةٌٌ كُُلُُّ مََنْْ كََانََ أَهَْْلُُهُُ دُُونََ �ثَمَ

مُُِهِ الْمُُْتْْعََةُُ«.)))  يَآلْآَِةِ وَكَُُلُُّ مََنْْ كََانََ أَهَْْلُُهُُ وََرََاءََ ذََكََِلِ فَعَََلََيْْ ِهِِذِ ا َنْْ دََخََلََ يفِي هََ مكّّة فَهَُُوََ مِمَّ�

وفي قبال القول المشهور قول بأنّّ الحدّّ اثنا عشر میلًاً من كلّّ جانب، وعمدة 

دلیلهم أنّّ عنوان الحاضر في قبال المسافر والسفر الشرعي یحصل بطيّّ أربعة فراسخ 

وبه تقصر الصلاة وهو اثنا عشر میلًاً.

والجواب: أنّّ ظاهر الحاضر في الآیة الشریفة هو الساكن في مكّّة، لكنّّ الروایة 

تها والحقت به هذا الحدّّ وهو ثمانیة وأربعون میلًاً. فسّرر

وهناك روایتان اُخُریان دلّتّ واحدة منها علی أنّّ المیزان في الحضور كون أهله 

دون أحد المواقیت واُخُری دلّتّ علی أنّّ المیزان ثمانیة عشر میلًاً، لكنّّهما لا عامل 

بهما أصلًاً فیردّّ علمهما إلی أهلهما.

وهل الحدّّ یلاحظ بینه وبین مكّّة أو بینه وبین المسجد الحرام؟ المستفاد من 

حََرام<))) أنّّ المیزان هو 
ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
هُُ حاضِِرِِي الْ

ُ
هْْلُ

َ
نْْ أَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
الآیة الشریفة >ذلِِكََ لِِمََنْْ لَ

المسجد الحرام، لكنّّ الظاهر هو الأوّّل لأنّّه المحلّّ القابل للسكنی هو مكّّة، فذكر 

المسجد الحرام كنایة عن بلد المسجد وهو مكّّة المكرّّمة. مضافاًً إلی قوله� في

1. وسائل الشیعة 11: 259، أقسام الحجّّ، ب 6، ح 3.

2. البقرة: 196.
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مسألة )62(: من كان له وطنان أحدهما دون الحدّّ والآخر خارجه أو فیه، 

لزمه فرض أغلبهما، ومع التساوي فالأقوی كفایة التمتّّع والأحوط الجمع. )*(

حجّّ التمتع

شرائط حجّّ التمتّّع

مسألة )63(: یشترط في حجّّ التمتّّع اُمُور:

أحدها: النیّّة أي قصد الإتیان به عند الشروع في إحرام العمرة. 

ثانیها: أن یكون مجموع عمرته وحجّّته في أشهر الحجّّ وهي شوّّال وذوالقعدة
__________________________________________________

صحیحة زرارة »كََمََا يََدُُورُُ حََوْْلََ مََكََّةََ«.  

وأمّّا وجوب الفحص فلما تكرّّر منّّا من السیرة العقلائیة في أمثال هذه الموارد 

ا لاتعرف عادة إالّا بالفحص. والإجماع المدّّعی علی عدم وجوب الفحص في  لأهنّه

جمیع الشبهات الموضوعیة غیر مسلّمّ في مثل المقام.

ذاتها وصحّّة  فلرجحانها في  الثلاثة  بالأقسام  النذر وأخویه  تعلّّق  وأمّّا صحّّة 

بصورة  مختصّّ  الاختصاص  من  ذكر  وما  النذر.  بها  فیتعلّقّ  مندوباًً  بها  الإتیان 

الوجوب الأصلي.

يبِي جََعْْفََرٍٍ أََ رََأَيَْْتََ نِْْإِ كََانََ لَهَُُ  )*( لصحیحة زرارة عن أبي جعفر� »فَقَُُلْْتُُ لِأَ�

 (((.» نِْْمِ أَهَِْْهِِلِ ُمََا الْغََْابُُِلِ عََلََيِْْهِ فَهَُُوََ  كَََّةََ قَاَلََ فَلَْْيََنْْظُُرْْ أَ�يُّهُ رََِعِاِقِ وََأَهَْْلٌٌ بِمَ� أَهَْْلٌٌ ِبِالْ

1. وسائل الشیعة 11: 266، أقسام الحجّّ، ب 9، ح 1.
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وذوالحجّّة علی الأصح.

ثالثها: أن یكون الحجّّ والعمرة في سنة واحدة.

رابعها: أن یكون إحرام العمرة من أحد المواقیت المعیّّنة وإحرام الحجّّ من 

بطن مكّّة وأفضلها المسجد الحرام.

خامسها: أن یكون الحجّّ والعمرة من واحد لواحد إن كان نیابیّّاًً. )*(
__________________________________________________

العمرة والحجّّ وهو فعل  النیّّة فلأنّّ المجموع عمل واحد مركّّب من  أمّّا   )*(

اختیاري عبادي فیتقوّّم بقصد الفعل مع القربة. 

وأمّّا شرطیة وقوعهما في أشهر الحجّّ فلصحیحة یعقوب بن شعیب قال: »سََأَلَْتُُْ 

يََِهِ مُُتْْعََة«))) وصحیحة عمر بن یزید  جَِِّ فَقَََالََ  ِرِِمِ يفِي أَشَْْهُُِرِ ا�لْحَ اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْعْْتََ أَبَََاعََبِْْدِ

جَّّ«))) وفي موثّّقة سماعة  أَشَْْهُُِرِ ا�لْحَ الَّاِإِ يفِي  مُُتْْعََةًً  يََكُُونُُ  »لَيَْْسََ  عن أبي عبداللّٰٰه� 

يََِهِ  جَِِّ فَ نََِّهِ وََأَقََاَمََ ِإِلَىى ا�لْحَ جََِّ�لْحِِةِ فَمَََِنِ اعْْتََمََرََ ِفِي جَِِّ شََوََّالٌٌ وََذُُوالْقََْعْْدََِةِ وََذُُوا نَََّ أَشَْْهُُرََ ا�لْحَ »لِأَ�

مُُتْْعََةٌٌ«.))) 

وأمّّا شرطیة كونهما في سنة واحدة فلا خلاف فیه بین الفقهاء، واستدلّّ علیه باُمُور:

يََِقِامََة«.)))   جَِِّ ِإِلَىى يََوِْْمِ الْ منها: ما دلّّ علی »نََِّإِ الْمُُْتْْعََةََ دََخََلََتْْ يفِي ا�لْحَ

1. وسائل الشیعة 11: 285، أقسام الحجّّ، ب 15، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 284، أقسام الحجّّ، ب 15، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 270، أقسام الحجّّ، ب 10، ح 2.

4. وسائل الشیعة 11: 254، أقسام الحجّّ، ب 4، ح 24.
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مسألة )64(: لایجوز لمن وظیفته التمتّّع أن یعدل إلی غیره من القسمین 

اختیاراًً، نعم إن اشتغل بها وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الموقف جاز 

له العدول إلی الإفراد ثمّّ یأتي بعمرة بعد الحجّّ إن كان مستطیعاًً لها. وحدّّ ضیق 

الوقت خوف فوت الركن من وقوف عرفة علی الأصحّّ. )*(
__________________________________________________

ومنها: ما دلّّ علی أنّّ المعتمر بعمرة التمتّّع محتبس في مكّّة حتّّی یحجّّ))) ولیس 

له الخروج من مكّّة إالّا محرماًً بالحجّّ، ومن البعید استمرار ذلك إلی سنتین.

ومنها: خلوّّ الروایات البیانیة عن التفریق بین سنتین. 

ومنها: غیر ذلك، والعمدة اتّّفاق الأصحاب علیها مع انصراف ما دلّّ علی 

لزوم وقوعها في أشهر الحجّّ في كونها متوالیة في سنة واحدة.

وأمّّا كون إحرام العمرة من أحد المواقیت فسیأتي الكلام فیها.

نیابة الواحد عن الواحد في الحجّّ الواجب فسیأتي أیضا. وأمّّا في الحجّّ  وأمّّا 

المندوب فلا مانع من تعدّّد المنوب عنه.

)*( عقد الوسائل لذلك الباب 21 من أقسام الحجّّ؛ منها صحیحة الحلبي قال: 

مََِدِ مكّّة وََالنََّاسُُ عََِبِرََفَاَتٍٍ  يعاًً ثُُم‏ قَ ِ�جَمِ جَِِّ وََالْعُُْمْْرََِةِ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَهَََلََّ ِبِا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ أَنَْْ يََفُُوتََهُُ الْمََْوْْفُُِقِ قَاَلََ يََدََعُُ الْعُُْمْْرََةََ فَذََِإِا  َ نِْْإِ هُُوََ طََافََ وََسََعََى بَ�يْنَ فَخَََشِيَ�

أَتَََمََّ حََجََّهُُ صََنََعََ كََمََا صََنََعََتْْ عََاشََِئِةُُ وََالَا هََدْْيََ عََلََيْْه«))) ومثلها غیرها.

1. وسائل الشیعة 11: 302، أقسام الحجّّ، ب 22، ح 5.

2. وسائل الشیعة 11: 297، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 6.
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مسألة )65(: لو علم من وظیفته التمتّّع ضیق الوقت عن أداء العمرة 

حجّّ  إلی  العدول  له  جاز  العمرة  في  والدخول  الإحرام  قبل  الموقف  وإدراك 

الإفراد، والأحوط تأخیر الحجّّ إلی السنة القادمة. )*(

العدول إلی الإفراد إن ضاق الوقت 

مسألة )66(: لو دخل في العمرة بنیّّة التمتّّع في سعة الوقت وأخّّر الطواف 

والسعي متعمّّداًً إلی أن ضاق الوقت فبطلان العمرة هو الأقوی، وإن كان 

بالقابل  التمتّّع  بحجّّ  والإتیان  الإفراد  بحجّّ  تبدیله  بین  بالجمع  الاحتیاط 

حسناًً. )**(
__________________________________________________

)*( الفرق بین هذه المسألة والمسألة السابقة أنّّ المفروض في هذه المسألة العلم 

بالضیق قبل الإحرام والدخول في العمرة، بخلاف الفرع السابق، فإلحاقه بالمسألة 

لإلغاء  أو  المستمسك-)))  في  ادّّعاها  -كما  الأولویة  بدعوی  إمّّا  الحكم  في  السابقة 

النائي  علی  الواجب  إنّّ  وحیث  العرفي،  بالفهم  الروایات  في  الواردة  الخصوصیة 

خصوص حجّّ التمتّّع فمقتضی الاحتیاط إیكاله إلی السنة القادمة.

)**( لو دخل في العمرة بنیّّة التمتّّع في سعة الوقت وأخّّر الطواف والسعي 

الإفراد  إلی  العدول  والأحوط  إشكال،  فیه  فقیل  الوقت  ضاق  أن  إلی  متعمّّداًً 

والإتیان بحج التمتّّع من قابل.

1. مستمسك العروة الوثقی 11: 305.
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وفیه: أنّّه لا وجه للتردید في عدم إلحاق هذه الصورة لظهور النصوص في ضیق 

المفردة لأجل  بعمرة  تبدیله  الأقوی، والأحوط  هو  فالبطلان  الوقت لا عن عمد 

حصول التحلّلّ.

حدّّ الضیق المجوّّز للعدول عن التمتّّع إلی الإفراد

قلنا في المتن إنّّ حدّّ ضیق الوقت خوف فوت الركن من وقوف عرفة علی الأصحّّ.

خوف  بعضها  ففي  جداًً،  مختلفة  الباب  هذا  في  النصوص  أنّّ  المقام  وتحقیق 

فوت الموقف كما في صحیح الحلبي))) وفي بعضها أنّّ نهایة العمرة السحر من لیلة 

عرفة كصحیحة محمّّد بن مسلم))) وفي بعضها بقاء الوقت إن أمكن إدراك الناس 

بمنی في لیلة عرفة كما في صحیحة أبي بصیر))) وفي بعضها تحدید زمان العمرة بزوال 

الشمس من یوم الترویة كما رواه موسی بن القاسم عن ثقة من أهل البیت� 

عن أبي الحسن موسی�))) وفي بعضها تحدیدها بغروب الشمس من یوم الترویة 

كصحیحة عمر بن یزید))) وصحیحة العیص))) وفي بعضها التحدید بزوال الشمس 

من یوم عرفة كصحیح جمیل.))) 

1. وسائل الشیعة 11: 297، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 6.

2. وسائل الشیعة 11: 293، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 9.

3. وسائل الشیعة 11: 292، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 3.

4. وسائل الشیعة 11: 294، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 13.

5. وسائل الشیعة 11: 299، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 12.

6. وسائل الشیعة 11: 294، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 10.

7. وسائل الشیعة 11: 295، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 15.
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صورة حجّّ الإفراد

مكّّة  ودخلتا  المیقات  من  أحرمتا  إن  النفساء  أو  الحائض   :)67( مسألة 

فضاق وقتهما عن إتمام العمرة في حال الطهر وجب علیهما العدول إلی الإفراد 

والإتیان بمناسك الحجّّ ثمّّ الإتیان بعمرة مفردة بعد الحجّّ، ولو دخلتا مكّّة من 

مفردة بعمرة  بعده  وأتتا  الإفراد  لحجّّ  أحرمتا  الوقت  وضاق  لعذر  إحرام  غیر 
__________________________________________________

قلت: أمّّا الروایات التي جعلت العبرة بیوم الترویة لإدراك الناس بمنی وكذا لیلة 

عرفة ونظائرها فهي محمولة علی التقیة للحذر عن مفارقة أمیر الحاجّّ في الذهاب 

إلی منی واجتماعه معه هناك وإالّا فأيّّ عبرة بیوم الترویة. مضافاًً إلی عدم معقولیة 

ترك الواجب وهو عمرة التمتّّع لصرف إدراك مستحبّّ وهو البیتوتة في منی لیلة 

عرفة. 

فلایبقی في البین إالّا صحیح الحلبي وفیها »أن منتهی الوقت خوف فوت الموقف« 

ا یتحقّّق بعدم إدراك مسمّّی الوقوف  والمراد منه موقف عرفة. وخوف فوت الموقف إنّمم

منه وهو مقدار الركن، إذ لو أدرك مقداراًً منه لم یصدق فوت الموقف.

ویشهد له أیضاًً ما في صحیحة جمیل من كون منتهی وقت العمرة زوال یوم 

بمضّيّ  إالّا  طیّّها  فراسخ ولایمكن  أربع  ومكّّة  بین عرفات  فیما  المسافة  عرفة، لأنّّ 

ساعات، فلایمكن إالّا إدراك أواخر الموقف قبل الغروب من یوم عرفة.

 وقد تحصّّل ممّّا ذكرنا أنّّ العبرة بإدراك الركن من الوقوف في عرفة، وإن كان 

الواجب علیه مع التمكّّن إدراك الوقوف من أوّّل الظهر.
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وصحّّت وكفت عن حجّّة الإسلام. )*(
__________________________________________________

)*( هذا هو المشهور شهرة عظیمة كما في الجواهر وعن المنتهی والتذكرة دعوی 

الإجماع علیه.))) 

وأمّّا نصوص الباب فهي طوائف:

تفصیل  من دون  الإفراد مطلقاًً  إلی  العدول  دلّتّ علی  ما  الاُوُلی:  الطائفة 

بین الحیض السابق علی الإحرام أو المقارن والحیض المتأخّّر وهي صحیحة جمیل 

يضِي كََمََا  يَِوَِِةِ قَاَلََ �تَمْ  ْ مََِدِتْْ مكّّة يََوْْمََ ال�تَّرْ اَِضِِئِ ذََِإِا قَ اللََِّهِ عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ ا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

فَتَُُحْْمُُِرِ  يِمِ  التََّنِْْعِ ِإِلَىى  فَتَََخْْرُُجُُ  تََطْْهُُرََ  حََتََّى  يمُُ  تُُِقِ ثُُمََّ  حََجََّةًً  فَتَََجْْعََلُُهََا  عََرََفَاَتٍٍ  ِإِلَىى  يََِهِ 

فَتَََجْْعََلُُهََا عُُمْْرََة«.))) 

الطائفة الثانية: ما دلّتّ علی أنّّ الوظیفة حجّّ الإفراد في خصوص ما كان طروّّ 

الحیض قبل الإحرام كصحیحتي زرارة))) ومعاویة بن عمّّار))) في قصّّة نفاس أسماء 

بنت عمیس.

ِ�تَجِيءُُ مُُتََمََتِِّعََةًً فَتَََطْْمََثُُ قَبَْْلََ أَنَْْ  الطائفة الثالثة: صحیحة إسحاق »عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ 

ءٌٌ قَاَلََ  يُرُِصِ حََجََّةًً مُُفْْرََدََةًً قُلُْْتُُ عََلََيْْهََا شَيْ� ْرُُجََ ِإِلَىى عَرََفَاَتٍٍ قَاَلََ تََ تََطُُوفََ ِبِالْبََْيِْْتِ حََتََّى تَخْ�

1. جواهر الکلام 18: 35.

2. وسائل الشیعة 11: 297، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 462، الطواف، ب 91، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 401، الإحرام، ب 49، ح 1.
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يََِّحِتُُهََا«))) وهي دالّةّ علی وجوب حجّّ الإفراد في الأثناء یعني  يََِهِ أُضُْْ قُُيِرِهُُ وََ  دََمٌٌ �تُهَ

بعد الإحرام«، لكن لیس في حجّّ الإفراد هدي، فلیحمل ما ذكر في الروایة علی 

الاستحباب. ولا منافاة بین هذه الطوائف، فالوظیفة في جمیع الموارد العدول إلی 

حجّّ الإفراد. ولیس المقام مورد حمل المطلق علی المقیّدّ. 

الطائفة الرابعة: ما دلّتّ علی أنّّ الوظیفة هي عمرة التمتّّع مع تأخیر الطواف 

لما بعد الطهر كصحیحة العلاء بن صبیح وعبدالرحمن بن الحجّّاج وعلی بن رئاب 

مََِدِتْْ مكّّة ثُُمََّ  وعبداللّٰٰه بن صالح عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْتََمََتِِّعََةُُ ذََِإِا قَ

يَِوَِِةِ فَنِْْإِ طََهُُرََتْْ طََافَتَ‏ ... وََسََعََت ‏... وََنِْْإِ لَمَْْ تََطْْهُُرْْ   ْ َ ال�تَّرْ يمُُ مََا بََيْْنََهََا وبَ�يْنَ حََاضََتْْ تُُِقِ

نًىى  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ ثُُمََّ خََرََجََتْْ ِإِلَىى ِمِ يَِوَِِةِ اغْْتََسََلََتْْ وََاحْْتََشََتْْ ثُُمََّ سََعََتْْ بَ�يْنَ  ْ ِإِلَىى يََوِْْمِ ال�تَّرْ

اَ ثُُمََّ طََافَتَْْ طََوََافاًً  كََِسِ وََزَاَرََتْْ ِبِالْبََْيِْْتِ طََافَتَْْ ِبِالْبََْيِْْتِ طََوََافاًً عُُِلِمْْرََتِهَ� فَذََِإِا قَضَََِتِ الْمََْنََا

لِْلِْحََ‏ج ...«))) ومثلها موثّّقة عجلان بن أبي صالح.))) 

وهذه الطائفة مختصّّة بعروض الحیض بعد الإحرام ودلّتّ علی بقاء حجّّ التمتّّع 

مع تأخیر طواف العمرة إلی ما بعد الطهر.

أمّّا صورة طروّّ الحیض قبل الإحرام فأمره واضح؛ من حیث تبدّّل الوظیفة إلی 

ا الكلام فیما إذا عرض الحیض بعد الإحرام حیث إنّّه دلّتّ  حجّّ الإفراد كما تقدّّم. إنّمم

الطائفة الثالثة المتقدّّمة علی كون الوظیفة حجّّ الإفراد والرابعة علی حجّّ التمتّّع

1. وسائل الشیعة 11: 299، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 13.

2. وسائل الشیعة 13: 448، الطواف، ب 84، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 449، الطواف، ب 84، ح 2.
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مسألة )68(: صورة حجّّ الإفراد كحجّّ التمتّّع إلّاا في شيء واحد وهو أنّّ 

الهدي واجب في حجّّ التمتّّع ومستحبّّ في حجّّ الإفراد. )*(
__________________________________________________

الرابعة خلاف المشهور شهرة عظیمة  الطائفة  إنّّ  المذكورة، لكن حیث  بالكیفیة 

وادّّعي الإجماع علی خلافها فحجّّیتها محلّّ إشكال. 

وأمّّا الطائفة الثالثة فهي معمول بها؛ فالصحیح ما ذكر في المتن من تعیّنّ حجّّ 

الإفراد في هذه الصورة علی الأحوط فلاتصل النوبة إلی ما أفاده الاستاد الخوئي 

من عدم التعارض بینهما))) لإمكان حملهما علی الوجوب التخییري.

عََ  )*( یدلّّ علی وجوب الهدي في حجّّ التمتّّع مضافاًً إلی قوله تعالی >فََمََنْْ تََمََتَّ�َ

متواترة؛  لم تكن  إن  هََدْْي<)))روایات مستفیضة 
ْ
الْ مِِنََ  اسْْتََيْْسََرََ  فََمََا  حََجِّ�ِ 

ْ
الْ ى 

َ
إِِلَ عُُمْْرََةِِ 

ْ
بِِالْ

ي يَيلِي الْمُُْفْْدََِرِ لِْلِْحََجِِّ يفِي الْفََْضِْْلِ  منها صحیحة زرارة قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ عََِنِ الَِّذِ

كََِسِ وََعََلََيِْْهِ  جَِِّ وََنََسََكََ الْمََْنََا يَِوَِِةِ أَهَََلََّ ِبِا�لْحَ  ْ فَقَََالََ الْمُُْتْْعََة إلی أن قال: فَذََِإِا كََانََ يََوْْمُُ ال�تَّرْ

الْهََْدْْيُُ فَقَُُلْْتُُ وََمََا الْهََْدْْيُُ فَقَََالََ أَفَْضََْلُُهُُ بََدََنََةٌٌ وََأَوَْْسََطُُهُُ بََقََرََةٌٌ وََأَخَْْفََضُُهُُ شََاة«.))) 

وأمّّا عدم وجوبه في حجّّ الإفراد فأیضاًً لروایات معتبرة، منها صحیحة معاویة 

يََِّحِةٌٌ«.)))  بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »عََِنِ الْمُُْفِْْدِِرِ قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ هََدْْيٌٌ وََالَا أُضُْْ

1. موسوعة الإمام الخوئي 27: 245.

2. البقرة: 196.

3. وسائل الشیعة 11: 255، أقسام الحجّّ، ب 5، ح 3.

4. وسائل الشیعة 14: 80، الذبح، ب 1، ح 4.
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ومنها ما ورد في العدول من عمرة التمتّّع إلی حجّّ الإفراد لضیق الوقت دلّتّ علی 

أنّّ المفرد لا هدي علیه. 

ثمّّ إنّّ لحجّّ الإفراد مع حجّّ التمتّّع فرق آخر وهو جواز تقدیم الطواف والسعي 

»سََأَلَْتُُْ  قال:  عثمان  بن  حمّّاد  صحیحة  علیه  وتدلّّ  اختیاراًً.  فیه  الوقوفین  علی 

يُُعََجِِّلُُ طََوََافَهَُُ أو يُُؤََخِِّرُُهُُ قَاَلََ هُُوََ وََاللََِّهِ سََوََاءٌٌ عََجََّلََهُُ أو  جَِِّ أََ  اللََِّهِ عََنْْ مُُفِْْدِِرِ ا�لْحَ أَبَََاعََبِْْدِ

أَخَََّرََهُُ«.))) 

وأمّّا عدم جواز ذلك في التمتّّع إالّا في صورة الاضطرار فتدلّّ علیه مفهوم موثّّقة 

 ... كََاًيرِبًِ  شََيْْخاًً  كََانََ  ذََِإِا  الْمُُْتََمََتِِِّعِ  عََِنِ  سَََِنِ  أَبَََاا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ  قال:  عمّّار  بن  إسحاق 

فَقَََالََ نََعََمْْ مََنْْ كََانََ هََكََذََا يُُعََجِِّل«))) ومثله مفهوم صحیحة علي بن یقطین عن أبي 

يَِوَِِةِ …   ْ جَِِّ يََوْْمََ ال�تَّرْ جَِِّ وََطََوََاِفِ النِِّسََاِءِ قَبَْْلََ ا�لْحَ يِلِ طََوََاِفِ ا�لْحَ الحسن� »الَا بََأْسََْ تََِبِعِْْجِ

ذََِإِا كََانََ خََاِئِفاًً«.))) 

وصحیحة  بكیر)))  وابن  جمیل  كصحیحة  مطلقاًً  التقدیم  جواز  علی  دلّّ  فما 

حفص بن البختريّّ))) وصحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج))) لابدّّ من تقییدها. 

وأمّّا الفرق بین القران والإفراد فبأمرین:

1. وسائل الشیعة 11: 282، أقسام الحجّّ، ب 14، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 282، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 7. 

3. وسائل الشیعة، 13: 415، الطواف، ب 64، ح 1.

4. وسائل الشیعة 11: 280، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 1.

5. وسائل الشیعة 11: 281، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 4.

6. وسائل الشیعة 11: 280، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 2.
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مسألة )69(: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّّع إلّاا في اُمُور:

أحدها: التخییر بین الحلق والتقصیر في العمرة المفردة، وأمّّا في عمرة التمتّّع 

فیتعیّّن التقصیر.

ثانیها: وجوب طواف النساء في العمرة المفردة بخلاف عمرة التمتّّع.

ثالثها: أنّّ میقات العمرة المفردة أدنی الحلّّ لمن كان بمكّّة ومیقات عمرة 

التمتّّع أحد المواقیت المعروفة. )*(
__________________________________________________

الأوّّل: وجوب سوق الهدي في القران دون الإفراد؛ تدلّّ علیه صحیحة معاویة 

يََِسِِبِاِقِ الْهََْدْْي‏«))) وكصحیحة  نُُِرِ الَا يََكُُونُُ الَّاِإِ  بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »الْقََْا

الحلبي))) وغیرهما.

الثاني: أنّّ عقد الإحرام في حجّّ الإفراد كالتمتّّع لایكون إالّا بالتلبیة، وأمّّا في حجّّ 

القران فیتخیّرّ بین التلبیة والإشعار أو التقلید لصحیحة عمر بن یزید »مََنْْ أَشَْْعََرََ 

بََدََنََتََهُُ فَقَََدْْ أَحَْْرََمََ وََنِْْإِ لَمَْْ يََتََكََلََّمْْ قََِبِِلِيلٍٍ وََالَا كََيرِثِ«))) وغیرها.

)*( أمّّا تعیّنّ التقصیر في عمرة التمتّّع فلما یأتي -إن شاء اللّٰٰه- في محلّّه من دلالة 

النصوص المعتبرة علیه. وأمّّا التخییر بینه وبین الحلق في العمرة المفردة فلصحیح

1. وسائل الشیعة 11: 221، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 12.

2. وسائل الشیعة 11: 218، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 6.

3. وسائل الشیعة 11: 279، أقسام الحجّّ، ب 12، ح 21.
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المواقیت

وهي  التمتّّع  لعمرة  للإحرام  اللّّه�  رسول  عیّّنها  التي  المواضع  وهي 

خمس: 
__________________________________________________

نِْْمِ طََوََاِفِ  رُُِمِ عُُمْْرََةًً مُُفْْرََدََةًً ذََِإِا فَرَََغََ  معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »الْمُُْعْْتََ

 (((.» َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ حََلََقََ أو قَرصَّر ِ�يْنِ خََلْْفََ الْمََْقََاِمِ وََالسََّعِْْيِ بَ�يْنَ ِةِالَا الرَّكَْْعََتَ ضََيِرِِةِ وََصََ الْفََْ

وأمّّا وجوب طواف النساء في العمرة المفردة فتدلّّ علیه روایات رواها الوسائل 

في الباب 82 من أبواب الطواف؛ منها صحیحة إبراهیم بن أبي البلاد »أَنَََّهُُ قَاَلََ 

هََِبِِحِا  سَََِنِ مُُوسَىى عََِنِ الْعُُْمْْرََِةِ الْمُُْفْْرََدََِةِ عََلَىى صََا يِدِ يََسْْأَلَُُ لَهَُُ أَبََاَا�لْحَ ِمِ يمََ بِْْنِ عََبِْْدِ ا�لْحَ بِْْرََاِهِ
لِإِ�

نِْمِهْ«))) ومثلها غیرها. وأمّّا عدم  بٌٌِجِ الَا بُُدََّ  وَََابُُ أَنَْْ نََعََمْْ هُُوََ وََا طََوََافُُ النِِّسََاِءِ فَجَََاءََ ا�لْجَ

وجوبه في عمرة التمتّّع فلما سیأتي إن شاء اللّٰهٰ في مبحثه.

وأمّّا وجوب الإحرام في العمرة المفردة إن كان في مكّّة من أدنی الحلّّ فلصحیحة 

دََُيْْيََِبِِةِ أو  عِْْ�لْجِرََانََِةِ أو ا�لْحُ نََِمِ ا رََِمِ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ مكّّة يََِلِعْْتََ ْرُُجََ  عمر بن یزید »مََنْْ أَرَََادََ أَنَْْ �يَخْ

يم‏«.))) وجیوز للمفِرِد الإحرام من المواقیت  مََا أَشَْْبََهََهََا«))) وفي صحیحة جمیل »التََّنِْْعِ

التي وقّتّها رسول اللّٰٰه� ولا مانع من ذلك.

1. وسائل الشیعة 13: 511، التقصیر، ب 5، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 444، الطواف، ب 82، ح 5.

3. وسائل الشیعة 11: 341، المواقیت، ب 22، ح 1.

4. وسائل الشیعة 11: 297، المواقیت، ب 21، ح 2.
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الأول: ذوالحلیفة، وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّّ علی طریقهم، والأحوط 

اقلاتصار علی نفس مسجد الشجرة بل عنده في الخارج مع صدق المحاذاة. )*(
__________________________________________________

)*( قلت: الوقت في اللغة جيء بمعنی الزمان الموقوت والمیقات بمعنی الزمان 

الموعود، وأمّّا استعماله في المكان فمبنی علی ضرب من التوّّجز.

أمّّا وجوب الإحرام من المواقیت المعینة فلصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي 

نََِمِ الْمََْوََاِقِيِتِ الَِّتِي وََقَّتَََهََا رََسُُولُُ اللِّّهِ الَا  ْمََِرِ  اَِمِ الحجّّ والْعُُْمْْرََِةِ أَنَْْ �تُحْ نِْْمِ �تَمَ عبداللّٰٰه� »

ْرمٌٌ«.)))  زِْوِهََْا إالّا وََأَنَْْتََ �مُحْ َا �تُجَ

نِْْمِ   حِْْ�لْإِرََامُُ  »ا أبوعبداللّٰٰه�:  قال  قال:  الحلبي  وأمّّا كونها خمسة فلصحیحة 

ْمََِرِ قَبَْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا«،)))  رٍٍِمِ أَنَْْ �يُحْ اَجٍٍّ وََالَا مُُِلِعْْتََ ي لِحَ� يَالَاَنْْبََِغِ ْسََةٍٍ وََقَّتَََهََا رَسَُُولُُ اللََِّهِ  مََوََاِقِيتََ خَمْ�

لكن في العروة أنهاها إلی عشرة.)))  

العمرة  میقات  خصوص  لا  والحاضر  للنائي  المیقات  مطلق  مراده�  أقول: 

للنائي الذي یمرّّ علی المواقیت الخمسة، فلا منافاة بینه وبین الخمسة.

وأمّّا ذوالحلیفة فقد ورد في صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� وفیها 

لََُيْْفََة«))) وكذا في صحیحة أبي أیّّوب الخزّّاز.)))  نَيِدَِِةِ ذََا ا�لْحُ هَِْْلِ الْمََْ »وََوََقَّتَََ لِأَ�

1. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3.

3. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 630.

4. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 32.

5. وسائل الشیعة 11: 307، المواقیت، ب 1، ح 1.
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ا البحث في كون المیقات هل الناحیة المسمّّاة بذلك أو نفس مسجد الشجرة  إنّمم

علي  كصحیح  بعضها  ففي  الأخبار؛  اختلاف  الاختلاف  ومنشأ  فیها؟  الواقعة 

نََِمِ الشََّجََرََة«))) وفي بعضها  يََِلِيهََا  وََمََنْْ  نَيِدَِِةِ  الْمََْ هَِْْلِ  بن جعفر عن أخیه� »وََلِأَ�

دُُِجِ الشََّجََرََة«))) وفي بعضها  لََُيْْفََِةِ وََهُُوََ مََسْْ نَيِدَِِةِ ذََا ا�لْحُ هَِْْلِ الْمََْ كصحیح الحلبي »وََقَّتَََ لِأَ�

يََِهِ الشََّجََرََة«))) وفي مرسلة  لََُيْْفََِةِ وََ نَيِدَِِةِ ذََا ا�لْحُ هَِْْلِ الْمََْ كصحیح علي بن رئاب »وََقَّتَََ لِأَ�

دُُِجِ الشََّجََرََة«.)))  لََُيْْفََِةِ وََهُُوََ مََسْْ نَيِدَِِةِ ذََا ا�لْحُ هَِْْلِ الْمََْ الصدوق في الأمالي والمقنع »وََلِأَ�

ذي  كون  في  صریحات  الصدوق  ومرسلتي  الحلبي  صحیحة  إنّّ  وحیث 

ذلك  في  ظاهرة  رئاب  بن  علي  كصحیح  الروایات  وباقي  الشجرة  مسجد  الحلیفة 

هو  بل  محلّهّ  في  المتن  في  المذكور  فالاحتیاط  الشجرة«،  وهي  لقوله�»ذاالحلیفة 

الأقوی.

وأمّّا كونه میقاتاًً لمن یمرّّ علیه من غیر أهل المدینة فالدلیل علیه صحیحة صفوان 

هَْْهََِلِا وََمََنْْ أَتََىى  عن أبي الحسن الرضا� »... كََتََبََ أَنَََّ رََسُُولََ اللََِّهِ وََقَّتَََ الْمََْوََاِقِيتََ لِأَ�

ِ�يْرِ أَهَْْهََِلِا«.))) وأمّّا جواز الإحرام من المحاذي له فقد عقد له الوسائل  نِْْمِ غََ عََلََيْْهََا 

الباب 7 من أبواب المواقیت، وفیه صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰٰه� 

1. وسائل الشیعة 11: 310، المواقیت، ب 1، ح 9.

2. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3.

3. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 7.

4. وسائل الشیعة 11: 311، المواقیت، ب 1، ح 12.

5. وسائل الشیعة 11: 332، المواقیت، ب 15، ح 1.
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الثاني: العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّّ علیه من غیرهم، 

والأقوی جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراًً، والأفضل من المسلخ.)*(
__________________________________________________

نِْمِْهََا«.)))  تََِّسِِةِ أَمَْْيََالٍٍ فَلَْْيُُحْْمِْْرِ  يرَِسِةَََ  ذََِحِاءََ الشََّجََرََِةِ وََالْبََْيْْدََاِءِ مََ ومضمونها »فَذََِإِا كََانََ 

)*( لا خلاف فیه بین الفقهاء، ویدلّّ علیه ما رواه الوسائل في الباب 1 من 

بن  وعلي  الحلبي)))  وصحیحتي  الخزّّاز)))  أیّوّب  أبي  كصحیحة  المواقیت،  أبواب 

ت علی أنّّ وادي عقیق میقات لأهل النجد والعراق.  جعفر))) الداالّا

ا الكلام في حدّّه من حیث المبدأ والمنتهی؛ أمّّا من حیث المبدأ ففي معتبرة  إنّمم

رُُِخِهُُ ذََاتُُ  يِقِ أَوَََّلُهُُُ الْمََْسْْلََخُُ وََآ أبي بصیر قال: سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »حََدُُّ الْعََِْقِ

رِْْعِقٍٍ«))) وما دلّّ علی كونه أوسع من ذلك فهو تفسیر وادي عقیق لا خصوص 

المیقات منه. 

وأمّّا المیقات منه فأوّّله المسلخ كما قلنا؛ وأمّّا من حیث المنتهی فهو ذات عرق 

لمعتبرة أبي بصیر المتقدّّمة ومعتبرة إسحاق بن عمّّار الدالّةّ علی أنّّ الصادق�أحرم 

من ذات عرق بالحجّّ.))) فما دلّّ علی أنّّ آخر العقیق هو الغمرة وهو دون ذات عرق

1. وسائل الشیعة 11: 318، المواقیت، ب 7، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 307، المواقیت، ب 1، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3 و4.

4. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 5.

5. وسائل الشیعة 11: 313، المواقیت، ب 2، ح 7.

6. وسائل الشیعة 11: 303، أقسام الحجّّ، ب 22، ح 8.
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الثالث: الجحفة، وهي میقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن یمرّّ علیها 

من غیرهم. )*(

الرابع: یلملم، وهو میقات أهل الیمن ومن یمرّّ علیه. )**(
__________________________________________________

محمول علی الأفضلیة.

ا سمیت بالجحفة لإجحاف السیل بها وبأهلها وهي علی سبع  )*( في الجواهر »إنّمم

مراحل من المدینة وثلاث مراحل من مكّّة«،))) ولا خلاف ولا إشكال في كونها میقاتاًً 

نََِمِ   َ للمذكورین في المتن؛ تدلّّ علیه ما في صحیحة علي بن جعفر »وََأَهَْْلُُ الشََّاِمِ وََ�صْرَِمِ

حُْْفََة«.)))  هَِْْلِ الْمََْغِْْبِِرِ ا�لْجُ حُْْفََة«))) وفي صحیح معاویة بن عمّّار »وََوََقَّتَََ لِأَ� ا�لْجُ

)**( في نهایة ابن أثیر: »یلملم« بینها وبین مكّّة لیلتان، ويقال فيه أَلََمَْْلََمْْ‌«،))) 

ومعنی قوله لیلتان أكثر من مرحلتین. دلّّ علی ذلك صحیح معاویة بن عمّّار عن 

هَِْْلِ الْيََْمََِنِ يََلََمْْلََم‏«))) وكذا في صحاح الحلبي))) وعلي بن  أبي عبداللّٰٰه� »وََوََقَّتَََ لِأَ�

جعفر))) وعمر بن یزید.))) 

1. جواهر الكلام 18: 111.

2. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 5.

3. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 1.

4. النهایة في غریب الحدیث والأثر 5: 299.

5. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 1.

6. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.

7. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 5.

8. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 6.
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الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن یمرّّ علیه. )*(

مسألة )70(: الأقوی عدم جواز التأخیر من مسجد الشجرة لأهل المدینة 

ومن یمرّّ علیهااختیاراًً إلی الجحفة -وهي میقات أهل الشام-، نعم یجوز مع 

الضرورة. )**(
__________________________________________________

)*( في تاج العروس قرن المنازل جبل قرب الطائف.))) دلّّ علی ما في المتن 

ل‏«،))) وفي صحیح  هَِْْلِ الطََّاِفِِئِ قَرَْْنََ الْمََْنَاَِزِ صحیح الحلبي حیث قال�: »وََوََقَّتَََ لِأَ�

ل‏«.)))  هَِْْلِ نََجْْدٍٍ قَرَْْنََ الْمََْنََاِزِ عمر بن یزید »وََلِأَ�

وأمّّا كون هذه الأماكن میقاتاًً لمن یمرّّ علیها فلما مرّّ من صحیحة صفوان عن 

هَْْهََِلِا وََمََنْْ أَتََىى عََلََيْْهََا«.)))  أبي الحسن الرضا� »أَنَََّ رََسُُولََ اللََِّهِ وََقَّتَََ الْمََْوََاِقِيتََ لِأَ�

عمّّار  بن  معاویة  صحیحة  في  قوله�  علیه  وتدلّّ  المشهور  وهو   )**(

ْمٌٌِرِ«.))) وأمّّا الجواز مع الضرورة كما ذكر فلأنّّ الضرورات  زِْوِهََْا الَّاِإِ وََأَنَْْتََ �مُحْ َا �تُجَالَا «

تبیح المحذورات، بل ورد ذلك في صحیحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّٰٰه� 

 (((.» حُْْفََِةِ نََِمِ ا�لْجُ ْمََِرِ  يفاًً أَنَْْ �يُحْ يِرِضاًً أو ضََِعِ »قَدَْْ رََخََّصََ رََسُُولُُ اللََِّهِ مََِلِنْْ كََانََ مََ

1. تاج العروس 15: 732.

2. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 6.

4. وسائل الشیعة 11: 332، المواقیت، ب 15، ح 1.

5. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.

6. وسائل الشیعة 11: 317، المواقیت، ب 6، ح 5.
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مسألة )71(: تثبت تلك المواقیت مع فقد العلم بالبیّّنة الشرعية أو الشیاع 

المفید للاطمینان، ومع فقدهما بقول أهل اطّّلالاع مع حصول الظنّّ فضلًاً عن 

الوثوق. )*(

كفایة محاذاة المیقات لمن لایمرّّ علی المیقات

الإحرام من محاذاة له  جاز  المواقیت  أحد  یمرّّ علی  لم  )72(: من  مسألة 
__________________________________________________

نِْْمِ  نَيِدَِِةِ  وبقرینة هذه الروایة یحمل إطلاق صحیحة علي بن جعفر »وََأَهَْْلُُ الْمََْ

حُْْفََة«))) علی صورة الضرورة بالنسبة إلی الجحفة. لََُيْْفََِةِ وََا�لْجُ ي ا�لْحُ ِذِ

)*( أمّّا كفایة البیّّنة والشیاع المفید للاطمینان فوجهه واضح. وأمّّا الرجوع 

إلی أهل الاطّلّاع فوجهه سیرة العقلاء علی رجوع غیر أهل فنّّ بأهل ذلك الفنّّ، 

ومن هنا یمكن أن یقال بعدم تقیّدّه بحصول الظنّّ من قوله إن أحرز كونه من أهل 

الاطّلّاع وكان ممّّن یبالي بكلامه. نعم یقوی القول باعتبار تحرّّزه من الكذب.

كََيِزِ ذََِإِا لَمَْْ  ْ أضف إلیه صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »�يُجْ

عَْْرََابََ عََنْْ ذََكََِلِ«))) فلم یقیده� بحصول الظنّّ  يقََ أَنَْْ تََسْْأَلَََ النََّاسََ وََا�لْأَ تََعِْْفِِرِ الْعََِْقِ

من قولهم، ولعلّّ ذلك لصعوبة الاطّلّاع الدقیق علی مثل هذه الاُمُور ولا محیص عن 

الاكتفاء بقول أهل المحلّ. ونظیره الاطّلّاع علی الأراضي المفتوحة عنوة المعمورة 

حال الفتح وأمثال ذلك.

1. وسائل الشیعة 11: 309، المواقیت، ب 1، ح 5.

2. وسائل الشیعة 11: 316، المواقیت، ب 5، ح 1.
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أحدها، ولو كان في الطریق میقاتان وجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلی مكّّة 

علی الأحوط، والأولی تجدید الإحرام في الآخر. )*(
__________________________________________________

الكلیني  عن  رواها  روایة  وفیه  المواقیت  من   7 الباب  الوسائل  له  عقد   )*(

والصدوق وهي صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَقََاَمََ 

ي  نَيِدَِِةِ الَِّذِ ِقِيِرِ أَهَِْْلِ الْمََْ ِ�يْرِ طََ ْرُُجََ يفِي غََ جَََّ ثُُمََّ بََدََا لَهَُُ أَنَْْ �يَخْ دُُيِرِ ا�لْحَ نَيِدَِِةِ شََهْْراًً وََهُُوََ يُُ ِبِالْمََْ

 (((» نََِمِ الْبََْيْْدََاِءِ ذََِحِاءََ الشََّجََرََِةِ  تََِّسِِةِ أَمَْْيََالٍٍ فَيَََكُُونُُ  يرَِسِِةِ  نِْْمِ مََ يََأْخُُْذُُونََهُُ فَلَْْيََكُُنْْ حِْْإِرََامُُهُُ 

وقد فهم المشهور عموم الحكم لجمیع المواقیت، وإلیه ذهب صاحب العروة وجعلها 

تاسع المواقیت وقال: »لایضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیة 

منهما وعدم القول بالفصل«))) ولم یعلّّق علیه إالّا أحد المحشّّین. 

وأمّّا وجوب الإحرام من أبعد المواقیت إلی مكّّة فلحرمة المرور علی المیقات 

بدون الإحرام والمفروض أنّّ المحاذی له بمنزلته؛ وقد دلّّ علی ذلك صحیحة معاویة 

نََِمِ الْمََْوََاِقِيِتِ الَِّتِي  ْمََِرِ  جَِِّ وََالْعُُْمْْرََِةِ أَنَْْ �تُحْ اَِمِ ا�لْحَ نِْْمِ �تَمَ عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »

اَجٍٍّ  ي لِحَ� ِْرِم«))) وفي صحیح الحلبي »الَا يََنْْبََِغِ زِْوِهََْا الَّاِإِ وََأَنَْْتََ �مُحْ َا وََقَّتَََهََا رََسُُولُُ اللََِّهِ الَا �تُجَ

ْمَِرِ قَبَْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا«.)))  رٍٍِمِ أَنَْْ �يُحْ وََالَا مُُِلِعْْتََ

1. وسائل الشیعة 11: 318، المواقیت، ب 7، ح 1.

2. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 635.

3. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.

4. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3.
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سائر المواقیت

مسألة )73(: ما ذكرنا من المواقیت میقات لعمرة التمتّّع، وهنا مواقیت اُخُر:

الأوّّل: مكّّة المعظّّمة وهي لحجّّ التمتع. 

الثاني: دویرة الأهل أي المنزل وهي لمن كان منزله دون المیقات إلی مكّّة 

بل لأهل مكّّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلی فرض أهل مكّّة. والظاهر 

أنّّ الإحرام من المنزل للمذكورین من باب الرخصة وإلّاا جاز لهم الإحرام من 

أحد المواقیت إذا مرّّوا بأحدها.

الثالث: أدنی الحلّّ وهو لكلّّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد حجّّ القران أم 

الإفراد أم لا، والأفضل أن یكون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم وهو أقرب 

من غیره إلی مكّّة. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا كون مكّّة المعظّمّة میقاتاًً لحجّّ التمتّّع فلا خلاف فیه بین الأصحاب 

وقد ادّّعي علیه الإجماع،))) ویدلّّ علیه بعض النصوص كصحیح عمرو بن حُُریث 

نِْْمِ رََحْْكََِلِ وََنِْْإِ  ئِْشِْتََ  جَِِّ فَقَََالََ نِْْإِ  لُُِّهِ ِبِا�لْحَ نِْْمِ أَيَْْنََ أُ اللََِّهِ  يبِي عََبِْْدِ الصیرفي قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

«.))) إذ الظاهر أنّّ رحله كان بمكّّة لأنّهّ قد  ِقِيِرِ نََِمِ الطََّ ئِْشِْتََ  نََِمِ الْكََْعْْبََِةِ وََنِْْإِ  ئِْشِْتََ 

أتمّّ عمرة التمتّّع وكان مریداًً للحجّّ فبطبیعة الحال یكون بمكّّة لحرمة الخروج منها 

1. موسوعة الإمام الخوئي 28: 228.

2. وسائل الشیعة 11: 339، المواقیت، ب 21، ح 2.
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قبل إتمام الحجّّ. ومن المحتمل أن یكون المراد من الطریق طریق مكّّة إلی عرفات.

أبواب المواقیت لكون مكّّة المكرّّمة میقاتاًً  الباب 21 من  الوسائل  وقد عقد 

أو  القدیمة  مكّّة  مكّّة هل هو  المراد من  إنّّ  فیه بحث من حیث  للحجّّاج، لكن 

قال  قال:  عمّّار  بن  معاویة  إلی صحیحة  استناداًً  بالأوّّل  یقال  قد  الفعلیة؟  مكّّة 

أبوعبداللّٰٰه�: »ذََِإِا دََخََلْْتََ مكّّة وََأَنَْْتََ مُُتََمََتِِّعٌٌ فَنَََظََرْْتََ ِإِلَىى بُُيُُوِتِ مكّّة فَاَقْطََِْعِ التََّلْْيََِبِةََ 

كَََّةََ  وََحََدُُّ بُُيُُوِتِ مكّّة الَِّتِي كََانََتْْ قَبَْْلََ الْيََْوِْْمِ عََقََبََةُُ الْمََْدََيِِّنِيَِنَ فَنََِّإِ النََّاسََ قَدَْْ أَحَْْدََثُُوا بِمَ�

مََا لَمَْْ يََكُُنْْ فَاَقْطََِْعِ التََّلْْيََِبِة«.))) استدلّّ به الاستاد السیّّد الخوئي،))) لكن دلالتها في 

موردها أیضاًً غیر واضحة، لأنّّ الإمام� أمر بقطع التلبیة بمحض مشاهدة بیوت 

مكّّة ثمّّ من باب الجملة المعترضة قال: إنّّ مكّّة قبل الیوم كان أوّّلها عقبة المدنیّّین 

لیس  المدنیّّین  أنّّ عقبة  بیان  الغرض  لم یكن. ولعلّّ  ما  فیها  الناس أحدثوا  لكنّّ 

موضع قطع التلبیة في الیوم الحاضر وذلك لأجل توسعة المدینة فلتقطع التلبیة بمرّّجد 

مشاهدة البیوت الجدیدة، فدلالتها علی خلاف ما قال أظهر.

وأمّّا دویرة الأهل لمن كان منزله دون المیقات فتدلّّ علیه صحیحة معاویة بن 

َا يَيلِي مكّّة فَوَََقْتُُْهُُ مََنْْلُِزِهُ‏«.))) وقد عقد  ِهِِذِ الْمََْوََاِقِيِتِ مِمَّ� عمّّار »... مََنْْ كََانََ مََنْْلُِزِهُُُ خََلْْفََ هََ

له الوسائل الباب 17 من أبواب المواقیت.

منزلهم ومیقاتهم  ذلك  فلهم  التمتّّع  حجّّ  یحجّّوا  أن  أرادوا  لو  مكّّة  أهل  وأمّّا 

1. وسائل الشیعة 12: 389، الإحرام، ب 43، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 229.

3. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 2.
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أحكام المواقیت

المرور  ولایكفي  ولاینعقد  المواقیت  قبل  الإحرام  لایجوز   :)74( مسألة 

علیها محرماًً، بل لابدّّ من إنشائه في المیقات؛ ویستثنی من ذلك موضعان:

الأوّّل: إذا نذر الإحرام من قبل المیقات، ولایجب تجدیده في المیقات، بلا 

فرق بین أنواع الإحرام للحجّّ كان أو للعمرة، واجباًً أو مندوباًً.

الثاني: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّّر الإحرام إلی المیقات 

جاز له أن یحرم قبل المیقات، بلا فرق بین الواجبة والمندوبة. )*(
__________________________________________________

بالأولویة.

وأمّّا أدنی الحلّّ فهو میقات للعمرة المفردة لمن كان بمكّّة. ففي صحیحة عمر 

نََِمِ  رََِمِ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ مكّّة يََِلِعْْتََ ْرُُجََ  بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَرَََادََ أَنَْْ �يَخْ

يم«)))  دََُيْْيََِبِِةِ أو مََا أَشَْْبََهََهََا«))) وفي صحیحة جمیل »فَتَََخْْرُُجُُ ِإِلَىى التََّنِْْعِ عِْْ�لْجِرََانََِةِ أو ا�لْحُ ا

أَشَْْبََهََهََا« إطلاق یشمل جمیع نقاط أدنی الحلّّ والمذكورات  مََا  وفي قوله� »أَوَْْ 

أفضل من غیرها. ویستفاد ذلك من الباب 22 من أبواب المواقیت.

علیه  فتدلّّ  غیره  في  جوازه  وعدم  المیقات  في  الإحرام  إنشاء  وجوب  أمّّا   )*(

ْسََةٍٍ وََقَّتَََهََا رََسُُولُُ  نِْْمِ مََوََاِقِيتََ خَمْ� حِْْ�لْإِرََامُُ  نصوص كثیرة منها صحیحة الحلبي قال: »ا

1. وسائل الشیعة 11: 341، المواقیت، ب 22، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 297، أقسام الحجّّ، ب 21، ح 2.



125 لمواقیام اأحك	

ْمََِرِ قَبَْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا«))) وغیرها من الروایات  اَجٍٍّ وََالَا مُُِلِعْْتََمِرٍٍ أَنَْْ �يُحْ ي لِحَ� اللََِّهِ الَا يََنْْبََِغِ

المعتبرة. وعقد له الوسائل الباب 9 من المواقیت سماه ‍ب‍ »باب عدم انعقاد الإحرام 

قبل المیقات« تشتمل علی عدّّة روایات.

صحة نذر الإحرام قبل المیقات

خلافاًً  الفقهاء  بین  المشهور  فهو  المیقات  قبل  الإحرام  نذر  صحّّة  وأمّّا 

لابن إدریس والسیّّد المرتضی وابن أبي عقیل والشیخ في الخلاف وإن كان في النسبة 

مة.)))  إلیهم كلام للعالّا

وتدلّّ علیه النصوص وعقد له الوسائل الباب 13 من أبواب المواقیت، منها 

نََِمِ  ْمََِرِ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ جََعََلََ لَِّلَِِهِ عََلََيِْْهِ شُُكْْراًً أَنَْْ �يُحْ موثّّقة الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

اَ قَاَلََ«))) وفي موثّّقة أبي بصیر »... فَجَََعََلََ  نََِمِ الْكُُْوفَِةِ وََلْيََِْفِ لَِّلَِِهِ بِمَ� الْكُُْوفَِةِ قَاَلََ فَلَْْيُُحْْمِْْرِ 

ْمََِرِ خُُِبِرََاسََانََ كََانََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ يُُمََِّتِ«.)))  ِهِِسِ أَنَْْ �يُحْ عََلَىى نََفْْ

قلت: ما ذكر من بطلان نذر الإحرام قبل المیقات موافق لمقتضی القاعدة لولا 

النصوص الخاصّّة، وأمّّا بالنظر إلی النصوص المصّرّحة بالصحّّة ووجوب الوفاء به فلابدّّ 

من الالتزام بعروض رجحان بنفس النذر علی متعلّّقه حین العمل فبه یصیر راجحاًً 

صحیحاًً وینعقد النذر وجیب الوفاء به، ومثله صحّّة النذر بالصوم في السفر هذا. 

1. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 235.

3. وسائل الشیعة 11: 326، المواقیت، ب 13، ح 1.

4. وسائل الشیعة 11: 327، المواقیت، ب 13، ح 3.
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مسألة )75(: لو خالف نذر الإحرام قبل المیقات عمداًً أو نسیاناًً لم یبطل 

إحرامه من المیقات، وعلیه كفّّارة حنث النذر إن كان عمدیاًً. )*(
__________________________________________________

وأمّّا ما أُشُیر إلیه في المتن بعدم الحاجة مع النذر إلی تجدید الإحرام في المیقات 

ولا المرور علیها فلإطلاق الأدلّةّ.

صحّّة الإحرام قبل المیقات في العمرة الرجبیة

وأمّّا صحّّة الإحرام في هذا الفرض فلما رواه الوسائل في الباب 12 من المواقیت؛ 

راًً يََنِْْوِي  ِ�يَجِيءُُ‏ مُُعْْتََِمِ يمََ عََِنِ الرََّجُُِلِ  منها معتبرة إسحاق بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََا بِْإِْرََاِهِ

عََلُُهََا  ْ يقََ فَيَُُحْْمُُِرِ قَبَْْلََ الْوََْقِْتِ وََ�يَجْ لُُالَاِهِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََبْْلُُغََ الْعََِْقِ  عُُمْْرََةََ رََجََبٍٍ فَيَََدْْخُُلُُ عََلََيِْْهِ الْ

ْمُُِرِ قَبَْْلََ الْوََْقِْتِ رََِلِجََبٍٍ  عََلُُهََا شََِلِعْْبََانََ قَاَلََ �يُحْ ْ يِقِ وََ�يَجْ حِْْ�لْإِرََامََ ِإِلَىى الْعََِْقِ رََِلِجََبٍٍ أَمَْْ يُُؤََخِِّرُُ ا

ي نََوََى«.)))  فَنََِّإِ رََِلِجََبٍٍ فَضَْْالًا وََهُُوََ الَِّذِ

)*( لأنّّ الأمر بالشيء لایقتضي النهي عن ضدّّه غایته عدم الأمر به، فیمكن 

تصحیحه بالأمر الترتّّبی أو القول بكفایة الملاكۀ، فحاله حال الصلاة مع ترك الإزالة 

المشهور صحّّتها، بل الدلیل علی صحّّة الإحرام من المیقات في المقام هو إطلاق 

الأمر به الشامل لهذا الفرد علی ما سنبیّنّه إن شاء اللّٰٰه تعالی. ولا حاجة إلی الأمر 

الترتّّبی ولا غیره.

وقال في المستمسك: »أمّّا في النسیان فظاهر لوقوع الإحرام علی الوجه المشروع 

فیصحّّ. وأمّّا في صورة العمد فمشكل، لأنّّ النذر یقتضي ملك اللّٰٰه سبحانه للمنذور 

1. وسائل الشیعة 11: 326، المواقیت، ب 12، ح 2.
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علی وجه یمنع من قدرة المكلّّف علی تفویته والإحرام من المیقات عمداًً لما كان 

تفویتاًً للواجب المملوك كان حراماًً فیبطل إذا كان عبادة«.))) 

قلت: الظاهر أنّّ غرضه من المفوتیة أنّّ الإحرام من المیقات إن كان صحیحا لم 

یدع مجالًاً للإحرام المنذور ولذلك یكون مبغوضاًً.

وحیث إنّّ المفروض ترك الإحرام المنذور عمداًً والمرور من ذلك المحلّّ بلا إحرام 

حتّّی یصل إلی المیقات فیحرم منه فلابدّّ أن یكون المقصود الندامة علی ترك الإحرام 

المنذور والبناء علی تدارك ما فات من الإحرام المنذور. فیقال حینئذ صحّّة إحرامه 

من المیقات مانع عن التدارك المتأخّّر، لأنّّ الإحرام إن وقع صحیحاًً استقرت صحّّته 

ولم یمكن هدمه والإتیان بغیره بل تكون المعادة باطلة بمقتضی القاعدة.

فحیث یلزم من صحّّته فوت المنذور المملوك للّٰهٰ تعالی یصیر مبغوضاًً والمبغوض 

لایكون مصداقاًً للعبادة فلا محیص عن القول ببطلان الإحرام من المیقات ووجوب 

العود إلی المحلّّ الذي نذر الإحرام منه، فیعود ویعقد الإحرام المنذور منه وهو 

الصحیح.

وفیه: أوّّلًاً: أنّّ النذر إذا تعلّّق بخصوصیة في الطبیعة المأمور بها كما إذا نذر أن 

یصيلّي صلاته الواجبة في مسجد خاصّّ تصیر تلك الخصوصیة واجبة بسبب النذر 

فیحدث وجوبان، وجوب صلاتي ووجوب نذري ولكلّّ منهما متعلّقّ؛ فمتعلّقّ الأوّّل 

هو طبیعي الصلاة الجامع بین جمیع الأفراد، ومتعلّّق الثاني تلك الخصوصیة المنذورة، 

1. مستمسك العروة الوثقی 11: 303.
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والثاني لایوجب تقییداًً ولا تغییراًً في المأموربه بالأمر الأوّّل. 

ولو خالف النذر وترك المنذور وأتی في مورد المثال بالصلاة في غیر ذلك المسجد 

كانت صلاته صحیحة لكونها من مصادیق الصلاة المأمور بها، وإن كان تاركاًً للنذر 

وعاصیاًً بذلك. 

وعلی هذا فلو خالف نذر الإحرام من المكان المخصوص وأتی بالإحرام من 

المیقات فقد أتی بالمأموربه وحصل الامتثال، وإالّا كان عاصیاًً بترك النذر؛ نظیر 

ما لو ترك الصلاة في المسجد الخاصّّ الذي سبق ذكره فصلّّی في غیر ذلك المسجد 

فإنّّ صلاته صحیحة. ولو انصرف من عمله وأراد تدارك ما فاته بإعادة الصلاة في 

ذلك المسجد لم یمكن، إذ المفروض تحقّّق الامتثال وسقوط الأمر والساقط لایعود. 

فلا یمكن أن یقال بذلك إالّا مع قیام الدلیل الخاصّّ علیه، كقیامه في من صلّّی 

فرادی ثمّّ أراد إعادتها جماعة، فقد دلّّ علی صحّّة ذلك نصوص معتبرة قد عمل بها 

الأصحاب. فلو نذر أن یأتي بصلاته الواجبة جماعة فبادر إلی الصلاة فرادی وجب 

الصلاة  إعادة  إمكان  الدلیل الخاصّّ علی  لقیام  الصلاة جماعة  تلك  إعادة  علیه 

المنفردة جماعة، فتجب الإعادة عملًاً بالنذر. وقد ظهر لنا غفلة بعض الأعلام عن 

هذه النكتة في تقریراتهم لبحث الاستاد السیّّد الخوئي والعصمة لأهلها.

وثانیاًً: الإحرام من المیقات لیس مفوّّتاًً للإحرام المنذور كما توهّّم، لأنّّ ترك أحد 

الضدّّین لایكون علّةّ لوجود الضدّّ الآخر، ولا وجوده علّّة لترك الضدّّ الآخر، بل 

هما متقارنان، والعلّةّ لهما عزم الفاعل المختار علی إجیاد أحد الضدّّین وترك الآخر.
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مسألة )76(: لایجوز تأخیر الإحرام عن المیقات، فلایجوز لمن أراد الحجّّ 

أو العمرة أو دخول مكّّة أن یتجاوز عن المیقات بلا إحرام، بل الأحوط عدم 

التجاوز عن محاذیه أیضاًً بلا إحرام وإن كان أمامه میقات آخر. فإن تجاوز 

بدون الإحرام وجب العود إلیه. وأمّّا إن لم یكن مریداًً للنسك ولا دخول مكّّة 

فلایجب علیه الإحرام. )*(
__________________________________________________

وبالجملة أحد الضدّّین لیس مقدّّمة لوجود الضدّّ الآخر ووجوده لیس مانعاًً 

عن وجوده، بل العلّّة -كما ذكرنا- هو عزم الفاعل المختار علی فعل أحدهما وترك 

الآخر، فلا وجه لبطلان الإحرام من المیقات، وغایته العصیان بترك المنذور عمداًً.

الإجماع  »بل  الجواهر  ففي  المیقات  عن  الإحرام  تأخیر  جواز  عدم  أمّّا   )*(

اَجٍٍّ وََالَا  ي لِحَ� منّّا  بقسميه عليه«))) وذلك للنصوص الكثیرة كصحیح الحلبي »الَا يََنْْبََِغِ

ْمََِرِ قَبَْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا«))) ولغیرها من الصحاح.  رٍٍِمِ أَنَْْ �يُحْ مُُِلِعْْتََ

ا بمنزلة المیقات كما تقدّّم علی المشهور. وأمّّا محاذاة المیقات فلأهنّه

وأمّّا حرمته حتّّی إذا كان أمامه میقات آخر فلإطلاق الأدلّةّ أوّّلًاً بل للتیصرح به 

هََِ�يْرِا«.)))  ِهِِذِ الْمََْوََاِقِيِتِ ِإِلَىى غََ نِْْمِ هََ حَََدٍٍ أَنَْْ يََعْْدُُوََ  في صحیحة علي بن جعفر »فَلَََيْْسََ لِأَ�

وأمّّا عدم وجوبه إذا لم یرد النسك ولا دخول مكّّة فلأنّّ من أراد النسك كان

1. جواهر الكلام 18: 122.

2. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3. 

3. وسائل الشیعة 11: 310، المواقیت، ب 1، ح 9.
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مسألة )77(: لو أخّّر الإحرام من المیقات عالماًً عامداًً ولم یتمكّّن من العود 

إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یكن أمامه میقات آخر، بطل حجّّه ووجب 

علیه الإتیان في السنة الآتیة إذا كان مستطیعاًً في السنة الأُوُلی ، وأمّّا إذا لم 

یكن مستطیعاًً في السنة الأُوُلی فلایجب وإن أثم بترك الإحرام. )*(
__________________________________________________

أوّّل نسكه الإحرام من المیقات، ومن أراد دخول مكّّة أو الحرم وجب علیه الإحرام 

أیضاًً، لما رواه الوسائل في الباب 50 من الإحرام كصحیحة عاصم بن حمید »يََدْْخُُلُُ 

بن  محمّّد  صحیحة  ومثله  مََبْْطُُونٌٌ«)))  أو  ضٌٌيِرِ  مََ الَّاِإِ  الَا  قَاَلََ  ِْرِماًً  �مُحْ الَّاِإِ  أَحَََدٌٌ  رَََمََ  ا�لْحَ

مسلم.))) 

ْسََةٍٍ  نِْْمِ مََوََاِقِيتََ خَمْ� حِْْ�لْإِرََامُُ  )*( وذلك لظهور قوله� في صحیحة الحلبي »ا

ْمََِرِ قَبَْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا«))) في الإرشاد  رٍٍِمِ أَنَْْ �يُحْ اَجٍٍّ وََالَا مُُِلِعْْتََ ي لِحَ� وََقَّتَََهََا رََسُُولُُ اللََِّهِ الَا يََنْْبََِغِ

إلی بطلان الإحرام من غیر المیقات، وكذا قوله� في صحیحة علي بن جعفر 

هََِ�يْرِا«.)))  ِهِِذِ الْمََْوََاِقِيِتِ ِإِلَىى غََ نِْْمِ هََ حَََدٍٍ أَنَْْ يََعْْدُُوََ  »فَلَََيْْسََ لِأَ�

بل الأمر بشيء في ضمن مركّّب ظاهر في الإرشاد إمّّا إلی الجزئیة أو الشرطیة 

والمشروط ینتفي بانتفاء شرطه، وهو المشهور بین الأصحاب بل ظاهر غیر واحد 

1. وسائل الشیعة 12: 403، الإحرام، ب 50، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 403، الإحرام، ب 50، ح 2.

3. وسائل الشیعة 11: 308، المواقیت، ب 1، ح 3.

4. وسائل الشیعة 11: 310، المواقیت، ب 1، ح 9.
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»سََأَلَْتُُْ  قال:  الحلبي  صحیحة  ظهور  یقابله  لكن  فیه،  الخلاف  عدم  الأعلام  من 

ِهِِدِالَاِبِ   يقََاِتِ أَهَِْْلِ  عُُِجِ ِإِلَىى ِمِ رَََمََ فَقَََالََ يََرْْ حِْْ�لْإِرََامََ حََتََّى دََخََلََ ا�لْحَ اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ تََرََكََ ا أَبَََاعََبِْْدِ

نِْْمِ مََكََاِهِِنِ فَِنِِإِ اسْْتََطََاعََ  جَُُّ فَلَْْيُُحْْمِْْرِ  َ أَنَْْ يََفُُوتََهُُ ا�لْحَ نِْمِْهُُ فَيَُُحْْمُُِرِ فَنِْْإِ خََشِيَ� ْمُُِرِونََ  ي �يُحْ الَِّذِ

رَََِمِ فَلَْْيََخْْرُُجْْ«))) وإطلاقها شامل لكلتا صورتي العمد والنسیان بل  نََِمِ ا�لْحَ ْرُُجََ  أَنَْْ �يَخْ

منصرف إلی العمد كما عن السیّدّ الاستاد الخوئي في تقریرات بحثه.))) 

هذا كما رواه الشیخ في التهذیب، لكن رواها الكلیني باختلاف یسیر بنفس 

 َ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� عََنْْ  اللََِّهِ  أَبَََاعََبِْْدِ السند عن الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْ 

َ أَنَْْ  يقََاِتِ أَهَِْْلِ أَرَِْْهِِضِ فَنِْْإِ خََشِيَ� ْرُُجُُ ِإِلَىى ِمِ رَََمََ قَاَلََ قَاَلََ أَيبِي �يَخْ ْمََِرِ حََتََّى دََخََلََ ا�لْحَ أَنَْْ �يُحْ

رَََِمِ فَلَْْيََخْْرُُجْْ ثُُمََّ لْيُُْحْْمِْْرِ«)))  نََِمِ ا�لْحَ ْرُُجََ  نِْْمِ مََكََاِهِِنِ فَِنِِإِ اسْْتََطََاعََ أَنَْْ �يَخْ جَُُّ أَحَْْرََمََ  يََفُُوتََهُُ ا�لْحَ

فیحتمل أن یكون قوله »ترك« في روایة الشیخ محرّّف »نسي« كما في روایة الكلیني. 

ویرجّّح الثاني كون الكلیني أضبط، ومع الغضّّ عنه فهما متعارضان لا حجّّیة لهما إالّا 

في القدر المتیقّّن وهو صورة النسیان، فالحكم في صورة العمد ما أفید في المتن وفاقاًً 

للمشهور.

وأمّّا قولنا في المتن »إذا كان مستطیعاًً« فلیس المراد منه الاستطاعة في السنة 

الآتیة بل الاستطاعة في السنة الاُوُلی، فالمراد أنّّه إن كان حجّّه واجباًً وجب إعادته 

في السنة الآتیة، وإن لم یكن واجباًً لعدم الاستطاعة لم تجب، لكنّّه آثم علی كلّّ

1. وسائل الشیعة 11: 330، المواقیت، ب 14، ح 7.

2. موسوعة الإمام الخوئي 27: 332.

3. وسائل الشیعة 11: 328، المواقیت، ب 14، ح 1.
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مسألة )78(: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في المیقات لمرض 

أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثمّّ زال العذر وجب علیه العود إلی المیقات 

مع التمكّّن منه وإلّاا أحرم من مكانه، والأحوط العود في مسیره بقدر الإمكان 

وإن كان الأقوی عدم وجوبه، نعم لو كان في الحرم خرج منه مع الإمكان 

ومع عدمه یحرم من مكانه، والأولی الأحوط الرجوع إلی خارج الحرم بقدر 

الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسیان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا 

لو لم یكن قاصداًً للنسك أو دخول مكّّة فتجاوز المیقات ثمّّ بدا له ذلك فإنّّه 

یرجع بالتفصیل المتقدّّم. ولو نسي الإحرام ولم یتذكّّر إلی آخر أعمال العمرة ولم 

یتمكّّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّّة غیر بعیدة، ولو 

لم یتذكّّر إلی آخر أعمال الحجّّ صحّّت عمرته وحجّّه. )*(
__________________________________________________

تقدیر لدخوله الحرم بلا إحرام.

)*( أمّّا جواز العبور عن المیقات مع ترك الإحرام لمن كان له عذر فلصحیحة 

هَْْهََِلِا  صفوان عن أبي الحسن الرضا� »... فَكَََتََبََ أَنَََّ رََسُُولََ اللََِّهِ وََقَّتَََ الْمََْوََاِقِيتََ لِأَ�

يقََاتََ  ِزِِوِ الِْمِ َا لَِّعَِةٌٌ فَالَا �تُجَ ِ�يْرِ أَهَْْهََِلِا وََِفِيهََا رُُخْْصََةٌٌ مََِلِنْْ كََانََتْْ ِهِِبِ  نِْْمِ غََ وََمََنْْ أَتََىى عََلََيْْهََا 

لَِّعَِةٍٍ«))) وبمضمونها صحیحة أبي بكر الحضرمي،))) وظاهرهما جواز تأخیر  نِْْمِ  الَّاِإِ 

1. وسائل الشیعة 11: 332، المواقیت، ب 15، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 317، المواقیت، ب 6، ح 5.
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الإحرام إلی أن یتمكّّن منه، فإذا تمكّّن وأحرم صحّّ إحرامه من أيّّ مكان، فوجوب 

العود إلی المیقات إن تمكّّن منه مبنّيّ علی الاحتیاط. ولعلّّ وجهه أنّّ مورد الروایتین 

المشقّّة  العود مع عدم  بوجوب  فیقال  المیقات للإحرام  إلی  العود  المشقّّة في  مورد 

احتیاطاًً.

وأمّّا إن لم یتمكّّن من العود فمقتضی إطلاق الصحیحتين الإحرام من مكان 

القدرة علیه.

وأمّّا لو كان في الحرم وتمكّّن من الخروج منه فلیخرج ولیحرم من خارج الحرم لما 

رَََِمِ فَلَْْيََخْْرُُ‏ج«.)))  نََِمِ ا�لْحَ ْرُُجََ  في صحیحة الحلبي المتقدّّمة »فَِنِِإِ اسْْتََطََاعََ أَنَْْ �يَخْ

بیّّنّّاه؛  وأمّّا حكم النسیان والجهل بالحكم أو الموضوع فهو حكم العاجز كما 

ْمََِرِ حََتََّى  َ أَنَْْ �يُحْ اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� ویدلّّ علیه صحیحة الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

رَََم‏ ...«،))) فإنّّ صورة النسیان هي القدر المتیقّّن إمّّا بالخصوص كما في روایة  دََخََلََ ا�لْحَ

الكلیني وإمّّا لدخوله في الإطلاق كما في روایة الشیخ.

رَََِمِ فَلَْْيََخْْرُُجْْ«. نََِمِ ا�لْحَ ْرُُجََ  وعلی كلّّ حال ففي ذیل الحدیث »فَِنِِإِ اسْْتََطَاَعََ أَنَْْ �يَخْ

وأمّّا لو نسي الإحرام في العمرة أو هي مع الحجّّ وأتمّّ أعماله من دون إحرام 

فقد عقد له الوسائل الباب 20 من المواقیت؛ منها صحیحة علي بن جعفر عن 

ْمََِرِ يََوْْمََ لََِهِ أَنَْْ �يُحْ أخیه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ كََانََ مُُتََمََتِِّعاًً خََرََجََ ِإِلَىى عََرََفَاَتٍٍ وََجََ

1. وسائل الشیعة 11: 328، المواقیت، ب 14، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 328، المواقیت، ب 14، ح 1.
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الواجبات وقت الإحرام

وهي ثلاث:

الاُوُلی من الواجبات: القصد

من الواجبات القصد ومعناه قصد الإحرام التي هي حالة اعتباریّّة مسبّّبة 

عن التلبیّّة موضوعة للتروك الخاصّّة وشرط في الإتیان بالعمرة أو الحجّّ، ونظیره 

تكبیرة الإحرام بقصد الدخول في حالة الصلاة فیجب علیه الأفعال الصلاتیّّة 

ویحرم علیه التروك، فإن تركه عمداًً بطل عمرته أو حجّّه وإن كان عن جهل 

أو نسیان، فیأتي به من أقرب المواقیت مع الإمكان وإن نسیه إلی آخر الحجّّ
__________________________________________________

كََِسِ كُُلََّهََا فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ«)))  ِهِِدِ قَاَلََ ذََِإِا قَضََىى الْمََْنََا جَِِّ حََتََّى رََجََعََ ِإِلَىى بََلََ يَِوَِِةِ ِبِا�لْحَ  ْ ال�تَّرْ

َ أَنَْْ  ولمرسلة جمیل بن درّّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما� »يفِي رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

ِهِيِزِ يََِّنِتُُهُُ ذََِإِا كََانََ قَدَْْ نََوََى  ْ كََِسِ كُُلََّهََا وََطََافََ وََسََعََى قَاَلََ �تُجْ دََِهِ الْمََْنََا لََِهِ وََقَدَْْ شََ ْمََِرِ أو جََ �يُحْ

ِ�يُهِل‏«))) وقد عمل الأصحاب بمضمونهما، وادّّعی صاحب  ذََكََِلِ فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ وََنِْْإِ لَمَْْ 

الجواهر الشهرة العظیمة علیه.)))  

واختصاص الاُوُلی بالحجّّ لایقدح في مورد العمرة للأولویة العرفیة بل كثیراًً ما 

یطلق الحجّّ علی المركّّب من العمرة والحجّّ.

1. وسائل الشیعة 11: 338، المواقیت، ب 20، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 338، المواقیت، ب 20، ح 1. 

3. جواهر الكلام 18: 133.



135 لقاجبات: الوا من یالاُول	

فلایبعد القول بصحّّته. )*(
__________________________________________________

)*( قال بعضهم بامتناع تعلّّق القصد بالإحرام. 

قلت: لیت شعري ما المانع من تعلّّق القصد بنفس الإحرام إن قلنا بكونه حالة 

اعتباریة قصدیة یحصل بالتلبیة بقصد إجیاد تلك الحالة وتلك الحالة موضوع لحرمة 

التروك. وظاهر عبارة العروة حیث قال: »الأوّّل: النیّّة بمعنی القصد إلیه« هو ما 

ذكرنا وعبارة بعض المحشّّین كالسیّّد البروجردي حیث قال: »الإحرام من العناوین 

القصدیة لایمكن تحقّّقه بدون القصد إلیه...«))) أیضاًً مساعد له. 

نعم قصد العمرة أو الحجّّ لازم أیضاًً، لأنّّ الإحرام أوّّل جزء یؤتی به منهما، فلابدّّ 

من أن یكون قاصداًً للمركّّب، فإنّّه المتعلّّق للوجوب النفسي، وأمّّا وجوب الإحرام 

فضمنّيّ لا امتثال له إالّا في ضمن المركّّب.

وأمّّا ما أفید في المتن من أنّّه یبطل نسكه إذا كان ترك قصد أحد النسك عن 

عمد بخلاف ما إذا كان عن سهو أو جهل فلایبطل فوجهه أنّّ ترك القصد یؤدّّي 

إلی بطلان الإحرام فهو كتارك الإحرام رأساًً، فإن كان ذلك عن عمد فنسكه باطل، 

وأمّّا لو كان عن نسیان أو جهل فلایزید علی نسیان الإحرام أو تركه جهلًاً إلی نهایة 

النسك، والمختار فیه صحّّة الحجّّ والعمرة للنصوص المعتبرة المتقدّّمة، وقد مرّّ بحثه.

بحث حول حقیقة الإحرام

وفیه أقوال: 

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 4: 655.
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ا حالة اعتباریة مسبّّبة عن التلبیة بقصد الدخول في  منها: ما قد عرفت من أهنّه

تلك الحالة وتلك الحالة موضوعة لحرمة التروك ولیست عینها، ولذا رتّّبت الحرمة 

<))) وقوله  ً
ِ ما دُُمْْتُُمْْ حُُرُُاًم

بََرِّ�
ْ
مْْ صََيْْدُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مََ عََلَ ِ علی تلك الحالة في الآیة الشریفة >حُُرِّ�

نْْتُُمْْ حُُرُُم<))) وحرم جمع حرام بمعنی المحرم، فالآیتان دلّتّا 
َ
يْْدََ وََأَ وا الصَّ�َ

ُ
تعالی >لا تََقْْتُُلُ

علی أنّّ حالة الإحرام حالة اعتباریة باقیة وأمّّا النیّّة والتلبیة فأسباب وجوده، إذ هما 

فعلان متصّرّمان لا بقاء لهما. 

ولاینافي كونها مجعولة بجعل الشارع إناطتها بقصد إجیادها من قبل المكلّفّ، 

ونظیره نذر فعل شيء أو تركه فیصیر بالنذر واجباًً شرعاًً، وكقصد الصوم فإنّّ رجحان 

ترك المفطرات أو وجوبها مترتّّب علیه، ونظیر تكبیرة الإحرام الموجب للدخول في 

الصلاة وحرمة قطعها بالمنافیات.

شََعِْْرِي  لَكَََ  أَحَْْرََمََ  »تََقُُولُُ  الإحرام  كیفیة  بصیر في  أبي  بذلك صحیحة  ویشعر 

نََِمِ النِِّسََاِءِ وََالثِِّيََاِبِ وََالطِِّيب‏«))) ومثله ما رواه معاویة بن  ي  ي وََدََِمِ ِمِ ي وََ�لَحْ ِ�شَرِ وََبَ

عمّّار عن الصادق�.))) 

ذهب إلی هذا القول -في ما أعلم- الصدوق في المقنع والمفید في المقنعة والشیخ 

الغطاء  كاشف  المتأخّّرین  ومن  الغنیة  في  والسیّدّ  المراسم  في  ر  والسالّا النهایة  في 

1. المائدة: 96. 

2. المائدة: 95.

3. وسائل الشیعة 12: 409، الإحرام، ب 52، ح 2.

4. وسائل الشیعة 12: 409، الإحرام، ب 52، ح 1.
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حیث قال: »وإنّّ حقیقة الإحرام عبارة عن حالة تمنع عن فعل شيء من المحرّّمات 

المعلومة«.)))  

قلت: وإلیه ذهب شیخنا الأعظم))) بل هو ظاهر المشهور. ویشهد علیه تیصرح 

أهل اللغة بأنّّ الإحرام مأخوذ من »حرم« بمعنی »منع« فراجع صحاح الجوهري))) 

ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس))) والنهایة لابن الأثیر))) والعین للخلیل.))) 

وفي قباله قول آخر وهو أنّّ الإحرام قصد الإتیان بالنسك، عمرة كانت أو حجّّاًً 

بأيّّ قسم من أقسامه.

ذهب إلیه العلمان السیّدّ الأعظم))) والسیّّد الاستاد))) وبعض آخر وحاصله أنّّ 

الإحرام حالة اعتباریة تترتّّب علی التلبیة بقصد العمرة أو الحجّّ، وقد یطلق علی 

نفس السبب وهو التلبیة كإطلاق الطهارة علی الوضوء. وأمّّا توطین النفس علی 

ترك المحرّّمات فلا مدخلیة له في الإحرام.

ثمّّ إنّّ حقیقة الإحرام سواء كان قصد الإتیان بالنسك أم قصد التخيلّي والترّّجد

1. كشف الغطاء: 442.

2. موسوعة الإمام الخوئي 27: 376.

3. الصحاح 5: 1897.

4. معجم مقاییس اللغة 2: 45.

5. النهایة في غریب الحدیث والأثر 1: 372.

6. العین 3: 223.

7. تحریر الوسیلة 1: 435.

8. موسوعة الإمام الخوئي 27: 381.
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مسألة )79(: یعتبر في النیّّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع 

فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه؛ ویجب أن تكون مقارنة للشروع فیه 

ولایكفي حصولها في الأثناء. )*(
__________________________________________________

من المحرّّمات فلا ریب أنّّ النیّّة والتلبیة أو هما مع لبس الثوبین أسباب حدوث تلك 

 بََعْْدََ 
الحالة، دلّّ علی ذلك صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج »يفِي الرََّجُُِلِ يََقََعُُ عََلَىى أَهَِْْهِِلِ

ءٌٌ«.)))  حِْْ�لْإِرََامََ وََلَمَْْ يُُلََبِِّ قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ� دُُِقِ ا مََا يََعْْ

هذا في غیر حجّّ القران، وأمّّا فیه فینعقد بالإشعار أو التقلید كالتلبیة لصحیحة 

شِْْ�لْإِعََارُُ  ثََالَاةُُ أَشَْْيََاءََ التََّلْْيََِبِةُُ وََا حِْْ�لْإِرََامََ ثَ بُُِجِ ا معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »يُُو

ثََالَاِةِ فَقَََدْْ أَحَْْرََمََ«.))) ومعلوم أنّّ الأخیرین مختصّّان  ِهِِذِ الثَّ نِْْمِ هََ وََالتََّقِْْلِيدُُ فَذََِإِا فَعَََلََ شََيْْئاًً 

بحجّّ القران. 

وبالجملة حالة الإحرام حالة اعتباریة مسبّّبة عن تلك الاُمُور.

العبادات، وأمّّا الخلوص  النیّّة فلكون الإحرام من  القربة في  أمّّا اعتبار   )*(

فلحرمة الریاء في العبادة ومبطلیته. وأمّّا وجوب مقارنته للشروع فلوجوب انبعاث 

عن  ما  ردّّ  وضوحه  مع  له  التعرّضّ  ووجه  والخلوص.  القربة  من  بتمامه  العمل 

الشیخ� في المبسوط حیث قال: »الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام«))) وقد وقع 

1. وسائل الشیعة 12: 333، الإحرام، ب 14، ح 2.

2. وسائل الشیعة 11: 279، ب 12، ح 20.

3. جواهر الكلام 18: 199.
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مسألة )80(: یعتبر في النیّّة تعیین المنوي من الحجّّ والعمرة، وأنّّ الحجّّ تمتّّع 

أو قران أو إفراد، وأنّّه لنفسه أو لغیره، وأنّّه حجّّة الإسلام أو الحجّّ النذري أو 

الندبي، فلو أوكله إلی ما بعد بطل، وأمّّا نیّّة الوجه فغیر واجبة إلّاا إذا توقّّف 

یستحبّّ  نعم  بالبال،  الإخطار  ولا  بالنیّّة  التلفّّظ  ولایعتبر  علیها،  التعیین 

التلفّّظ بالنیّّة في جمیع المناسك. )*(
__________________________________________________

ً للبحث بین الأعلام. مراده من هذه العبارة مح�لّاً

)*( لأنّّ هذه الخصوصیات مقوّّمة للمأموربه وامتثال الأمر المتعلّقّ به متوقّفّ 

علی تعیینه، وإالّا صار مبهماًً ولم یحصل امتثال الأمر الخاصّّ. ونظیره قصد الظهریة 

والعیصرة أو الأدائیة والقضائیة، لكن یكفي التعیین الإجمالي كما إذا كان ما في 

ذمّّته واحداًً وقصد الإتیان به.

وأمّّا قصد الوجه فغیر معتبر، لأنّّ المیزان في النیّّة الانبعاث بأمر المولی، وأمّّا 

حیثیة وجوبه واستحبابه فلا تأثیر لها إالّا إذا توقّفّ تعیین العبادة علیه كالفریضة 

ما  فإهنّه المستحبّّي،  والحجّّ  الإسلام  حجّّة  بین  الحجّّ  وكدوران  الصلاة  من  والنافلة 

حقیقتان لابدّّ من تعیینهما. 

ثمّّ إنّّ النیّّة عبارة عن الداعي القلبي فلا حاجة له إلی التلفّّظ ولا إلی الإخطار 

بالبال. نعم في الحجّّ خصوصیة بین سائر العبادات من حیث استحباب التلفّّظ 

بالنیة واستحباب ذكر المنوب عنه في الحجّّ النیابي والدعاء له وسیأتي في محلّهّ.
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ولا  تفصیلًاً  لا  المحرّّمات  ترك  قصد  الإحرام  في  لایعتبر   :)81( مسألة 

إجمالًاً، بل لو عزم علی ارتكاب بعض المحرّّمات لم یضّرّ بإحرامه، نعم لو قصد 

ارتكاب ما یبطل الحجّّ لم یجتمع مع قصد الحجّّ. )*(

أنّّه  باعتقاد  مسألة )82(: لو نوی شیئاًً وتلفّّظ بشيء آخر أو نوی شیئاًً 

وظیفته الفعلیة وكان بانیاًً علی العمل بما هو الواجب علیه فعلًاً وكان ما صدر 

منه من باب الخطاء في التطبیق صحّّ ما أتی به. )**(
__________________________________________________

ا یتمّّ علی ما بنینا علیه لا علی مبنی  )*( قد تقدّّم بحثه مفصّّلًاً وقلنا بأنّهّ إنّمم

المشهور، وأمّّا منافاة قصد ارتكاب ما یبطل الحجّّ لقصد الحجّّ فواضح، لأنّّه یرجع 

إلی قصد الجمع بین الضدّّین وهو قصد باطل.

)**( أمّّا إذا تلفّّظ بغیر ما في قلبه فالمدار ما في قلبه، لأنّّ النیّّة عبارة عن عقد 

القلب ولا أثر للخطأ اللساني في ذلك. مضافاًً إلی روایة علي بن جعفر عن أخیه� 

يَِوَِِةِ فَأََخَْْطََأََ   ْ جَِِّ يََوْْمََ ال�تَّرْ حِْْ�لْإِرََامََ ِبِا�لْحَ يَِوَِِةِ فَأََرَََادََ ا  ْ قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَحَْْرََمََ قَبَْْلََ ال�تَّرْ

جَِِّ«،))) لكنّّ السند ضعیف  حِْْ�لْإِرََامََ ِبِا�لْحَ ءٌٌ فَلَْْيََعْْتََدََّ ا فَذَََكََرََ الْعُُْمْْرََةََ قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ�

بعبداللّٰٰه بن الحسن لعدم ورود توثیق أو مدح معتدّّ به في حقّّه.

وأمّّا إذا نوی شیئاًً كالعمرة بتخیّلّ أنّّه وظیفته الفعلیة وكان في الواقع بانیاًً علی 

الإتیان بوظیفته الفعلیة لكنّهّ أخطأ في تطبیقه فلا إشكال فیه ویصحّّح خطأه بما

1. وسائل الشیعة 12: 354، الإحرام، ب 22، ح 8.
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الثانية من الواجبات: التلبیات الأربع

من الواجبات التلبیات الأربع وصورتها علی الأصح »لبّّیك اللّٰٰهم لبّّیك، 

لبّّیك لا شریك لك لبّّیك« فلو اكتفی بذلك صحّّ إحرامه وصار محرماًً، والأحوط 

أن یقول عقیبه »إنّّ الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك لبّّیك«. )*(
__________________________________________________

یتیسّرر له. 

وقد یقال هاهنا بالتفصیل بین ما إذا كان النیّّة من باب الداعي وما إذا كان من 

ناه به  باب التقیید فیصحّّ علی الأوّّل دون الثاني. والمراد من التقیید التعلیق كما فسّرر

في محلّّه، ولیس المقام مقام بسط الكلام.

)*( والدلیل علیه صحیحة معاویة بن عمّّار في حدیث عن أبي عبداللّٰٰه� 

قال: »التََّلْْيََِبِةُُ أَنَْْ تََقُُولََ لَبَََّيْْكََ اللََّهُُمََّ لَبَََّيْْكََ لَبَََّيْْكََ ثمّّ ذكر مستحبات كثیرة وقال�: 

يََِهِ  ضََيِرِةُُ وََ يََِهِ الْفََْ ِمِالَا وََ رَْْبََِعِ الَِّتِي كُُنََّ يفِي أَوَََِّلِ الْكََْ نََِمِ التََّلْْيََِبِاِتِ ا�لْأَ وََاعْْلََمْْ أَنَََّهُُ الَا بُُدََّ 

َا لَبَََّى الْمُُْرْْسََلُُون«))) وفیها تیصرح بانحصار الواجب في التلبیات الأربع  يدُُ وََبِهَ� التََّوِْْحِ

الاُوُل.

ومعنی لبیك اُلُبّّ لك إلباباًً بعد إلباب أو لبّّاًً بعد لبّّ یعنی إجابة بعد إجابة أو 

إقامة بعد إقامة، والمراد الإقامة علی إطاعة اللّٰٰه، وعلی هذا یكون لبّّیك لبّّین ولما 

اُضُیف إلی الكاف سقط نونه.

1. وسائل الشیعة 12: 382، الإحرام، ب 40، ح 2.
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مسألة )83(: ینعقد الإحرام مطلقاًً بالتلبیة إلّاا في حجّّ القران فیتخیّّر بینها 

وبین الإشعار والتقلید، والإشعار في البدن بطعن الجانب الأیمن من سنامه، 

والتقلید لكلّّ حیوان أن یعلّّق علی رقبته نعلًاً قد صلّّی فیه، والأحوط إلحاق 

التلبیة لوجوبها في نفسها ولو لم یتوقّّف علیها الإحرام. )*(
__________________________________________________

ثمّ إنّهّ مع التیصرح في هذه الصحیحة بانحصار الوجوب في التلبیات الأوّّل 

فلابدّّ من حمل الأمر بغیرها علی الاستحباب، وهكذا أفتی المشهور.

بن الحجّّاج عن أبي  بالتلبیة فلصحیحة عبدالرحمن  انعقاد الإحرام  أمّّا   )*(

يُُلََبِِّ قَاَلََ لَيَْْسََ  وََلَمَْْ  حِْْ�لْإِرََامََ  دُُِقِ ا يََعْْ مََا  بََعْْدََ  أَهَِْْهِِلِ  يََقََعُُ عََلَىى  عبداللّٰٰه� »يفِي الرََّجُُِلِ 

كُُِلِِمِمْْ تََقُُولُُ  َا ْمُُِرِونََ كََمََا أَنَْْتُُمْْ يفِي �مَحَ ءٌٌ«))) وفي صحیحة معاویة بن وهب »�تُحْ عََلََيِْْهِ شَيْ�

لَبَََّيْْك«.)))   

وأمّّا انعقاده بالإشعار أو التقلید في حجّّ القران فعن حریز عن أبي عبداللّٰٰه� 

رََِعِهََا إلی أن قال: فَنَِّإَِهُُ ذََِإِا أَشَْْعََرََهََا وََقَلَََّدََهََا  قال: »ذََِإِا كََانََتْْ بُُدْْنٌٌ كََيرَِثِةٌٌَ فَأََرَََدْْتََ أَنَْْ تُُشْْ

«.))) ویستفاد أیضاًً من صحیحة معاویة بن  نَْْلَِزِِةِ التََّلْْيََِبِِةِ حِْْ�لْإِرََامُُ وََهُُوََ بِمَ� وََجََبََ عََلََيِْْهِ ا

عمّّار.)))

1. وسائل الشیعة 12: 333، الإحرام، ب 14، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 382، الإحرام، ب 40، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 279، أقسام الحجّّ، ب 12، ح 19.

4. وسائل الشیعة 11: 279، أقسام الحجّّ، ب 12، ح 20.
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استحباب تكرار التلبیة

مسألة )84(: الواجب من التلبیة مرّةّ واحدة، نعم یستحبّّ الإكثار بها 

وتكرارها خصوصاًً في دبر كلّّ فریضة ونافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد 

وفي آخر اللیل وعند الیقظة وعند الركوب وعند الزوال وعند ملاقاة راكب وفي 

الأسحار. )*(

زمان قطع التلبیة

مسألة )85(: المعتمر عمرة التمتّّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مكّّة،
__________________________________________________

وأمّّا اختصاص الإشعار بالبدن فلصحیح عمر بن یزید »مََنْْ أَشَْْعََرََ بََدََنََتََهُُ فَقَََدْْ 

أَحَْْرََم‏«))) ولم یرد الإشعار في غیر البدنة.

)*( أمّّا كفایة الواحد فلتعلّّق الأمر بالطبیعة وهي تحصل بالمرّّة الواحدة. وأمّّا 

َا«.)))  ْ مََا اسْْتََطََعْْتََ وََاجْْهََرْْ بِهَ� الإكثار فلصحیحة معاویة بن عمّّار وفیها »وََأَكَْْثِرْ�

وأمّّا استحبابها دبر الفریضة والنافلة فقد جاء في تلك الصحیحة »تََقُُولُُ ذََكََِلِ يفِي 

ةٍٍالَا مََكْْتُُوبََةٍٍ وََنََالَِفَِة«. وأمّّا استحبابها في العوالي والمهابط فلما ورد في تلك  دُُبُُِرِ كُُلِِّ صََ

اًيِدًِ أو  فَاًً أو هََبََطْْتََ وََا يرُِعِكََُ وََذََِإِا عََلََوْْتََ �شَرَ يَنَ يََنْْهََضُُ كََِبِ بََ
الصحیحة من قوله »وََِحِ

سَْْحََار«. كََِمِ وََِبِا�لْأَ نِْْمِ مََنََا يتََ رََاِكِباًً أو اسْْتََيْْقََظْْتََ  لَِقِ

1. وسائل الشیعة 11: 279، أقسام الحجّّ، ب 12، ح 21.

2. وسائل الشیعة 12: 383، الإحرام، ب 40، ح 2.
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والأحوط قطعها عند مشاهدة بیوتها في زمانه إن توسّّع البلد؛ والمعتمر عمرة 

مفردة یقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه وعند مشاهدة الكعبة إن 

كان خرج من مكّّة لإحرامها؛ والحاجّّ بأيّّ نوع من الحجّّ یقطعها عند زوال یوم 

عرفة، والأحوط كون القطع علی سبیل الوجوب. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا المعتمر لعمرة التمتّّع فلا ریب أنّّ الأحوط قطع التلبیة بمشاهدة بیوت 

مكّّة الفعلیة لنصوص، منها صحیحة معاویة بن عمّّار قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: 

»ذََِإِا دََخََلْْتََ مكّّة وََأَنَْْتََ مُُتََمََتِِّعٌٌ فَنَََظََرْْتََ ِإِلَىى بُُيُُوِتِ مكّّة فَاَقْطََِْعِ التََّلْْيََِبِةََ وََحََدُُّ بُُيُُوِتِ مكّّة 

كَََّةََ مََا لَمَْْ يََكُُنْْ فَاَقْطََِْعِ  الَِّتِي كََانََتْْ قَبَْْلََ الْيََْوِْْمِ عََقََبََةُُ الْمََْدََيِِّنِيَِنَ فَنََِّإِ النََّاسََ قَدَْْ أَحَْْدََثُُوا بِمَ�

التََّلْْيََِبِة«))) وصحیحة ابن أبي نصر البزنطي))) وصحیح زرارة.))) 

واستظهر من الصحیحة أنّّ العبرة بمشاهدة بیوت مكّّة القدیمة وعدم العبرة بما 

أحدث فیه. 

وفیه: أنّهّ خلاف الظاهر، بل ظاهر الصحیحة كفایة مشاهدة البیوت الفعلیة، 

والروایة في مقام تأیید لحوق البیوت الجدیدة دون ردّّها كما توهّّم. ویدلّّ علی ذلك 

أیضاًً صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الْمُُْتََمََتِِّعُُ ذََِإِا نََظََرََ ِإِلَىى بُُيُُوِتِ مكّّة 

1. وسائل الشیعة 12: 389، الإحرام، ب 43، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 7.
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قَطَََعََ التََّلْْيََِبِة«))) وكذا في صحیحة ابن أبي نصر البزنطي))) ومثله موثّّقة حنان بن 

سدیر عن أبیه))) ومثله صحیحة عبداللّٰهٰ بن مسكان.))) 

كُُِسِ   �يُمْ أَيَْْنََ  »سََأَلَْتُُْهُُ  قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  زرارة  صحیح  في  ورد  ما  وأمّّا 

بَْْطََِحِ«))) وما في  الْمُُْتََمََتِِّعُُ عََِنِ التََّلْْيََِبِِةِ فَقَََالََ ذََِإِا دََخََلََ الْبُُْيُُوتََ بُُيُُوتََ مكّّة الَا بُُيُُوتََ ا�لْأَ

رَََمََ«)))  يَنَ يََدْْخُُلُُ ا�لْحَ
روایة زید الشحّّام »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ تََلْْيََِبِِةِ الْمُُْتْْعََِةِ مََتََى تُُقْْطََعُُ قَاَلََ ِحِ

بأبي جمیلة))) وبعضها  ا ضعیفة  فإهنّه الشحّّام،  زید  السند كروایة  فبعضها ضعیف 

المعمول بها،  القطعیة  السنّّة  مجمل، وأمّّا صحیحة زرارة فروایة واحدة في مقابل 

فالصحیح ما أفتی به المشهور وجاء في المتن.

وأمّّا المعتمر بالعمرة المفردة فیقطع التلبیة عند دخول الحرم، فالدلیل الوحید 

رَََم‏«)))  راًً فَاَقْطََِْعِ التََّلْْيََِبِةََ ذََِإِا دََخََلْْتََ ا�لْحَ علیه صحیحة معاویة بن عمّّار »وََنِْْإِ كُُنْْتََ مُُعْْتََِمِ

بعد حملها بقرینة غیرها علی خصوص العمرة المفردة.

مكّّة یبعد عن  الذي  المراد من الحرم هو مسجدالحرام لا الحرم  أنّّ  والظاهر 

1. وسائل الشیعة 12: 389، الإحرام، ب 43، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 5.

4. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 6.

5. وسائل الشیعة 12: 390، الإحرام، ب 43، ح 7.

6. وسائل الشیعة 12: 391، الإحرام، ب 43، ح 9.

7. رجال النجاشي: 129.

8. وسائل الشیعة 12: 394، الإحرام، ب 45، ح 1.
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مسألة )86(: لو شكّّ بعد التلبیة أنّّه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی 

الصحّّة، ولو أتی بالنیة ولبس الثوبین وشكّّ في إتیان التلبیة بنی علی العدم 

مادام في المیقات؛ وأمّّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء علی الإتیان خصوصاًً إذا 

تلبّّس ببعض الأعمال المتأخّّرة. )*(
__________________________________________________

أبواب الإحرام،  الباب 45من  لذلك  الوسائل  بأمیال، وقد عقد صاحب  المكرّّمة 

وروایات الباب من حیث مكان قطع التلبیه مختلفة جدّّاًً كالدخول في الحرم ورؤیة 

بیوت مكّّة والنظر إلی المسجد، وهذا الاختلاف حمل الصدوق علی القول بالتخییر 

وحمله الشیخ علی أمر آخر، بل أولی عندي جواز الكلّّ مع الاختلاف في الفضل. 

وأمّّا قطع الحاجّّ التلبیة عند زوال الشمس من یوم عرفة في جمیع أنواع الحجّّ 

فعقد له الوسائل الباب 44 من أبواب الإحرام، وفیها صحیحة محمّّد بن مسلم عن 

اَجُُّ يََقْْطََعُُ التََّلْْيََِبِةََ يََوْْمََ عََرََفَةَََ زََوََالََ الشََّمْْس«))) ومثلها  أبي جعفر� أنّّه قال: »ا�لْحَ

يَنَ زَاَغََِتِ الشََّمْْسُُ يََوْْمََ عََرََفَةَََ  صحیحة معاویة بن عمّّار »... قَطَََعََ رََسُُولُُ اللََِّهِ التََّلْْيََِبِةََ ِحِ

ِ�يْنِ يََقْْطََعُُ التََّلْْيََِبِةََ ذََِإِا زَاَغََِتِ الشََّمْْسُُ يََوْْمََ عََرََفَةَ«))) ومثلها غیرها  سََُ ُ بْْنُُ ا�لْحُ وَكَََانََ عََلِيُّ�

وقد عمل بها الأصحاب.

من  الفراغ  فیه  ویكفي  الفراغ  قاعدة  فهو مجری  الصحّّة  في  الشكّّ  أمّّا   )*(

التلبیة، وأمّّا إذا شكّّ في أصل وجوده فهو مجری قاعدة التجاوز ولابدّّ فیه من تجاوز

1. وسائل الشیعة 12: 391، الإحرام، ب 44، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 392، الإحرام، ب 44، ح 2.
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عدم شرطیّّة الطهارة في صحّّة الإحرام

صحّّة  في  والأصغر  الأكبر  الحدث  عن  الطهارة  لایشترط   :)87( مسألة 

الإحرام كالمجنب والحائض والنفساء. )*(

الثالثة من الواجبات: لبس الثوبین

من الواجبات لبس الثوبین بعد التجرّدّ عمّّا یحرم علی المحرم لبسه، یتّّزر 

بأحدهما ویرتدي بالآخر. والأقوی عدم كون لبسهما شرطاًً في تحقّّق الإحرام 

بل واجباًً تعبّّدیاًً، والظاهر عدم اعتبار كیفیة خاصّّة في لبسهما، فجاز اتّّلازار 

بأحدهما كیف شاء والارتداء بالآخر أو التوشّّح به أو غیر ذلك، لكنّّ الأحوط
__________________________________________________

محلّّه وهو یحصل بالدخول في الغیر كما في الصلاة. وأمّّا في مثل الحجّّ ممّّا یكون بین 

هذا الجزء والجزء اللاحق وهو الطواف فصل طویل، فالصدق العرفي لایتوقّفّ علیه، 

بل یكفي فیه الخروج من المیقات، لأنّّ محلّّ التلبیة هو المیقات، فإذا شكّّ فیه وقد 

خرج من المیقات فهو شكّّ بعد تجاوز المحلّّ عرفاًً فیجري فیه قاعدة التجاوز.

)*( بلا خلاف فیه لعدم الدلیل علی الاشتراط وأصالة البراءة من الشرطیة، 

بل الدلیل علی عدمه موجود كما ورد في إحرام الحائض والنفساء، رواها الوسائل 

يبِي  في الباب 48 و49 من الإحرام؛ ففي صحیحة منصور بن حازم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

تُالَاُصََيلِّي قَاَلََ نََعََمْْ ذََِإِا بََلََغََِتِ الْوََْقْتََْ فَلَْْتُُحِْْرِم‏«.)))  يََِهِ  ْمُُِرِ وََ اَضُُِئِ �تُحْ اللََِّهِ الْمََْرْْأَةَُُ ا�لْحَ عََبِْْدِ

1. وسائل الشیعة 12: 399، الإحرام، ب 48، ح 1.
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لبسهما علی الطریقة المألوفة. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبین ولو بعضهما 

ببعض وعدم غزرهما بإبرة ونحوها، لكنّّ الأقوی جواز ذلك كلّّه ما لم یخرج 

عن كونهما رداءاًً وإزاراًً، نعم لایترك الاحتیاط بعدم عقد الإزار علی عنقه. 

ویكفي فیهما المسمّّی وإن كان الأولی بل الأحوط كون الإزار مّمّا یستر السّرّة 

والركبة والرداء یستر المنكبین، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد طویل یتّّزر 

ببعضه ویرتدي ببعضه الآخر. )*(
__________________________________________________

)*( الدلیل علیه السیرة العملیة المستمرّّة من لدن زمن النبي� والأئمّةّ� 

من كافّةّ المسلمین شیعة وسنّّة مع اعتقادهم بوجوبه والتزامهم به. فلایقال العمل 

لایدلّّ علی الوجوب والنصوص أیضاًً ظاهرة في الوجوب.

نََِمِ  يضََ عََلََيْْكََ  َ الشََّجََرََةََ فَتَُُِفِ  فمنها: صحیحة معاویة بن وهب »... حََتََّى تََأْتِْيَ�

مقام الإنشاء ظاهرة في  اللََّه‏«))) والجملة الخیبرة في  شََاءََ  نِْْإِ  ثََوْْبََيْْكََ  وََتََلْْبََسََ  الْمََْاِءِ 

الوجوب، ولاینافیه مقارنته بذكر الآداب المستحبّّة ممّاّ قامت القرینة علی استحبابها.

يََِثِابََكُُمُُ الَِّتِي 
نَيِدَِِةِ وََالْبََْسُُوا  لُِسُِوا ِبِالْمََْ ومنها: صحیحة هشام بن سالم »... فَاَغْْتََ

ْمُُِرِونََ ِفِيهََا«))) والكلام فیها هو الكلام في الروایة السابقة. ومثلها صحیحة معاویة  �تُحْ

بن وهب))) وموثّّقة أبي بصیر.))) 

1. وسائل الشیعة 12: 325، الإحرام، ب 7، ح 1. 

2. وسائل الشیعة 12: 326، الإحرام، ب 8، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 324، الإحرام، ب 7، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 327، الإحرام، ب 8، ح 3.
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ثمّّ إنّّه كما ذكر یتّّزر بأحدهما ویرتدي بالآخر، وذلك أیضاًً للسیرة المألوفة خلفاًً 

عن سلف، وتدلّّ علیه الأمر به أوّّلًاً ثمّّ بالبدل علی تقدیر عدم وجودهما كصحیحة 

جَََّ إلی أن قال  اللََِّهِ ا�لْحَ رََسُُولُُ  عبداللّٰٰه بن سنان قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »ذَكَََرََ 

بِْ�لْإِِْطِ وََحََلِْْقِ الْعََْانََِةِ وََالْغُُْسِْْلِ وََالتََّجََرُُِّدِ يفِي زَِإِاَرٍٍ  فَلَََمََّا نََزََلََ الشََّجََرََةََ أَمَََرََ النََّاسََ نَِبَِتِْْفِ ا

ِهِِقِِتِ مََِلِنْْ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ دََِرِاء«))) وكذا في صحیحتي  مََِعِامََةٍٍ يََضََعُُهََا عََلَىى عََا وََدََِرِاءٍٍ أو زَِإِاَرٍٍ وََ

معاویة))) وعمر بن یزید))) فراجع. 

وأمّّا عدم كونهما شرطاًً في تحقّّق الإحرام بل واجباًً تعبّّداًیً فقد قال في الجواهر: 

»لا أجد فیه )عدم الشرطیة( خلافاًً صریحاًً إالّا ما سمعته من الإسكافي ولا ریب 

في ضعفه«.))) 

قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  عمّّار  بن  معاویة  لصحیحة  الأقوی  وهو  قلت: 

ِهِِذِ  هََ نِْْمِ   شََيْْئاًً  فَعَََلََ  فَذََِإِا  وََالتََّقِْْلِيدُُ  شِْْ�لْإِعََارُُ  وََا التََّلْْيََِبِةُُ  أَشَْْيََاءََ  ثََالَاةُُ  ثَ حِْْ�لْإِرََامََ  ا بُُِجِ  »يُُو

ثََالَاِةِ فَقَََدْْ أَحَْْرََمََ«،))) فإنّّه صریح في كون الموجب التلبیة مع أخویه من دون دخل  الثَّ

شيء فیه لا شطراًً ولا شرطاًً، إذ لو كان دخیلًاً بأحد النحوین لوجب ذكره ولم یذكر.

مضافاًً إلی ما في صحیحة معاویة عن أبي عبداللّٰٰه�»يفِي رََجُُلٍٍ أَحَْْرََمََ وََعََلََيِْْهِ 

َا يَيلِي  مِمَّ� وََأَخَْْرََجََهُُ  شََقََّهُُ  أَحَْْرََمََ  مََا  بََعْْدََ  لَسََِبِهُُ  كََانََ  وََنِْْإِ  يََشُُقُُّهُُ  وََالَا  يََنْْعُُِزِهُُ  فَقَََالََ  يصُُهُُ  قَِمِ

1. وسائل الشیعة 11: 223، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 15.

2. وسائل الشیعة 12: 473، تروك الإحرام، ب 35، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 486، تروك الإحرام، ب 44، ح 2.

4. جواهر الكلام 18: 234.

5. وسائل الشیعة 11: 279، أقسام الحجّّ، ب 12، ح 2.
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ا ظاهرة في صحّّة الإحرام وتمامیته، لأنّّ الغرض من إخراجه من طرف  «،))) فإهنّه جِْْرِلََيِْْهِ

الرجل أن لایخرجه من طرف رأسه فیلزم ستر الرأس مع كونه محرماًً، فالصحیحة 

واضحة الدلالة في صحّّة الإحرام مع عدم لبس الثوبین.

كََِمِ الَا  ولاینافیه صحیحته الاُخُری عن أبي عبداللّٰٰه� »نِْْإِ لَسِْْبِتََ ثََوْْباًً يفِي حِْْإِرََا

دِْْعِ غُُسْْلََكََ«،))) وذلك للأمر بإعادة التلبیة. يََصْْلُُحُُ لَكَََ لُبُْْسُُهُُ فَلَََبِِّ وََأَ

والجواب: أوّّلًاً: أنّهّ لم یرتّبّ إعادة التلبیة علی عدم لبس ثوبي الإحرام بل رتّّبه 

علی لبس ما لایصلح كالمخیط فهو أمر آخر؛ وثانیاًً: أمر في آخره بإخراجه من 

كََِمِ«  تحت قدمیه وهو أمارة صحّّة الإحرام؛ وثالثاًً: قال�: »نِْْإِ لَسِْْبِتََ ثََوْْباًً يفِي حِْْإِرََا

فجعل ثبوت الإحرام مفروضاًً، وحملها الأصحاب علی استحباب إعادة التلبیة فیه 

وفي أمثاله.

وأمّّا كفایة لبسهما بالاتّّزار بأحدهما والارتداء بالآخر بأيّّ نحو كان فلما تقدّّم من 

صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰٰه� »أَمَََرََ )رسول اللّٰٰه�( النََّاسََ ... 

ِهِِقِِتِ مََِلِنْْ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ دََِرِاء«.)))   مََِعِامََةٍٍ يََضََعُُهََا عََلَىى عََا وََالتََّجََرُُِّدِ يفِي زَِإِاَرٍٍ وََدََِرِاءٍٍ أو زَِإِاَرٍٍ وََ

وغیره  التوشّّح  من  كیفیاته  لكن  العاتق،  علی  یوضع  الرداء  أنّّ  المعلوم  ومن 

مختلفة، ولاینافي صدق الوضع علی العاتق ولم یقل علی العاتقین، فظاهره كفایة 

الوضع علی أحدهما والتوشّّح في الجانب الآخر.

1. وسائل الشیعة 12: 488، تروك الإحرام، ب 45، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 489، تروك الإحرام، ب 45، ح 5.

3. وسائل الشیعة 11: 224، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 15.
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مسألة )88(: الأحوط كون اللبس قبل النیّّة والتلبیة، فلو دّّقمهما علی 

اللبس أعادهما بعده. )*(
__________________________________________________

وأمّّا عدم عقد الإزار علی عنقه فقد عقد الوسائل له الباب 53 من أبواب 

تروك الإحرام، وفیها روایات ضعاف السند إالّا روایة واحدة وهي صحیحة سعید 

«))) فالأحوط  ِهِِقِ قَاَلََ الَا دُُِقِ زَِإِاَرََهُُ يفِي عُُنُُ اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يََعْْ الأعرج »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََبِْْدِ

جدّّاًً ترك ذلك.

وأمّّا الاحتیاط في كون الإزار ساتراًً للسّرّة والركبة والرداء ساتراًً للمنكبین فلم 

یرد فیه دلیل خاصّّ إالّا عنوان الارتداء والاتّّزار فینصرف إلی المتعارف، ولایبعد أن 

یكون المتعارف في الإزار أن یكون ساتراًً من السّرّة إلی الركبة وفي الرداء أن یكون 

ساتراًً للمنكبین. والعمدة اشتهار ذلك بین الأصحاب.

الروایات  بعض  فلما ورد في  والتلبیة  النیّّة  قبل  الثوبین  لبس  تقدیم  أمّّا   )*(

لِْْسِ وََالْبََْسْْ ثََوْْبََيْْكََ«))) وفي  البیانیة، كصحیحة معاویة بن عمّّار وفیها »ثُُمََّ اسْْتََكْْ وََاغْْتََ

نََِمِ الْمََْاِءِ وََتََلْْبََسََ  يضََ عََلََيْْكََ  َ الشََّجََرََةََ فَتَُُِفِ صحیحة معاویة بن وهب »... حََتََّى تََأْتِْيَ�

يََِثِابََكُُمُُ 
نَيِدَِِةِ وََالْبََْسُُوا  لُِسُِوا ِبِالْمََْ ثََوْْبََيْْكََ نِْْإِ شََاءََ اللََّهُُ«)))   وصحیحة هشام بن سالم »فَاَغْْتََ

ْمُُِرِونََ ِفِيهََا«.))) فإنّّ الظاهر من كلّّها تقدیم اللبس علی التلبیة، فالاحتیاط الَِّتِي �تُحْ

1. وسائل الشیعة 12: 502، تروك الإحرام، ب 53، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 323، الإحرام، ب 6، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 325، الإحرام، ب 7، ح 3.

4. وسائل الشیعة 12: 326، الإحرام، ب 8، ح 1.
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مسألة )89(: لاتجب استدامة لبس الثوبین بل یجوز تبدیلهما ونزعهما 

لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز التجرّدّ منهما في الجملة. )*(

مسألة )90(: لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو 

اختیاراًً. )**(
__________________________________________________

لایترك لأنّّه لم ینقل فیه خلاف.

وأمّّا عدم الاكتفاء بثوب واحد طویل فلأنّّه خلاف السیرة والنصوص لاشتمالها 

علی الرداء والإزار. وأمّّا في حال الضرورة فإنّّ الضرورات تبیح المحظورات.

)*( قال في مستند العروة: »لأنّّ وجوب لبس الثوبین یعتبر حدوثاًً لا استمراراًً 

فیجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام«))) وقال في المستمسك: »ویقتضیه الأصل«.))) 

أقول: ظاهر الأدلّةّ أن ثوبي الإحرام لباس المحرم حین الحاجة إلی اللباس طول 

إحرامه ولذا لاجیوز تبدیلهما بشيء آخر بعد عقد الإحرام. وأمّّا استمرار اللبس فلم 

یدلّّ علیه دلیل والأصل البراءة عنه فیجوز نزعهما للاستحمام أو لحرارة الجو أو لغیر 

ذلك من الحاجات العقلائیة.

)**( أمّّا جواز لبس الزیادة فلعدم المنع عنه في النصوص بل صحیحة معاویة 

َ نُُِرِ بَ�يْنَ بن عمّّار تدلّّ علی الجواز، فعن أبي عبداللّٰٰه� »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يُُقََا

1. موسوعة الإمام الخوئي 27: 453.

2. مستمسك العروة الوثقی 11: 433.
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مسألة )91(: یشترط في الثوبین أن یكونا مّمّا تصحّّ فیه الصلاة، فلایجوز 

الإحرام في الحریر الخالص للرجال والنساء وغیر المأكول والمغصوب والمتنجّّس 

بنجاسة غیر معفوّّ عنها في الصلاة. )*(

مسألة )92(: لایجوز الإحرام في إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه، 
__________________________________________________

رََِهِةًً«.))) ویقارن بمعنی  هََِ�يْرِا الَِّتِي أَحَْْرََمََ ِفِيهََا قَاَلََ الَا بََأْسََْ ذََِبِكََِلِ ذََِإِا كََانََتْْ طََا يََِثِاِهِِبِ وََغََ

جیمع، بل عقد له الوسائل الباب 30 من الإحرام.

وبالجملة إذا كان الجوّّ بارداًً كما في فصل الشتاء لا مانع من ازدیاد الألبسة مع 

حفظ الشروط.

)*( وذلك لصحیحة حریز عن أبي عبداللّٰٰه� »كُُلُُّ ثََوْْبٍٍ تُُصََيلِّي ِفِيِهِ فَالَا بََأْسََْ 

ْمََِرِ ِفِيه‏«))) ومثلها غیرها، لكن مقتضاها جواز لبس الحریر المحض للنساء،  أَنَْْ �تُحْ

لكن یخصصّّها صحیحة العیص قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »الْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ تََلْْبََسُُ 

ِرِيِرِ وََالْقُُْفََّازََيْنْ«.)))   َ ا�لْحَ نََِمِ الثِِّيََاِبِ غََ�يْرَ مََا شََاءََتْْ 

ثمّّ لایخفی علیك أنّّ عدم الغصبیة لیس من الشرائط الشرعية بل شرط عقلي 

من باب عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد لعدم إمكان التقرّّب بالمنهيّّ 

ا ناظرة إلی الشرائط الشرعية. عنه، فلایشمله صحیحة حریز لأهنّه

1. وسائل الشیعة 12: 363، الإحرام، ب 30، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 359، الإحرام، ب 27، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 368، الإحرام، ب 33، ح 9.
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والأولی أن لایكون الرداء أیضاًً كذلك. )*(

مسألة )93(: الأحوط تطهیر ثوبي الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّّسا بنجاسة 

لاتعفی عنها للصلاة، والأحوط المبادرة إلی التطهیر، لكن مع عدم المبادرة 

لایبطل إحرامه ولیس علیه كفّّارة. )**(

مسألة )94(: المشهور أنّّه لایجب علی النساء لبس ثوبي الإحرام فیجوز 

الثوبین  لبس  لهنّّ  استحباباًً  الأحوط  لكنّّ  المخیطة،  أثوابهنّّ  في  الإحرام  لهنّّ 

كالرجال ولا مانع من نزعهما بعد التلبیة كما تقدّّم.
__________________________________________________

 ، )*( والوجه فیه صحیحة حریز،))) لأنّّ ساتریة العورة من شرائط لباس المصيلّي

ومقتضی روایة الحسین بن علوان »بین السّرّة والركبة عورة كلّهّ«))) مراعاة الاحتیاط 

في ذلك. وأمّّا كون الرداء أیضاًً كذلك فمبنّيّ علی الاحتیاط.

)**( لأنّّ حال ثوبي الإحرام حال لباس المصيلّي من حیث شرطیة الطهارة فیه 

والعفو عن بعض النجاسات بمقتضی إطلاق صحیحة حریز المتقدّّمة،))) مضافاًً إلی 

لََِّ�يَحِ وََنِْْإِ تََوََسََّخََ  ْمُُِرِ ِفِيِهِ حََتََّى  ي �يُحْ لُُِسِ الرََّجُُلُُ ثََوْْبََهُُ الَِّذِ صحیحة محمّّد بن مسلم »وََالَا يََغْْ

لَِسَِهُُ«.)))  ءٌٌ فَيَََغْْ يبََهُُ جََنََابََةٌٌ أو شَيْ� الَّاِإِ أَنَْْ تُُِصِ

1. وسائل الشیعة 12: 359، الإحرام، ب 27، ح 1.

2. وسائل الشیعة 21: 148، نكاح العبید والإماء، ب 44، ح 7.

3. وسائل الشیعة 12: 359، الإحرام، ب 27، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 477، تروك الإحرام، ب 38، ح 1.
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تروك الإحرام

وهي أربع والعشرون:

الأوّّل: صید البّرّ 

لّّحمُح)**(  )*( وأكلًاً ولو صاده  البّرّ اصطیاداًً  من محرّّمات الإحرام صید 

وإشارة ودلالة )***( 
__________________________________________________

منها  ولصحاح   (((> ً
حُُرُُاًم دُُمْْتُُمْْ  ما   ِ

بََرِّ�
ْ
الْ صََيْْدُُ  مْْ 

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ مََ  ِ >وََحُُرِّ� تعالی  لقوله   )*(

 ِ كََِمِ صََيْْدََ الْ�بَرِّ صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »وََاجْْتََبِْْنِ يفِي حِْْإِرََا

كُُلََّه ...«.))) 

)**( عقد له الوسائل الباب 2 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة معاویة بن 

نََِمِ الصََّيِْْدِ وََأَنَْْتََ حََرََامٌٌ وََنِْْإِ كََانََ أَصَََابََهُُ  عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا تََأْكُُْلْْ 

لٌٌِّ�مُحِ«. وسائل الشیعة 12: 419، تروك الإحرام، ب 2، ح 3.

لَِإِيَِْْهِ   ْ تُالَاشُِرْ� »وََ یزید  بن  عمر  صحیحة  في  فلقوله�  الإشارة  أمّّا   )***(

يدََه«.))) وأمّّا الدلالة فلقوله� في صحیحة منصور بن حازم »الْمُُْحْْمُُِرِ الَا يََدُُلُُّ  فَيَََِصِ

دََِفِاء«))) ومثله في صحیحة الحلبي.)))  عََلَىى الصََّيِْْدِ فَنِْْإِ دََلََّ عََلََيِْْهِ فَقَُُلََِتِ فَعَََلََيِْْهِ الْ

1. المائدة: 96.

2. وسائل الشیعة 12: 416، تروك الإحرام، ب 1، ح 5.

3. وسائل الشیعة 12: 416، تروك الإحرام، ب 1، ح 5.

4. وسائل الشیعة 12: 416، تروك الإحرام، ب 1، ح 3.

5. وسائل الشیعة 12: 415، تروك الإحرام، ب 1، ح 1.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	156

علی  میتة  كان  المحرم  ذبحه  ولو   )**( وبیضة،  وفراًخً   )*( وذبحاًً  وإغلااًقً 

المشهور وهو الأحوط )***( 
__________________________________________________

)*( أمّّا الإغلاق علیه فللأولویة بالقیاس إلی الإشارة والدلالة وكذلك الذبح 

فإنّّه حرام أیضاًً بالأولویة القطعیة، بل ولما ورد في الاجتناب عن قتل الجراد، ففي 

َ مُُتََعََمِِّدٍٍ فَالَا بََأْسْ«))) وفي صحیحة معاویة بن  صحیحة أبي بصیر »... فَنِْْإِ قَتَََلْْتََهُُ غََ�يْرَ

عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »لَيَْْسََ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ أَنَْْ يََأْكُُْلََ جََرََاداًً وََالَا يََقْْتُُلََهُُ«.))) والجراد 

معدود من صید البر فحكم الجمیع واحد.

)**( وأمّّا البیض والفرخ فالمتسالم علیه عند الأصحاب هو الحرمة إتلافاًً وأكلًاً 

مباشرة وإعانة، ولعلّّ الدلیل علیه ثبوت الكفّّارة في كسر البیض وقتل الفرخ بل 

تثبت الكفّّارة علی الواسطة الذي یشتري البیض للمحرم))) وثبوت الكفّّارة ملازم 

للحرمة التكلیفية، إذ لایعهد في الشرع الكفّّارة علی أمر مباح.

موثّّقة  ومنها  الإحرام،  تروك  أبواب  من   10 الباب  الوسائل  له  عقد   )***(

إسحاق بن عمّّار عن جعفر� أنّّ علیّّاًً� كان یقول: »ذََِإِا ذََبََحََ الْمُُْحْْمُُِرِ الصََّيْْدََ 

رَََِمِ  لُُِّحِ الصََّيْْدََ يفِي جََوِْْفِ ا�لْحَ ْمٌٌِرِ وََذََِإِا ذََبََحََ الْمُُْ لٌٌِّ�مُحِ وََالَا �مُحْ رَََِمِ فَهَُُوََ مََيْْتََةٌٌ الَا يََأْكُُْلُُهُُ  ِ�يْرِ ا�لْحَ يفِي غََ

ْمٌٌِرِ«.))) وهذه الأخبار معتضدة بالشهرة والإجماعات لٌٌِّ�مُحِ وََالَا �مُحْ فَهَُُوََ مََيْْتََةٌٌ الَا يََأْكُُْلُُهُُ 

1. وسائل الشیعة 12: 429، تروك الإحرام، ب 7، ح 3.

2. وسائل الشیعة 12: 429، تروك الإحرام، ب 7، ح 4.

3. وسائل الشیعة 13: 54.

4. وسائل الشیعة 12: 432، تروك الإحرام، ب 10، ح 5.



157 برلاالأوّل: صید 	

والطیور حتّّی الجراد بحكم الصید البّرّي )*( والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل 

قتل کالسمک فحلال ولایجوز  البحر  وأمّّا صید   )**( إیذائه،  یقصد  لم  إن 
__________________________________________________

المحكیة كما في الجواهر،))) لكن في قبالها روایات تدلّّ جواز الأكل للمحلّّ، منها 

لُُِّحِ فَقَََالََ  نِْمِْهُُ الْمُُْ ْمٍٍِرِ أَصَََابََ صََيْْداًً أََ يََأْكُُْلُُ  اللََِّهِ عََنْْ �مُحْ صحیحة حریز »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

«))) ومثلها صحاح اُخُری. دََِفِاءُُ عََلَىى الْمُُْحِْْمِِرِ اَ الْ ءٌٌ �نَّمَِإِ لِِِّحِ شَيْ� لَيَْْسََ عََلَىى الْمُُْ

والجواب: أنّّ هذه الروایات موضوعها إصابة الصید ولیس فیها كون المحرم 

ذابحاًً للصید، فتكون معتبرة إسحاق الدالّةّ علی حرمة الأكل علی المحلّّ والمحرم 

للحیوان، فما ذهب إلیه  مقیّّدة لتلك الروایات لتقیّّدها بصورة كون المحرم ذابحاًً 

المشهور هو الصحیح.

)*( لأنّّ حیاتها في البّرّ، وأمّّا الجراد فقد عقد له الوسائل الباب 7 من تروك 

الإحرام، منها صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »لَيَْْسََ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ 

أَنَْْ يََأْكُُْلََ جََرََاداًً وََالَا يََقْْتُُلََهُُ«.)))  

بََحْْرِِ 
ْ
مْْ صََيْْدُُ الْ

ُ
كُ

َ
حِِلَّ�َ لَ

ُ
)**( أمّّا الحیوان البحري فحكمه واضح لقوله تعالی >أُ

ارََة<))) وعقد له الوسائل الباب 6 من تروك الإحرام.  َيَّ مْْ وََلِِسَّل�َ
ُ

كُ
َ
 لَ

ً
وََطََعامُُهُُ مََتااًع

1. جواهر الكلام 18: 289.

2. وسائل الشیعة 12: 421، تروك الإحرام، ب 3، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 429، تروك الإحرام، ب 7، ح 4.

4. المائدة: 96.
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وفي  الأهلیة  الحیوانات  ذبح  ویجوز  نفسه،  علی  منها  خاف  إذا  إلّاا  السباع 

الصید أحكام كثیرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني:  النساء 

من محرّّمات الإحرام النساء وطئاًً وتقبیلا ولمساًً ونظراًً بشهوة، بل كلّّ لذّّة 

وتمتّّع منها. )*(
__________________________________________________

وأمّّا السباع فلا خلاف أیضاًً في حرمة قتلها علی المحرم إالّا إذا خاف منه علی 

السََّبُُعُُ  أَرَََادََكََ  »نِْْإِ  نفسه، تعرّضّ لروایاته الوسائل، ففي روایة محمّّد بن الفضیل 

فَاَقْتُُْلْْهُُ وََنِْْإِ لَمَْْ يُُدِْْرِكََ فَالَا تََقْْتُُلْْهُُ«.)))  

الباب 82 من تروك  الوسائل في  له  وأمّّا ذبح الحیوانات الأهلیة فقد تعرّضّ 

لََِبِِ�لْإِ   ا يََذْْبََحُُ  »الْمُُْحْْمُُِرِ  قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  حریز  صحیحة  ففي  الإحرام، 

نََِمِ الطَّريْر ...«))) وغیرها. وََالْبََْقََرََ وََالْغََْنََمََ وَكَُُلََّ مََا لَمَْْ يََصُُفََّ 

)*( تدلّّ علی حرمة مطلق التمتّّع من النساء بأيّّ نحو كان ما ورد في صحیحة 

ي وََعََصََِبِي  ي وََ�مُخِِّ ظَِعَِاِمِ ي وََ ي وََدََِمِ ِمِ ي وََ�لَحْ ِ�شَرِ معاویة بن عمّّار »أَحَْْرََمََ لَكَََ شََعِْْرِي وََبَ

البدن، للتحریم علی جمیع أعضاء  ا شاملة  فإهنّه وََالطِِّيب«)))  وََالثِِّيََاِبِ  النِِّسََاِءِ  نََِمِ 

1. وسائل الشیعة 12: 547، تروك الإحرام، ب 81، ح 10.

2. وسائل الشیعة 12: 549، تروك الإحرام، ب 82، ح 3.

3. وسائل الشیعة 12: 341، الإحرام، ب 16، ح 1.



159 نساءلا  الثاني:	

مسألة )95(: لو جامع في إحرام عمرة التمتّّع قبلًاً أو دبراً بًالُاُنثی أو الذكر 

الأحوط  لكنّّ  الكفّّارة،  بطلان عمرته وعلیه  فالظاهر عدم  أو عمد  علم  عن 

استحباباًً إتمام العمرة واستینافها لو وقع ذلك قبل السعي؛ ولو ارتكبه بعد 

السعي فعلیه الكفّّارة فقط، وهي علی الأحوط بدنة من غیر فرق بین الغني 

والفقیر. )*(
__________________________________________________

فیشمل التقبیل واللمس والنظر بشهوة بل كلّّ لذّّة جسمیه، وجاء التقبیل بالخصوص 

في صحیحة الحلبي »قُلُْْتُُ فَنِْْإِ قَبَََّلََ قَاَلََ هََذََا أَشَََدُُّ يََنْْحََرُُ بََدََنَةَ«))) ومثله في صحیحة 

عبداللّٰٰه�قال:  أبي  عن  أیضاًً  الحلبي  صحیح  في  كما  بشهوة  واللمس  زرارة))) 

قُُيِرِ دََمََ شََاة«.))) ومن المعلوم أنّّ الكفّّارة أمارة  َ »قُلُْْتُُ الْمُُْحْْمُُِرِ يََضََعُُ يََدََهُُ شََِبِهْْوََةٍٍ قَاَلََ �يُهَ

ارتكاب الحرام.

)*( أمّّا لو كان بعد الفراغ من السعي فلا قائل بالفساد وعلیه الكفّّارة، وتدلّّ 

اللََِّهِ عََنْْ مُُتََمََتِِّعٍٍ وََقَعَََ عََلَىى امْْرََأَِهِِتِ قَبَْْلََ  علیه صحیحة معاویة بن عمّّار »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

يتُُ أَنَْْ يََكُُونََ قَدَْْ ثََلََمََ حََجََّهُُ«،))) ولعلّّ المراد من  َ قَاَلََ يََنْْحََرُُ جََزُُوراًً وََقَدَْْ خََِشِ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ

خشیته الفساد عدم قبول حجّّه، وفي بعض الروایات التكفیر بشاة، وفي بعضها 

1. وسائل الشیعة 13: 139، كفّّارات الاستمتاع، ب 18، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 140، كفّّارات الاستمتاع، ب 18، ح 7.

3. وسائل الشیعة 13: 139، كفّّارات الاستمتاع، ب 18، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 130، كفّّارات الاستمتاع، ب 13، ح 2.
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فهو  والفقیر،  الحال  ومتوسّّط  الموسر  بین  الترتیب  علی  حملها  والمشهور  ببقرة، 

الأحوط تحفّّظا علی عدم مخالفة المشهور. 

وأمّّا لو كان قبل الفراغ من السعي فالمشهور فساد عمرته مع وجوب الكفّّارة، 

لكن لا نصّّ علیه في خصوص عمرة التمتّّع، واستدلّّ علیه الجواهر باُمُور ناقش هو 

في جمیعها:

الأوّّل: قیاسها بالعمرة المفردة لكونهما من طبیعة واحدة، وردّّه بأنّهّ قیاس ظاهر.

الثاني: حیث إن في الجماع بعد السعي خشیة الفساد فقبل السعي یتعیّنّ الفساد 

لكونه أشدّّ منه، وفیه ما لایخفی. 

وردّّه  منه،  جزءاًً  العمرة  لكون  الحجّّ  في  الفساد  علی  دلّّ  ما  إطلاق  الثالث: 

بانصراف الحجّّ عن العمرة.  

ْمََِرِةٌٌ  يََِهِ �مُحْ َ امْْرََأَتَََهُُ وََ ْمٍٍِرِ غََشِيَ� وقد یتوهّّم إطلاق صحیحة زرارة قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ �مُحْ

مََِهِا بََدََنََةٌٌ  ي أَحَْْدََثََا ِفِيِهِ وََعََلََيْْ نََِمِ الْمََْكََاِنِ الَِّذِ ِ�يْنِ فُرُِِّقََ بََيْْنََهُُمََا  إلی أن قال وََنِْْإِ كََانََا عََامََِلِ

يََِضِا  ي أَحَْْدََثََا ِفِيِهِ فُرُِِّقََ بََيْْنََهُُمََا حََتََّى يََقْْ نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ فَذََِإِا بََلََغََا الْمََْكََانََ الَِّذِ جَُُّ  مََِهِا ا�لْحَ وََعََلََيْْ

ي أَصَََابََا ِفِيِهِ مََا أَصَََابََا«.)))   عََِجِا ِإِلَىى الْمََْكََاِنِ الَِّذِ نُُسُُكََهُُمََا وََيََرْْ

والجواب: أنّّ التفرقة بینهما بهذه الكیفیة لایناسب إالّا الحجّّ وغیر قابل للانطباق 

علی العمرة بالبداهة، فصدر العبارة وإن كانت موهمة للإطلاق إالّا أنّّ الباقي صریفه 

إلی خصوص الحجّّ. وعلی هذا فالدلیل قاصر عن إثبات البطلان في عمرة التمتّّع، 

لكن مراعاة الاحتیاط حسن كما في المتن. وأمّّا الكفّّارة فقد عرفت الحال فیها.

1. وسائل الشیعة 13: 112، كفّّارات الاستمتاع، ب 3، ح 9.



161 نساءلا  الثاني:	

مسألة )96(: لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّّ عالماًً عامداًً، فإن كان قبل 

الوقوف بعرفات بطل حجّّه بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر 

فكذلك علی الأقوی، ویجب علیه في الصورتین إتمام الحجّّ والإعادة من قابل 

وكفّّارته بدنة، وأمّّا لو كان بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف 

من طواف النساء صحّّ حجّّه وعلیه بدنة وإن كان بعده صحّّ حجّّه ولا كفّّارة 

علیه. )*(
__________________________________________________

)*( قد یكون الجماع قبل الوقوف بالمشعر، وقد یكون بعده إلی ما قبل تجاوز 

النصف من طواف النساء، وقد یكون بعده، فالصور ثلاثة: 

أمّّا الصورة الاُوُلی: فلها أحكام عدیدة: منها ثبوت الكفّّارة وهي بدنة، ومنها 

لزوم إتمام الحجّّ الذي بیده، ومنها لزوم التفریق بین الرجل والمرأة، ومنها وجوب 

الحجّّ من قابل. ووردت الأحكام المذكوره في صحیحة معاویة بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْ 

ءٌٌ وََنِْْإِ  الًاِهِ فَلَََيْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ� ْمٍٍِرِ وََقَعَََ عََلَىى أَهَِْْهِِلِ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ جََا اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ �مُحْ أَبَََاعََبِْْدِ

عََِجِا  كََِسِ وََيََرْْ يََِضِا الْمََْنََا الًاِهِ فَنََِّإِ عََلََيِْْهِ أَنَْْ يََسُُوقََ بََدََنََةًً وََيُُفََرََّقُُ بََيْْنََهُُمََا حََتََّى يََقْْ لَمَْْ يََكُُنْْ جََا

نِْْمِ قَاَِبِل«))) ومثلها غیرها. جَُُّ  ي أَصَََابََا ِفِيِهِ مََا أَصَََابََا وََعََلََيِْْهِ ا�لْحَ ِإِلَىى الْمََْكََاِنِ الَِّذِ

تلك الأحكام، وإن كانت  أیضاًً محكومة بجمیع  إن لم تكن مستكرهة  والمرأة 

مستكرهة فلیس علیها شيء، وقد تعرّضّ لذلك الوسائل في الباب 4 من أبواب 

1. وسائل الشیعة 13: 110، كفّّارات الاستمتاع، ب 3، ح 2.
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كفارات الاستمتاع؛ فمنها صحیحة سلمیان بن خالد عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

مََِهِا فَقَََال‏ ... وََنِْْإِ كََانََِتِ الْمََْرْْأَةَُُ لَمَْْ  ْمََِرِاِنِ مََا عََلََيْْ َا �مُحْ َ امْْرََأَتَََهُُ وََ�هُمَ »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ بََا�شَرَ

ءٌٌ«))) وبها أفتی الأصحاب.  بُُِحِهََا فَلَََيْْسََ عََلََيْْهََا شَيْ� نِْْعِ شََِبِهْْوََةٍٍ وََاسْْتََكْْرََهََهََا صََا تُُ

وأمّّا الصورة الثانية وهي ما إذا كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فلیس علیه 

وََاقَعَََ  »ذََِإِا  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  عمّّار  بن  معاویة  فعن  بدنة،  وهي  الكفّّارة  إالّا 

نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ«))) وفي صحیحته عن  جَُُّ  َ الْمُُْزْدََْفََِلِةََ فَعَََلََيِْْهِ ا�لْحَ الْمُُْحْْمُُِرِ امْْرََأَتَََهُُ قَبَْْلََ أَنَْْ يََأْتِْيَ�

أبي عبداللّٰٰه� »وََسََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ وََقَعَََ عََلَىى امْْرََأَِهِِتِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََطُُوفََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ 

اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ  أَبَََاعََبِْْدِ ينََة ...«))) وفي صحیحة عیص »سََأَلَْتُُْ  عََلََيِْْهِ جََزُُورٌٌ سََِمِ قَاَلََ 

قُُيِرِ دََماًً«))) وما في صحیح علي بن  َ يَنَ ضََحََّى قَبَْْلََ أَنَْْ يََزُُورََ الْبََْيْْتََ قَاَلََ �يُهَ وََاقَعَََ أَهَْْلََهُُ ِحِ

دِْْ�يَجِ فَشَََاةٌٌ«.)))   بََدََنََةٌٌ يََنْْحََرُُهََا فَنِْْإِ لَمَْْ 
جعفر »فَمَََنْْ رََفَثَََ فَعَََلََيِْْهِ

وبالجملة لاتفسد الحجّّ في هذه الصورة لمفهوم القید في ما دلّّ علی بطلان الحجّّ 

َ الْمُُْزْدََْفََِلِةََ«، مضافاًً إلی سكوت الروایات عن بطلان الحجّّ  بقوله� »قَبَْْلََ أَنَْْ يََأْتِْيَ�

وهي في مقام البیان، ومع التنزّّل یكفينا استصحاب الصحّّة.

أشواط من طواف بعد خمسة  الجماع  كان  لو  ما  الثالثة وهي  الصورة  وأمّّا 

1. وسائل الشیعة 13: 116، كفّّارات الاستمتاع، ب 4، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 113، كفّّارات الاستمتاع، ب 3، ح 10.

3. وسائل الشیعة 13: 122، كفّّارات الاستمتاع، ب 9، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 122، كفّّارات الاستمتاع، ب 9، ح 2.

5. وسائل الشیعة 13: 115، كفّّارات الاستمتاع، ب 3، ح 16.



163 نساءلا  الثاني:	

مسألة )97(: لو جامع امرأته المحرمة فان أكرهها فلا شيء علیها وعلیه 

كفّّارتان، وإن طاوعته فعلیها كفّّارة وعلیه كفّّارة. )*(
__________________________________________________

النساء ففي صحیحة حمران بن أعین عن أبي جعفر� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ 

ْسََةََ أَشَْْوََاطٍٍ ثُُمََّ غََمََزَهَُُ بََطْْنُُهُُ فَخَََافََ أَنَْْ  نِْمِْهُُ خَمْ� كََانََ عََلََيِْْهِ طََوََافُُ النِِّسََاِءِ وََحْْدََهُُ فَطَََافََ 

عُُِجِ فَيَََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ  لُُِسِ ثُُمََّ يََرْْ يَِرَِتََهُُ قَاَلََ يََغْْتََ َ جََا يََبْْدُُرََهُُ فَخَََرََجََ ِإِلَىى مََنِْْهِِلِِزِ فَنَََقََضََ ثُُمََّ غََشِيَ�

رُُِفِ اللََّهََ وََالَا يََعُُودُُ وََنِْْإِ  نِْْمِ طََوََاِهِِفِ وََيََسْْتََغْْ يََِقِ عََلََيِْْهِ  اَمََ مََا كََانََ قَدَْْ بََ ِ�يْنِ )شوطین( �تَمَ طََوََافَ

َ فَقَََدْْ أَفَْسََْدََ حََجََّهُُ  ثََالَاةََ أَشَْْوََاطٍٍ ثُُمََّ خََرََجََ فَغَََشِيَ� نِْمِْهُُ ثَ كََانََ طََافََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ فَطَََافََ 

لُُِسِ ثُُمََّ يََعُُودُُ فَيَََطُُوفُُ أُسُْْبُُوعاًً«.)))    بََدََنََةٌٌ وََيََغْْتََ
)طوافه( وََعََلََيِْْهِ

ثمّّ إنّهّ بمقتضی الجمع بین الصدر والذيل یكون المناط التجاوز عن النصف 

كما في المتن. والوجه فیه: أنّّه ورد في كلام الإمام� »وََنِْْإِ كََانََ طََافََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ 

بََدََنََةٌٌ  وََعََلََيِْْهِ  )طوافه(  حََجََّهُُ  أَفَْسََْدََ  فَقَََدْْ   َ فَغَََشِيَ� خََرََجََ  ثُُمََّ  أَشَْْوََاطٍٍ  ثََالَاةََ  ثَ نِْمِْهُُ   فَطَََافََ 

لُُِسِ ثُُمََّ يََعُُودُُ فَيَََطُُوفُُ أُسُْْبُُوعاًً« حیث جعل المناط في بطلان الطواف والكفّّارة  وََيََغْْتََ

علی عدم التجاوز النصف، ومفهومه أنّّه إن تجاوز فلابأس به، بل یمكن طوافه 

فیحمل الشوط الخامس الذي سأل عنه السائل في صدر الروایة وأجاب الإمام 

بعدم البأس علی كونه من مصادیق التجاوز عن النصف ولا موضوعیة له.

مََِ�لْجِاِعِ فَعَََلََيْْهََا )*( لصحیح معاویة بن عمّّار »... وََنِْْإِ كََانََِتِ الْمََْرْْأَةَُُ تََابََعََتْْهُُ عََلَىى ا

1. وسائل الشیعة 13: 126، كفّّارات الاستمتاع، ب 11، ح 1.
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مسألة )98(: كلّّ ما یوجب الكفّّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو 

نسیان لم یبطل به حجّّه وعمرته ولا شيء علیه. )*(

الثالث: إیقاع العقد لنفسه أو لغیره

 ،ً �لّاًحمُح من محرّّمات الإحرام إیقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو كان ذلك الغیر 

ً وإن لم یبعد  �لّاًحمُح وشهادة العقد وإقامة الشهادة علی الأحوط لو تحمّّل الشهادة 

جوازها. ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت علیه دائماًً مع علمه بالحكم، ولو 

جهل بالحكم فالعقد باطل لكن لاتحرم دائماًً، والأحوط ذلك لاسیّّما مع المقاربة، 

ویجوز الرجوع في الطلاق الرجعي. )**(
__________________________________________________

 بََدََنََتََان‏«))) كما أنّهّ لو كانت المرأة محرمة والرجل 
ثِْْمِلُ مََا عََلََيِْْهِ وََنِْْإِ كََانََ اسْْتََكْْرََهََهََا فَعَََلََيِْْهِ

اللََِّهِ رََجُُلٌٌ أَحَََلََّ  يبِي عََبِْْدِ ً وأكرهها علی الجماع ففي صحیح أبي بصیر قال: »قُلُْْتُُ لِأَ� مح�لّاً

لََِّ�تُحِ امْْرََأَتَُُهُُ فَوَََقَعَََ عََلََيْْهََا قَاَلََ عََلََيْْهََا بََدََنََةٌٌ يََغْْرََمُُهََا زََوْْجُُهََا«.)))  ِهِِمِ وََلَمَْْ  نِْْمِ حِْْإِرََا

ْمٍٍِرِ  )*( لما في الروایات من معذوریة الجاهل، كصحیح زرارة قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ �مُحْ

مََِهِا  ُمََا وََمََضََيََا عََلَىى حََجِِّ ِ�يْنِ اسْْتََغْْفََرََا رََ�بَّهُ لَِهِ ْمََِرِةٌٌ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََا جََا يََِهِ �مُحْ َ امْْرََأَتَََهُُ وََ غََشِيَ�

‏ْء«.)))  مَِهِا شَيْ� وََلَيَْْسََ عََلََيْْ

صحیح  منها  الإحرام؛  تروك  أبواب  من   14 الباب  الوسائل  له  عقد   )**(

1. وسائل الشیعة 13: 119، كفّّارات الاستمتاع، ب 7، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 117، كفّّارات الاستمتاع، ب 5، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 108، كفّّارات الاستمتاع، ب 2، ح 1.



165 ث:لاالث	 غیرهل أو إیقاع العقد لنفسه 

عبداللّٰهٰ بن سنان عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »لَيَْْسََ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ أَنَْْ يََتََزََوََّجََ وََالَا يُُزََوِِّجََ وََنِْْإِ 

لٌٌِطِ«))) وزاد علیه الصدوق في هذه الروایة »وََنََِّإِ رََجُُالًا  يُجُِوِهُُ بََا الًّاِ�مُحِ فَتَََزْْ تََزََوََّجََ أو زََوََّجََ 

ْمٌٌِرِ فَأََبَْْطََلََ رََسُُولُُ اللََِّهِ كََِنِاحََه‏«.)))   نَْْصََاِرِ تََزََوََّجََ وََهُُوََ �مُحْ نََِمِ ا�لْأَ

العقد فوردت حرمتها في روایتین مرسلتین؛ ففي مرسلة  الشهادة علی  وأمّّا 

حُُِكِ وََالَا  الحسن بن علي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبداللّٰٰه� »الْمُُْحْْمُُِرِ الَا يََنْْ

ل‏«))) وفي مرسلة اُخُری عن أبي عبداللّٰٰه�  حُُِكِ وََالَا يََشْْهََدُُ فَنِْْإِ نََكََحََ فَكََِنِاحُُهُُ بََاِطِ يُُنْْ

ِ�يْنِ قَاَلََ الَا يََشْْهََدُُ«،))) فالاحتیاط في تركه ولو بلحاظ  لَِّ�مُحِ »يفِي الْمُُْحِْْمِِرِ يََشْْهََدُُ عََلَىى كََِنِاِحِ 

عمل المشهور بهما وفتواهم بالمرسلتین.

وأمّّا أداء الشهادة في حال الإحرام علی العقد السابق فلم یرد دلیل علی المنع، 

وأمّّا الحرمة الدائمة لو وقع العقد في حال الإحرام فقد عقد له الوسائل الباب 31 

من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها لذلك، وممّّارواه صحیحة داود بن سرحان عن 

لََِّ�تَحِ لَهَُُ أَبَََداًً«،)))  أبي عبداللّٰٰه� »وََالْمُُْحْْمُُِرِ ذََِإِا تََزََوََّجََ وََهُُوََ يََعْْلََمُُ أَنَََّهُُ حََرََامٌٌ عََلََيِْْهِ لَمَْْ 

وما دلّّ علی الحرمة المؤبّّدة مطلقاًً أو علی عدمها مطلقاًً محمولان علی هذا التفصیل 

فإنّهّ شاهد جمع بینهما. وأمّّا الرجوع في الطلاق الرجعي فهو جائز لأنّّه لم یدلّّ دلیل

1. وسائل الشیعة 12: 436، تروك الإحرام، ب 14، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 436، تروك الإحرام، ب 14، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 438، تروك الإحرام، ب 14، ح 7.

4. وسائل الشیعة 12: 437، تروك الإحرام، ب 14، ح 5.

5. وسائل الشیعة 20: 491، ما یحرم بالمصاهرة، ب 31، ح 1.
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مسألة )99(: الظاهر عدم الفرق فیما ذكر من الأحكام بین العقد الدائم 

والمنقطع. )*(

الرابع: الاستمناء 

بدنة،  فعلیه  أمنی  فإن  بغیرها،  أو  بیده  الاستمناء  الإحرام  محرّّمات  من 

والأقوی بطلان ما یبطل بالجماع به. )**(

الخامس: الطیب 

من محرّّمات الإحرام الطیب بأنواعه شمّّاًً واستعمالًاً بالدلك ومثله، ولایجوز 

والدارسین الزنجبیل  حرمة  عدم  والأقوی  كالزعفران،  الطیب  فیه  ما  أكل 
__________________________________________________

علی المنع عنه ولیس بعقد جدید لیشمله أدلّةّ النهي عن العقد.

)*( والوجه فیه: أنّّه عقد فیشمله إطلاق ما ورد في المنع عن العقد عن التزوّّج 

والتزوجی.

)**( والدلیل علیه ما رواه الوسائل في الباب 15 من كفّّارات الاستمتاع وفیه 

ْمٍٍِرِ عََثََِبِ ذََِبِكََِهِِرِ  موثّّقة إسحاق بن عمّّار عن أبي الحسن� قال: »قُلُْْتُُ مََا تََقُُولُُ يفِي �مُحْ

نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ«،)))  جَََّ  ْمٌٌِرِ بََدََنََةًً وََا�لْحَ ثِْْمِلََ مََا عََلَىى مََنْْ أَتََىى أَهَْْلََهُُ وََهُُوََ �مُحْ فَأََمَْْىنَى قَاَلََ أَرَََى عََلََيِْْهِ 

فالحكم بفساد حجّّه بالتفصیل المتقدّّم في الجماع هو الأقوی بل المتعیّنّ.

1. وسائل الشیعة 13: 132، كفّّارات الاستمتاع، ب 15، ح 1.



167 بیلطامس: اخلا	

والأحوط الاجتناب عنهما، ویجب الاجتناب عن الریاحین العطرة. )*(
__________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام، من جملتها صحیحة معاویة بن 

نََِمِ الدُُّهِْْنِ  ْمٌٌِرِ وََالَا  نََِمِ الطِِّيِبِ وََأَنَْْتََ �مُحْ سَََّ شََيْْئاًً  عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا �تَمَ

ي  نََِمِ الرِِِّحِي الْمُُْنْْنَِتَِِةِ فَنَِّإَِهُُ الَا يََنْْبََِغِ كِْْسِ عََلََيْْهََا   نََِمِ الرِِِّحِي الطََّيِِّبََِةِ وََالَا �تُمْ كََِفِ  كِْْسِ عََلَىى أَنَْْ وََأَمَْْ

ي لِْلِْمُُحِْْمِِرِ  حٍٍيِرِِبِ طََيِِّبََة«))) وفي موثّّقة حنان بن سدیر عن أبیه »الَا يََنْْبََِغِ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ أَنَْْ يََتََلََذََّذََ 

سَُُّ  أَنَْْ يََأْكُُْلََ شََيْْئاًً ِفِيِهِ زَعَْْفََرََانٌٌ ...«))) وفي صحیحة حریز عن أبي عبداللّٰٰه� »الَا �يَمَ

َاِنِ ...«.)))   نََِمِ الطِِّيِبِ وََالَا الرََّ�يْحَ الْمُُْحْْمُُِرِ شََيْْئاًً 

وفي قبال هذه العمومات صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� بعد 

اَ  ِهِِرِِخِ وََ�نَّمَِإِ ِْرِم‏ قال في آ نََِمِ الطِِّيِبِ وََأَنَْْتََ �مُحْ سَََّ شََيْْئاًً  أن صدر الحدیث بقوله� »الَا �تَمَ

أَنَََّهُُ   َ ُ وََالْوََْرْْسُُ وََالزََّعْْفََرََانُُ غََ�يْرَ سِْْمِكُُ وََالْعََْنْ�بَرُ نََِمِ الطِِّيِبِ أَرَْْبََعََةُُ أَشَْْيََاءََ الْ ْرُُمُُ عََلََيْْكََ  �يَحْ

دَْْهََانُُ الطََّيِِّبََة ...«.)))  يُُكْْرََهُُ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ ا�لْأَ

ووصفها في الجواهر بأنّّ القول بها في غایة الندرة والعموم لكلّّ طیب مشهور 

بالشهرة العظیمة كما في الریاض فالاحتیاط بالاجتناب عن كلّّ طیب لایترك وإن 

بضمّّ بل ستّّة  العود  بضمّّ  أو الخمسة  بالأربعة  التخصیص  القاعدة  مقتضی  كان 

1. وسائل الشیعة 12: 444، تروك الإحرام، ب 18، ح 8.

2. وسائل الشیعة 12: 442، تروك الإحرام، ب 18، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 445، تروك الإحرام، ب 18، ح 11.

4. وسائل الشیعة 12: 444، تروك الإحرام، ب 18، ح 8.
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مسألة )100(: لایجب الاجتناب عن الفواكه الطیبة كالتفّّاح والُاُترُُج 

أكلًاً ویمسك عن شمّّها. )*(

مسألة )101(: یستثنی ما یستشمّّ من العطر في سوق العطّّارین بین 

الصفا والمروة فجاز ذلك. )**(

مسألة )102(: لایجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبیثة، نعم یجوز الفرار 

منها. )***(
__________________________________________________

ا قلنا بالاحتیاط حذراًً عن مخالفة المشهور. الكافور،))) وإنّمم

)*( لما ورد في الباب 26 من تروك الإحرام من جواز أكل التفّّاح والاُتُرج، فعن 

تُْْرُُجِِّ وََالنََّبِْْقِ وََمََا طََابََ  علي بن مهزیار قال: سألت ابن أبي عمیر »عََِنِ التُُّفََّاِحِ وََا�لْأُ

كُُِسِ عََنْْ شََمِِِّهِ وََتََأْكُُْلُُهُُ«))) وغیرها من الروایات، فالصحیح كون الاحتیاط   يُحُِرِهُُ قَاَلََ �تُمْ

بترك الاستشمام وجوبیاًً لو لم یكن أقوی.

)**( لما رواه الوسائل في الباب 20 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة هشام 

 َ بن الحكم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: سمعته یقول: »الَا بََأْسََْ ِبِالرِِِّحِي الطََّيِِّبََِةِ ِفِيمََا بَ�يْنَ

 (((.» ِهِِفِ كُُِسِ عََلَىى أَنَْْ  نََيِرِ وََالَا �يُمْ ِحِيِرِ الْعََْطََّا نِْْمِ  الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ 

)***( رواه الوسائل في الباب 24 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة الحلبي

1. جواهر الكلام 18: 326.

2. وسائل الشیعة 12: 455، تروك الإحرام، ب 26، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 448، تروك الإحرام، ب 20، ح 1.
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مسألة )103(: كفّّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط وإن تكرّّر مع 

تخلّلّ الكفّّارة أو بدونه، لكن في أوقات مختلفة فالأحوط تعدّّد الكفّّارة. )*(

مسألة )104(: لو اضطرّّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أكله أو شربه وجب 

إمساك أنفه. )**(
__________________________________________________

نََِمِ الرِِِّحِي  ِهِِفِ  أَنَْْ كُُِسِ عََلَىى   ومحمّّد بن مسلم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الْمُُْحْْمُُِرِ �يُمْ

«))) ومثله ما في صحیحة معاویة بن  ِبِيثََِةِ نََِمِ الرِِِّحِي ا�لْخَ ِهِِفِ  كُُِسِ عََلَىى أَنَْْ  الطََّيِِّبََِةِ وََالَا �يُمْ

عمّّار.))) 

)*( لصحیحة زرارة عن أبي جعفر� »مََنْْ أَكَََلََ زَعَْْفََرََاناًً مُُتََعََمِِّداًً أو طََعََاماًً 

يبٌٌ فَعَََلََيِْْهِ دََم‏«.))) وأمّّا معتبرة الحسن بن هارون »قُلُْْتُُ لَهَُُ أَكَََلْْتُُ خََِبِيصاًً ِفِيِهِ  ِفِيِهِ ِطِ

ِ�تَرِ  نِْْمِ مكّّة فَاَشْْ رُُُوجََ  كََِكِِسِ وََأَرَََدْْتََ ا�لْخُ  نِْْمِ مََنََا زَعَْْفََرََانٌٌ حََتََّى شََعِْْبِتُُ قَاَلََ ذََِإِا فَرَََغْْتََ 

َا الَا  كََِمِ مِمَّ�  يََكُُونُُ كََفََّارََةًً مََِلِا أَكَََلْْتََ وََمََِلِا دََخََلََ عََلََيْْكََ يفِي حِْْإِرََا
رْاًً ثُُمََّ تََصََدََّقْْ ِهِِبِ رِْْدِِبِهََمٍٍ �تَمْ

تََعْْلََمُُ«))) فلاتنهض للمعارضة، لأنّّ ذیلها دلیل علی ارتكابه عن جهل وأمّّا الأوّّل 

فموضوعه الأكل متعمّّداًً.

نََِمِ الرََّاحََِئِِةِ الطََّيِِّبََِةِ كََِفِ  كِْْسِ عََلَىى أَنَْْ )**( لما في صحیحة معاویة بن عمّّار »أَمَْْ

1. وسائل الشیعة 12: 452، تروك الإحرام، ب 24، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 452، تروك الإحرام، ب 24، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 151، بقیة الكفّّارات، ب 4، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 149، بقیة الكفّّارات، ب 3، ح 1.
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السادس: لبس المخیط للرجال

بالمخیط  یشبه  ما  لبس  بل  للرجال،  المخیط  لبس  الإحرام  محرّّمات  من 

كالمنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط الاجتناب ولو كان صغیراًً كالقلنسوة 

والتكّّة، نعم یستثنی الهمیان المخیط محلّّ النقود. )*(
__________________________________________________

حٍٍيِرِِبِ طََيِِّبََةٍٍ«.)))  ي لِْلِْمُُحِْْمِِرِ أَنَْْ يََتََلََذََّذََ  نََِمِ الرََّاحََِئِِةِ الْمُُْنْْنَِتَِِةِ فَنَِّإَِهُُ الَا يََنْْبََِغِ كِْْسِ عََلََيِْْهِ   وََالَا �تُمْ

)*( عقد له الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام؛ منها صحیحة معاویة 

ْمٌٌِرِ الَّاِإِ أَنَْْ تََنْْكُُسََهُُ  بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا تََلْْبََسْْ ثََوْْباًً لَهَُُ أَزَْْرََارٌٌ وََأَنَْْتََ �مُحْ

ِ�يْنِ الَّاِإِ أَنَْْ الَا يََكُُونََ لَكَََ  لََيِوِ الَّاِإِ أَنَْْ الَا يََكُُونََ لَكَََ زَِإِاَرٌٌ وََالَا خُُفََّ ا َ وََالَا ثََوْْباًً تََدََرََّعُُهُُ وََالَا �سَرَ

يٌرٌِغِ  نََعْْلٌٌ«))) وفي صحیح زرارة عن أحدهما� قال: »ذََِإِا حََجََّ الرََّجُُلُُ ِبِابِْْهِِنِ وََهُُوََ صََ

«))) وفي صحیح معاویة  نََِمِ الثِِّيََاِبِ وََالطِِّيِبِ مِْْهِ مََا يُُتََّقََى عََلَىى الْمُُْحِْْمِِرِ  ... وََيُُتََّقََى عََلََيْْ

نََِمِ النِِّسََاِءِ وََالثِِّيََاِبِ  ي ...  ِ�شَرِ بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »أَحَْْرََمََ لَكَََ شََعِْْرِي وََبَ

وََالطِِّيب‏«،))) لكن في صحیح زرارة »يََلْْبََسُُ كُُلََّ ثََوْْبٍٍ الَّاِإِ ثََوْْباًً يََتََدََرََّعُُهُُ«.))) والدرع ثوب 

یلبس فوق القمیص له كمّّان قد یدخل اللابس یده فیهما كالسترة والقباء والعباء.

1. وسائل الشیعة 12: 443، تروك الإحرام، ب 18، ح 5.

2. وسائل الشیعة 12: 473، تروك الإحرام، ب 35، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 288، أقسام الحجّّ، ب 17، ح 5.

4. وسائل الشیعة 12: 341، الإحرام، ب 16، ح 1.

5. وسائل الشیعة 12: 475، تروك الإحرام، ب 36، ح 5.
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مسألة )105(: لو احتاج إلی شدّّ فتقه بالمخیط جاز، لكنّّ الأحوط الكفّّارة، 
__________________________________________________

 وممّّا یكون منافیاً للإحرام القمیص كما في الصحیح عن معاویة بن عمّّار وغیر 

يصُُهُُ فَقَََالََ يََنْْعُُِزِهُُ وََالَا يََشُُقُُّهُُ وََنِْْإِ  واحد عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي رََجُُلٍٍ أَحَْْرََمََ وََعََلََيِْْهِ قَِمِ

  (((.» َا يَيلِي جِْْرِلََيِْْهِ كََانََ لَسََِبِهُُ بََعْْدََ مََا أَحَْْرََمََ شََقََّهُُ وََأَخَْْرََجََهُُ مِمَّ�

بین الأصحاب قدماًیً وحدیثاًً  »المعروف  لفظه:  ما هذا  المناسك  قال في شرح 

حرمة لبس المخیط للرجال بل عن التذكرة والمنتهی اجماع العلماء كافة علیه بل 

ظاهر المشهور عدم الفرق بین كون الخیاطة قلیلة وكثیرة وصّرّح بعضهم كالشهید 

في الدروس بأنّّه لا دلیل علی حرمة لبس المخیط للرجال بعنوانه، فقال لم أقف إلی 

ا نهي عن أثواب خاصّّة كالقمیص والقباء  الآن علی روایة بتحریم عین المخیط، إنّمم

والسراویل، فالحكم بحرمة لبس المخیط علی إطلاقه مبنّيّ علی الاحتیاط«.))) 

وأمّّا غیر المخیط كالملبّّد فإن كان له كمّّ یشبه الدرع أو القمیص أو السروال 

فهكذا، وإالّا فإن صدق علیه عنوان الثوب فالأحوط تركه. وأمّّا استثناء الهمیان فقد 

عقد له الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة یعقوب بن شعیب 

نِْمِْطََقََةََ  مََِهِ يفِي ثََوِْْهِِبِ قَاَلََ نََعََمْْ وََيََلْْبََسُُ الْ ُ الدََّرََا اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يَ�صُرُّ قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

مِْْهِيََانََ«))) وغیرها من الروایات. وََالْ

1. وسائل الشیعة 12: 488، تروك الإحرام، ب 45، ح 2.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 411.

3. وسائل الشیعة 12: 491، تروك الإحرام، ب 47، ح 1.
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وكذا غیره من الألبسة الضروریة. )*(

مسألة )106(: یجوز للنساء لبس المخیط إلّاا القُُفّّازین. )**(
__________________________________________________

)*( لقوله� في صحیحة زرارة قال: سمعت أباجعفر� یقول: »... أو لَسََِبِ 

ءٌٌ وََمََنْْ فَعَََلََهُُ  الًاِهِ فَلَََيْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ� ياًً أو جََا ي لَهَُُ لُبُْْسُُه‏ ... فَفَََعََلََ ذََكََِلِ نََاِسِ ثََوْْباًً الَا يََنْْبََِغِ

مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٍٍ«.))) وأمّّا في صورة الاضطرار ففي الجواهر »لا خلاف في ثبوت 

الكفّّارة بل الإجماع بقسمیه علیه«.)))  

ولعلّّه یدلّّ علیه صحیحة محمّّد بن مسلم قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ ذََِإِا 

نِْمِْهََا دََِفِاءٌٌ«.)))  نِْصِْفٍٍ  نََِمِ الثِِّيََاِبِ يََلْْبََسُُهََا قَاَلََ عََلََيِْْهِ كُُِلِلِِّ  وبٍٍ  احْْتََاجََ ِإِلَىى �ضُرُُ

واُوُرد علیه بأنّّ الحاجة أعمّّ لأنّّه یصدق علی الحاجة العرفیة. 

الحرمة  لارتفاع  وجه  یكن  لم  العرفیة  الحاجة  صرف  المراد  كان  لو  أنّّه  وفیه: 

علی  قرّّر  قد  والامام�  الاضطرار  من  أقلّّ  لایكون  لها  الرافع  لأنّّ  التكلیفية، 

إباحة العمل وإنما أوجب الكفّّارة، فیعلم بذلك أنّّ المراد منه الحاجة الشدیدة وهي 

الضرورة العرفیة.

)**( عقد له الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام؛ منها صحیحة یعقوب بن 

رََيِرِ  يصََ تََزُُرُُّهُُ عََلََيْْهََا وََتََلْْبََسُُ ا�لْحَ اللََِّهِ الْمََْرْْأَةَُُ تََلْْبََسُُ الْقََِْمِ يبِي عََبِْْدِ شعیب قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

1. وسائل الشیعة 13: 157، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 8، ح 1.

2. جواهر الکلام 18: 344.

3. وسائل الشیعة 13: 159، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 9، ح 1.
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مسألة )107(: كفّّارة لبس المخیط شاة، فلو لبس المتعدّّد ففي كلّّ واحد 

شاة، ولو اضطرّّ جاز لكن علیه كفّّارة، واحدة كان اللباس أم متعدّّداًً. )*(

السابع:  الاكتحال بالسواد 

من محرّّمات الإحرام الاكتحال بالسواد إن كان فیه الزینة وإن لم یقصدها، 

ولایترك الاحتیاط في  الاكتحال بالكحل الذي فیه الزینة، ولو كان فیه الطیب 

فالأقوی حرمته. )**(
__________________________________________________

«))) وغیرها من الروایات. زَََّ وََالدِِّبََياجََ فَقََالََ نََعََمْْ الَا بََأْسََْ ِهِِبِ وََا�لْخَ

وأمّّا استثناء القفّّازین فقد جاء في عدّّة روایات رواها الوسائل في الباب 33؛ 

فمنها روایة یحیی بن أبي العلاء عن أبي عبداللّٰٰه� عن أبیه� »أَنَََّهُُ كََهََِرِ لِْلِْمََرْْأَِةِ 

قُْعََُ وََالْقُُْفََّازََيْْن‏«))) والكراهة هنا بمعنی الحرمة لحرمة البرقع قطعاًً. الْمُُْحْْمََِرِِةِ الْ�بُرْ

)*( قد تقدّّم الكلام فیه في شرح المسألة 105.

)**( عقد الوسائل لذلك الباب 33 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة زرارة عن 

 (((» سَْْوََدََ ِلِلزِِّنَيَِةِ لُُِحِ الْمََْرْْأَةَُُ ِبِالْكُُْحِْْلِ كُُلِِِّهِ الَّاِإِ الْكُُْحْْلََ ا�لْأَ أبي عبداللّٰٰه� قال: »تََكْْتََ

وبذلك جیمع بین الروایات المختلفة في هذا الباب، منها ما دلّّ علی الحرمة مطلقاًً

1. وسائل الشیعة 12: 366، الإحرام، ب 33، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 367، الإحرام، ب 33، ح 6.

3. وسائل الشیعة 12، 468، تروك الإحرام، ب 33، ح 3.
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الرجال  بالنساء، فیحرم علی  مسألة )108(: لاتختصّّ حرمة الاكتحال 

أیضاًً. )*(
__________________________________________________

الجواز  دلّّ علی  وما   (((،»... قَاَلََ لا  أَحَْْرََمْْتُُ  ذَِإِا  لُُِحِ  »أَكَْْتََ قال:  الكاهلي  كمعتبرة 

مطلقاًً، وما دلّّ علی عدم الجواز إذا كان الكحل أسود، وما دلّّ علی عدم الجواز إذا 

كان للزینة. 

والغرض أنّّ صحیحة زرارة مدلولها أخصّّ من كلّّ تلك الروایات فقیّّدها بصورة 

كون الكحل أسود وكون الاكتحال للزینة، لكن لایترك الاحتیاط في مطلق الكحل 

الْمََْرْْأَةَُُ  لُُِحِ  تََكْْتََ »الَا  قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  حریز  لصحیحة  وذلك  الأسود، 

نَيِزَِةٌٌ«))) فكأنّّه حاكم علی صحیحة زرارة بهذا التعلیل،  الْمُُْحْْمََِرِةُُ ِبِالسََّوََاِدِ نََِّإِ السََّوََادََ 

هذا كلّّه في الحرمة التكلیفية، وأمّّا الكفّّارة فلم ترد في روایة ولذا صّرّح بعضهم بعدم 

الكفّّارة فیه.

)*( لأنّّ بعضها وارد في اكتحال الرجال كمعتبرة الكاهلي،))) وبعضها وارد في 

اكتحال المرأة كصحیحة زرارة،))) وبعضها أعمّّ كصحیحة معاویة بن عمّّار »الَا 

 (((.» سَْْوََِدِ لُُِحِ الرََّجُُلُُ وََالْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِاِنِ ِبِالْكُُْحِْْلِ ا�لْأَ يََكْْتََ

1. وسائل الشیعة 12: 470، تروك الإحرام، ب 33، ح 10.

2. وسائل الشیعة 12: 469، تروك الإحرام، ب 33، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 470، تروك الإحرام، ب 33، ح 10.

4. وسائل الشیعة 12، 468، تروك الإحرام، ب 33، ح 3.

5. وسائل الشیعة 12، 468، تروك الإحرام، ب 33، ح 2.
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مسألة )109(: لیس في  الاكتحال كفّّارة، لكن لو كان فیه الطیب فالأحوط 

التكفیر. )*(

الثامن: النظر في المرآة 

من محرّّمات الإحرام النظر في المرآة من غیر فرق بین الرجل والمرأة، ولیس 

یكن  لم  ولو  تركه  والأحوط  یلبّّي،  أن  النظر  بعد  یستحبّّ  لكن  كفّّارة،  فیه 

للتزیّّن. )**(
__________________________________________________

)*( قد تقدّّم البحث عنه وقلنا بأنّّ الكفّّارة لم ترد في روایة ولذا صّرّح بعضهم 

بعدم الكفّّارة فیه.

بعضها كصحیح  تروك الإحرام، ففي  الباب 34 من  الوسائل  له  )**( عقد 

«))) وفي بعضها كصحیح  رِْْمِآِةِ ِلِلزِِّنَيَِةِ معاویة بن عمّّار »الَا تََنْْظُُرُُ الْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ يفِي الْ

نََِمِ   فَنَِّإَِهُُ  ْمٌٌِرِ  �مُحْ وََأَنَْْتََ  رِْْمِآِةِ  الْ يفِي  تََنْْظُُرْْ  »الَا  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  عثمان  بن  حمّّاد 

نََِمِ الزِِّنَيَة«.)))  نَََّهُُ  الزِِّنَيَة«،))) وفي صحیحة حریز »لِأَ�

وحیث إنّّ المراد التزیّّن والتزیّّن لنفسه فالمقصود رؤیة وجهه أو شعره وملابسه 

كي یرتّّبها ویزید في جمالها، فإذا كان المقصود رؤیة شيء آخر كنظر السائق لرؤیة ما 

خلفه من السیّّارات فهو خارج صّّتخصاًً فإنّّ العلّةّ تعمّّم وصّّتخص.

1. وسائل الشیعة 12، 472، تروك الإحرام، ب 34، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12، 472، تروك الإحرام، ب 34، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12، 472، تروك الإحرام، ب 34، ح 3.
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مسألة )110(: لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصقیلة والماء الصافي مّمّا یری 

فیه الأشیاء، ولا بأس بالنظّّارة إن لم تكن زینة وإلّاا فلاتجوز. )*(

التاسع: لبس ما یستر ظهر القدم 

من محرّّمات الإحرام لبس ما یستر ظهر القدم كالخفّّ والجورب وغیرهما، 

ویختصّّ ذلك بالرجال ولایحرم علی النساء ولیس فیه كفّّارة، ولو احتاج إلی 

لبسه فالأحوط شقّّ ظهره. )**(
__________________________________________________

)*( لعدم شمول الدلیل لها، وأمّّا النظّّارة فلیست من سنخ المرآة، لأنّّ الغرض 

منها رؤیة الأشیاء من ورائها لا رؤیة شيء فیه، فیدور الحكم مدار صدق الزینة 

علیه.

)**( قد عقد له الوسائل الباب 51، منها صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� 

ِ�يْنِ ذََِإِا اضْْطُُرََّ ِإِلَىى  فََُّ ِنِالَا فَلَََهُُ أَنَْْ يََلْْبََسََ ا�لْخُ هُُالَا فَلَََمْْ يََكُُنْْ لَهَُُ نََعْْ ْمٍٍِرِ هََلََكََتْْ نََعْْ قال: »وََأَيَُُّ �مُحْ

مََِهِِسِا«))) وفیما رواه الصدوق بإسناده عن   ِ�يْنِ يََلْْبََسُُهُُمََا ذََِإِا اضْْطُُرََّ ِإِلَىى لُبُْْ وَْْرََبَ ذََكََِلِ وََا�لْجَ

فََُّ ذََِإِا لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ نََعْْلٌٌ قَاَلََ  محمّّد بن مسلم عن أبي جعفر� »يفِي الْمُُْحِْْمِِرِ يََلْْبََسُُ ا�لْخُ

يََشُُقُُّ ظََهْْرََ الْقََْدََم‏«.))) ولا ریب أنّّ الشقّّ لمكان ظهور مقدار من ظهر  نِْْكِ  نََعََمْْ لَ

القدم، وإن استشكل في صحّّة إسنادهما فلا أقلّّ من كون العمل بهما أحوط لفتوی 

1. وسائل الشیعة 12: 500، تروك الإحرام، ب 51، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 501، تروك الإحرام، ب 51، ح 5.
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العاشر: الفسوق 

السباب  یشمل  بل  بالكذب  ولایختصّّ  الفسوق  الإحرام  محرّّمات  من 

والمفاخرة، ولیس في الفسوق كفّّارة بل تجب التوبة عنه، ویستحب الكفّّارة 

بشيء والأحسن ذبح بقرة. )*(
__________________________________________________

الأصحاب بهما.

وهل جیوز إدخال ظهر القدم تحت اللحاف وستره بمثل ذلك، الأظهر أنّهّ لا 

مانع منه، وذلك لأنّّ الأدلّةّ منعت من لبس ظهر القدمین إمّّا بالجورب أو بالخفّّ وما 

شاكلها، وأمّّا صرف الستر من دون اللبس فخارج عن شمول الأدلّةّ.

)*( عقد له الوسائل الباب 32، فمنها صحیحة معاویة بن عمّّار »... فَنََِّإِ اللََّهََ 

جَِِّ فَاَلرََّفَثَُُ  دالََ يفِي ا�لْحَ جَََّ فَلَا رََفَثَََ وََلا فُسُُُوقََ وََلا ِجِ نََِّهِ ا�لْحَ عََزََّ وََجََلََّ يََقُُولُُ فَمَََنْْ فَرَََضََ ِفِي

 (((،» دََِ�لْجِالُُ قَوَْْلُُ الرََّجُُِلِ الَا وََاللََِّهِ وََبَلََىى وََاللََِّهِ بُُِذِ وََالسِِّبََابُُ وََا مََِ�لْجِاعُُ وََالْفُُْسُُوقُُ الْكََْ ا

بُُِذِ وََالْمُُْفََاخََرََة«))) ولابدّّ  لكن في صحیح علي بن جعفر عن أخیه� »الْفُُْسُُوقُُ الْكََْ

أن یكون المراد منه ما یكون مذموما شرعاًً كما إذا استلزم الحطّّ من شأن الآخرین أو 

استلزم ثوران العصبیات، ولیس لكلّّ من الروایتین مفهوم ینفي الآخر، ولو فرضنا 

ثبوت المفهوم له فهو ظهور لایقاوم منطوق الآخر لأنّّه نصّّ في الثبوت، فلابدّّ من 

رفع الید عن المفهوم لامحالة، وحاصل ذلك صدق الفسوق علی الثلاثة: الكذب

1. وسائل الشیعة 12: 464، تروك الإحرام، ب 32، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 465، تروك الإحرام، ب 32، ح 4.
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الحادي عشر: الجدال 

من محرّّمات الإحرام الجدال وهو قول »لا واللّٰٰه« و»بلی واللّٰٰه« وكلّّ ماهو 

مرادف لذلك في أيّّ لغة كان، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّٰٰه تعالی كالرحمن 

والرحیم؛ وأمّّا القسم بغیره تعالی من المقدّّسات فلایلحق به. )*(
__________________________________________________

والسبّّ والمفاخرة، بمقتضی الجمع بین الروایتین.

)*( وفیه جهات من الكلام:

باللّٰٰه تعالی دون غیره، یدلّّ علیه  الجهة الاُوُلی: الاختصاص بصورة الحلف 

-مضافاًً إلی ظهور كافّةّ الروایات في تعیّّن اسم الجلالة- التیصرح به في صحیحة 

ْمٌٌِرِ قَاَلََ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ يََقُُولُُ الَا لَعَََمِْْرِي وََهُُوََ �مُحْ معاویة بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

دََِ�لْجِالُُ قَوَْْلُُ الرََّجُُِلِ الَا وََاللََِّهِ وََبَلََىى وََاللََّه‏«.)))   اَ ا دََِ�لْجِاِلِ �نَّمَِإِ لَيَْْسََ ِبِا

إشكال  والرحیم، وهو محلّّ  كالرحمن  اللّٰهٰ  أسماء  إلحاق سائر  الثانية:  الجهة 

لأنّّه لا قرینة علی التعمیم في الروایات، بل فیها الحصر بقول لا واللّٰٰه وبلی واللّٰهٰ، 

فالإلحاق مبنّيّ علی الاحتیاط، وحیث إنّّ المشهور علی الاختصاص فالاحتیاط 

استحبابي.

المجادلة  مقام  المتكلّّم في  أو كون  بنفس الحلف  العبرة  أنّّ  الثالثة: في  الجهة 

والمخاصمة؟ قیل بالثاني نظراًً إلی عدم التقیید في الروایات بقید المجادلة فظاهرها 

1. وسائل الشیعة 12: 465، تروك الإحرام، ب 32، ح 3.
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مسألة )111(: لو كان في الجدال صاداًقً لیس علیه كفّّارة إذا كرّّر مرّتّین 

وفي الثالث كفّّارة وهي شاة، ولو كان كاذباًً فالأحوط التكفیر في المرّةّ الاُوُلی 

بشاة وفي المرّتّین ببقرة وفي ثلاث مرّّات ببدنة، بل لایخلو من وّّقة. )*(
__________________________________________________

عدم الاختصاص، ویؤكّّده صحیحتا معاویة بن عمّّار))) وأبوبصیر والمذكور فیها 

دُُيِرِ أَنَْْ يََعْْمََلََ  »ذََِإِا حََلََفََ الرََّجُُل«،))) لكن في صحیحة أبي بصیر »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يُُ

رََِمِاراًً يََلْْزَمَُُهُُ مََا  عَْْمََلََنََّهُُ فَيَُُخََافُُِلِهُُ  بُُِحِهُُ وََاللََِّهِ الَا تََعْْمََلْْهُُ فَيَََقُُولُُ وََاللََِّهِ �لَأَ الْعََْمََلََ فَيَََقُُولُُ لَهَُُ صََا

يََِصِةٌٌ«،)))  اَ كََانََ ذََكََِلِ مََا كََانََ ِفِيِهِ مََعْْ يِهِ �نَّمَِإِ َذََا كِْْإِرََامََ أَِخِ اَ أَرَََادََ بِهَ� دََِ�لْجِالََ قَاَلََ الَا �نَّمَِإِ يََلْْزَمَُُ ا

فیكون مصداقه ما فیه إیذاء أو توهین أو مراء ومجادلة ممّّا لایرضی به اللّٰٰه تعالی. 

وبالجملة مقتضی هذه المعتبرة خروج الحلف بما هو حلف عن تمام الموضوعیة 

والنسبة بینها وبین غیرها نسبة الإطلاق والتقیید، فالمسألة محتاجة إلی مزید تأمّّل.

ثََالَاةََ  )*( ففي صحیحة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا حََلََفََ الرََّجُُلُُ ثَ

باًً فَقَََدْْ جََادََلََ  دََِحِةًً كََاِذِ ِ�يَمِيناًً وََا قُُيِرِهُُ وََذََِإِا حََلََفََ  َ ْمٌٌِرِ فَعَََلََيِْْهِ دََمٌٌ �يُهَ قٌٌِدِ وََهُُوََ �مُحْ اَنٍٍ وََهُُوََ صََا أَ�يْمَ

اللََِّهِ عََِنِ  قُُيِرِهُُ«.))) وأمّّا ما في موثّّقة یونس بن یعقوب قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ َ فَعَََلََيِْْهِ دََمٌٌ �يُهَ

ءٌٌ قَاَلََ لا«))) فحمله الشیخ�  قٌٌِدِ عََلََيِْْهِ شَيْ� الْمُُْحِْْمِِرِ يََقُُولُُ الَا وََاللََِّهِ وََبَلََىى وََاللََِّهِ وََهُُوََ صََا

1. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 5.

2. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 7.

3. وسائل الشیعة 12: 466، تروك الإحرام، ب 32، ح 7.

4. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 7.

5. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 8.
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مسألة )112(: یجوز القسم بالجلالة وغیرها في مقام الضرورة لإثبات 

حقّّ أو إبطال باطل. )*(
__________________________________________________

علی ما دون الثلاثه. 

ثمّّ إنّّ الروایات في الجدال الكاذب مختلفة؛ ففي بعضها دم یهریقه أو شاة، وفي 

بعضها بقرة، وفي بعضها جزور. أمّّا الشاة فموردها المرّّة الاُوُلی، وأمّّا البقرة ففي المرّّة 

ِ�يْنِ فَقَََدْْ وََقَعَََ  الثالثة، كما یستفاد ذلك من صحیحة محمّّد بن مسلم »مََنْْ زَاَدََ عََلَىى مََرََّتَ

 بََقََرََةٌٌ«))) 
بُُِذِ عََلََيِْْهِ قٌٌِدِ قَاَلََ عََلََيِْْهِ شََاةٌٌ وََالْكََْا لُُِدِ وََهُُوََ صََا َا ي يُجَ� يلََ لَهَُُ الَِّذِ عََلََيِْْهِ الدََّمُُ فَِقِ

ِئِِطِ  قُُيِرِهُُ وََعََلَىى الْمُُْخْْ َ يِبِ دََمٌٌ �يُهَ ِ�يْنِ فَعَََلَىى الْمُُِْصِ وفي صحیح الحلبي »ذََِإِا جََادََلََ فَوَْْقََ مََرََّتَ

بََقََرََةٌٌ«.)))  

وعلیه یمكن أن نقول في المرة الثالثة بالتخییر بین البقرة والجزور، لورود الجزور 

فَعَََلََيِْْهِ  مُُتََعََمِِّداًً  فَكَََذََبََ  ْمٌٌِرِ  �مُحْ وََهُُوََ  الرََّجُُلُُ  جََادََلََ  »ذََِإِا  بصیر  أبي  صحیحة  في  أیضاًً 

جََزُُور«،))) فمقتضی الجمع هو التخییر بالنحو الذي ذكرناه.

)*( إمّّا لقاعدة نفي الضرر والحرج وإمّّا لصحیحة أبي بصیر المتقدّّمة))) التي 

قیّدّت الحرمة بصورة المعصیة، ومعلوم أنّّ إحقاق الحقّّ وإبطال الباطل لیس فیه معصیة.

1. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 6.

2. وسائل الشیعة 13: 145، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 147، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 1، ح 9.

4. وسائل الشیعة 12: 466، تروك الإحرام، ب 32، ح 7.



181 ني عشاالث	 : قتل هوامّ ار جل

الثاني عشر: قتل هوامّّ الجسد

ونحوهما،  والبرغوث  القمّّلة  من  الجسد  هوامّّ  قتل  الإحرام  محرّّمات  من 

بل  منه،  إلی محلّّ تسقط  إلقاؤها عن الجسد، ولانقلها من مكانها  ولایجوز 

الأحوط عدم نقلها إلی مكان تكون في معرض السقوط ولا كفارة فیه، لكنّّ 

الأحوط الصدقة بكفّّ من الطعام. )*(
__________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، ویستفاد من تلك الروایات 

التفصیل بین القمّّلة التي یتكوّّن في الجسد وغیرها كالبرغوث والحلمة والقراد في 

الإلقاء عن البدن أو نقلها، ففي صحیح معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

ه‏ ...«))) وفي معتبرة أبي  نِْْمِ جََسََِدِ اَ  »الْمُُْحْْمُُِرِ يُُلِْْقِي عََنْْهُُ الدََّوََابََّ كُُلََّهََا الَّاِإِ الْقََْمْْلََةََ فَ�نَّهَِإِ

ْمٌٌِرِ قَاَلََ ئِْبِْسََ مََا  الجارود قال: سأل رجل أباجعفر� »عََنْْ رََجُُلٍٍ قَتَََلََ قَمَْْلََةًً وََهُُوََ �مُحْ

صََنََعََ قَاَلََ فَمَََا دََِفِاؤُُهََا قَاَلََ الَا دََِفِاءََ لَهَََا«))) ومثلها صحیحة معاویة بن عمّّار،))) وفي 

ي الْمُُْحْْمُُِرِ الْقََْمْْلََةََ  صحیح الحسین بن أبي العلاء قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »الَا يََرِْْمِ

ِهِِدِ مُُتََعََمِِّداًً ...«.)))  نِْْمِ جََسََ نِْْمِ ثََوِْْهِِبِ وََالَا 

ه« نِْْمِ جََسََِدِ اَ  وبالجملة صریح قوله� »يُُلِْْقِي عََنْْهُُ الدََّوََابََّ كُُلََّهََا الَّاِإِ الْقََْمْْلََةََ فَ�نَّهَِإِ

1. وسائل الشیعة 12: 540، تروك الإحرام، ب 78، ح 5.

2. وسائل الشیعة 12: 539، تروك الإحرام، ب 78، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 539، تروك الإحرام، ب 78، ح 2.

4. وسائل الشیعة 12: 539، تروك الإحرام، ب 78، ح 3.
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الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة 

من محرّّمات الإحرام لبس الخاتم للزینة، فلو كان لاستحبابه أو لخاصیّّة 

فیه لا إشكال فیه، والأحوط ترك استعمال الحنّّاء للزینة، ولیس فیهما كفّّارة 

وإن فعل حراماًً. )*(
__________________________________________________

التفصیل بین ما یتكوّّن في الجسد وما یأتي إلیه من الخارج كالبرغوث فیجوز إلقاؤه.

ُكُُّ  يَحُ� هََلْْ  اللََِّهِ  أَبَََاعََبِْْدِ »سََأَلَْتُُْ  قال:  زرارة  موثّّقة  إطلاق  فمقتضی  القتل  وأمّّا 

القمّّلة  قتل  جواز  عدم  دََابَّةَ«)))  قَتَْْلََ  يََتََعََمََّدْْ  لَمَْْ  مََا  رََأْسََْهُُ  ُكُُّ  يَحُ� قَاَلََ  رََأْسََْهُُ  الْمُُْحْْمُُِرِ 

وصحیحة  الجارود  أبي  موثّّقة  فیصرح  الكفّّارة  وأمّّا  والحلمة.  كالبرغوث  وغیرها 

معاویة بن عمّّار أنّهّ لا شيء فیه، فیحمل ما دلّّ علی التكفیر بكفّّ من الطعام علی 

الاستحباب.

)*( عقد له الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الإحرام. أمّّا إذا لم یكن للزینة 

كما إذا كان للاستحباب أو لغرض آخر غیر الزینة فیجوز ذلك، كما نقل في الصحیح 

عن فعل الإمامین العظیمین الكاظم والرضا� كصحیح محمّّد بن إسماعیل قال: 

«))) ومثله  ضََيِرِِةِ ْمٌٌِرِ وََعََلََيِْْهِ خََاتََمٌٌ وََهُُوََ يََطُُوفُُ طََوََافََ الْفََْ »رََأَيَْْتُُ الْعََْبْْدََ الصََّاحََِلِ وََهُُوََ �مُحْ

صحیحة ابن بزیع عن الإمام الرضا�.)))  

1. وسائل الشیعة 12: 539، تروك الإحرام، ب 78، ح 4.

2. وسائل الشیعة 12: 490، تروك الإحرام، ب 46، ح 3.

3. وسائل الشیعة 12: 491، تروك الإحرام، ب 46، ح 6.



183 الرابع عش	  الحليّ للزی : لبس المرأةر

الرابع عشر: لبس المرأة الحلّيّ للزینة 

من محرّّمات الإحرام لبس المرأة الحلّيّ للزینة والأحوط تركه وإن لم یقصدها، 

للرجال حتّّی  إظهارها  قبل الإحرام، لكن یحرم  به  بما كانت معتادة  ولابأس 

زوجها، ولیس فیه كفّّارة وإن فعلت حراماًً. )*(
__________________________________________________

وأمّّا إذا كان للزینة فیدلّّ علی المنع منه صحیحة مسمع عن أبي عبداللّٰٰه�قال: 

 (((.» اَتََمََ قَاَلََ الَا يََلْْبََسُُهُُ ِلِلزِِّنَيَِةِ »سََأَلَْتُُْهُُ أََ يََلْْبََسُُ الْمُُْحْْمُُِرِ ا�لْخَ

بدون قصدها فحرمتها  زینة  إذا كانت  أو  الزینة  بقصد  الحنّاّء  استعمال  وأمّّا 

المرآة،  إلی  والنظر  الاكتحال  روایات  في  الواردة  التعلیلات  عموم  من  مستفادة 

نَيِزَِةٌٌ«))) وقوله�  لُُِحِ الْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ ِبِالسََّوََاِدِ نََِّإِ السََّوََادََ  كصحیحة حریز »الَا تََكْْتََ

« كما في صحیح حمّّاد بن عثمان)))  الزِِّنَيَِةِ نََِمِ   فَنَِّإَِهُُ  ْمٌٌِرِ  وََأَنَْْتََ �مُحْ رِْْمِآِةِ  الْ تََنْْظُُرْْ يفِي  »الَا 

وكذلك في صحیح حریز،))) فالأقوی حرمة التزیّنّ مطلقاًً.

الروایات  تلك  وأوضح  الإحرام  تروك  من   49 الباب  الوسائل  له  عقد   )*(

 يََكُُونُُ عََلََيْْهََا 
سَََِنِ عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاا�لْحَ

ْمُُِرِ ِفِيِهِ وََهُُوََ عََلََيْْهََا وََقَدَْْ ِقِِرِ �تُحْ نََِمِ الذََّهََِبِ وََالْوََْ لَْْخََالُُ وََالْمََْسََكََةُُ وََالْقُُْرْطََْاِنِ  ُ وََا�لْخَ لُِيُّ� ا�لْحُ

1. وسائل الشیعة 12: 490، تروك الإحرام، ب 46، ح 4.

2. وسائل الشیعة 12: 469، تروك الإحرام، ب 33، ح 4.

3. وسائل الشیعة 12: 472، تروك الإحرام، ب 34، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 472، تروك الإحرام، ب 34، ح 3.
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الخامس عشر: التدهین

من محرّّمات الإحرام التدهین وإن لم یكن فیه طیب، بل لایجوز بالمطیب 

الباقي ریحه إلی حین الإحرام ولابأس به مع الاضطرار، ولابأس بأكل الدهن 

إن لم یكن فیه طیب، ولو كان فیه طیب فكفّّارته شاة حتّّی للمضطرّّ إلیه، 

وبدون الطیب لا كفّّارة علیه. )*( 
__________________________________________________

ْمُُِرِ ِفِيِهِ  كُُُهُُ عََلَىى حََاِهِِلِ قَاَلََ �تُحْ كََانََتْْ تََلْْبََسُُهُُ يفِي بََيْْهََِتِا قَبَْْلََ حََجِِّهََا أََ تََنْْعُُِزِهُُ ذََِإِا أَحَْْرََمََتْْ أو تَ�تْرُ

يرِهََِا«.))) وبهذه الصحیحة تجمع  رََِهِهُُ ِلِلرِِّجََاِلِ يفِي مََرْكََْهََِبِا وََمََِسِ ِ�يْرِ أَنَْْ تُُظْْ نِْْمِ غََ وََتََلْْبََسُُهُُ 

 (((» ّ لُِيّ� بین المطلقات كصحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� »الْمُُْحْْمََِرِةُُ الَا تََلْْبََسُُ ا�لْحُ

فلابدّّ من تقییدها بصحیحة ابن الحجّّاج. 

مََشْْهُُوراًً  حُُيِّّلِاًً  الَّاِإِ  كُُلََّهُُ   َ لُِيَّ� ا�لْحُ تََلْْبََسُُ  »الْمُُْحْْمََِرِةُُ  بن مسلم  وأمّّا صحیحة محمّّد 

َ كُُلََّهُُ الَّاِإِ الْقُُْرْطََْ الْمََْشْْهُُورََ  لُِيَّ� ِلِلزِِّنَيةَ«))) وصحیحة الكاهلي »تََلْْبََسُُ الْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ ا�لْحُ

دََالَاِقِةََ الْمََْشْْهُُورََة«،))) فالمراد من المشهور الظاهرة البارزة التي تكون في مرأی  وََالْ

الناس، فمفادها موافق لمفاد صحیحة ابن الحجّّاج، ولافرق في الرجال بین المحارم 

وغیرها لعدم الانصراف إلی غیر المحارم كما قیل.

)*( تعرّضّ الوسائل لما یدلّّ علی الحرمة حین الإحرام في الباب 29 من تروك 

1. وسائل الشیعة 12: 496، تروك الإحرام، ب 49، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 496، تروك الإحرام، ب 49، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 497، تروك الإحرام، ب 49، ح 4.

4. وسائل الشیعة 12: 498، تروك الإحرام، ب 49، ح 6.



185 عش لخامسا	 لتدها :ر

الإحرام، وتعرّّض لجواز الإدّّهان قبل الإحرام وعدم جوازه مع الریح الطیب الباقي 

في حال الإحرام في الباب 30 من تروك الإحرام، وتعرض لجواز الإدّّهان في حال 

الإحرام لضرورة في الباب 31 من تروك الإحرام. 

فمن الطائفة الاُوُلی -أعني ما دلّّ علی حرمة الإدّّهان في حال الإحرام- صحیح 

لََِّ�تُحِ«.)))  الحلبي »فَذََِإِا أَحَْْرََمْْتََ فَقَََدْْ حََرُُمََ عََلََيْْكََ الدُُّهْْنُُ حََتََّى 

نِْْهِ  ومن الطائفة الثانية أیضاًً صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا تََدََّ

كََِسِ بََعْْدََ 
نِْْمِ أَجَِْْلِ أَنَََّ رََاحََِئِتََهُُ تََبْْقََى يفِي رََأْ  ٌ سِْْمِكٌٌ وََالَا عََنْ�بَرٌ ْمََِرِ دُُِبِهْْنٍٍ ِفِيِهِ  دُُيِرِ أَنَْْ �تُحْ يَنَ تُُ ِحِ

نُُِهِ  ِْرِم‏«))) وصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الرََّجُُلُُ يََدََّ مََا �تُحْ

لََِسِ  ٌ وََالَا زَعَْْفََرََانٌٌ وََالَا وََرْْسٌٌ قَبَْْلََ أَنَْْ يََغْْتََ سِْْمِكٌٌ وََالَا عََنْ�بَرٌ أَِبِيَِِّ دُُهْْنٍٍ شََاءََ ذََِإِا لَمَْْ يََكُُنْْ ِفِيِهِ 

كََِمِ«.)))   حِْْرََا َمِِّرْْ ثََوْْباًً لِإِ� حِْْ�لْإِِلِرََاِمِ قَاَلََ وََالَا �تُجَ

ومن الطائفة الثالثة -أعني ما دلّّ علی الجواز عند الضرورة- صحیحة هشام 

رََُاجُُ أو الدُُّمََّلُُ فَلَْْيََبُُطََّهُُ  بن سالم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا خََرََجََ ِبِالْمُُْحِْْمِِرِ ا�لْخُ

ِهِِوِ سََِبِمْْنٍٍ أو زََيْْتٍٍ«))) وفي صحیحة محمّّد بن مسلم عن أحدهما� قال:  وََلْيُُْدََا

ْمٍٍِرِ تََشََقََّقََتْْ يََدََاهُُ قَاَلََ فَقَََالََ يََدْْهُُنُُهُُمََا زََِبِيْْتٍٍ أو سََمْْنٍٍ أو هََِإِالَةٍٍَ«.))) أمّّا  »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ �مُحْ

1. وسائل الشیعة 12: 458، تروك الإحرام، ب 29، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 458، تروك الإحرام، ب 29، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 460، تروك الإحرام، ب 30، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 462، تروك الإحرام، ب 31، ح 1.

5. وسائل الشیعة 12: 462، تروك الإحرام، ب 31، ح 2. وغیر ذلك من النصوص.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	186

السادس عشر: إزالة الشعر

واحدة عن  شعرة  حتّّی  وقلیله  كثیره  الشعر،  إزالة  الإحرام  محرّّمات  من 

الرأس واللحیة وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غیرهما ولو بالنورة، عن نفسه 

)*( .ً �لّاًحمُح كان أو عن غیره ولو كان 
__________________________________________________

ثبوت الكفّّارة إذا كان فیه الطیب فقد تقدّّم في مبحث حرمة الطیب وكفّّارته.

)*( لا خلاف فیه بین الفقهاء، أمّّا بالنسبة إلی حلق الرأس فقد قال تعالی: 

هُُ<.)))  
َ�
هََدْْيُُ مََحِِلَّ

ْ
غََ الْ

ُ
مْْ حََتَّ�َى يََبْْلُ

ُ
ؤُُسََكُ >وََلا تََحْْلِِقُُوا رُُ

عََِنِ  اللََِّهِ  أَبَََاعََبِْْدِ »سََأَلَْتُُْ  قال:  الحلبي  صحیحة  علیه  فتدلّّ  الرأس  غیر  وأمّّا 

 (((» ِمِِجِ قُُِلِ مََكََانََ الْمََْحََا ْ مِْْجِ وََالَا �يَحْ فَلَْْيََحْْتََ بُُدّّاًً  دََِ�يَجِ  مُُِجِ قَاَلََ الَا الَّاِإِ أَنَْْ الَا  ْتََ الْمُُْحِْْمِِرِ �يَحْ

ْقِْْلِ أو  مََِجِ الْمُُْحْْمُُِرِ مََا لَمَْْ �يَحْ ْتََ وصحیح حریز عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ أَنَْْ �يَحْ

يََقْْطََِعِ الشََّعْْرََ«))) ومثلهما روایة إسماعیل بن عمّّار.)))  

وأمّّا حرمة إزالة المحرم شعر المحلّّ فلصحیح معاویة بن عمّّار »الَا يََأْخُُْذُُ الْمُُْحْْمُُِرِ 

ل‏«.))) وأمّّا حرمته من المحرم فبالأولویة القطعیة، قال استادنا السیّّد الَا نِْْمِ شََعِْْرِ ا�لْحَ

1. البقرة: 196.

2. وسائل الشیعة 12: 512، تروك الإحرام، ب 62، ح 1.

3. وسائل الشیعة 12: 513، تروك الإحرام، ب 62، ح 5.

4. وسائل الشیعة 12: 513، تروك الإحرام، ب 62، ح 6.

5. وسائل الشیعة 12: 515، تروك الإحرام، ب 63، ح 1.
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مسألة )113(: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّّلة وإیذائه للعین 

مثلًاً ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة. )*(
__________________________________________________

الخوئي ما حاصله: »إذا كان الحكم عامّّاًً فقد یفهم منه عرفاًً عدم جواز التسبیب 

إلیه وعدم اختصاصه بالمباشرة حیث إنّّ المستفاد منه مبغوضیة العمل فالتسبیب 

إلیه أیضاًً مبغوض ففي المقام یمكن استفادة حرمة حلق شعر الغیر من حرمته علی 

نفسه«.))) 

قلت: تّّیجه ذلك إذا كان الغیر محرماًً.

)*( أمّّا جوازه عند الضرورة فلقاعدة نفي الضرر ولرفع »ما اضطروا إلیه« 

سِِهِِ فََفِِدْْيََةٌٌ مِِنْْ صِِيامٍٍ أو صََدََقََةٍٍ 
ْ
ذىًً مِِنْْ رََأْ

َ
 أو بِِهِِ أَ

ً
اًضير مْْ مََ

ُ
ولقوله تعالی >فََمََنْْ كانََ مِِنْْكُ

أو نُُسُُك<.))) نزلت الآیة الشریفة في كعب بن عُُجرة الأنصاري وكان محرماًً والقمّّل 

كََيِذِ هََوََامُُّكََ فَقَََالََ نََعََمْْ قَاَلََ فَأَُنُْْلَِزِتَْْ  یتناثر من رأسه فقال له رسول اللّّه�: »أََ تُُؤْْ

ه‏«.)))   يَآلْآَة ... فَأََمَََرََهُُ رََسُُولُُ اللََِّهِ حََِبِلِْْقِ رََأِْسِ ِهِِذِ ا هََ

وأمّّا الفدیة في الآیة الشریفة فالمراد من الصیام صیام ثلاثة أیّّام، ومن الصدقة 

إطعام ستّّة مساكین لكلّّ مسكین مدانّّ من الطعام، ومن النسك ذبح شاة، كما 

ورد التفسیر به في صحیحة زرارة))) وذهب إلیه المشهور، وهذه الاُمُور الثلاثة علی

1. موسوعة الإمام الخوئي 28: 465.

2. البقرة: 196.

3. وسائل الشیعة 13: 166، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 14، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 167، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 14، ح 3.
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مسألة )114(: كفّّارة حلق الرأس إن كان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط، 

بل لایبعد ذلك، ولو كان للضرورة فاثنا عشر مدّّاًً من الطعام لستّّة مساكین 

لكلّّ منهم مدّّان أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیّّام، والأحوط في إزالة الشعر بغیر 

حلق كفّّارة الحلق. )*(
__________________________________________________

سبیل التخییر دون الترتیب.

الشرعي  الحكم  فلأنّّ  القصد  بدون  والغسل  بالوضوء  الشعر  انفصال  وأمّّا 

اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ  لایتعلّقّ بغیر المقصود، وبصحیحة الهیثم قال: »سََأَلَََ رََجُُلٌٌ أَبَََاعََبِْْدِ

ءٍٍ‏ ما جََعََلََ  يََِْهِِتِ الشََّعْْرََةُُ أو الشََّعْْرََتََاِنِ فَقَََالََ لَيَْْسََ ِبِشَيْ� نِْْمِ لِحْ� دُُيِرِ سِْْإِبََاغََ الْوُُْضُُوِءِ فَتَََسْْقُُطُُ  يُُ

نِْْمِ حََرََجٍٍ«.)))  عََلََيْْكُُمْْ يفِي الدِِِّنِي 

)*( لا ریب في أنّّ ما في الآیة الشریفة من التخییر بین الاُمُور الثلاثة وارد في 

مورد العذر والضرورة، والمشهور ألحقوا به حالة الاختیار فأفتوا فیه بالتخییر، لكنّّ 

المستفاد من صحیحة زرارة عن أبي جعفر� قال: »مََنْْ حََلََقََ رََأْسََْهُُ أَوَْْ نََتََفََ بِْإِْطََهُُ 

ءََ‏ عََلََيِْْهِ وََ مََنْْ فَعَََلََهُُ مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ دََمٌٌ«))) ومثله في  ياًً أَوَْْ جََاالًاِهِ فَالَا شَيْ� ياًً أَوَْْ سََاِهِ نََاِسِ

صحیحته الاُخُری مع التیصرح بقوله »وََ مََنْْ فَعَََلََهُُ مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٍٍ«))) أنّّه إن 

فعله متعمّّداًً وبدون ضرورة تعیّنّ علیه دم شاة. وحیث إنّّ الصحیحتين مطلقتان من

1. وسائل الشیعة 13: 172، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 16، ح 6.

2. وسائل الشیعة 13: 159، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 10، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 160، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 10، ح 6.
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مسألة )115(: كفّّارة نتف الإبطین شاة والأحوط تلك في نتف إحداهما، 

وإذا مسّّ شعره فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط كفّّ طعام یتصدّّق به. )*(
__________________________________________________

حیث حالتي العذر والاختیار والآیة الشریفة وما بمضمونها مختصّّة بصورة العذر 

یكون مقتضی قانون الإطلاق والتقیید تقیید الصحیحتين بصورة الاختیار.

والحاصل أنّّه إن لم یكن مضطرّّاًً في ذلك فعلیه دم شاة، وأمّّا كون حكم الإزالة 

بغیر الحلق حكم الحلق علی الأحوط، والوجه فیه أنّّ العرف لایری لخصوص إمرار 

الموسی موضوعیة بل یری الموضوع نفس إزالة الشعر عن الرأس كیفما اتّّفق ولا أقلّّ 

من احتماله قویّّاًً فالاحتیاط الواجب في محله.

)*( المشهور أنّهّ لو نتف أحد الابطین ففیه إطعام ثلاثة مساكین، ولو نتفهما 

ففیه شاة. قال في الجواهر: »بلا خلاف أجده في الثاني منهما ... بل وفي الأوّّل إالّا من 

بعض متأخّّري المتأخّّرین«،))) لكن في المتن احتطنا بفداء شاة في نتف إبط واحد 

علی سبیل الاحتیاط الوجوبي وبمثله قال السیّّد الاستاد الخوئي� في مناسكه.)))  

والوجه في ذلك اختلاف الروایات؛ فقد جاء في صحیحتي زرارة عن أبي جعفر� 

ءََ عََلََيِْْهِ وََمََنْْ  الًاِهِ فَالَا شَيْ� ياًً أو جََا ياًً أو سََاِهِ قال: »مََنْْ حََلََقََ رََأْسََْهُُ أو نََتََفََ بِْإِْطََهُُ نََاِسِ

فَعَََلََهُُ مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ )شََاة(«،))) هذه من ناحیة. 

1. جواهر الکلام 20: 413.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 469.

3. وسائل الشیعة 13: 159، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 10، ح 1 و160، ح 6.
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»ذََِإِا  قال:  الصحیح عن أبي عبداللّٰٰه�  اُخُری روی حریز في  ناحیة  ومن 

أبي  عن  جََبََلة  بن  عبداللّٰٰه  وروی  دََمٌٌ«)))  فَعَََلََيِْْهِ  حِْْ�لْإِرََاِمِ  ا بََعْْدََ  بِْإِْطََيِْْهِ  الرََّجُُلُُ  نََتََفََ 

ثََالَاةََ مََسََا‏ينِكِ«،))) فالمشهور عملوا في  مُُِعِ ثَ ْمٍٍِرِ نََتََفََ بِْإِْطََهُُ قَاَلََ يُُطْْ عبداللّٰٰه�»يفِي �مُحْ

نتف الابط الواحد بخبر عبداللّٰٰه بن جبلة وفي نتف الابطین بصحیحة حریز. 

حریز،  صحیحة  بقرینة  الإبطین  نتف  علی  فحملوهما  زرارة  صحیحتا  وأمّّا 

ولأنّّ نتف الإبط الواحد غیر متعارف فقد استعمل هنا الإبط بمعنی الإبطین لكونه 

المتعارف في مقام إزالة الشعر، واستعمال الجنس في الأفراد المتعدّّدة ممكن، كما یقال 

فلان رفع یده للدعاء والمراد رفع الیدین، أو یقال غسل رجله والمراد غسل رجلیه 

وجعلوا المقام أیضاًً من هذا القبیل.

لكنّّ الذي یزید في الطین بلّّة أنّّ صحیحة حریز بنقل الصدوق في الفقیه لیس 

كما رواه الشیخ بل جاء فیها »ذََِإِا نََتََفََ الرََّجُُلُُ بِْإِْطََه‏«))) بصیغة المفرد والصدوق أضبط 

من الشیخ، فمضمون الصحاح الثلاثة كلّهّا واحد وهو ذبح شاة في نتف إبط واحد. 

إبط  نتف  ثلاثة في  إطعام مساكین  الدالّّ علی  بن جبلة  عبداللّٰهٰ  وأمّّا خبر 

واحد فضعیف لعدم توثیق محمّّد بن عبداللّٰهٰ بن هلال، ففتوی المشهور یشكل 

المساعدة علیها، بل الأحوط -لو لم یكن أقوی- ما ذهب إلیه سیّّدنا الاستاد))) 

1. وسائل الشیعة 13: 161، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 11، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 161، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 11، ح 2.

3. من لایحضره الفقیه 2: 357.

4. موسوعة الإمام الخوئي 28: 468.
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السابع عشر: تغطیة الرجل رأسه

من محرّّمات الإحرام تغطیة الرجل رأسه بكلّّ ما یغطّّیه حتّّی الحشیش 

والحنّّاء والطین ونحوها علی الأحوط، بل الأحوط عدم تغطیته بوضع شيء 

علیه، وفي حكم الكلّّ بعضه، والاُذُن بعض من الرأس ظاهراًً فلایجوز تغطیتها، 

ویستثنی من الحكم عصام القربة كما أنّّه یستثنی منه عصابة الصداع. )*(
__________________________________________________

والسیّّد الأعظم))) من وجوب ذبح شاة في نتف إبط واحد فضلًاً عن نتف الإبطین.

)*( عقد له الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام؛ فمنها صحیحة عبداللّٰٰه 

نَََّ حِْْإِرََامََ الْمََْرْْأَِةِ يفِي  بن میمون عن جعفر عن أبیه� قال: »الْمُُْحْْمََِرِةُُ الَا تََتََنََقََّبُُ لِأَ�

يبِي جََعْْفََرٍٍ الرََّجُُلُُ  «))) وصحیحة زرارة قال: »قُلُْْتُُ لِأَ� ِهِِسِ هََِهِا وََحِْْإِرََامََ الرََّجُُِلِ يفِي رََأْ وََجْْ

َمِِّرْْ رََأْسََْه«.))) والتخمیر  نََِمِ الذُُّبََاِبِ قَاَلََ نََعََمْْ وََالَا يُخَ� دُُيِرِ أَنَْْ يََنََامََ يُُغََطِِّي وََجْْهََهُُ  الْمُُْحْْمُُِرِ يُُ

بمعنی الستر، ولذا لا خلاف بین الفقهاء في حرمته بجمیع أنواع الستر ولو بالطین 

والدواء. 

ویستفاد من بعض النصوص حرمة ستر بعض الرأس كحرمة ستر كلّّه،كما 

يبِي وََشََكََا لَِإِيَِْْهِ حََرََّ   يََقُُولُُ لِأَ�
اللََِّهِ عِْْمِتُُ أَبَََاعََبِْْدِ في صحیحه عبداللّٰٰه بن سنان قال: »سََ

بََأْسََْ  طَِبَِرََِفِ ثََوْْيبِي فَقَََالََ الَا   َ ِهِِبِ فَقَََالََ تََرََى أَنَْْ أَسَْْتَتَِرَ� يََتََأَذَََّى  ْمٌٌِرِ وََهُُوََ  الشََّمِْْسِ وََهُُوََ �مُحْ

1. تحریر الوسیلة 1: 448. 

2. وسائل الشیعة 12: 505، تروك الإحرام، ب 55، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 506، تروك الإحرام، ب 55، ح 5.
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بِْْصِكََ رََأْسََْك«.)))  فإنّّ إصابة الساتر للراس یتحقّّق بإصابة بعضه بل هو  ذََِبِكََِلِ مََا لَمَْْ يُُ

الغالب، وهل یعمّّ الحكم ما إذا ستر بعضه بحمل شيء كطبق علی رأسه؟ المشهور 

بین الأعلام التعمیم بل لا خلاف بینهم في ذلك، وخالف فیه السیّدّ الاستاد بلحاظ 

أنّّ ما دلّّ علی حرمة تغطیة بعض الرأس یختصّّ بما إذا كان قاصداًً لستره بالذات 

وأمّّا إذا كان قاصداًً لأمر آخر كحمل شيء فاستلزم ستر بعض رأسه فلاتشمله 

تغطیة  فلایصدق  رأسه،  بعض  لستر  المستلزم  النوم  حال  حاله  یكون  بل  الأدلّةّ، 

الرأس. وبعبارة اُخُری المطلقات ناظرة إلی ستر كلّّ الرأس وصحیحة عبداللّٰٰه بن 

سنان الناظرة إلی ستر بعض الرأس قاصرة عن شمول الستر التبعيّّ. 

المنع عنه هو ستر بعض  أنّّ ما دلّّ صحیحة عبداللّٰهٰ بن سنان علی   وفیه: 

التبعيّّ  الستر  الثوب فهو من موارد  الشمس بطرف  الرأس لأجل الاستتار عن 

ولیس مقصوداًً بالذات فلایترك الاحتیاط في موارد الستر التبعيّّ -لو لم نقل بكونه 

أقوی- استنادا إلی صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان.

وأمّّا الاُذُنان فهما بعض من الرأس كما ذكرنا في المتن، والدلیل علیه صحیحة 

أُذُُنََُيِْْهِ  يفِي  دََْ  الْ�بَرْ دُُِ�يَجِ   الْمُُْحِْْمِِرِ  عََِنِ  سَََِنِ  أَبَََاا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ  قال:  الحجّّاج  بن  عبدالرحمن 

عن  صفوان  الوسائل  ففي  السند  وأمّّا  واضحة.  والدلالة   (((»» الَا قَاَلََ  مََِهِا  يُُغََطِِّي

ابن الحجّّاج لكثرة روایة صفوان عنه وشذوذه عن غیره،  به  عبدالرحمن، والمراد 

فالعنوان منصرف إلیه وهو في كمال الصحّّة.

1. وسائل الشیعة 12: 525، تروك الإحرام، ب 67، ح 4.

2. وسائل الشیعة 12: 505، تروك الإحرام، ب 55، ح 1.
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مسألة )116(: لایجوز الارتماس في الماء ولا غیره من المائعات، بل لایجوز 

الارتماس ببعض رأسه حتّّی اُذُنه. ولا بأس بوضع رأسه عند النوم علی المخدّّة 

ونحوها دون شيء آخر، فلو فعله ناسیاًً رفعه فوراًً، ویستحبّّ التلبیة بعده بل 

هو الأحوط. )*(
__________________________________________________

ثمّّ إنّّه قد استثني من الحكم موردان: عصام القربة وعصابة الصداع. أمّّا الأوّّل 

اللََِّهِ عََِنِ  ففي الباب 57 من تروك الإحرام صحیحة محمّّد بن مسلم »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََبِْْدِ

ِهِِسِ ذََِإِا اسْْتََسْْقََى فَقَََالََ نََعََمْْ«،))) وأمّّا الثاني فتدلّّ  رِْْقِبََِةِ عََلَىى رََأْ صََِعِامََ الْ الْمُُْحِْْمِِرِ يََضََعُُ 

بََِصِ  أَِبِنَْْ يََعْْ علیه صحیحة معاویة بن وهب عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ 

نََِمِ الصُُّدََاِعِ«))) والسند علی فرض ضعفه ینبرج بعمل الأصحاب.  الْمُُْحْْمُُِرِ رََأْسََْهُُ 

وهل تثبت الكفّّارة في مورد الصداع وغیره من موارد الضرورة؟ صّرّح به في 

الوسائل واختاره في الجواهر.)))  

ونوقش فیه بقصور الأدلّةّ لانحصار الدلیل في الإجماع وهو غیر ثابت لعدم 

تعرّضّ جماعة من الأصحاب له، ولو فرض ثبوته فهو دلیل لبّّي لا إطلاق له، والمرجع 

عند الشكّّ أصالة البراءة.

)*( أمّّا عدم جواز الارتماس فقد عقد له الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام؛

1. وسائل الشیعة 12: 508، تروك الإحرام، ب 57، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 507، تروك الإحرام، ب 56، ح 1.

3. جواهر الكلام 18: 383.
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مسألة )117(: تجب الكفّّارة إذا خالف عالماًً عامداًً دون الجاهل والغافل
__________________________________________________

لُُِخِ  سِْْ�تَمِ يفِي مََاءٍٍ تُُدْْ ْمٌٌِرِ ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ وََالَا تََرْْ منها صحیحه عبداللّٰٰه بن سنان »... وََأَنَْْتََ �مُحْ

سُُِ�تَمِ الْمُُْحْْمُُِرِ يفِي الْمََْاء«)))  ِفِيِهِ رََأْسََْكََ«))) وصحیحة حریز عن أبي عبداللّٰٰه� »الَا يََرْْ

سُُِ�تَمِ الْمُُْحْْمُُِرِ يفِي الْمََْاِءِ وََالَا الصََّامُُِئِ«))) وكذا في صحیحة  وفي صحیحته الاُخُری »وََالَا يََرْْ

یعقوب بن شعیب))) وغیرها.

وهل الارتماس موضوع مستقلّّ أو من مصادیق مطلق التغطیة؟ الظاهر كونه 

ً لجواز صبّّ الماء علی الرأس المستلزم لتغطیه بعضه بخلاف التغطیة بغیر  مستق�لّاً

الارتماس، فإنّّه غیر جائز بالنسبة إلی بعض الرأس.

 بقي هنا شيء وهو ستر الرأس بشيء من البدن كالید، ولا إشكال في جوازه 

لانصراف أدلّةّ الستر عنه لظهورها في الستر بشيء خارجي، مضافاًً إلی صحیحة 

رََِذِاعََهُُ عََلَىى  معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ أَِبِنَْْ يََضََعََ الْمُُْحْْمُُِرِ 

ِهِِدِ بََِبِعْْضٍٍ«.)))  َ بََعْْضََ جََسََ نِْْمِ حََرِِّ الشََّمِْْسِ وََالَا بََأْسََْ أَنَْْ يََسْْ�تُرَ ِهِِهِ  وََجْْ

 وأمّّا جواز التغطیة بالوضع علی المخدّّة فهو مسلّّم للسیرة القطعیة، مضافاًً إلی 

أنّهّ لم یقل أحد بعدم جوازه، مضافاًً إلی الحرج القطعي في الالتزام بتركه.

1. وسائل الشیعة 12: 508، تروك الإحرام، ب 58، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 508، تروك الإحرام، ب 58، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 509، تروك الإحرام، ب 58، ح 3.

4. وسائل الشیعة 12: 509، تروك الإحرام، ب 58، ح 4.

5. وسائل الشیعة 12: 524، تروك الإحرام، ب 67، ح 3.
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والساهي والناسي. )*(

الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها

حتّّی  ونحوهما  وبرقع  بنقاب  وجهها  المرأة  تغطیة  الإحرام  محرّّمات  من 

وبعض  والطین،  كالحشیش  لایتعارف  بما  التغطیة  عدم  والأحوط  المروحة، 

الوجه في حكم تمامه؛ نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها، ولا مانع من وضعه 
__________________________________________________

ثََوْْباًً الَا  )*( أمّّا أصل وجوب الكفّّارة علیه فلعلّّه لصحیحة زرارة »مََنْْ لَسََِبِ 

ءََ عََلََيِْْهِ وََمََنْْ فَعَََلََهُُ مُُتََعََمِِّداًً  الًاِهِ فَالَا شَيْ� ياًً أو جََا ْمٌٌِرِ فَفَََعََلََ ذََكََِلِ نََاِسِ ي لَهَُُ لُبُْْسُُهُُ وََهُُوََ �مُحْ يََنْْبََِغِ

فَعَََلََيِْْهِ دََم‏«))) أو لمرسلة الخلاف روی في من غطّّی رأسه أنّّ علیه الفدیة))) أو للإجماع.

أمّّا صحیحة زرارة فأخصّّ من المدّّعی، لأنّّ المدّّعی حرمة الستر ولو بالطین، 

مضافاًً إلی أنّّ موضوع الحكم في المقام عنوان الستر لا عنوان اللبس. وأمّّا الإجماع 

فالتعبّّدي منه غیر ثابت، والمدركي منه غیر معتبر، فغایة ما هناك الاحتیاط الوجوبی 

تبعاًً لفتوی المشهور. 

الكفّّارات  باب  في  العامّّة  فللقاعدة  العمد  غیر  في  الكفّّارة  ثبوت  عدم  وأمّّا 

ءََ عََلََيْْه‏«))) وقد ورد لبس  المستفاد من قوله� »أَيَُُّ رََجُُلٍٍ رَبََِكِ أَمَْْراًً جََِبِهََالَةٍٍَ فَالَا شَيْ�

القمیص جاهلًاً في النصوص.

1. وسائل الشیعة 13: 158، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 8، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 153، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 5، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 158، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 8، ح 3.
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علی المخدّّة ونحوها للنوم. )*(
__________________________________________________

)*( عقد الوسائل لذلك الباب 48 من تروك الإحرام؛ فمنها صحیحة عبداللّٰٰه 

نَََّ حِْْإِرََامََ الْمََْرْْأَِةِ  بن میمون عن أبي عبداللّٰٰه عن أبیه� قال: »الْمُُْحْْمََِرِةُُ الَا تََتََنََقََّبُُ لِأَ�

«))) وفي صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال:  ِهِِسِ هََِهِا وََحِْْإِرََامََ الرََّجُُِلِ يفِي رََأْ يفِي وََجْْ

نِْْمِ فَوَِْْقِ  ي ثََوْْبََِكِ  ِرِِفِي وََأَرَِْْخِ ي وََأَسَْْ ْمََِرِةٌٌ فَقَََالََ أَحَِْْمِِرِ يََِهِ �مُحْ »مََرََّ أَبَُُوجََعْْفََرٍٍ ِبِامْْرََأَةٍٍَ مُُتََنََقِِّبََةٍٍ وََ

يِهِ قَاَلََ تُُغََطِِّي عََيْْنََيْْهََا  ْ لَوَْْنُُِكِ فَقَََالََ رََجُُلٌٌ ِإِلَىى أَيَْْنََ تُُرِْْخِ ِكِِسِ فَنَِّإَِِكِ نِْْإِ تََنََقََّبِْْتِ لَمَْْ يََتََغََ�يَّرْ رََأْ

قَاَلََ قُلُْْتُُ تََبْْلُُغُُ فَمَََهََا قَاَلََ نََعََمْْ«))) وغیرها من النصوص.

وأمّّا منع المروحة وأمثالها فلصحیحة ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن� 

عََنْْ  ِهِِسِ  نَِبَِفْْ رِْْمِوََحََةََ  الْ فَأََمَََاطََ  رِْْوََحََةٍٍ  بِمِ� تَْْ  اسْْتَ�تَرَ قَِدِ  ْمََِرِةٍٍ  �مُحْ ِبِامْْرََأَةٍٍَ  أَبَُُوجََعْْفََرٍٍ  »مََرََّ  قال: 

هََِهِا«.)))  وََجْْ

صحیحه  إطلاق  من  مستفاد  فلعلّّه  ونحوه  بالحشیش  الستر  عن  المنع  وأمّّا 

في  قوله�  من  أیضاًً  ویستفاد  هََِهِا«،  وََجْْ يفِي  الْمََْرْْأَِةِ  »حِْْإِرََامََ  میمون  بن  عبداللّٰٰه 

ِرِِفِي«. وأمّّا كون بعض الوجه كتمامه فأیضاًً مستفاد من  ي وََأَسَْْ صحیح الحلبي »أَحَِْْمِِرِ

هََِهِا«. ِرِِفِي« ومن قوله� »حِْْإِرََامََ الْمََْرْْأَِةِ يفِي وََجْْ قوله� »وََأَسَْْ

البدن، بأعضاء  الستر  عن  الأدلّةّ  لانصراف  منه  مانع  فلا  بالید  الستر  وأمّّا 

1. وسائل الشیعة 12: 493، تروك الإحرام، ب 48، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 494، تروك الإحرام، ب 48، ح 3.

3. وسائل الشیعة 12: 494، تروك الإحرام، ب 48، ح 4.



197 الم تغطیة الثامن عشر:	  وجههةأر

مسألة )118(: یجوز إسدال الثوب من رأسها إلی جبهتها بل إلی أنفها 

بل إلی نحرها للستر عن الأجنبي، والأحوط الأولی أن لایلصق بوجهها ولو بأن 

تأخذه بیدها. )*(
__________________________________________________

ویشهد له وجوب الوضوء علیها وهي متوقّفّه بإمرار الید علی وجهها. وأمّّا جواز 

زرارة عن  علیه صحیحه  تدلّّ  القطعیه  السیرة  إلی  فمضافاًً  المخدّّة  الوضع علی 

نِْعِْدََ النََّوْْم‏«.)))  أبي جعفر� »وََالْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ الَا بََأْسََْ أَِبِنَْْ تُُغََطِِّيََ وََجْْهََهََا كُُلََّهُُ 

»نََِّإِ  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  زرارة  كصحیحة  معتبرة  روایات  علیه  دلّتّ   )*(

َا ِإِلَىى نََحْْهََِرِا«))) بل في بعض النصوص الجمع بین الأمرین، ففي  الْمُُْحْْمََِرِةََ تََسْْدُُلُُ ثََوْْ�بَهَ

الابتدا نهی عن النقاب وبعده أمر بالإسدال علی وجهها كصحیحة العیص عن أبي 

هََِهِا«)))  عبداللّٰٰه� »كُُهََِرِ النِِّقََابُُ يََعْْينِي لِْلِْمََرْْأَِةِ الْمُُْحْْمََِرِِةِ وََقَاَلََ تََسْْدُُلُُ الثََّوْْبََ عََلَىى وََجْْ

ْمََِرِةٌٌ  يََِهِ �مُحْ وكصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََرََّ أَبَُُوجََعْْفََرٍٍ ِبِامْْرََأَةٍٍَ مُُتََنََقِِّبََةٍٍ وََ

ك‏« ثمّّ علّلّه� بقوله »فَنَِّإَِِكِ نِْْإِ  نِْْمِ فَوَِْْقِ رََأِْسِ ي ثََوْْبََِكِ  ِرِِفِي وََأَرَِْْخِ ي وََأَسَْْ فَقَََالََ أَحَِْْمِِرِ

ْ لَوَْْنُُك‏«،))) فیستفاد أنّّ النقاب كان مانعاًً عن وصول حرارة الشمس  تََنََقََّبِْْتِ لَمَْْ يََتََغََ�يَّرْ

كانت ا  فإهنّه الرأس  فوق  من  المتديلّي  الثوب  بخلاف  لللون  المغیّرّ  الحارّّ  والریح 

1. وسائل الشیعة 12: 510، تروك الإحرام، ب 59، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 495، تروك الإحرام، ب 48، ح 7.

3. وسائل الشیعة 12: 493، تروك الإحرام، ب 48، ح 2.

4. وسائل الشیعة 12: 494، تروك الإحرام، ب 48، ح 3.
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بین  الفصل  الوجه ولا علی عدم  مسألة )119(: لا كفّّارة علی تغطیة 

الثوب والوجه وإن كان أحوط. )*(
__________________________________________________

منفصلة عن الوجه ولم یكن لها ثبات وقرار علی المحلّّ، ولعلّهّ لذلك أفتی الشیخ� 

بلزوم الفصل بین الثوب والوجه في مورد الإسدال.))) 

لاختلاف  الحاجة  بمقدار  كونه  الروایات  من  فالمستفاد  الإسدال  حدّّ  وأمّّا 

الروایات في ذلك؛ ففي بعضها تغطّّي عینیها بل إلی فمها))) وفي صحیحة حریز إلی 

ذقنها))) وفي صحیحة زرارة إلی نحرها. 

وأمّّا كون ذلك لأجل الستر عن الأجنبي فیمكن استفادته من موثّّقة سماعة 

اَ«.)))  نِْمِْهُُ ثََِبِوْْبِهَ� تَْْ  اَ رََجُُلٌٌ اسْْتَ�تَرَ »أَنَََّهُُ سََأَلََهَُُ عََِنِ الْمُُْحْْمََِرِِةِ فَقَََالََ نِْْإِ مََرََّ بِهَ�

)*( الوجه في ذلك عدم ورود الكفّّارة في الأدلّةّ في هذا الباب إالّا أن یستند فیه 

قُُيِرِهُُ   نِْْمِ حََجِِّكََ فَعَََلََيِْْهِ ِفِيِهِ دََمٌٌ �تُهَ ءٍٍ خََرََجْْتََ  إلی عموم روایة علي بن جعفر »كُُِلِلِِّ شَيْ�

ئِْشِتْ«))) لو قرأت »جرحت« لا »خرجت« وهو غیر معلوم، مضافاًً إلی ضعف  حََيْْثُُ 

سندها، ولا بأس بالاحتیاط الاستحبابي مراعاة لفتوی الشیخ في مورد الفصل بین 

الثوب بلزوم التكفیر بشاة لو تركه متعمّّداًً.

1. موسوعة الإمام الخوئي 28: 489.

2. وسائل الشیعة 12: 494، تروك الإحرام، ب 48، ح 6.

3. وسائل الشیعة 12: 495، تروك الإحرام، ب 48، ح 3.

4. وسائل الشیعة 12: 495، تروك الإحرام، ب 48، ح 10.

5. وسائل الشیعة 13: 158، بقیّّة کفّّارات الإحرام، ب 8، ح 5.
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التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال

من محرّّمات الإحرام التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء، ولا فرق 

في التظلیل بین كونه تحت غطاء أو في السیّّارة والقطار والطائرة والسفینة 

ونحوها، والأحوط عدم الاستظلال بما لایكون فوق رأسه كالسیر علی جنب 

المحمل. )*(
__________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام؛ منها صحیح محمّّد بن مسلم 

قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يََرْكََْبُُ الْقُُْبََّةََ فَقَََالََ الَا قُلُْْتُُ فَاَلْمََْرْْأَةَُُ الْمُُْحْْمََِرِةُُ قَاَلََ نََعََمْْ«.))) وفي 

ْمٌٌِرِ قَاَلََ الَا قُلُْْتُُ  وَََِّلِ أُظََُلِِّلُُ وََأَنَََا �مُحْ سَََِنِ ا�لْأَ يبِي ا�لْحَ صحیح عبداللّٰٰه بن المغیرة قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

أََ فَأَُظََُلِِّلُُ وََأُكََُفِِّرُُ قَاَلََ الَا قُلُْْتُُ فَنِْْإِ مََضِْرِْتُُ قَاَلََ ظََلِِّلْْ وَكَََفِِّرْْ ثُُمََّ قَاَلََ أََ مََا عََمِْْلِتََ أَنَََّ رََسُُولََ 

يبََ الشََّمْْسُُ الَّاِإِ غََابََتْْ ذُنُُُوبُُهُُ مََعََهََا«،)))  نِْْمِ حََاجٍٍّ يََضْْحََى مُُلََبِِّياًً حََتََّى تََِغِ اللََِّهِ قَاَلََ مََا 

وغیر ذلك من الروایات وفیها تعابیر مختلفة؛ فتارة عربّر فیها بالنهي عن التظلیل أو 

الاستظلال كالصحیحة المتقدّّمة وكموثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ 

ضٌٌيِرِ ...«))) وهي كثیرة، واُخُری عربّر فیها بالنهي  ْمٌٌِرِ قَاَلََ الَا الَّاِإِ مََ يُُظََلِِّلُُ عََلََيِْْهِ وََهُُوََ �مُحْ

عن الاستتار من الشمس بثوب ولا بأس بأن یستتر بعضه ببعض،))) وثالثة بالنهي 

1. وسائل الشیعة 12: 516، تروك الإحرام، ب 64، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 516، تروك الإحرام، ب 64، ح 3.

3. وسائل الشیعة 12: 517، تروك الإحرام، ب 64، ح 7.

4. وسائل الشیعة 12: 517، تروك الإحرام، ب 64، ح 6.
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عن الركوب في القبّّة أو الكنیسة كصحیحة محمّّد بن مسلم المتقدّّمة وكصحیحة 

هشام بن سالم وفیها التعبیر بالكنیسة))) ورابعة بالأمر بالإضحاء كقوله� علی ما 

في الروایة »اضْْحََ مََِلِنْْ أَحَْْرََمْْتََ لَهَ‏«.))) والاضحاء إبراز النفس للشمس. 

ولاستفاضة الأدلّةّ لم ینقل الخلاف من أحد في الحكم بل ادّّعي علیه الإجماع 

إالّا تشكیك من الفاضل السبزواري))) في دلالة بعض الروایات كصحیحة الحلبي 

بُِجِينِي الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ  اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يََرْكََْبُُ يفِي الْقُُْبََِّةِ قَاَلََ مََا يُُعْْ قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

« في الكراهة دون الحرمة.  بُِجِينِي يِرِضاًً«،))) بدعوی ظهور »مََا يُُعْْ مََ

وفیه: أنّّ التعبیر بما یعجبنی أعمّّ من الكراهة والحرمة فلایقاوم ظهور الروایات 

المستفیضة في الحرمة بل صراحة بعضها، وكصحیحة جمیل عن أبي عبداللّٰٰه� »الَا 

ِلِالَا ِلِلنِِّسََاء«))) وقد رخّّص فیه للرجال بدعوی ظهوره في الجواز. بََأْسََْ ِبِالظِّ

النساء بل معنی  كان المناسب عطف الرجال علی  لو كان جائزاًً  أنّّه  وفیه: 

للرجال كما إذا كانوا مرضی، فكلمة قد رخّّص یفید  أنّّه قد یصیر جائزاًً  الروایة 

التقلیل، ویؤكّّده التعبیر بالترخیص فإنّّه ظاهر في تجویز ما لاجیوز بطبعه الأوّّلي.

نََعََمْْ  ْمٌٌِرِ فَقَََالََ  ي أُظََُلِِّلُُ وََأَنَََا �مُحْ وكصحیحة علي بن جعفر� قال: »سََأَلَْتُُْ أَِخِ

1. وسائل الشیعة 12: 516، تروك الإحرام، ب 64، ح 4.

2. وسائل الشیعة 12: 518، تروك الإحرام، ب 64، ح 11.

3. موسوعة الإمام الخوئي 28: 491.

4. وسائل الشیعة 12: 516، تروك الإحرام، ب 64، ح 2.

5. وسائل الشیعة 12: 518، تروك الإحرام، ب 64، ح 10.
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وََعََلََيْْكََ الْكََْفََّارََة«.)))  

وفیه: أنّّ فیه ترخیصاًً للشخص الذي لم یعلم حاله ولعلّهّ كان مریضاًً، بل لابدّّ 

أن یكون كذلك إذ لو لم یكن التظلیل من تروك الإحرام بل كان مكروهاًً لم یكن 

وجه لجعل الكفّّارة فیه كسائر المكروهات. ثمّّ إنّّ الموضوع للحرمة الرجال فلایشمل 

الحكم النساء والصبیان، بل قد صّرّح في صحیحة حریز لجواز الاستظلال لهما، فعنه 

ْمُُِرِون‏«.)))  عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ ِبِالْقُُْبََِّةِ عََلَىى النِِّسََاِءِ وََالصِِّبْْيََاِنِ وََهُُمْْ �مُحْ

وأمّّا خصوص النساء فالجواز لهنّّ مذكور في كثیر من الروایات، منها صحیحة 

محمّّد بن مسلم ومنها صحیحة هشام بن سالم ومنها صحیحة جمیل المتقدّّمات.

ثمّّ إنّّه قیل بالجواز فیما إذا كان السیر في جنب المحمل وإن كان الاحتیاط 

المستحبّّ في تركه. 

وفیه: أنّّ إطلاق أدلّةّ حرمة التظلیل أو الاستظلال وأدلّةّ حرمة الاستتار من 

الشمس وأدلّةّ وجوب الإضحاء شامل للصورتین من ناحیة الفوق ومن الجانب. 

القبّّة والكنیسة وهو غیر ضائر، فلا وجه  الركوب تحت  أدلّةّ حرمة  نعم لایشمله 

مة  للتفصیل بین الصورتین إالّا ما نقل عن خلاف الشیخ والإجماع الذي نقله العالّا

في المنتهی))) بإسناد الجواز إلی جمیع أهل العلم وهو ظاهر في علماء المسلمین شیعةًً 

مة وسنّّة، لكنّّ الركون إلیه في مقابل الإطلاقات مشكل جدّّاًً لاسیّمّا بلحاظ تفرّّد العالّا

1. وسائل الشیعة 13: 154، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 6، ح 2.

2. وسائل الشیعة 12: 519، تروك الإحرام، ب 65، ح 1.

3. جواهر الکلام 18: 403.
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مسألة )120(: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطيّّ المنازل من 

غیر فرق بین الراكب والراجل، وأمّّا لو نزل في منزل كعرفات ومنی أو غیرهما 

فجاز الاستظلال تحت السقف والخیمة وركوب السیّّارة وأخذ الشمسیة حال 

المشي، وإن كان الاحتیاط في تركه. )*(
__________________________________________________

م كانوا من أهل التتبّّع، فالأقوی لزوم مراعاة  في ذلك ولم ینقل ذلك من غیره مع أهنّه

الاحتیاط في ذلك.

لكن یمكن أن یستدلّّ علی مدّّعاهم بصحیحة محمّّد بن إسماعیل بن بزیع قال: 

نََعََم«،)))  فَكَََتََبََ  ِلِِمِ  الْمََْحْْ لِِِّظِ  ْتََ  َ �تَحْ شِْيَ� �يَمْ أَنَْْ  لِْلِْمُُحِْْمِِرِ  ُوزُُ  هََلْْ �يَجُ الرِِّضََا  ِإِلَىى  »كََتََبْْتُُ 

فیقال: إنّّ المشي تحت ظلّّ المحمل بمعنی كون المحمل فوق رأسه غیر ممكن عادةًً 

فالمقصود المشي في جانب المحمل لكون الظلّّ في جانبه فیكون دلیلًاً علی المدّّعی، 

ویقتصر فیه علی مورد النصّّ وهو المشي في جانب المحمل.

)*( عقد لذلك الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام؛ منها صحیحة البزنطي 

ِلِالَاِظِ الْمُُْحِْْمِِرِ    َ عن الرضا� قال: قال أبوحنیفة: »قَاَلََ أَبَُُوحََِنِيفََةََ أَيَْْشٍٍ فَرَْْقٌٌ مََا بَ�يْنَ

اللََِّهِ نََِّإِ السُُّنََّةََ الَا تُُقََاسُُ«))) ویعضدها روایات متعدّّدة رواها  بََِ�لْخِاِءِ فَقَََالََ أَبَُُوعََبِْْدِ وََا

الوسائل في ذلك الباب وفیها ضعف من حیث السند، لكنّّ الأصحاب عملوا بها 

وتلقّّوها بالقبول هذا.

1. وسائل الشیعة 12: 524، تروك الإحرام، ب 67، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 523، تروك الإحرام، ب 66، ح 5.
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مسألة )121(: الأحوط ترك جلوس المحرم في حال السیر في ما هو مسقّّف 

إذا كان السیر في اللیل. )*(
__________________________________________________

الثاني�  الشهید  فقد صّرّح  الراكب وغیره«  بین  فرق  قولنا »من غیر  وأمّّا 

استناد  یمكن  وما  بالراكب،  الحرمة  باختصاص  والمسالك)))  الروضة  كتابیه  في 

الشهید� إلیه روایتان:

إحداهما: مرسلة الاحتجاج))) وفیها التفصیل في الحرمة بین الراكب والراجل، 

لكنّّها ضعیفة السند بالإرسال. 

ُوزُُ  ثانیتهما: صحیحة محمّّد بن إسماعیل بن بزیع قال: »كََتََبْْتُُ ِإِلَىى الرِِّضََا هََلْْ �يَجُ

ِلِِمِ فَكَََتََبََ نََعََم«،))) وهي صحیحة سنداًً وواضحة  لِِِّظِ الْمََْحْْ ْتََ  َ �تَحْ شِْيَ� لِْلِْمُُحِْْمِِرِ أَنَْْ �يَمْ

لشمول  إشكال  محلّّ  مطلقاًً  للماشي  الاستظلال  إلی  منها  التعدّّي  أنّّ  إالّا  دلالة 

المطلقات المانعة للراكب والراجل، فلابدّّ في الخروج عن مقضاها من الاقتصار 

علی مورد النصّّ وهو المشي تحت ظلّّ المحمل خاصة.

إذن لابدّّ تقیید قولنا في المتن »من غیر فرق بین الراكب وغیره« بصورة ما لم 

یكن ماشیاًً تحت ظلّّ المحمل وإالّا كان جائزاًً لصحیحة محمّّد بن اسماعیل بن بزیع.

)*( استدلّّ علی عدم الجواز إذا كان السیر في اللیل بأنّّ التظلیل مأخوذ من

1. جواهر الکلام 18: 403-402.

2. وسائل الشیعة 12: 523، تروك الإحرام ب 66، ح 6.

3. وسائل الشیعة 12: 524، تروك الإحرام، ب 67، ح 1.
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مسألة )122(: إذا اضطرّّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّّ أو مطر أو 
__________________________________________________

الظلّّة وهي شيء یستتر به من الحرّّ والبرد كما في اللغة، وعلی ذلك فلا فرق بین 

اللیل والنهار، ویؤكّّده إطلاق المنع عن الركوب في القبّّة والكنیسة من حیث كونه في 

اللیل أو النهار، فالمیزان هو التسرتّر من كلّّ ما یؤذي الإنسان من الشمس والبرد 

والحرّّ والریح، فلو فرضنا نادراًً عدم كون المظلّّة مؤثّّراًً وكان وجوده كعدمه فلابأس به 

لعدم صدق الاستتار حینئذ، ومن نظر في الروایات جید بوضوح صدق ماذكرناه، بل 

صّرّح فیها بالمنع عن التظلیل عن البرد والحرّّ والمطر، فراجع الباب 6 من أبواب 

بقیّةّ كفّّارات الإحرام والباب 64 من أبواب تروك الإحرام.

وبالجملة عمدة الدلیل في ذلك أمران:

الأوّّل: إطلاق روایات المنع عن الركوب في القبة والكنیسة من حیث كونه في 

اللیل والنهار ومن حیث وجود الغیم المانع عن إشراق الشمس وعدمه. 

الثاني: إجیاب الكفّّارة من التحفّّظ بالظلال من المطر كما في بعض الصحاح 

كصحیحة إبراهیم بن أبي محمود))) وصحیحة محمّّد بن إسماعیل بن بزیع))) وعن 

الحرّّ والبرد كما في بعض النصوص،))) فلایبقی خصوصیة للاستتار من الشمس. 

وقد تحصّّل ممّّا ذكرنا وجوب الاحتیاط.

1. وسائل الشیعة 13: 155، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 6، ح 5.

2. وسائل الشیعة 13: 155، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 6، ح 7.

3. وسائل الشیعة 12: 519، تروك الإحرام، ب 64، ح 14.
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غیرها جاز وعلیه الكفّّارة. )*(

مسألة )123(: كفّّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر علی الأحوط، 

منه  تكرّّر  وإن  الحجّّ  إحرام  في  وشاة  العمرة  إحرام  في  شاة  كفایة  والأقوی 

الاستظلال فیهما. )**(
__________________________________________________

فیه  وأورد  الإحرام  كفّّارات  بقیة  أبواب  من   6 الباب  الوسائل  له  عقد   )*(

صحاحاًً دالّةّ علی وجوب الكفّّارة بذبح شاة مع الاضطرار إلی ارتكاب التظلیل، 

سَََِنِ عََِنِ الظِِّلِِّ لِْلِْمُُحِْْمِِرِ  منها صحیحة محمّّد بن إسماعیل بن بزیع قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََا ا�لْحَ

«))) وكذا صحیحة  نًِىى يَِدَِهُُ شََِبِاةٍٍ يََذْْبََحُُهََا بِمِ� نِْْمِ أَذَََى مََطََرٍٍ أو شََمْْسٍٍ فَقَََالََ أَرَََى أَنَْْ يََفْْ

سعد بن سعد الأشعري))) وغیرهما.

)**( مقتضی القاعدة الأ وّّلیة عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسبّّبات 

فیلزم تعدد الكفّّارة بتعدّّد العمل كلّمّا كان، لكن مقتضی النصوص الواردة كصحیحة 

أبي علي بن راشد كفایة كفّّارة لإحرام العمرة وكفّّارة لإحرام الحجّّ؛ قال: »قُلُْْتُُ لَهَُُ 

َ حََرُُّ  ْرُُورٌٌ يََشْْتََدُُّ عََ�لَيَّ ينِّي �مَحْ حِْْ�لْإِرََاِمِ لِأَ� ِلِالَا يفِي ا َ كََشْْفُُ الظِّ لِْعِْتُُ دََِفِاكََ نَِّإَِهُُ يََشْْتََدُُّ عََ�لَيَّ جُُ

نُُحْْمُُِرِ  نَِّإَِا  قُلُْْتُُ  لِْلِْعُُمْْرََِةِ  قَاَلََ  ِ�يْنِ  دََمََ أو  دََماًً  لَهَُُ  فَقَُُلْْتُُ  دََماًً  قِْْرِ  وََأَ ظََلِِّلْْ  فَقَََالََ  الشََّمِْْسِ 

 (((.» ِ�يْنِ قِْْرِ دََمََ جَِِّ قَاَلََ فَأََ لُُِّحِ وََنُُحْْمُُِرِ ِبِا�لْحَ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ وََنََدْْخُُلُُ مكّّة فَنَُُ

1. وسائل الشیعة 13: 97، كفّّارات الصید، ب 49، ح 5.

2. وسائل الشیعة 13: 155، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 6، ح 4.

3. وسائل الشیعة 13:  156، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 7، ح 1.
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العشرون: إخراج الدم من بدنه

من محرّّمات الإحرام إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو السواك، 

وأمّّا إخراجه من بدن غیره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به، كما لا بأس 

من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا كفّّارة فیه ولو لغیر ضرورة. )*(
__________________________________________________

ومقتضی إطلاق الصحیحة كفایة كفّّارة واحدة للعمرة وكفّّارة واحدة للحجّّ.

)*( یقع الكلام تارة في الاحتجام واُخُری في السواك وغیره؛ أمّّا الاحتجام فقد 

ورد فیه صحاح دالّةّ علی الحرمة في حال الإحرام إالّا مع الضرورة كصحیحة الحلبي 

مِْْجِ وََالَا  دََِ�يَجِ بُُدّّاًً فَلَْْيََحْْتََ مُُِجِ قَاَلََ الَا الَّاِإِ أَنَْْ الَا  ْتََ اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ �يَحْ قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

«))) وبمضمونها موثّّقة زرارة،))) لكن في صحیحة حریز عن  ِمِِجِ قُُِلِ مََكََانََ الْمََْحََا ْ �يَحْ

ْقِْْلِ أو يََقْْطََِعِ الشََّعْْر«،)))  مََِجِ الْمُُْحْْمُُِرِ مََا لَمَْْ �يَحْ ْتََ أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ أَنَْْ �يَحْ

الحلبي  لصحیحتي  بالضرورة  فتقیّّد  وعدمها  الضرورة  حیث  من  مطلقة  لكنّّها 

ما قیّّدتا الجواز بالضرورة.  وزرارة فإهنّه

وأمّّا مطلق الإدماء فحرمته مفتی به عند المشهور، وبه روایات في جواز حكّّ 

الجسد ما لم یدم، ولایستفاد عرفاًً من روایات الاحتجام خصوصیة لعنوانه، بل حرمته 

لكونه من مصادیق إخراج الدم عمداًً.

1. وسائل الشیعة 12: 512، تروك الإحرام، ب 62، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 513، تروك الإحرام، ب 62، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 513، تروك الإحرام، ب 62، ح 5.
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الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصّّها

ً أو بعضها من الید أو الرجل  من محرّّمات الإحرام قلم الأظفار وصّّقها ك�لّاً

ولو  تركه  والأحوط  ونحوهما،  والسكین  كالمقراض  آلاته  بین  فرق  غیر  من 

بالضرس ونحوه. )*(
__________________________________________________

الْمُُْحِْْمِِرِ  يفِي  اللََِّهِ  عََبِْْدِ يبِي  لِأَ� »قُلُْْتُُ  عمّّار  بن  معاویة  صحیح  ففي  السواك  وأمّّا 

«))) وفي صحیح الحلبي  نََِمِ السُُّنََِّةِ يََسْْتََاكُُ قَاَلََ نََعََمْْ قُلُْْتُُ فَنِْْإِ أَدَْْمََى يََسْْتََاكُُ قَاَلََ نََعََمْْ هُُوََ 

ي«))) وفي صحیحة علي بن  اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ يََسْْتََاكُُ قَاَلََ نََعََمْْ وََالَا يُُدِْْمِ »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

يََِمِ  ي أَنَْْ يُُدْْ جعفر »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ هََلْْ يََصْْلُُحُُ لَهَُُ أَنَْْ يََسْْتََاكََ قَاَلََ الَا بََأْسََْ وََالَا يََنْْبََِغِ

فَمَََه‏«.)))  

ومقتضی الجمع جواز السواك بل استحبابه سواء كان مدمیاًً أم لا إالّا أنّهّ لو 

أمكنه السواك بدون الإدماء كان هو المتعیّّن.

)*( في الجواهر بعد نفي وجدان الخلاف فیه بل ثبوت الإجماع بقسمیه علیه 

قال: »بل في المنتهی والتذكرة نسبته إلی علماء الأمصار«))) وعقد له الوسائل الباب 

77 من أبواب تروك الإحرام؛ فمنها صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� 

1. وسائل الشیعة 12: 561، تروك الإحرام، ب 92، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 534، تروك الإحرام، ب 73، ح 3.

3. وسائل الشیعة 12: 534، تروك الإحرام، ب 73، ح 5.

4. جواهر الكلام 18: 411.
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مسألة )124(: الكفّّارة في كلّّ ظفر من الید أو الرجل مدّّ من الطعام ما لم 

یبلغ في كلّّ منهما العشرة، فلو صّّق تسعة من أظافیره من كلّّ منها فعلیه لكلّّ 

واحد مدّّ.)*(
__________________________________________________

نِْمِْهََا ِنِِإِ اسْْتََطََاعََ  قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ الْمُُْحِْْرِِمِ تََطُُولُُ أَظَْْفََارُُهُُ قَاَلََ الَا يََقُُصََّ شََيْْئاًً 

نِْْمِ طََعََامٍٍ«))) ولاخصوصیة  مِْْعِ مََكََانََ كُُلِِّ ظُُفُُرٍٍ قَبَْْضََةًً  ِهِيِذِ فَلَْْيََقُُصََّهََا وََلْيُُْطْْ فَنِْْإِ كََانََتْْ تُُؤْْ

اُخُری  روایات  في  عربّر  كما  القطع  أنواع  جمیع  یشمل  بل  عرفاًً  بالمقراض  للقصّّ 

بالتقلیم، وسیأتي بیان كفّّارته.

نِْْمِ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ قَصَََّ ظُُفُُراًً  )*( ففي صحیحة أبي بصیر قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

َة ...«)))  نِْْمِ طََعََامٍٍ حََتََّى يََبْْلُُغََ عََ�شَرَ ْمٌٌِرِ قَاَلََ عََلََيِْْهِ يفِي كُُلِِّ ظُُفُُرٍٍ ِقِيمََةُُ مُُدٍٍّ  أَظَََاِفِيرِِهِِ وََهُُوََ �مُحْ

نِْْمِ طََعََام« لا قیمة مدّّ من طعام، كما عن  ورواه الصدوق إالّا أنّّه قال: »عََلََيِْْهِ مُُدٌٌّ 

الشیخ.)))  

وأمّّا ما ورد فیه قبضة من طعام بدل مدّّ من طعام كصحیح معاویة بن عمّّار 

ِهِيِذِ قَاَلََ الَا  ُ بََعْْضُُهََا فَيَُُؤْْ اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْحِْْمِِرِ تََطُُولُُ أَظَْْفََارُُهُُ أو يََنْْكََسِرُ� قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

مِْْعِ مََكََانََ كُُلِِّ ظُُفُُرٍٍ قَبَْْضََةًً  ِهِيِذِ فَلَْْيََقُُصََّهََا وََلْيُُْطْْ نِْمِْهََا شََيْْئاًً ِنِِإِ اسْْتََطََاعََ فَنِْْإِ كََانََتْْ تُُؤْْ يََقُُصُُّ 

نِْْمِ طََعََامٍٍ«.))) فمقتضی الجمع بینهما حمل وجوب التكفیر بمدّّ من طعام علی صورة

1. وسائل الشیعة 12: 538، تروك الإحرام، ب 77، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 161، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 12، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 161، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 12، ح 2.

4. وسائل الشیعة 13: 163، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 12، ح 4.
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مسألة )125(: الكفّّارة لقصّّ جمیع أظفار الید شاة، ولقصّّ جمیع أظفار 

الرجل أیضاًً شاة؛ نعم لو صّّقهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّاا مع تخلّّل 

إحداهما وبعض  أظفار  صّّق جمیع  ولو  فعلیه شاتان.  القصّّین  بین  الكفّّارة 

الاُخُری فللجمیع شاة وللبعض لكلّّ ظفر مدّّ. ولو صّّق أظفار یده أو رجله في 

مجالس عدیدة فعلیه شاة ومع صّقهما كذلك فیه شاتان. )*(
__________________________________________________

الاختیار وحمل التكفیر بقبضة من طعام علی صورة التأذّّي ببقائه كما في صحیحة 

معاویة بن عمّّار. 

ثمّّ إنّّ صحیحة معاویة لابدّّ من تقییدها بصورة عدم تقلیم عشرة أظفار وإالّا ففیه 

شاة كما في صحیح أبي بصیر وغیره، ویحمل صحیحة زرارة عن أبي جعفر�»مََنْْ 

ءََ عََلََيِْْهِ وََمََنْْ فَعَََلََهُُ مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ دََمٌٌ«)))  الًاِهِ فَالَا شَيْ� ياًً أو جََا ياًً أو سََاِهِ قَلَََّمََ أَظَََايرَِفِهَُُ نََاِسِ

أیضاًً علی كون الأظفار بالغاًً عشرة ویقتضیه ظهور قوله� »قَلَََّمََ أَظَََايرَِفِهَُُ« في ذلك 

لدلالته علی الكلّّ من الید أو الرجل، وتؤیّدّه صحیحة أبي بصیر.

)*( ما ذكر في المتن من ثبوت دم شاة لأظفار الیدین ودم شاة لأظفار الرجلین 

إن كانا في مجلسین وأمّّا إذا كانا في مجلس واحد فلهما دم شاة واحدة هو مدلول 

صحیحة أبي بصیر المتقدّّمة،))) واستثنی من ذلك ما إذا كان القصّّ في مجلس واحد 

لكن لّتخّلت الكفّّارة بین القصّّین فیجب كفارتان، لأنّّه حینما یعطي الكفّّارة یكون

1. وسائل الشیعة 13: 160، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 10، ح 5.

2. وسائل الشیعة 13: 161، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 12، ح 1.
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الثاني والعشرون: قلع الضرس 

من محرّّمات الإحرام قلع الضرس ولو لم یدم علی الأحوط وفیه شاة علی 

الأحوط. )*(
__________________________________________________

ذلك بحساب أظفار الیدین لعدم تحقّّق الرجلین حتّّی یكون بحسابهما، فإذا تحقّّق 

قصّّ أظفار الرجلین كان سبباًً جدیداًً لوجوب الكفّّارة. 

وما ذكر أیضاًً من وجوب الكفّّارة بشاة لأظفار الیدین ومدّّ من الطعام لكلّّ 

ظفر من أصابع الرجلین فصحیح علی وفق القاعدة؛ وكذلك قولنا »ولو قصّّ جمیع 

إحداهما في مجلس أو مجلسین ...« وذلك لإطلاق صحیحة أبي بصیر المتقدّّمة حیث 

قال�: »فَنِْْإِ قَلَََّمََ أَصَََاعََِبِ يََدََيِْْهِ كُُلََّهََا فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٌٌ« ولم یقیّدّه بكونه في مجلس واحد 

أو مجالس متعدّّدة.

)*( أمّّا مع الإدماء فلاجیوز لذلك كما تقدّّم، لكن لیس في الإدماء الكفّّارة. وأمّّا 

ِمِِسِ لَمَْْ  الكفّّارة ففي مرسل عن رجل من أهل خراسان »أَنَََّ مََسْْأَلََةًًَ وََقَعَََتْْ يفِي الْمََْوْْ

قُُيِرِ دََماًً«.)))   َ سََهُُ فَكَََتََبََ �يُهَ ْ ْمٌٌِرِ قَلَََعََ ضِرْ� ءٌٌ �مُحْ نِْعِْدََ مََوََاِلِيِهِ ِفِيهََا شَيْ� يََكُُنْْ 

وفیه: الضعف بالإرسال والإضمار.

سُُهُُ  ْ ِهِيِذِ ضِرْ� تُُؤْْ الْمُُْحِْْمِِرِ  عََِنِ  اللََِّهِ  أَبَََاعََبِْْدِ سََأَلَََ  »أَنَََّهُُ  الصیقل  وأمّّا حسنة الحسن 

«))) فهي دالّةّ علی الجواز في هذه الصورة وساكتة عن أََ يََقْْلََعُُهُُ فَقَََالََ نََعََمْْ الَا بََأْسََْ ِهِِبِ

1. وسائل الشیعة 13: 175، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 19، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 564، تروك الإحرام، ب 95، ح 2.
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الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشیش

من محرّّمات الإحرام قلع الشجر والحشیش في الحرم؛ ویستثنی منه موارد:

الأوّّل: ما إذا نبت في داره أو منزله بعد أن تملّّكه، وأمّّا لو اشتری داراًً فیه 

شجر وحشیش فلایجوز قطعهما.

الثاني: شجر الفواكه والنخیل سواء أنبته اللّٰٰه أم أنبته الآدمي.

ا أجنبیة عن محرّّمات الإحرام  الثالث: الإذخر وهو حشیش، والصحیح أهنّه

الذي هو محلّّ الکلام. )*(
__________________________________________________

غیرها، وعلی هذا فالاحتیاط مستحبّّ.

)*( أقول في عدّّ هذا من تروك الإحرام مسامحة واضحة، لأنّّه حرام علی المحلّّ 

ءٍٍ يََنْْبُُتُُ  والمحرم علی نسق واحد؛ ففي صحیحة حریز عن أبي عبداللّٰٰه� »كُُلُُّ شَيْ�

يَنَ الَّاِإِ مََا أَنَْْبََتََّهُُ أَنَْْتََ وََ غََرََسْْتََهُُ«.)))  َِعِ - فَهَُُوََ حََرََامٌٌ عََلَىى النََّاِسِ أَ�جْمَ رَََِمِ يفِي ا�لْحَ

وأمّّا المستثنیات: 

سمعت  قال:  زرارة  صحیحة  منها  الصحاح،  لبعض  الإذخر  نبت  فمنها: 

هُُالَا أَوَْْ يُُعْْضََدََ شََجََرُُهُُ  ْتَلََىى خََ دٍٍيِرِ أَنَْْ �يُخْ يِرِداًً يفِي بََ أباجعفر� یقول: »حََرََّمََ اللََّهُُ حََرََمََهُُ بََ

ذِْْ�لْإِخِر«))) ومنها صحیحة حریز.  الَّاِإِ ا

1. وسائل الشیعة 12: 553، تروك الإحرام، ب 86، ح 4.

2. وسائل الشیعة 12: 555، تروك الإحرام، ب 87، ح 4.
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مسألة )126(: لو قطع الشجرة التي لایجوز قطعها، فإن كانت كبیرة فعلیه
__________________________________________________

نِْْمِ  ومنها: النخل وشجر الفاكهة، كما في صحیح سلیمان بن خالد قال: »الَا يُُنْْزََعُُ 

ءٌٌ الَّاِإِ النََّخْْلُُ وََشََجََرُُ الْفََْاهََِكِة«،))) لكنّّ المذكور في الروایة مكّّة والمذكور  شََجََِرِ مََكََّةََ شَيْ�

في الفتاوی حرم وحرم برید في برید من مكّّة وأطراف مكّّة، فلایترك الاحتیاط. 

ومنها: الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل، ویدلّّ علیه معتبرة محمّّد بن حمران 

ءٌٌ تََأْكُُْلُُهُُ  رَََِمِ أََ يُُنْْزََعُُ فَقَََالََ أَمَََّا شَيْ� ي يفِي أَرَِْْضِ ا�لْحَ اللََِّهِ عََِنِ النََّبِْْتِ الَِّذِ قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

 بََأْسٌٌْ أَنَْْ تََنْْعََِزِه«‏،))) وأمّّا روایة ابن سنان الدالّةّ علی المنع))) فهي 
لُُِبِِ�لْإِ فَلَََيْْسََ ِهِِبِ  ا

ضعیفة السند، ولو كان قویّّاًً كان مقتضی القاعدة حملها علی الكراهة.

ومنها: ما أنبته هو أو زرعه، فإنّّ له أن یقطعه ولو كان في الحرم لصحیحة حریز 

المتقدّّمه وفیها »الَّاِإِ مََا أَنَْْبََتََّهُُ أَنَْْتََ وََغََرََسْْتََهُُ«. وأمّّا ما نبت بنفسه فمقتضی صحیحة 

رَََِمِ  نِْْمِ مََنِْْهِِلِِزِ يفِي ا�لْحَ حمّّاد بن عثمان عن أبي عبداللّٰٰه� »نََِّإِ الشََّجََرََةََ يََقْْلََعُُهََا الرََّجُُلُُ 

مََنِْْهِِلِِزِ  نََبََتََتْْ يفِي  كََانََتْْ  وََنِْْإِ  يََقْْلََعََهََا  أَنَْْ  لَهَُُ  فَلَََيْْسََ  ِفِيِهِ  وََالشََّجََرََةُُ  لََِزِ  الْمََْنْْ بَىنَى  نِْْإِ  قَاَلََ 

وََهُُوََ لَهَُُ فَلَْْيََقْْلََعْْهََا«))) التفصیل بین سبق تملّّك الأرض علی النبت وسبق النبت علی 

التملّّك فیجوز في الصورة الاُوُلی دون الثانية.

1. وسائل الشیعة 12: 554، تروك الإحرام، ب 87، ح 1.

2. وسائل الشیعة 12: 559، تروك الإحرام، ب 89، ح 2.

3. وسائل الشیعة 12: 552، تروك الإحرام، ب 85، ح 1.

4. وسائل الشیعة 12: 556، تروك الإحرام، ب 87، ح 7.
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بقرة وإن كانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط. )*(
__________________________________________________

)*( هذا هو المشهور بل عن الخلاف الإجماع علیه. أمّّا إذا كانت الشجرة كبیرة 

فالدلیل علی كون كفّّارته بقرة معتبرة موسی بن القاسم قال: روی أصحابنا عن 

رَََِمِ لَمَْْ تُُنْْزََعْْ فَنِْْإِ  نِْْمِ شََجََِرِ ا�لْحَ أحدهما� أنّّه قال: »ذََِإِا كََانََ يفِي دََاِرِ الرََّجُُِلِ شََجََرََةٌٌ 

 (((.» هََِمِا عََلَىى الْمََْسََاِينِِكِ أَرَََادََ نََزْْعََهََا كََفََّرََ ذََِبِبِْْحِ بََقََرََةٍٍ يََتََصََدََّقُُ لَِبَِحْْ

وذكر في الجواهر: »إنّّ الارسال بهذه العبارة غیر ضائر في الصحّّة نظیر عدّّة من 

أصحابنا أو غیر واحد من أصحابنا ممّّا یستبعد كون الجمیع ضعافاًً«.  

وناقش فیه الاستاد السیّّد الخوئي� بأنّّ الظاهر من أحدهما الإمامین الباقر 

والصادق� وموسی بن القاسم كان من أصحاب الإمامین الرضا والجواد�فكیف 

یمكن له أن یروي عن أصحاب الإمام الباقر�؟ فمن المطمئّنّ به وجود الواسطة 

بینه وبین اُوُلئك الرواة، وحیث إنّّ الواسطة مجهولة ولانعرفه فالروایة مرسلة.))) 

قلت: التشكیك في صدق كلام موسی بن القاسم -مع ما علیه من جلالة القدر 

بحیث یقول في حقّّه النجاشي: »ثقة ثقة جلیل واضح الحدیث حسن الطریقة« -))) 

مشكل جدّّاًً. مضافاًً إلی عمل المشهور به ولم ینقل الخلاف فیه إالّا من ابن إدریس.

إرادة  بمرّّجد  الكفّّارة  وجوب  علی  الحدیث  بدلالة  الدلالة  علی  الإیراد  وأمّّا 

1. وسائل الشیعة 13: 174، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 18، ح 3.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 520.

3. رجال النجاشي: 405.
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الوسائل، والصحیح  قلم صاحب  فالجواب سقوط كلمة من  قبل وقوعه،  القطع 

كما في التهذیب والناقلین عنه كالوافي والحدائق والجواهر هكذا: »فإن أراد نزعها 

نزعها وكفّّر بذبح بقرة«))) فالإشكال مرتفع. 

وأمّّا الإشكال علیه بأنّّ مفاد الروایة جواز القلع مع التكفیر، ففیه أنّّ الحرمة 

نِْْمِ   شََجََرََةٌٌ  الرََّجُُِلِ  دََاِرِ  كََانََ يفِي  »ذََِإِا  مستفادة من صدر الحدیث حیث قال�: 

رَََِمِ لَمَْْ تُُنْْزََعْْ فَنِْْإِ أَرَََادََ نََزْْعََهََا ...«، فقوله� »لَمَْْ تُُنْْزََعْْ« دالّّ علی الحرمة  شََجََِرِ ا�لْحَ

ورتّّب علیه الكفّّارة هذا.

ظاهراًً  علیه  فالدلیل  صغیرة  الشجرة  كانت  إذا  فیما  الشاة  ذبح  وأمّّا وجوب 

رَََِمِ فَأََقَْطََْعُُهُُ  رَََاِكِ يََكُُونُُ يفِي ا�لْحَ اللََِّهِ عََِنِ ا�لْأَ صحیحة منصور بن حازم »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََبِْْدِ

قَاَلََ عََلََيْْكََ دََِفِاؤُُه«))) وقد حملوا الفداء علی الشاة وقالوا بأنّّ شجرة الأراك شجرة 

صغیرة، ففصّّلوا بین الشجرة الصغیرة والكبیرة بالشاة في الأوّّل والبقرة في الثاني. 

وفیه: أنّّ حمل الفداء علی ذبح الشاة لا وجه له لكونه مجملًاً، بل حمله علی 

وجوب التصدّّق بقیمة المقطوع أقرب، ولعلّّه لذلك ذهب القاضي إلی وجوب ذبح 

البقرة مطلقاًً))) عملًاً بإطلاق صحیحة موسی بن القاسم لكون المذكور فیها الشجرة 

الشاملة للكبیرة والصغیرة، لكن صحیحة منصور بن حازم بمنزلة المقیّّد لها، فالأولی 

في ذلك الاحتیاط بذبح الشاة والتصدّّق به بنیّّة التصدّّق بقیمة الشجرة، وان احتمل

1. موسوعة الإمام الخوئي 28: 521.

2. وسائل الشیعة 13: 174، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 18، ح 1.

3. جواهر الکلام 20: 426.
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مسألة )127(: لو قطع بعض الشجرة فالأقوی لزوم الكفّّارة بقیمته ولیس 

في الحشیش كفّّارة إلّاا الاستغفار. )*(

الرابع والعشرون: لبس السلاح

إلّاا  والطبنجة  والخنجر  كالسیف  السلاح  لبس  الإحرام  محرّّمات  من 

لضرورة، ویكره حمله بدون اللبس إن كان ظاهراًً والأحوط الترك. )**(
__________________________________________________

أن یكون القیمة أكثر من ذلك، فالاحتیاط یقتضي تتمیمه.

أمّّا التصدّّق بقیمة بعض الشجرة فمبنّيّ علی الاحتیاط لعدم وروده في   )*(

الروایات فمدركه منحصر في فتوی المشهور ظاهراًً، وأمّّا الحشیش فلا كفّّارة فیه 

لعدم الدلیل علیه لا في الروایات ولا في الفتاوی. 

تبصرة: وجوب الكفّّارة المذكورة لایختصّّ بالمحرم بل شامل للمحلّّ والمحرم 

كما أنّّ الحرمة أیضاًً شاملة لهما.

)**( عقد له الوسائل الباب 54 من تروك الإحرام ولاریب في دلالتها علی 

حََالَا  لُُِمِ السِِّ ْ اللََِّهِ أََ �يَحْ الحرمة؛ منها صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

حََالَا«.)))  قَاًً فَلَْْيََلْْبََِسِ السِِّ الْمُُْحْْمُُِرِ فَقَََالََ ذََِإِا خََافََ الْمُُْحْْمُُِرِ عََدُُوّّاًً أو �سَرَ

الإمام�،  بجواب  العبرة  أنّّ  إالّا  الحمل  عن  كان  وإن  الروایة  في  والسؤال 

والإمام� علّقّ جواز اللبس علی خوف العدو أو السارق، فتدلّّ علی عدم الجواز

1. وسائل الشیعة 12: 504، تروك الإحرام، ب 54، ح 2.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	216

الطواف وركنیّّته

الطواف أوّّل واجبات العمرة بعد الإحرام وهو عبارة عن سبعة أشواط حول 

الكعبة المعظّّمة بالتفصیل الآتي، وهو ركن تبطل العمرة بتركه عمداًً إلی وقت 

بالحكم أم جاهلًاً، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن  فوته سواء كان عالماًً 

إتیانه وإتیان سائر أعمال العمرة مع إدراك الركن من الوقوف بعرفات. )*(
__________________________________________________

مع عدم الخوف بظهور الجملة الشرطیة في المفهوم، ومثله سائر الروایات.

لكن في صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »أَنَََّ الْمُُْحْْمََِرِ ذََِإِا خََافََ الْعََْدُُوََّ 

حََالَا فَالَا كََفََّارََةََ عََلََيْْه«))) ومفهومه ثبوت الكفّّارة علی تقدیر عدم الخوف ولم  يََلْْبََسُُ السِِّ

یرد الكفّّارة في سائر الروایات ولم یعیّّن مصداقه ولم یعمل بها الأصحاب فلم یفتوا 

بالكفّّارة. 

واحتاط السیّّد الاستاد المحقّّق الخوئي� وجوبیاًً بشاة))) ولعلّّه استند فیه إلی 

ي لَهَُُ لُبُْْسُُهُُ ... فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاة‏«.)))   صحیح زرارة »مََنْْ لَسََِبِ ثََوْْباًً الَا يََنْْبََِغِ

وفیه: أنّّه مختصّّ بالثوب ولایصدق علی لبس السلاح فیكفي فیه الاستغفار.

)*( المشهور أنّّ الطواف ثاني أعمال العمرة والأوّّل هو الإحرام، فلعلّّ تعبیر 

كون  المراد  ولعلّّ  القلم،  سهو  من  العمرة  واجبات  أوّّل  الطواف  بكون  بعضهم 

1. وسائل الشیعة 12: 504، تروك الإحرام، ب 54، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 28: 514.

3. وسائل الشیعة 13: 157، بقیّّة كفّّارات الإحرام، ب 8، ح 1.
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الطواف أوّّل واجبات العمره في مكّّة المكرّّمة، ولعلّّ مبناهم كون وجوب الإحرام 

شرطاًً للعمرة لا جزءاًً منها، فیكون أوّّل واجبات العمرة الطواف، لكنّّه بعید جدّّاًً.

وأمّّا كون الطواف من واجبات العمرة فمن ضروریات الدین المتّّفق علیه بین 

المسلمین ودلّتّ علیه النصوص الكثیرة؛ منها ما ورد في الوسائل في الباب 2 من 

أبواب أقسام الحجّّ كصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »وََأَمَََّا 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََة«)))  ثََالَاةُُ أَطَْْوََافٍٍ ِبِالْبََْيِْْتِ وََسََعْْيََاِنِ بَ�يْنَ جَِِّ فَعَََلََيِْْهِ ثَ الْمُُْتََمََتِِّعُُ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ ِإِلَىى ا�لْحَ

وفي صحیحته الاُخُری عن أبي عبداللّٰٰه� في كیفیة حجّّ رسول اللّّه� وهي 

جََِّ�لْحِِةِ فَطَََافََ  ي ا نِْْمِ ِذِ طویلة إلی أن قال�: »حََتََّى انْْتََهََى ِإِلَىى مكّّة يفِي سََلِْْخِ أَرَْْبََعٍٍ 

جَََِرِ فَاَسْْتََلََمََهُُ  يمََ ثُُمََّ عََادََ ِإِلَىى ا�لْحَ ِ�يْنِ خََلْْفََ مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ ِبِالْبََْيِْْتِ سََبْْعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ وََصََىلَّى رَكَْْعََتَ

اَ بََدََأََ   فَأََبَْْدََأُُ بِمَ�
نِْْمِ شََعاِرِِئِ اللََِّهِ وََقَدَْْ كََانََ اسْْتََلََمََهُُ يفِي أَوَََِّلِ طََوََاِهِِفِ ثُُمََّ قَاَلََ نََِّإِ الصََّفا وََالْمََْرْْوََةََ 

اللََّهُُ ِبِه‏ ...«.))) 

جََِّ�لْحِة« أي بعد  ي ا وفي مجمع البحرین »انْْتََهََى النََّيُُِّبِ ِإِلَىى مََكََّةََ يفِي سََلِْْخِ أَرَْْبََِعِ ِذِ

مضّيّ أربع منه.))) 

وتدلّّ علیه أیضاًً روایات معتبرة كصحاح الحلبي ومعاویة بن عمّّار ومنصور 

بن حازم وغیرهم ممّّا لاتحصی كثرة. وقد روی بعضها في الباب 2 من أبواب أقسام 

الحجّّ.

1. وسائل الشیعة 11: 212، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 214، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.

3. مجمع البحرین 2: 434.
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وأمّّا كونه ركناًً فمعنی الركنیة في الحجّّ والعمرة یختلف عن الركنیة في الصلاة، إذ 

الركنیة في الصلاة بمعنی كون تركه أو زیادته مبطلًاً عمداًً وسهواًً.

 وأمّّا معنی الركنیة في الحجّّ والعمرة فهو كون تركه مبطلًاً عالماًً كان أو جاهلًاً وأمّّا 

تركه سهواًً أو نسیاناًً فقابل للتدارك، وذلك بمقتضی الأدلّةّ الخاصّّة، وإالّا فمقتضی 

القاعدة كون ترك الجزء مبطلًاً مطلقاًً وفي جمیع الأحوال عالماًً كان أو جاهلًاً، عامداًً 

كان أو ناسیاًً، لكن خرجنا عن مقتضی القاعدة في مورد النسیان وقلنا بصحّّة العمل 

مع تدارك المنسي للدلیل الخاصّّ.

 وأمّّا ترك ذلك إلی فوات محلّهّ في صورة العمد عالماًً كان أو جاهلًاً، فمضافاًً إلی 

كونه مقتضی القاعدة ولم یدلّّ دلیل علی خلافه، قد دلّّ الدلیل علی ثبوته كصحیحة 

ِبِالْبََْيِْْتِ  يََطُُوفََ  أَنَْْ  لََِهِ  سَََِنِ عََنْْ رََجُُلٍٍ جََ أَبََاَا�لْحَ علي بن یقطین حیث قال: »سََأَلَْتُُْ 

ا   بََدََنََةٌٌ«،))) فإهنّه
جَِِّ أَعَََادََ وََعََلََيِْْهِ ضََيِرِِةِ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ عََلَىى وََجِْْهِ جََهََالَةٍٍَ يفِي ا�لْحَ طََوََافََ الْفََْ

تدلّّ علی البطلان بتركه عالماًً بطریق أولی، فهذا هو معنی الركنیة في باب الحجّّ. 

محلّّ  هي  التي  العمرة  فلاتشمل  الحجّّ  هو  الروایة  مورد  بأنّّ  ذلك  في  ونوقش 

الكلام.

لكن یمكن أن یقال بأنّّ للحجّّ إطلاقان، فقد یطلق في مقابل العمرة وقد یطلق 

بالمعنی الشامل لها، كما یقال: إنّّ حجّّ التمتّّع مركّّب من عمرة وحجّّ، والظاهر هنا هو 

المعنی الثاني، ولو تردّّدنا في ذلك یكفينا كونه مقتضی القاعدة.

1. وسائل الشیعة 13: 404، الطواف، ب 56، ح 1.
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مسألة )128(: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداًً أن یأتي بحجّّ الإفراد وبعده 

بالعمرة المفردة والحجّّ من قابل. )*(
__________________________________________________

وأمّّا كون الطواف سبعة أشواط فسیأتي التعرّضّ له في بیان أجزاء الطواف وكیفیته 

إن شاء اللّٰٰه تعالی.

وأمّّا تحقّّق فوته بضیق الوقت عن الإتیان به وبما یتلوه من واجبات العمرة مع 

إدراك الركن من الوقوف بعرفات فوجهه بطلان الحجّّ إمّّا بترك أركان العمرة وإمّّا 

بترك الركن من الوقوف، وقد وقع البحث بین الأعلام في أنّّ العبرة في ذلك بعدم 

إدراك الركن من الوقوف بعرفات -وهو مسمّّی الوقوف بین الزوال والغروب- أو 

إدراك تمام الواجب من أوّّل الزوال إلی المغرب الشرعي؟ وسیأتي التعرّضّ له إن 

شاء اللّٰٰه تعالی. 

یبطل  الطواف فهل  العمرة بترك  بطلان  إذا فرضنا  أنّّه  آخر وهو  وهنا بحث 

إحرامه أیضاًً أو لایبطل ولابدّّ في الخروج منه إلی الإتیان بنسك آخر كعمرة مفردة؟ 

فیه بحث سنتعرّضّ له إن شاء اللّٰٰه تعالی.

)*( قلت: هاهنا مواضع: 

الموضع الأوّّل: في وجوب الإتیان بحجّّ التمتّّع في القابل، ولا خلاف فیه بین 

الأصحاب بل اتّّفق علیه كلمتهم فیما أعلم.

بالاستطاعة  ذمّّته  استقرّّ في  وقد  التمتّّع  بحج  مكلّّفاًً  كان  أنّّه  فیه:  والوجه   

والمفروض أنّّه لم یأت به عمداًً فهو في ذمّّته إلی أن یأتي به في القابل، وما یأتي به 
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للتحلّّل من الإحرام -وهو حجّّ الإفراد- لایكون مجزاًیً عنه. 

وفي المستمسك القول بعدم الوجوب))) للنصوص الواردة في جواز العدول من 

التمتّّع إلی حجّّ الإفراد في صورة العجز عن الإتیان به، فإنّّه یشمل ما إذا كان 

العجز مستنداًً إلی سوء اختیاره فإنّّه وإن كان آثماًً في ذلك وعاصیاًً لأجل تعجیز 

نفسه، لكن مقتضی القاعدة كونه مجزاًیً كسائر الأبدال الاضطرارية، فإنّّ من أراق 

ماء وضوئه عمداًً وتیمّّم صحّّ تیمّّمه وصحّّت صلاته. 

لكن یمكن أن یقال بالفرق بین باب الصلاة وباب الحجّّ، وذلك لقاعدة الصلاة 

یستنتج  سقوطها  بعدم  القطع  ومع  الصلاة  خصوص  في  الجاریة  بحال  لاتسقط 

وجوبها مع التیمّّم، وهذا بخلاف الحجّّ لاحتمال بقائه في ذمّّته إلی السنة القادمة، 

فیكون حاله كمن أفسد حجّّه حیث جیب علیه إتمامه والحجّّ من قابل.

الموضع الثاني: هل الإحرام الذي عقده في المیقات لعمرة التمتّّع یبطل بإبطال 

العمرة عمداًً أو یبقی علی حاله وعلی تقدیر بقائه فهل ینحصر التحلّلّ منه بما یأتي 

به في السنة القادمة من حجّّ التمتّّع أو له طریق آخر كالعدول إلی حجّّ الإفراد أو 

العمرة المفردة؟ ذهب السیّّد الاستاد الخوئي� إلی بطلان الإحرام ببطلان العمرة، 

واستدلّّ علیه بأنّّه جزء من مركّّب وهو العمرة، فإذا لم یلحقه سائر الأجزاء یبطل 

لا محالة لعدم معقولیة صحّّة جزء بانفراده مع بطلان الكلّّ كما في نظائره كأجزاء 
الصلاة.)))

1. مستمسك العروة الوثقی 11: 232. 

2. موسوعة الإمام الخوئي 29: 3.
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ا الكلام في عدم مساعدة الذوق  إنّمم قلت: لا مناقشة لنا في هذا الاستدلال، 

الفقهي لذلك بالقیاس إلی أشباهه ونظائره؛ منها ما إذا أحرم ولم یقدر علی إتمام 

العمرة لصدّّ أو حصر فإنّّ مقتضی ما أفاده بطلان الإحرام مع أنّهّ لم یقل به أحد بل 

جیب علیه التحلّلّ منه بذبح هدي في المحل أو ببعثه إلی مكّّة أو منی.

ومنها ما إذا أفسد حجّّه بجماع ونحوه فإنّّه لایتحلّلّ من إحرامه إالّا بإتمام ذلك 

الحجّّ الفاسد. فمن البعید لدی الذوق الفقهي انحلال الإحرام بدون محلّلّ خارجي 

بل بصرف بطلان العمرة.

الموضع الثالث: أنّّه إذا بنینا علی عدم بطلان الإحرام ببطلان العمرة -كما هو 

الأقوی- فقیل ببقائه إلی السنة القادمة والإتیان بحجّّ التمتّّع، وقد نسب ذلك إلی 

المحقّّق الكركي�.))) 

لكن یدفعه أمران: 

الأوّّل: أنّّه في معرض الحرج الشدید بما لایطاق ولایرضی به الشارع. 

الثاني: أنّّه هل یحجّّ في السنة القادمة بالإحرام السابق أو یأتي بإحرام جدید؟ 

فعلی الأوّّل یلزم عدم وقوع تمام الحجّّ والعمرة في سنة واحدة وهو خلاف الإجماع. 

وعلی الثاني یقال كیف جیتمع الإحرام الثاني مع الإحرام الأول؟ إذ المفروض بقاؤه 

صحیحاًً، وهل الإحرام الثاني إالّا من قبیل تحصیل الحاصل، وإن فرضنا الخروج منه 

فما هو المحلّّل المخرج منه؟ 

1. جامع المقاصد 3: 201.
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مسألة )129(: لو ترك الطواف سهواًً وجب الإتیان به في أيّّ وقت أمكن، 

فإن رجع إلی محلّّه وأمكنه العود بلا مشقّّة وجب وإلّاا استناب لذلك. ولو 

واقع النساء بعد رجوعه إلی محلّّه وجب علیه أن یبعث بهدي، فإن كان تركه في 

عمرة بعث به في عمرة، وإن كان تركه في حجّّ بعث به في حجّّ. )*(
__________________________________________________

الموضع الرابع: بعد القطع بتوقف التحلّّل من الإحرام علی شيء وعدم انحلاله 

بنفسه والقطع بعدم توقف التحلّّل منه علی الحجّّ القابل یقع الكلام في تعیین ذلك 

المحلّّل والتردید فیه بین أمرین: حجّّ الإفراد والعمرة المفردة.

والأوّّل هو الذي دلّّ علیه النصوص في موارد الضرورة، كمن ضاق به الوقت 

عن الإتیان بالعمرة وإدراك الوقوف في وقته أو لأجل طروّّ الحیض بعد الإحرام 

واستمراره إلی آخر الوقت فقد ورد في هذه الموارد وما شابهها العدول إلی حجّّ 

الإفراد فنتعدّّی إلی ما هو محلّّ الكلام بالشمّّ الفقهي، ویحتمل كفایة العدول إلی 

العمرة المفردة للتحلّلّ إن لم یكن في ذمّّته حجّّ واجب. والأحوط الجمع بینهما بإتیان 

الحجّّ أوّّلًاً ثمّّ العمرة ثمّّ الإعادة في القابل.

يَِزَِارََةََ   َ اللََِّهِ عََمََّنْْ نَسَِيَ� )*( تدلّّ علیه صحیحة هشام بن سالم قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

كََِسِهُُ«))) وصحیحة  ُهُُ ذََِإِا كََانََ قَدَْْ قَضََىى مََنََا الْبََْيِْْتِ حََتََّى رََجََعََ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ فَقَََالََ الَا يَ�ضُرُّ

مََِدِ ضََيِرِِةِ حََتََّى قَ َ طََوََافََ الْفََْ علي بن جعفر عن أخیه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

1. وسائل الشیعة 14: 244، زیارة البیت، ب 1، ح 4.
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مسألة )130(: لو لم یقدر علی الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن یطاف 

به ولو بحمله علی سریر وجب، ویجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الإمكان، 

وإلّاا وجبت الاستنابة عنه. )*(
__________________________________________________

َدْْيٍٍ نِْْإِ كََانََ تََرَكَََهُُ يفِي حََجٍٍّ بََعََثََ ِهِِبِ يفِي حََجٍٍّ  دََالَاِبِهُُ وََوََاقَعَََ النِِّسََاءََ كََيْفََ يََصْْنََعُُ قَاَلََ يََبْْعََثُُ بِهَ�

 (((.» نِْْمِ طََوََاِهِِفِ وََنِْْإِ كََانََ تََرَكَََهُُ يفِي عُُمْْرََةٍٍ بََعََثََ ِهِِبِ يفِي عُُمْْرََةٍٍ وََوَكَََّلََ مََنْْ يََطُُوفُُ عََنْْهُُ مََا تََرَكَََهُُ 

وظاهر عنوان طواف الفریضة كطواف الزیارة هو طواف العمرة أو الحجّّ دون 

طواف النساء، فالصحیحة لیست ناظرة إلیها.

وأمّّا ما ذكر من وجوب الإتیان به بالمباشرة إن تمكّّن منه وإالّا فالاستنابة فیه 

ا تكون في صورة عدم التمكّّن من  فهو مقتضی القاعدة، لأنّّ مشروعیة الاستنابة إنّمم

المباشرة، فإطلاق الصحیحتين محمول علی ذلك ولو لأجل الانصراف. 

وأمّّا وجوب بعث الهدي علی تقدیر مواقعة النساء فلوروده في صحیحة علي بن 

جعفر�.

)*( الوجه فیه واضح وهو أن حمله بالیسرر إطافة به بالمباشرة، وبعبارة اُخُری 

یكون هو الطائف بنفسه بمعونة غیره، وقد ورد في طواف رسول اللّّه� وأصحابه 

م كانوا راكبین ویمشی بهم مركبهم فلا ارتیاب في تقدّّم ذلك علی الاستنابة.  أهنّه

هذا مضافاًً إلی دلالة النصوص علیه كصحیحتي حریز عن أبي عبداللّٰٰه� قال:

1. وسائل الشیعة 13: 406، الطواف، ب 58، ح 1.
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مسألة )131(: لو سعی قبل الطواف وجبت إعادته بعده، ولو دّّقم الصلاة علی 

الطواف وجبت إعادتها بعده، سواء كان التقدیم عن عمد أم جهل أم نسیان. )*(

واجبات الطواف

 وهي علی قسمین:
__________________________________________________

 يُُرْْمََى عََنْْهُُ وََيُُطََافُُ ِبِه‏«))) وأیضاًً عن أبي عبداللّٰٰه� 
ضُُيِرِ الْمََْغْْلُُوبُُ وََالْمُُْغْْمََى عََلََيِْْهِ »الْمََْ

يع«.)))  قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ يُُطََافُُ ِهِِبِ وََيُُرْْمََى عََنْْهُُ قَاَلََ فَقَََالََ نََعََمْْ ذََِإِا كََانََ الَا يََسْْتََِطِ

هذا إذا أمكن حمله علی یسرر وإالّا فیستنیب لصحیحة حبیب الخثعمي عن 

يِرِ«))) وغیرها  أبي عبداللّٰٰه� قال: »أَمَََرََ رََسُُولُُ اللََِّهِ أَنَْْ يُُطََافََ عََِنِ الْمََْبْْطُُوِنِ وََالْكََِْسِ

ممّّا دلّتّ علی جواز الاستنابة في صورة عدم التمكّّن من المباشرة ولو محمولًاً.

من  فلابدّّ  السعي  علی  الطواف وصلاته  بتقدیم  الترتیب  لوجوب  وذلك   )*(

تحصیله، فلو كان تركه عمداًیً فوجوب إعادة السعي بعد الطواف مقطوع به. وأمّّا لو 

كان عن نسیان فالأقوی أیضاًً وجوب الإعادة، ویدلّّ علیه إطلاق صحیحة منصور 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََطُُوفََ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ بَ�يْنَ بن حازم قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ِبِالْبََْيِْْتِ قَاَلََ يََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ ثُُمََّ يََعُُودُُ ِإِلَىى الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَيَََطُُوفُُ بََيْْنََهُُمََا«.))) 

1. وسائل الشیعة 13: 389، الطواف، ب 47، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 389، الطواف، ب 47، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 394، الطواف، ب 49، ح 5.

4. وسائل الشیعة 13: 413، الطواف، ب 63، ح 2.
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القسم الأوّّل: شرائط الطواف 

وهي ستّّ اُمُور: 

الأول: النیّّة بالشرائط المتقدّّمة في الإحرام. )*(

الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلایصحّّ من الجنب والحائض
__________________________________________________

سائر  في  كما  والخلوص  القربة  النیّةّ  في  یعتبر  أنّّه  الإحرام  في  تقدّّم  قد   )*(

أو الحجّّ وهما  العمرة  الطواف جزء من  إنّّ  العبادات مقارنة للشروع فیه. حیث 

ه<.))) وأمّّا وجوب مقارنتها  لِلَِّ�َ عُُمْْرََةََ 
ْ
وََالْ حََجَّ�َ 

ْ
الْ وا  تِِمُّ�ُ

َ
>وََأَ تعالی:  واجبان عباديان، قال 

للشروع فلأجل صدور العمل بتمامه عن الداعي القربي.

ثمّّ إنّّه یعتبر في النیّّة -مضافاًً إلی القربة- تعیین المنوي من كونه طوافاًً للحجّّ أو 

للعمرة، وأنّّ الحجّّ تمتّّع أو قران أو إفراد، وأنّهّ لنفسه أو بالنیابة عن غیره، وأنّّه حجّّة 

الإسلام أو المنذور أو المستحبّّ.

وقد ذكروا كراراًً أنّّه لاجیب التلفّّظ بالنیة ولا الإخطار بالبال بل یكفي فیه 

كونه علی وجه الداعي مركوزاًً في ذهنه بحیث لو سئل عن فعله عیّّنه وعیّّن الداعي 

بالنیة في مناسك الحجّّ  التلفظ  باستحباب  أفتی الأصحاب  به، لكن  إلی الإتیان 

بالخصوص. كما یستحبّّ التلفظ بذكر المنوب عنه والدعاء له عند الشروع في العمل 

وسیأتي إن شاء اللّٰٰه التعرّضّ له.

1. البقرة: 196.
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والمحدث بالحدث الأصغر من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسي، هذا كلّّه في 

الطواف الواجب، وأمّّا المندوب فتستحبّّ فیه الطهارة ولیس مشروطاًً بها.)*(
__________________________________________________

)*( أمّّا شرطیتها في الطواف الواجب فهو متسالم علیه عند الكلّّ، ویدلّّ علیه 

صحاح منها صحیحة محمّّد بن مسلم عن أحدهما� »عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ طََوََافََ 

يدُُ طََوََافَهَُُ وََنِْْإِ كََانََ تََطََوُُّعاًً تََوََضََّأََ وََصََىلَّى  ِ�يْرِ طََهُُورٍٍ قَاَلََ يََتََوََضََّأُُ وََيُُِعِ ضََيِرِِةِ وهُُوََعََلَىى غََ الْفََْ

  (((.» ِ�يْنِ رَكَْْعََتَ

ومنها صحیحة علي بن جعفر عن أخیه� »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ 

َا طََافََ وََسََأَلَْتُُْهُُ  ءٍٍ مِمَّ� وََهُُوََ جُُنُُبٌٌ فَذَََكََرََ وََهُُوََ يفِي الطََّوََاِفِ قَاَلََ يََقْْطََعُُ الطََّوََافََ وََالَا يََعْْتََدُُّ ِبِشَيْ�

ِ�يْرِ وُُضُُوءٍٍ قَاَلََ يََقْْطََعُُ طََوََافَهَُُ وََالَا يََعْْتََدُُّ ِبِه‏«.)))  عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ ثُُمََّ ذَكَََرََ أَنَََّهُُ عََلَىى غََ

وإطلاق صحیحة علي بن جعفر الشامل للطواف المندوب یقیّّد بصحیحة محمّّد 

.» ِ�يْنِ بن مسلم المتقدّّمة المتضمنة لقوله� »وََنِْْإِ كََانََ تََطََوُُّعاًً تََوََضََّأََ وََصََىلَّى رَكَْْعََتَ

إلی  الشحّّام))) فهي مضافاًً  منه عدم الشرطیة كصحیحة زید  ما یظهر  وأمّّا 

ضعف سندها مطلقة لابدّّ من حملها علی الطواف المستحبّّ. 

وأمّّا عدم الفرق بین العالم والجاهل والناسي فلظهور دلیل الشرطیة في كونها 

شرطاًً واقعیاًً لا ذُكُراًیً، بل صحیحة علي بن جعفر واردة في خصوص الناسي فیتعدّّی

1. وسائل الشیعة 13: 374، الطواف، ب 38، ح 3.

2. وسائل الشیعة 13: 375، الطواف، ب 38، ح 4.

3. وسائل الشیعة 13: 377، الطواف، ب 38، ح 10.
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بعد  كان  فإن  الأثناء،  في  الأصغر  الحدث  منه  صدر  لو   :)132( مسألة 

تجاوز نصف الطواف توضّّأ وأتمّّ طوافه، وإن كان قبله أعاد الطواف، وإن 

صدر منه الحدث الأكبر تیمّّم في حال خروجه من المسجد واغتسل وأتی بمثل 

ما ذكرنا. )*(
__________________________________________________

منه إلی المتعمّّد بالأولویة.

)*( الدلیل منحصر في روایة واحدة نسبها الشیخ إلی جمیل عن بعض أصحابنا 

ثُُِدِ  ْ والكلیني إلی ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما� »يفِي الرََّجُُِلِ �يُحْ

ْرُُجُُ وََيََتََوََضََّأُُ فَنِْْإِ كََانََ جََازََ النِِّصْْفََ بَىنَى  ضََيِرِِةِ وََقَدَْْ طََافََ بََعْْضََهُُ قَاَلََ �يَخْ يفِي طََوََاِفِ الْفََْ

نََِمِ النِِّصِْْفِ أَعَََادََ الطََّوََاف‏«))) وقد عمل بها المشهور مضافاًً  عََلَىى طََوََاِهِِفِ وََنِْْإِ كََانََ أَقََلَََّ 

إلی كون جمیل من أصحاب الإجماع وابن أبي عمیر من مشایخ الثقات الذين شهد 

م لایروون ولایرسلون إالّا عمّّن یوثق به.)))  لهم الشیخ بأهنّه

ثمّّ إنّّه وقع الكلام بین الأعلام في تعیین المراد من تجاوز النصف، فهل المراد 

به التجاوز عن ثلاثة أشواط ونصف أو المراد به إتمام الشوط الرابع؟ فلو كنّّا نحن 

ومرسلة جمیل كان الظاهر البدوي منه التجاوز عن ثلاثة ونصف. وفي المقام روایتان 

ربما یستعان بهما علی رفع الإبهام لكنّهّما ضعیفتان سنداًً. 

أمّّا الاُوُلی فهي مرسلة إسحاق بن إبراهیم عمّّن سأل أباعبداللّٰٰه� »عََِنِ 

1. وسائل الشیعة 13: 378، الطواف، ب 40، ح 1.

2. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 154.
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هُُُ  ثََِمِتْْ قَاَلََ تُُمُُِّتِ طََوََافَهَََا وََلَيَْْسََ عََلََيْْهََا غََ�يْرُ رََِمِةٌٌ ثُُمََّ طََ يََِهِ مُُعْْتََ امْْرََأَةٍٍَ طََافَتَْْ أَرَْْبََعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ وََ

اَ زَاَدََتْْ عََلَىى النِِّصْْف«.)))   �نَّهَ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ لِأَ� وََمُُتْْعََتُُهََا تََامََّةٌٌ وََلَهَََا أَنَْْ تََطُُوفََ بَ�يْنَ

وأوضح منها الروایة الثانية وهي ما رواها أبوبصیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

يََِهِ يفِي الطََّوََاِفِ ِبِالْبََْيِْْتِ أو ِبِالصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ وََجََاوََزَِتِ النِِّصْْفََ  »ذََِإِا حََاضََِتِ الْمََْرْْأَةَُُ وََ

نََِمِ النِِّصِْْفِ فَعَََلََيْْهََا  يََِهِ قَطَََعََتْْ طََوََافَهَََا يفِي أَقََلَََّ  ي بََلََغََتْْ فَذََِإِا  عََلََّمََتْْ ذََكََِلِ الْمََْوْْعََِضِ الَِّذِ

 (((.» نِْْمِ أَوَََِّهِِلِ أَنَْْ تََسْْتََأْفََِنِ الطََّوََافََ 

فإن كان المراد من النصف تمام أربعة أشواط وكان الطائف عند الحجر الأسود 

فلم یحتج إلی العلامة، بخلاف ما إذا كان المراد ثلاثة ونصف فإنّّ تعیین محلّهّ محتاج 

إلی العلامة، هكذا قیل.

وفیه: أنّّ التجاوز عن الأربعة أیضاًً لها أفراد مختلفة، لأنّّه یقبل الصدق علی 

إلی  أوّّل الشوط وهو عند الحجر الأسود وأواسطه وأواخره، فتلك المرأة محتاجة 

التعلیم بالعلامة علی كلّّ حال. ومع ذلك الروایة ضعیفة بسلمة الخطّاّب))) وعلي بن 

أبي حمزة))) ومحمّّد بن زیاد))) فهي مخدوشة سنداًً ودلالة.

وهل یشمل الحكم صورة صدور الحدث اختیاراًً أو یختصّّ بغیره؟ یشكل شموله 

للصورة الاُوُلی، وذلك لانصراف العبارة في مرسلة جمیل إلی صورة عدم الاختیار، 

1. وسائل الشیعة 13: 455، الطواف، ب 85، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 454، الطواف، ب 85، ح 2.

3. رجال النجاشي: 187.

4. رجال النجاشي: 249.

5. رجال الطوسي: 282.
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واستشهد علیه السیّّد الاستاد بلحاظ كون بعض أفراد الحدث الاختیاري موجباًً 

للتعزیر وبعضها موجباًً للقتل فیبعد صدوره عن المحرم في أثناء الطواف ثمّّ یسئل 

الإمام عن حكمه.))) 

مقتضی القاعدة لولا النصّّ

كلّّ ما ذكرناه كان مبنیاًً علی العمل بمرسلة جمیل، وأمّّا لو بنینا علی عدم العمل 

بها فلابدّّ من الرجوع إلی مقتضی القاعدة؛ فقد یقال إنّّ مقتضی القاعدة هو كون 

الطهارة شرطاًً للطواف بلا إشكال ومقتضاها بطلان الطواف بوقوع الحدث في أثنائه 

لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولایختلف الحال حینئذ بین تجاوز النصف وعدمه.

للطواف  الطهارة  وشرطیة  نحن  كنّّا  لو  بأنّّه  الاستاد�  السیّّد  علیه  وأورد 

فلایستفاد منها إالّا اقتران أجزاء الطواف بالطهارة فیكفي تحصیل الطهارة بعد 

ذلك والإتیان ببقیة الطواف، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بقاطعیة الحدث في الطواف 

الموجب لعدم قابلیة لحوق الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة فلاینفع الوضوء في 

الأثناء، والمقدار الثابت من الأدلّةّ في الطواف صرف الشرطیة دون القاطعیة.))) 

قلت: الأمر كما أفاد من حیث كون مفاد الأدلّةّ في الطواف شرطیة الطهارة دون 

قاطعیة الحدث. وأمّّا ما رتّّب علیه من أنّّ مقتضی الشرطیة كفایة تحصیل الشرط في 

الأثناء فله نظائر في الفقه.

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 9.

2. موسوعة الإمام الخوئي 29: 6.
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مسألة )133(: لو كان له عذر عن الطهارة المائیة یتیمّّم بدلًاً عن الوضوء 

أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.)*(
__________________________________________________

م  منها ما إذا طرأ نجاسة خبثیة علی بدن المصيلّي أو لباسه في أثناء الصلاة فإهنّه

قالوا بجواز تطهیره في الأثناء أو نزع اللباس النجس ثمّّ إتمام الصلاة بعد التطهیر 

أو النزع.

أثناء الصلاة بسبب غیر اختیاري كهبوب  العورة في  إذا فقد ستر  ما  ومنها 

الریح فله أن یستر عورته فوراًً في حال ترك الأعمال الصلاتیة ثمّّ إدامة الصلاة.

 ومنها ما إذا تنسّّج بدنه أو لباسه في أثناء الطواف وعلم به في الحال فطهره 

فإنّهّ لا مانع من استمرار طوافه. 

وأمّّا احتمال شرطیة الطهارة من الحدث في الأكوان المتخلّّلة بین أجزاء الطواف 

فهو صرف احتمال یكون المرجع في احتمالها أصالة البراءة، لكن قد عرفت أنّّ النصّّ 

موجود فلاتصل النوبة إلی هذه الفروض.

)*( لأنّّ التراب أحد الطهورین والمعتبر في الطواف الطهارة الحاصلة بالتیمّّم 

ا الإشكال في جواز البدار  في حال العجز عن الطهارة المائیة وهذا لا إشكال فیه، إنّمم

العجز  للتیمّّم  المسوّّغ  هل  اُخُری  وبعبارة  الوقت،  وبقاء  العذر  ارتفاع  رجاء  مع 

المستوعب لتمام الوقت أو صرف وجوده ولو في بعض الوقت؟

قلت: لا شكّّ في أن مقتضی القاعدة كون المسوّّغ العجز المستوعب، وذلك لأنّّ 

المأموربه هو الطواف مع الطهارة المائیة في طول الوقت الجامع بین جمیع الأفراد
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كان  فإن  وضوء،  علی  كان  أنّّه  العمل  أثناء  في  شكّّ  لو   :)134( مسألة 

بعد التجاوز من النصف توضّّأ وأتمّّ طوافه وصحّّ، ولو كان قبله توضّّأ وأعاد 

الطواف. ولو شكّّ في أثناء الطواف في أنّّه اغتسل من الحدث الأكبر وجب 

من  التجاوز  بعد  الشكّّ  حدوث  كان  فإن  المسجد،  من  فوراًً  الخروج  علیه 

النصف أتمّّ الطواف وصحّّ، وإن عرضه الشكّّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل. 

ولو شكّّ بعد الطواف لم یعتن بشكّّه، لكن یتطهّّر للأعمال اللاحقة. )*(
__________________________________________________

لایحصل  وهو  الجامع  عن  العجز  هو  الترابیة  للطهارة  المسوّّغ  فالعجز  الطولیة، 

إالّا بالعجز عن جمیع الأفراد الطولیة والعرضیة، وبالقدرة علی أحد الأفراد یكون 

مكلّّفاًً به.

وأمّّا النصوص الواردة في الباب فمختلفة، فلذا یكون الأحوط هو الصبر إلی 

آخر الوقت مع رجاء ارتفاع العذر.

به لقاعدة الفراغ وجیب  أمّّا لو شكّّ في الطهارة بعد الطواف فلایعتني   )*(

تحصیل الطهارة للأعمال اللاحقة، لأنّّ قاعدة الفراغ إنّمما تجري بالنسبة إلی ما مضی 

لا ما یأتي، فیرجع في الأعمال اللاحقة إلی استصحاب عدم الطهارة ویكفي فیه 

قاعدة الاشتغال.

وأمّّا لو شكّّ في أثناء العمل أنّّه كان علی وضوء أو لا، فلو كان حدوث الشكّّ 

بعد تجاوز النصف فیبني علی صحّّة ما وقع من الطواف لقاعدة الفراغ، إذ المفروض
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الثالث: طهارة البدن واللباس، و مایلحق به کالتکّّة والأحوط الاجتناب 

عمّّا هو المعفوّّ عنه في الصلاة كالدم الألّّق من الدرهم وما لاتتمّّ فیه الصلاة 

كالقلنسوة، وأمّّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهیره حرج علیه لم یجب، 

والأحوط تأخیر الطواف مع رجاء إمكان التطهیر بلا حرج بشرط أن لایضیق 

الوقت، كما أنّّ الأحوط تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمكان. )*(
__________________________________________________

أنّّ النصف الأوّّل بمنزلة عمل مستقلّّ وقد فرغ منه فیبنی علی صحّّته ثمّّ یتوضأ 

للأشواط اللاحقة ویأتي بها.

وأمّّا لو كان الشكّّ قبل التجاوز عن النصف فهو شكّّ قبل الفراغ عن العمل، 

أثنائه  في  الشكّّ  حدوث  والمفروض  العمل  تمام  بمنزلة  الأوّّل  النصف  لكون  وذلك 

والنصف الثاني كواجب مستقلّّ.

والشكّّ في الحدث الأكبر مثل الشكّّ في الحدث الأصغر إالّا في وجوب الخروج 

عن المسجد والاغتسال.

)*( والدلیل علی شرطیة الطهارة في البدن واللباس حین الطواف موثّّقة یونس 

نِْْمِ دََمٍٍ وََأَنَََا أَطَُُوفُُ قَاَلََ فَاَعِْْفِِرِ  اللََِّهِ رََأَيَْْتُُ يفِي ثََوْْيبِي شََيْْئاًً  يبِي عََبِْْدِ بن یعقوب قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

لِْسِْهُُ ثُُمََّ عُُدْْ فَاَبِْْنِ عََلَىى طََوََاكََِفِ«))) رواه الشیخ والصدوق؛ وفي  الْمََْوْْعََِضِ ثُُمََّ اخْْرُُجْْ فَاَغْْ

سند الشیخ محسن بن أحمد الذي لم یوثّّق صریحاًً في الرجال، لكنّّه موجود في أسناد 

1. وسائل الشیعة 13: 399، الطواف، ب 52، ح 1.
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نوادر الحكمة، وروی عنه مشایخ الثقات فلا إشكال فیه إن شاء اللّٰٰه تعالی.

وفي سند الصدوق حكم بن المسكین وهو أیضاًً لم یوثّّق صریحاًً، لكنّّه أیضاًً 

موجود في أسناد نوادر الحكمة وروی عنه مشایخ الثقات، وقد مرّّ في محلّهّ أنّّه یكفي 

في أسناد نوادر الحكمة توثیق ابن الوليد والصدوق تبعاًً له، ویكفي في روایة مشایخ 

الثقات شهادة الشیخ في العدّّة بأنهم لایروون ولایرسلون إالّا عن ثقة. 

هذا مضافاًً إلی الانجبار بعمل المشهور بها فالروایة معتبرة والدلالة واضحة 

فتدلّّ علی أنّّ النجاسة المجهولة لاتضّرّ، وأمّّا إذا علم بها وجب تطهیرها ولو في 

الأثناء وإتمام الطواف مع الطهارة. 

وأمّّا صحیحة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »قُلُْْتُُ لَهَُُ 

ثِْْمِِهِِلِ فَطَََافََ يفِي ثََوِْْهِِبِ فَقَََالََ أَجَْْزََأَهَُُ الطََّوََافُُ ثُُمََّ  ةُُالَا يفِي  ُوزُُ الصََّ َا الَا �تَجُ رََجُُلٌٌ يفِي ثََوِْْهِِبِ دََمٌٌ مِمَّ�

ر«))) فقد حملها الشیخ علی أنّّه طاف في ذلك الثوب ناسیاًً  يََنْْعُُِزِهُُ وََيُُصََيلِّي يفِي ثََوْْبٍٍ طََاِهِ

ووافقه علیه صاحب الوسائل. 

« فالسؤال عن  وهو الصحیح بقرینة قوله »رََجُُلٌٌ يفِي ثََوِْْهِِبِ دََمٌٌ ... فَطَََافََ يفِي ثََوِْْهِِبِ

الحكم بعد وقوع الطواف في ذلك الثوب لا قبله فیفهم منه وقوع الطواف فیه لا 

عن عمد، مضافاًً إلی أنّّ الصحیحة السابقة دلّتّ علی شرطیة الطهارة مع العلم 

والالتفات.

ثمّّ إنّّ جمیع النجاسات المعفوّّ عنها في الصلاة لاتكون معفوّّاًً عنها في الطواف

1. وسائل الشیعة 13: 399، الطواف، ب 52، ح 3.
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مسألة )135(: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه فالأصحّّ صحّّة 

طوافه، ولو شكّّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّّ، إلّاا مع 

العلم بالنجاسة والشكّّ في التطهیر، وكذا لو علم في أثناء الطواف بالنجاسة 

فإنّّه یطهرها ویستمرّّ في طوافه، بل یمكن أن یقال في صورة نسیان النجاسة 

إلی الأثناء ثمّّ تذكّّر طهّّرها واستمرّّ في طوافه، ولو لم یتذكّّر إلی آخر الطواف 

حكم أیضاًً بصحّّة طوافه.)*(
__________________________________________________

لإطلاق صحیحة یونس بن یعقوب لترك الاستفصال في الجواب.

وأمّّا قول بعضهم »وما لاتتم فیه الصلاة حتّّی التكة والخاتم« فمحلّّ إشكال 

لعدم صدق الثوب علی بعضها كالتكّّة والخاتم، إذ الثوب لایصدق إالّا علی ما كان 

مثل القمیص والسروال محیطاًً بمقدار من أعضاء البدن، فالمرجع في مثل ذلك أصالة 

البراءة من الشرطیة.

ةٌٌالَا«.)))  ثمّّ إنّّه استدلّّ علی الشرطیة بالنبويّّ المعروف »الطََّوََافُُ ِبِالْبََْيِْْتِ صََ

وفیه: ضعفها سنداًً جدّّاًً وإجمال التنزیل لما قیل باحتمال كونه ناظراًً إلی كون 

تحیّّة مسجد الحرام هو الطواف بدلًاً عن الصلاة في سائر المساجد.

)*( لإطلاق صحیحة یونس بن یعقوب من حیث كون النجاسة المرئیة في أثناء 

الطواف حادثة في الحال أو موجودة من السابق بل هي منصرفة إلی الصورة الثانية،

1. عوالي اللئالي 2: 167.
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التطهیر  بعد  أتمّهّ  الطواف  أثناء  في  نجاسة  عرضت  لو   :)136( مسألة 

ا كانت من أوّّل  وصحّّ، وكذا لو رأی النجاسة واحتمل عروضها في الحال أو أهنّه

الطواف. )*(
__________________________________________________

والإمام� حكم بصحّة ما وقع من الطواف قبل الرؤیة، فیستفاد منها أنّّ النجاسة 

المجهولة معفوّّ عنها، وإذا كانت النجاسة المجهولة معفوّّاًً عنها لم یكن فرق بین 

كونها في بعض الطواف أو في كلّّه فیكون حال الطواف حال الصلاة من حیث عدم 

قدح النجاسة المجهولة فیها. ویمكن إلحاق النسیان بالجهل، وذلك لعدم استفصال 

الإمام عن ذلك في الصحیحة المتقدّّمة. 

وأمّّا لو شكّّ ابتداءاًً في طهارة البدن أو اللباس بنی علی الطهارة، سواء لم یعلم 

الحالة السابقة فیرجع إلی أصالة الطهارة أم علم سبق الطهارة فیستصحبها. وأمّّا 

لو علم سبق النجاسة بنی علی النجاسة لاستصحابها.

وأمّّا إلحاق صورة النسیان بالجهل فقد استفدناه من عدم استفصال الإمام� 

في موثّّقة یونس بن یعقوب المتقدّّمة.))) 

)*( لو عرضته نجاسة في الأثناء طهّّرها وأتمّّ الطواف لموثّّقة یونس بن یعقوب 

نِْْمِ دََمٍٍ وََأَنَََا أَطَُُوفُُ قَاَلََ فَاَعِْْفِِرِ الْمََْوْْعََِضِ  اللََِّهِ رََأَيَْْتُ يفِي ثََوْْيبِي شََيْْئاًً  يبِي عََبِْْدِ قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

لِْسِْهُُ ثُُمََّ عُُدْْ فَاَبِْْنِ عََلَىى طََوََاكََِفِ«.))) ولو رأی نجاسة واحتمل عروضها ثُُمََّ اخْْرُُجْْ فَاَغْْ

1. وسائل الشیعة 13: 399، الطواف، ب 52، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 399، الطواف، ب 52، ح 1.
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مسألة )137(: لو نسي الطهارة وتذكّّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط 

الإعادة. )*(

والأحوط  النساء،  دون  الرجال  في  شرط  وهو  مختوناًً،  یكون  أن  الرابع: 

مراعاته في الأطفال، ولو تولّّد الطفل مختوناًً صحّّ طوافه. )**(
__________________________________________________

في الحال أیضاًً حكم بصحّّة ما مضی منه ووجب التطهیر للباقي لاستصحاب عدم 

عروض النجاسة قبلًاً.

أثنائه  إمّّا كانت من أوّّل الطواف أو عرضت في  ولو رأی نجاسة وعلم بأنها 

قبل زمان الرویة فأیضاًً محكومة بالصحّّة فیما مضی من طوافه ووجب علیه التطهیر 

للإتیان بالباقي لإطلاق صحیحة یونس بن یعقوب لجمیع صور النجاسة المجهولة.

)*( والأقوی صحّّة طوافه لعدم الدلیل علی الشرطیة في حال النسیان ولایقاس 

الطواف بالصلاة لعدم الدلیل علیه وضعف الاستدلال بالنبوی العامي »الطََّوََافُُ 

ة«))) كما تقدّّم بیانه. ولا دلیل عندنا للشرطیة إالّا صحیحة یونس بن  ِبِالْبََْيِْْتِ صََالَا

یعقوب المتقدمة وهو ساكت عن بیان الشرطیة في حال النسیان لانه متمحض فی 

بیان الشرطیة بعد العلم بالنجاسة فالمرجع أصالة البراءة عن الشرطیة المزبورة. و 

لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.

)**( عقد له الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف وفیه نصوص

1. مستدرك وسائل الشیعة 9: 410، الطواف، ب 38، ح 112.
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الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه سواء كان عامداًً أم 

اًرصّرً وأمّّا القاصر والناسي والغافل فالأقوی عدم بطلان طوافهم،  جاهلًاً مق

وتعتبر في الساتر الإباحة فلایصحّّ مع الغصب، بل لایصحّّ علی الأحوط مع
__________________________________________________

معتبرة كثیرة دالّةّ علی شرطیة الختان؛ منها صحیحة عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� 

غَْْلََفُُ الَا يََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ وََالَا بََأْسََْ أَنَْْ تََطُُوفََ الْمََْرْْأَةَُُ«.)))  قال: »ا�لْأَ

 َ ُجََّ وََقَدَْْ حََ�ضَرَ دُُيِ�يُرِ أَنَْْ يَحُ�  ومنها صحیحة إبراهیم بن میمون »يفِي الرََّجُُِلِ يُُسْْمُُِلِ فَ

«))) وصحیحة حریز))) بنفس المضمون. َ ْتَتَِنَ� ُجُُّ حََتََّى �يَخْ ُ قَاَلََ الَا يَحُ� ْتَتَِنُ� ُجُُّ أَمَْْ �يَخْ جَُُّ أََ يَحُ� ا�لْحَ

وهذه الروایات مصّرّحة بشرطیة الختان في حقّّ الرجل وعدم شرطیته في حقّّ 

المرأة. وأمّّا الطفل ففیه إشكال، لأنّّ المذكور في صحیحتي إبراهیم وحریز »الرجل«. 

 َ جَُُّ وََلَمَْْ يََكُُِنِ اخْْتَ�تَنَ َ ا�لْحَ ٍ أَسَْْلََمََ وََحََ�ضَرَ انِيٍّ� َ اللََِّهِ عََنْْ نَ�صْرَ وأمّّا موثّّقة حنان »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

«))) فمنصرفة أیضاًً عن غیر الممیّزّ،  نِْْكِ يََبْْدََأُُ ِبِالسُُّنََِّةِ َ قَاَلََ الَا وََلَ ْتَتَِنَ� ُجُُّ قَبَْْلََ أَنَْْ �يَخْ أََ يَحُ�

غَْْلََفُُ الَا يََطُُوفُُ ِبِالْبََْيْْت«،  فالدلیل علیه منحصر في صحیحة معاویة بن عمّّار »ا�لْأَ

لكن لایشمل غیر الممیّزّ لعدم إمكان توجّّه الخطاب بالتكلیف إلیه.

وأمّّا المتولّدّ مختوناًً فلایحتاج إلی الختان لعدم صدق الأغلف علیه.

1. وسائل الشیعة 13: 270، مقدّّمات الطواف، ب 33، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 270، مقدّّمات الطواف، ب 33، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 271، مقدّّمات الطواف، ب 33، ح 3.

4. وسائل الشیعة 13: 271، مقدّّمات الطواف ب 33، ح 4.
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غصبیة غیر ساتر العورة من سائر ملابسه، والأحوط استحباباًً أن یكون 

الستر باللبس، ومع فقده یجوز بكلّّ ساتر، ومع فقده تسقط الشرطیّّة، لكن 

یتّّقي نظر الناظر المحترم.)*(
__________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 53 لبیان وجوب ستر العورة في الطواف وكلّّها 

ضعاف السند ومضمونها لایطوف بالبیت عریان ویصدق العریان علی العاري مع 

ستر عورتیه ولو بالید أو شيء آخر وكما یصدق اللابس علی الذي لایكون عریاناًً 

مع انكشاف عورته لوجود خرق في لباسه فالدلالة علی المدّّعی قاصرة والسند 

ضعیف.

ة«))) قد عرفت حاله،  والاستدلال علیه بالنبويّّ العامّّي »الطََّوََافُُ ِبِالْبََْيِْْتِ صََالَا

فالحكم مبنّيّ علی الاحتیاط لذهاب المشهور إلیه قدماًیً وحدیثاًً بل هو عندهم من 

المسلّمّات.

الدلیل  فلكون  والغافل  والناسي  القاصر  الجاهل  طواف  بطلان  عدم  وأمّّا 

منحاًصرً في الشهرة وهو لبّّي ولم نقف علی تعرّّضهم للبطلان في هذه الصور.

وأمّّا اعتبار كون الساتر مباحاًً فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد 

یكون  لاستلزامه كون المبعّّد مقرّّباًً، لأنّّ الستر واجب وإذا كان الساتر مغصوباًً 

الستر به حراماًً والحرام لایمكن أن یكون مصداقاًً للواجب. وأمّّا غیر الساتر من 

اللباس فلأنّّ الطواف عبارة عن المشي فیستلزم التصرّفّ الزائد في اللباس المغصوب

1. مستدرك وسائل الشیعة 9: 410، الطواف، ب 38، ح 112.
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السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاًً علی الأحوط، بمعنی أن لایفصل بین 

الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد. )*(
__________________________________________________

وهو حرام والمفروض أنّّ الطواف واجب عبادي فلاجیتمعان.

الأسباب  في  لاسیّمّا  بالتبع  مبغوض  الحرام  سبب  بأنّّ  قلنا  لو  یصحّّ  ا  إنّمم وهذا 

التولیدیة فلاجیتمع مع المقربیة والمفروض أنّّ الطواف سبب للغصب، وفیه بحث. 

وأمّّا ما ذكرناه أخیراًً من كفایة كلّّ ساتر ومع وجود الساتر تسقط الشرطیة 

لكن تّّیقی الناظر المحترم، فهو مقتضی الأصل لوضوح عدم سقوط وجوب الحجّّ 

بالاضطرار إلی ترك هذا الشرط.

)*( وهو المشهور بین الأصحاب. قال في الجواهر: »السادسة من نقص من 

طوافه ولو عمداًً في فریضة شوطاًً أو أقلّّ أو أزید أتمّهّ لصدق الامتثال إن كان في 

المطاف ولم یأت بالمنافي الذي منه طول الفصل المفوّّت للموالاة بناء علی اعتبارها 

كما هو المشهور، بل في الریاض نسبه إلی ظاهر الأصحاب للانسباق ولأنّّه المتیقّّن 

في البراءة والمعهود من فعل النبي� والأئمة� والصحابة والتابعین وغیرهم 
ولأنّّه كالصلاة المعلوم اعتبار ذلك فیها«.)))

وقال في مسألة: »من ذكر في السعي أنّهّ لم یتمّّ طوافه وعلی كلّّ حال فظاهر 

الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غیر المواضع التي 

عرفت، ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته. نعم هي غیر واجبة في 

1. جواهر الکلام 19: 326.
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الطواف النافلة نصّّاًً وفتوی بلا خلاف أجده فیه، لكن في الحدائق المناقشة فیها«.))) 

وقال سیّدّنا الاستاد�: »لا ریب في اعتبار الموالاة العرفیة بین الأشواط ولزوم 

التحفّّظ علی الهیئة الاتّّصالیة بین الأشواط، لأنّّ الطواف عمل واحد مركّّب من 

أتی  أتی بالأشواط متوالیة، فلو  إذا  الطواف إالّا  أجزاء متعدّّدة ولایصدق عنوان 

بعد فصل طویل وهكذا سائر الأشواط لایصدق  بالشوط الآخر  أتی  ثمّّ  بشوط 

الطواف المأموربه علی ذلك«.))) 

وأمّّا بحسب النصوص الواردة في الباب فالأمر كذلك؛ منها صحیحة أبان بن 

مََعََ رََجُُلٍٍ  ثُُمََّ خََرََجََ  ِ�يْنِ  أو شََوْْطَ تغلب عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي رََجُُلٍٍ طََافََ شََوْْطاًً 

 (((» ِ� ضََيِرِةٍٍ لَمَْْ يَبَْنِ نََالَِفَِةٍٍ بَىنَى عََلََيِْْهِ وََنِْْإِ كََانََ طََوََافََ فَ نِْْإِ كََانََ طََوََافََ  يفِي حََاجََِهِِتِ قَاَلََ 

وموردها إن كان شوطاًً أو شوطین، إالّا أنّّ الظاهر لا خصوصیة فیهما بل یشمل 

كلّّ الطواف، ولا وجه للتفصیل بین التجاوز عن النصف وعدمه بقیاسه بما ورد في 

الحیض والحدث الصادر في أثناء الطواف لعدم الارتباط بین المسألتین.

اللََِّهِ الرََّجُُلُُ يََأْيتِي أَخَََاهُُ وََهُُوََ  يبِي عََبِْْدِ وأمّّا صحیحة صفوان الجمّّال قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

«))) فمحمولة علی  عُُِجِ وََيََبْينِي عََلَىى طََوََاِهِِفِ ْرُُجُُ مََعََهُُ يفِي حََاجََِهِِتِ ثُُمََّ يََرْْ يفِي الطََّوََاِفِ فَقَََالََ �يَخْ

طواف النافلة بمقتضی صحیحة أبان بن تغلب.

1. جواهر الکلام 19: 339.

2. موسوعة الإمام الخوئي 29: 59.

3. وسائل الشیعة 13: 380، الطواف، ب 41، ح 5.

4. وسائل الشیعة 13: 382، الطواف، ب 42، ح 1.
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القسم الثاني: ما یكون جزءاًً لحقیقة الطواف 

وإن كان بعضها في اللبّّ والواقع من قبیل الشرط والأمر سهل، وهي اُمُور:

أوّّله أو  الأمر الأول: الابتداء بالحجر الأسود، وهو یحصل بالشروع من 

وسطه أو آخره. )*(
__________________________________________________

وأمّّا كون منشأ البطلان في الخروج في حاجة غیره نفس الخروج من المطاف 

فاحتماله مع عدم الفصل الطویل وقصر زمانه بعید ولم یثبت ذهاب المشهور إلیه، 

فالمراد بطلان الطواف بانتفاء الموالاة العرفیة.

وإن أبیت عن الجزم بالمطلب فنقول: البطلان في فوات الموالاة قبل تجاوز النصف 

مسلّمّ لا ریب فیه، وأمّّا بعد تجاوز النصف فیبنی فیه علی الاحتیاط اللزومي بالنظر 

إذا لم یكن شيء من الأعذار المنصوصة كالحیض  إلیه، هذا  إلی ذهاب المشهور 

والحدث وإالّا فلا موجب للاحتیاط. هذا تمام الكلام في القسم الاوّّل.

)*( في هذا البحث جهتان:

الجهة الاُوُلی: في أصل وجوب الابتداء بالحجر، والظاهر أنّّه ممّاّ لا شكّّ فیه 

زمن  لدن  من  سلف  عن  خلفاًً  علیه  سیرتهم  واستقرار  المسلمین  عند  لوضوحه 

المعصومین� بل النبيّّ الأعظم�، ویستفاد من الروایات مفروغیته كصحیحة 

 ) جِْْ�لْحِِرِ )يفِي الطََّوََاِفِ َ يفِي ا معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََِنِ اخْْتَ�صَرَ

 (((.» سَْْوََِدِ جَََِرِ ا�لْأَ سَْْوََِدِ ِإِلَىى ا�لْحَ جَََِرِ ا�لْأَ نََِمِ ا�لْحَ دِْْعِ طََوََافَهَُُ  فَلَْْيُُ

1. وسائل الشیعة 13: 357، الطواف، ب 31، ح 3.
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الأمر الثاني: الختم به، ویجب الختم في كلّّ شوط بما ابتدأ منه ویتمّّ الشوط 

به، وهذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه ثمّّ یدور سبعة أشواط 

الوسوسة  أهل  بعض  یفعله  ما  بل لایجوز  منه، ولایجب  بدأ  بما  یختم  حتّّی 

مّمّا یوجب الوهن علی المذهب الحقّّ، بل لو فعله ففي صحّّة  وبعض الجهّّال 

طوافه إشكال، وسیأتي توضیحه في الفرع الآتي. )*(
__________________________________________________

وأمّّا ما یتوهّّم منه خلاف ذلك كصحیحته الاُخُری قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: 

َ النََّاس‏«،))) فالمراد  جَََِرِ وََنََخْْمََِتِ ِهِِبِ فَأََمَََّا الْيََْوْْمََ فَقَََدْْ كََ�ثُرَ »كُُنََّا نََقُُولُُ الَا بُُدََّ أَنَْْ نََسْْتََفْْحََِتِ ِبِا�لْحَ

منه البدأة باستلام الحجر والختم باستلامه.

الجهة الثانية: أنّّه هل اللازم البدأة بأوّّله بحیث یمرّّ الطائف بتمام بدنه علی 

الحجر أو یكفي من وسطه أو آخره؟ والصحیح إطلاق الأدلّةّ، فكلّمّا صدق علیه 

الابتداء بالحجر یكفي، سواء كان محاذاًیً لأوّّله أم وسطه أم آخره ولایلزم فیه مراعاة 

الاحتیاط بالبدأة بأوله بل من قبله للمقدّّمة العلمیة، لأنّّ رسول اللّّه� كان یطوف 

علی الراحلة والدقّةّ في ذلك في حال الركوب مشكل.

وبالجملة: لا ریب في إطلاق الأدلّةّ ولا ریب في لزوم إكمال سبعة أشواط، فإن 

بدأ من أوّّله ختم بأوّّله، وإن بدأ من الوسط ختم به، وإن بدأ من آخره ختم بآخره 

حتّّی تكمل الأشواط السبعة.

الشریعة به من واضحات  الابتداء  مثل  أیضاًً  بالحجر  الختم  أمّّا وجوب   )*(

1. وسائل الشیعة 13: 325، الطواف، ب 16، ح 1.
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مسألة )138(: لایجب الوقوف في كلّّ شوط ولایجوز ما یفعله الجهّّال من 

الوقوف والتقدّّم والتأخّّر بما یوجب الوهن علی المذهب. )*(

الثالث: الطواف علی الیسار، بأن تكون الكعبة المعظّّمة حال الطواف 

علی یساره، ولایجب أن یكون البیت في تمام الحالات محاذیاًً حقیقة للكتف، 

فلو انحرف قلیلًاً حین الوصول إلی حجر إسماعیل صحّّ وإن تمایل البیت إلی 

خلفه، وكذا لو كان ذلك عند العبور من زوایا البیت فإنّّه لا إشكال فیه بعد 

كون الدور علی النحو المتعارف كما یفعله سائر المسلمین. )**(
__________________________________________________

ومدلول النصوص، ولابدّّ من الختم علی ما ابتدأ منه حتّّی تكمل الأشواط، فإن 

ابتدأ من آخره لم جیز له الختم بأوله.

وأمّّا ما یفعله أهل الوسوسة فهي من مصادیق الوسوسة فیكون حراماًً بالإجماع 

العمل  لمبغوضیة  البطلان  لایبعد  لا؟  أم  العبادة  بطلان  إلی  یؤدّّي  وهل  والنصّّ، 

بحیث یسقطه عن صلاحیة المقرّّبیة والعبادية.

)*( كأنّّ بعض أهل الوسوسة كانوا یقفون في انتهاء الشوط عند الحجر الأسود 

ثمّّ یتقدّّمون خطوة ویبدئون بالشوط الآخر وهذا منهم عجیب، لأنّّ الطواف كلّّه 

فعل واحد ولا استقلال لكلّّ شوط، فالأمر كما ذكر في المتن.

)**( كون الكعبة علی الیسار أیضاًً لا خلاف فیه بین المسلمین كافّةّ وعلیه 

السیرة القطعیة تأسّّیاًً بالنبيّّ� والأئمّةّ المعصومین�، ولو جاز خلافه لظهر
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مسألة )139(: لو طاف علی خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه، مثلًاً 

كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الكعبة أو خلفه إلیها أو طاف علی 

خلفه علی عكس المتعارف وجب تداركه ولایجوز الاكتفاء به. )*(
__________________________________________________

وشاع ووقع في الخارج ولو مرّّة واحدة.

ویؤكّّده ما یستفاد من بعض الروایات كصحیح معاویة بن عمّّار »ذََِإِا فَرَََغْْتََ 

ِ قََِبِِلِيلٍٍ  ذََِحِِبِاِءِ الْمُُْسْْتََجََاِرِ دُُونََ الرُّكُِْْنِ الْيََْمََانِيِّ� نِْْمِ طََوََاكََِفِ وََبََلََغْْتََ مُُؤََخََّرََ الْكََْعْْبََِةِ وََهُُوََ 

سَْْوََد«.))) فإنّّ هذا الترتیب في التقدّّم  جَََرََ ا�لْأَ فَاَبْْسُُطْْ يََدََيْْكََ عََلَىى الْبََْيْْت ...  ثُُمََّ ائِْتِ ا�لْحَ

والتأخّّر غیر ممكن إالّا مع كون الكعبة علی الیسار حین الطواف. وكذلك ما ورد في 

صحیحته الاُخُری))) وصحیحة عبداللّٰٰه بن سنان))) فراجع. 

مقابل كونها علی جانب  للیسار، في  الكعبة محاذاًیً  المقصود من كون  إنّّ  ثمّّ 

الأیمن أو محاذاًیً للخلف أو محاذاًیً للوجه، ولیس المقصود كونه محاذاًیً للیسار بالدقّةّ 

العقلیة، والمیزان هو الطواف كما یطوف الناس.

)*( لأنّّ المشروط ینتفي بانتفاء شرطه فلابدّّ من جبرانها لتحصیل الامتثال. 

ثمّّ إنّّ الاشتراط بالشروط المذكورة انحلالي بالنسبة إلی الخطوات، فكلّّ خطوة 

كانت واجدة للشرائط كانت صحیحة، وكلّّ خطوة فقدت الشرائط بطلت وبطل

1. وسائل الشیعة 13: 346، الطواف، ب 26، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 346، الطواف، ب 26، ح 5.

3. وسائل الشیعة 13: 345، الطواف، ب 26، ح 4.
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مسألة )140(: لو سلب بواسطة الازدحام اخلاتیار منه في طوافه فطاف 

ولو علی الیسار بلا اختیار، وجب تداركه وإتیانه باختیار، ولایجوز الاكتفاء 

بما فعل. )*(

ماشیاًً  والبطئ،  السرعة  من  نحو  بأيّّ  الطواف  یصحّّ   :)141( مسألة 

وراكباًً، لكنّّ الأولی المشي اقتصاداًً. )**(

الرابع: إدخال حجر إسماعیل في الطواف فیطوف من خارجه، فلو طاف 

من داخله فإن كان في شوط واحد بطل ذلك الشوط وإن كان في جمیع الأشواط 

بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله في تمام طوافه متعمّّداًً فحكمه حكم من 

أبطل الطواف عمداًً، ولو فعله سهواًً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواًً، ولو 

تخلّّف في بعض الأشواط وجب إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف 

وإن كانت أحوط. )***(
__________________________________________________

ما بعدها من الخطوات، فیلزم إعادتها وإعادة ما بعدها.

)*( لأنّّ الواجب هو الطواف عن إرادة واختیار، إذ التكلیف لایتعلّّق بما هو 

خارج عن الاختیار، لكنّّ الدفع من الخلف الذي یؤثّّر علی حركة الأرجل الرائج 

في الازدحام لاینافی الاختیار.

)**( لإطلاق الدلیل من حیث السرعة والبطؤ ما لم یخرج عن المتعارف.

رواه صحیح فممّّا  الطواف،  أبواب  من  الباب 31  الوسائل  له  عقد   )***(
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الخامس: یكره الطواف من خلف مقام إبراهیم بدون المشقّّة ویراعی تلك 

الفاصلة من جمیع الجوانب، ومع المشقّّة ترتفع الكراهة. )*(
__________________________________________________

داًً  َ شََوْْطاًً وََاِحِ الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »قُلُْْتُُ رََجُُلٌٌ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ فَاَخْْتَ�صَرَ

يدُُ ذََكََِلِ الشََّوْْطََ«.)))  جِْْ�لْحِِرِ قَاَلََ يُُِعِ يفِي ا

وفي صحیح حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي الرََّجُُِلِ يََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ 

«،))) وفي صحیح معاویة بن  نِْْمِ طََوََاِهِِفِ  َ جِْْ�لْحِِرِ قَاَلََ يََقْْيضِي مََا اخْْتَ�صَرَ ُ يفِي ا فَيَََخْْتَصَِرُ�

دِْْعِ طََوََافَهَُُ  ( فَلَْْيُُ جِْْ�لْحِِرِ )يفِي الطََّوََاِفِ َ يفِي ا عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََِنِ اخْْتَ�صَرَ

«،))) والمراد من الطواف في هذه الصحیحة  سَْْوََِدِ جَََِرِ ا�لْأَ سَْْوََِدِ ِإِلَىى ا�لْحَ جَََِرِ ا�لْأَ نََِمِ ا�لْحَ

هو الشوط الذي وقع فیه الاختصار لكثرة استعمال الطواف بمعنی الشوط الواحد 

الحجر،  إلی  الحجر  من  الشوط  ذلك  إعادة  فیكفي  الروایات،  سائر  وبقرینة 

والاحتیاط بإعادة كلّّ الطواف لا وجه له.

)*( عقد له الوسائل الباب 28 من أبواب طواف الحجّّ، فمنها روایة محمّّد بن 

يََكُُنْْ طََاِئِفاًً  ي مََنْْ خََرََجََ عََنْْهُُ لَمَْْ  ِبِالْبََْيِْْتِ الَِّذِ مسلم قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ حََدِِّ الطََّوََاِفِ 

 يََطُُوفُوُنََ ِبِالْبََْيِْْتِ وََالْمََْقََاِمِ وََأَنَْْتُُمُُ الْيََْوْْمََ 
ِبِالْبََْيِْْتِ قَاَلََ كََانََ النََّاسُُ عََلَىى عََهِْْدِ رََسُُوِلِ اللََِّهِ

دَُُّ مََوْْعََِضِ الْمََْقََاِمِ الْيََْوْْمََ فَمَََنْْ جََازَهَُُ فَلَََيْْسََ َ الْبََْيِْْتِ فَكَََانََ ا�لْحَ َ الْمََْقََاِمِ وََبَ�يْنَ تََطُُوفُوُنََ مََا بَ�يْنَ

1. وسائل الشیعة 13: 356، الطواف، ب 31، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 356، الطواف، ب 31، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 357، الطواف، ب 31، ح 3.



247  لثاني:ام سالق	
م
االطو لحقیقة  یكون جزءاًا

السادس: الخروج عن حائط البیت وأساسه، فلو مشی علیه لم یجز ویجب 

تداركه، كما أنّّه لو مشی علی جدران الحجر وجب التدارك وإعادة ذلك الجزء، 

ویشكل وضع الید علی جدار الحجر فالأحوط تركه، ولابأس بوضع الید علی 
__________________________________________________

ي  نََوََاِحِ نِْْمِ   الْبََْيِْْتِ   َ وََبَ�يْنَ الْمََْقََاِمِ   َ مََا بَ�يْنَ قَدَْْرََ  دٌٌِحِ  وََا وََالْيََْوْْمََ  الْيََْوِْْمِ  قَبَْْلََ  دَُُّ  طَِبَِافٍٍِئِ وا�لْحَ

ِ�يْرِ  غََِبِ ذََكََِلِ كََانََ طََاِئِفاًً  قِْْمِدََاِرِ  نِْْمِ  أَبَْْعََدََ  يِهِ  نِْْمِ نََوََاِحِ الْبََْيِْْتِ كُُلِِّهََا فَمَََنْْ طََافََ فَتَََبََاعََدََ 

ِ�يْرِ حََدٍٍّ وََالَا طََوََافََ لَهَ‏«))) والروایة  نَََّهُُ طََافََ يفِي غََ ِدِِجِ لِأَ� نَْْلَِزِِةِ مََنْْ طََافََ ِبِالْمََْسْْ الْبََْيِْْتِ بِمَ�

ا الكلام في سندها، وضعّّفها الاستاد� لأنّّ في طریقها یاسین  واضحة الدلالة إنّمم

الضریر وهو لم یوثّّق، فیقع الكلام في انجبارها بالشهرة لأنّّه مذهب المشهور ولا 

دلیل لهم ظاهراًً سوی هذه الروایة، ودفعها الاستاد ببطلان المبنی.))) 

قلت: لایخفی علیك أنّّ یاسین موجود في أسناد نوادر الحكمة، لكن بدون ذكر 

الضریر. 

عََِنِ  اللََِّهِ  أَبَََاعََبِْْدِ »سََأَلَْتُُْ  قال:  الحلبي  صحیحة  وهو  معارض  للروایة  ولكن 

نِْمِْهُُ  دََِ�تَجِ    بََأْسْاًً فَالَا تََفْْعََلْْهُُ الَّاِإِ أَنَْْ الَا 
بُُِّحِ ذََكََِلِ وََمََا أَرَََى ِهِِبِ الطََّوََاِفِ خََلْْفََ الْمََْقََاِمِ قَاَلََ مََا أُ

بُُدّّاًً« ))) وصریح هذه الصحیحة الجواز مع المرجوحیة وترتفع مع الضیق والكلفة، 

فتحمل روایة محمّّد بن مسلم علیها.

1. وسائل الشیعة 13: 350، الطواف، ب 28، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 29: 45.

3. وسائل الشیعة 13: 351، الطواف، ب 28، ح 2.
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الجدار عند الشاذروان والأحوط تركه. )*(

السابع: أن یكون طوافه سبعة أشواط. )**(
__________________________________________________

)*( لوجوب كون الطواف حول البیت لا في البیت ولا علی البیت، وبعبارة 

اُخُری لازم ما ذكر أن یكون بدن الإنسان خارجاًً عن ما یطوف حوله، وقد نفی في 

الجواهر الخلاف والإشكال فیه.)))  

وهنا مسألتان: 

المسألة الاُوُلی: أنّهّ لو مشی علی جدران الحجر وجب جبرانه، لأنّّ الحجر وإن 

لم یكن من البیت إالّا أنّّه بحكمه في لزوم الطواف حوله، ولذا یشكل وضع الید علی 

جدار الحجر أیضاًً. 

المسألة الثانية: أنّّه هل جیوز وضع الید علی الجدار عند الشاذروان؟ ففي 

المتن نفی البأس عنه. ولكنه محلّّ إشكال بالنظر إلی أن فوق الشاذروان معدود من 

البیت ولابد من إخراج البدن بتمامه عنه. ولكن الكلام في أصل المسالة إذ یمكن 

أن یقال بأنّّه لا عبرة بكبر الأساس والمیزان نفس الجدار وأما الأساس فلایعد من 

البیت وهذا هو الموافق للفهم العرفي إالّا أن یكون إجماع علی خلافه ولم یثبت.

)**( وهذا ما اتّفّق علیه علماء الإسلام واستمرّّت علیه السیرة القطعیة المتّّصلة 

بعصر المعصومین�، ویدلّّ علیه صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه�

1. جواهر الکلام 19: 295.
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مسألة )142(: لو قصد الإتیان زائداًً علیها أو ناقصاًً عنها بطل طوافه 

ولو أتمّهّ سبعاًً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في 

وجوب الإعادة. )*(
__________________________________________________

ِ�يْنِ خََلْْفََ مََقََاِمِ  وفیها »فَطَََافََ )رسول اللّٰٰه�( ِبِالْبََْيِْْتِ سََبْْعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ وََصََىلَّى رَكَْْعََتَ

يم‏«،))) ومنها الروایات الآمره بالإعادة إذا زاد شوطاًً علی سبعة أشواط،)))  بِْإِْرََاِهِ

ومنها الروایات الواردة في القران بین اُسُبوعین))) وغیر ذلك من الروایات المعتبرة.

ُ نََِّإِ عََبْْدََالْمُُْطََِّبِِلِ سََنََّ يفِي   وفي روایة في وصیة النبي� لعلي� قال: »يََا عََلِيُّ�

بَْْنََاِءِ  بَآلْآَاِءِ عََلَىى ا�لْأَ ِمِالَا حََرََّمََ سََِنِاءََ ا سِْْ�لْإِ ْسََ سُُنََنٍٍ أَجَْْرََاهََا اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ لَهَُُ يفِي ا يََِّلِِهِِةِ خَمْ� اَ ا�لْجَ

نِْعِْدََ قُرََُيْْشٍٍ فَسَََنََّ لَهَُُمْْ عََبْْدُُ الْمُُْطََِّبِِلِ سََبْْعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ  ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ وََلَمَْْ يََكُُنْْ ِلِلطََّوََاِفِ عََدََدٌٌ 

 (((.» ِمِالَا سِْْ�لْإِ فَأََجَْْرََى اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ ذََكََِلِ يفِي ا

)*( أمّّا في صورة العمد فلعدم تعلّقّ القصد بما هو المأموربه فلم یحصل بذلك 

قصد الامتثال فالعمل باطل للإخلال بالنیة فلاینفع الإتیان به خارجاًً مع فقد النیّةّ، 

مضافاًً إلی تحقّّق المعصیة بسبب تشریعه المحرّّم.

 وأمّّا الجاهل بالحكم والناسي والغافل فإلحاقه بالعامد لعدم تميشّي قصد امتثال

1. وسائل الشیعة 11: 214، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 363، الطواف، ب 34.

3. وسائل الشیعة 13: 349، الطواف، ب 27.

4. وسائل الشیعة 13: 331، الطواف، ب 19، ح 1.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	250

مسألة )143(: لو تخیّّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن 

یأتي بالسبعة الواجبة وأتی بشوط آخر مستحبّّ صحّّ طوافه. )*(

النقص في الطواف

فالأقوی  النصف  جاوز  فإن  سهواًً  طوافه  من  نقص  لو   :)144( مسألة 

وجوب إتمامه إلّاا أن یتخلّلّ الفعل الكثیر فحینئذ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن 

لم یجاوزه أعاد والأحوط أن یقصد به الأعمّّ من التمام والإتمام. )**(
__________________________________________________

الأمر منهم، لأنّّ المفروض تعلّّق الأمر بسبعة أشواط وهم قصدوا ستّّة أو ثمانیة، لكن 

ا یتمّّ لو لم یكونوا في نفس الوقت قاصدین لامتثال الأمر الفعلي والخطأ في  هذا إنّمم

تطبیقه، وأمّّا لو كان الواقع كذلك فللقول بالصحّّة مجال.

)*( لأنّهّ فعل خارج عن المأموربه بعد أن تحقّّق امتثاله فما یّتخّله وأتی به أجنبيّّ 

عن المأموربه.

)**( قد ورد في هذه المسألة روایتان:

مََعََهُُ  وََأَنَََا  بْْنُُ خََادٍٍِلِ  سُُلََيْْمََانُُ  إحداهما: صحیحة الحسن بن عطیة قال: »سََأَلََهَُُ 

تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ قَاَلََ  اللََِّهِ وَكَََيْْفََ طََافََ  تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ قَاَلََ أَبَُُوعََبِْْدِ عََن‏ رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ 

فَقَََالََ  اللََِّهِ يََطُُوفُُ شََوْْطاًً  فَقَََالََ أَبَُُوعََبِْْدِ داًً  ُ وََعََقََدََ وََاِحِ جَََرََ وََقَاَلََ اللََّهُُ أَكَْْ�بَرُ اسْْتََقْْبََلََ ا�لْحَ

سُُلََيْْمََانُُ فَنَِّإَِهُُ فَاَتََهُُ ذََكََِلِ حََتََّى أَتََىى أَهَْْلََهُُ قَاَلََ يََأْمُُْرُُ مََنْْ يََطُُوفُُ عََنْْهُُ«.)))  

1. وسائل الشیعة 13: 357، الطواف، ب 32، ح 1.
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وكیفیة الاستدلال أن یقال: أنّّ مورد النصّّ هو فوت الشوط الواحد ولا یحتمل 

الفرق بینه وبین غیره إالّا فیما إذا كان الفائت بقدر نصف الطواف، فإنّّه لا سبیل إلی 

إحراز عدم الفرق بین الشوط الواحد وبینه، فتصل النوبة حینئذ إلی الاحتیاط.  

اللََِّهِ رََجُُلٌٌ طَاَفََ ِبِالْبََْيِْْتِ  يبِي عََبِْْدِ ثانیتهما: موثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَبَََيْْنََمََا هُُوََ يََطُُوفُُ ذِْْإِ ذَكَََرََ أَنَََّهُُ قَدَْْ تََرََكََ  ثُُمََّ خََرََجََ ِإِلَىى الصََّفََا فَطَََافََ بَ�يْنَ

عُُِجِ ِإِلَىى الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  عُُِجِ ِإِلَىى الْبََْيِْْتِ فَيَُُمُُِّتِ طََوََافَهَُُ ثُُمََّ يََرْْ بََعْْضََ طََوََاِهِِفِ ِبِالْبََْيِْْتِ قَاَلََ يََرْْ

« محمول علی ما إذا كان أقلّّ  يََِقِ«))) وإطلاق قوله »قَدَْْ تََرََكََ بََعْْضََ طََوََاِهِِفِ فَيَُُمُُِّتِ مََا بََ

من النصف -كما فهمه الأصحاب- بقرینة ما ورد في باب عروض الحدث في الأثناء، 

وكذلك الحیض من التفصیل بین تجاوز النصف وعدمه فالقدر المتیقّّن من هاتین 

الروایتین ما إذا تجاوز عن النصف. وأمّّا إذا كان النقص الوارد قبل تجاوز النصف 

فیستأنف الطواف من الأوّّل. والأحوط أن یأتي بطواف كامل بنیّةّ الأعمّّ من التمام 

والإتمام.

وقد تمسّّك في الجواهر لإثبات هذا التفصیل بذیل التعلیل الوارد في خبر إبراهیم 

اَ زَاَدََتْْ عََلَىى النِِّصِْْفِ وََقَدَْْ مََضََتْْ مُُتْْعََتُُهََا  �نَّهَ بن أبي إسحاق من قوله� »وََذََكََِلِ لِأَ�

جَّّ«،))) فعلی ما نقله الروایة مرسلة، وفي نقل آخر رواه عن سعید  فِْْنِ بََعْْدََ ا�لْحَ
وََلْتََْسْْتََأْ

ا الكلام في وقوع محمّّد بن سنان في الطریق وفیه كلام بین الأعرج))) مسندة. إنّمم

1. وسائل الشیعة 13: 358، الطواف، ب 32، ح 2.

2. وسائل الشیعة 13: 456، الطواف، ب 86، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 456، الطواف، ب 86، ح 1.
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الزیادة في الطواف

مسألة )145(: لو زاد علی سبعة أشواط سهواًً  فإن كان الزائد ألّّق من 

شوط قطع وصحّّ طوافه، ولو كان شوطاًً أو أزید فالأحوط إتمامه  إلی سبعة
__________________________________________________

الأعلام، فالأولی ما ذكرنا من مراعاة الاحتیاط بإعادة طواف كامل بنیّّة الأعمّّ من 

التمام والإتمام.

ضََيِرِِةِ فَطَُُفْْتُُ  وأمّّا معارضته بخبر حبیب بن مُُظاهر قال: »ابْْتََدََأْتُُْ يفِي طََوََاِفِ الْفََْ

ئِْجِْتُُ فَاَبْْتََدََأْتُُْ  داًً فَذََِإِا نِْإِْسََانٌٌ قَدَْْ أَصَََابََ أَنَِْْفِي فَأََدَْْمََاهُُ فَخَََرََجْْتُُ فَغَََسََلْْتُُهُُ ثُُمََّ  شََوْْطاًً وََاِحِ

 َ
ي لَكَََ أَنَْْ تََبْنِْيَ� اللََِّهِ فَقَََالََ ئِْبِْسََ مََا صََنََعْْتََ كََانََ يََنْْبََِغِ يبِي عََبِْْدِ الطََّوََافََ فَذَََكََرْْتُُ ذََكََِلِ لِأَ�

ءٌٌ«))) لدلالتها علی كفایة شوط واحد  عََلَىى مََا طُُفْْتََ ثُُمََّ قَاَلََ أَمَََا نَِّإَِهُُ لَيَْْسََ عََلََيْْكََ شَيْ�

فمدفوعة، بضعف الخبر سنداًً لجهالة حبیب بن مظاهر، إذ لیس هو الشهید بالطفّّ 

قطعاًً بل هو رجل مجهول. 

وقد تحصّّل ممّّا ذكرنا قوّّة ما أفاده في الجواهر))) إالّا من حیث ورود محمّّد بن 

سنان في الطریق. واستشكل في هذا التفصیل السیّّد الاستاد وقال بأنّّ المشهور 

ذهبوا إلی ذلك، لكنّّ الأدلّةّ لا تساعدهم ولا دلیل لهم علی مختارهم بل مقتضی 

الفروض والأحوط  بالصحّّة في جمیع  إطلاق معتبرة إسحاق بن عمّّار هو الحكم 

إتیان الطواف الكامل بقصد الأعمّّ من التمام والإتمام.

1. وسائل الشیعة 13: 379، الطواف، ب 41، ح 2.

2. جواهر الکلام 19: 340-339.
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أشواط اُخُری بقصد القربة من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب وصلّّی 

ركعتین قبل السعي وجعلها للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّّل أو الثاني 

وصلّّی ركعتین بعد السعي لغیر الفریضة. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا إن كان الزائد السهوي أقلّّ من شوط، قطعه وصحّّ طوافه، وذلك مفهوم 

صحیحة محمّّد بن مسلم رواها تارة صفوان عن علاء عن محمّّد واُخُری علي بن 

مهزیار عن فضّّالة عن علاء عن محمّّد بن مسلم عن أحدهما� ویحتمل قویّّا 

اَيََِنِةََ  ٍ ذََِإِا طََافََ الرََّجُُلُُ ِبِالْبََْيِْْتِ �ثَمَ أن تكونا روایتین؛ ففي الاُوُلی منهما »نََِّإِ يفِي تََِكِاِبِ عََلِيٍّ�

تِّّسِاًً ...«.)))   اَيََِنِةًً أَضَََافََ لَِإِيَْْهََا  ضََيِرِةََ فَاَسْْتََيْْقََنََ �ثَمَ أَشَْْوََاطٍٍ الْفََْ

وحیث إنّّ التقیید بالإتیان بثمانیة ظاهر في إكمال الشوط الثامن وقد جاء في كلام 

الإمام بصورة الشرط فیستفاد منه المفهوم وأنّّه إن لم یكمل الشوط الثامن ألغاه ولم 

یتمّّه بأربعة عشر شوطاًً فتكون قرینة لبیان المراد من صحیح عبداللّٰٰه بن سنان من 

َ شََوْْطاًً«))) أنّّ  ِنِِمِ فَلَْْيُُمََِّتِ أَرَْْبََعََةََ عََ�شَرَ مََِهِ حََتََّى يََدْْخُُلََ يفِي الثََّا أنّهّ »مََن طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ فَوَََ

المراد منه إتمام الشوط الثامن لا الدخول فیه، هذا. 

ولو تنزّلّنا عن ذلك والتزمنا بالمعارضة فالمرجع بعده هو الأصل المقتضي للصحّّة 

وعدم وجوب إكمال الطواف الثاني وذلك أصل البراءة. 

وأمّّا إن كان الزائد شوطاًً كاملًاً أو أكثر فالمعروف والمشهور بین الأصحاب 

1. وسائل الشیعة 13: 366، الطواف، ب 34، ح 10.

2. وسائل الشیعة 13: 364، الطواف، ب 34، ح 5.
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إتمامه طوافاًً ثانیاًً إلی أربعة عشر شوطاًً، ویدلّّ علیه روایات كثیرة تعرّضّ لها الوسائل 

في الباب 34 من الطواف، منها صحیحة محمّّد بن مسلم عن أحدهما�قال: »نََِّإِ 

اَيََِنِةًً أَضَََافََ  ضََيِرِةََ فَاَسْْتََيْْقََنََ �ثَمَ اَيََِنِةََ أَشَْْوََاطٍٍ الْفََْ ٍ ذََِإِا طََافََ الرََّجُُلُُ ِبِالْبََْيِْْتِ �ثَمَ يفِي تََِكِاِبِ عََلِيٍّ�

تِّّسِاًً ...«))) ومثلها غیرها ممّّا ورد في طواف الفریضة.  لَِإِيَْْهََا 

اَيََِنِة«  وهي إمّّا ظاهرة في صورة النسیان كهذه الصحیحة لقوله� »فَاَسْْتََيْْقََنََ �ثَمَ

لظهوره في حصول الاستیقان بعد العمل ولازمه عدم الذُُكر حین العمل، أو محمولة 

علیه للقطع ببطلان الزیادة العمدیة إمّّا لأجل الإخلال بالنیة، أو لما ورد في صحیحة 

ثِْْمِلُُ  عبداللّٰٰه بن محمّّد عن أبي الحسن� قال: »الطََّوََافُُ الْمََْفْْرُُوضُُ ذََِإِا دِْْزِتََ عََلََيِْْهِ 

عََِ�لْإِادََةُُ وَكَََذََكََِلِ السََّعْْيُُ«.))) فإنّّ قیاس  ِةِالَا الْمََْفْْرُُوضََِةِ ذََِإِا دِْْزِتََ عََلََيْْهََا فَعَََلََيْْكََ ا الصََّ

الطواف بالصلاة قرینة علی إرادة الزیادة العمدیة. 

أربعة عشر شوطاًً  إكماله  الطواف ووجوب  ما دلّّ علی صحّّة  أنّّ  والحاصل: 

مختصّّ بصورة النسیان.

اَيََِنِةََ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ �ثَمَ لكن في معتبرة أبي بصیر قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

يدُُ حََتََّى يُُثْْتََِبِه‏«،))) فدلّتّ علی بطلان الطواف بزیادة شوط  أَشَْْوََاطٍٍ الْمََْفْْرُُوضََ قَاَلََ يُُِعِ

في حال النسیان لظهور قوله� »حََتََّى يُُثْْتََِبِهُُ« في ذلك، فیكون معارضاًً لما تقدّّم من 

الروایات. لكنّّ الأصحاب لم یعملوا بهذه الروایة في قبال تلك الروایات لصحّّتها 

1. وسائل الشیعة 13: 366، الطواف، ب 34، ح 10.

2. وسائل الشیعة 13: 366، الطواف، ب 34، ح 11.

3. وسائل الشیعة 13: 363، الطواف، ب 34، ح 1.
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وكثرتها، فما ذكرنا في المتن هو الصحیح. 

الثاني؟ وفیه  أو  أیّّهما، هل الأوّّل  الفریضة  أنّّ طواف  البحث في  إنّّه وقع  ثمّّ   

مة في المنتهی أو المختلف أنّّ الطواف الأوّّل هو الفریضة  خلاف. نسب إلی العالّا

ونقل عن الصدوق أنّّ الفریضة هو الثاني))) ولایترتّبّ علیه ثمرة عملیة. 

من  یظهر  كما  واحدة  صلاة  الواجب  كان  فإن  الصلاة،  في  تظهر  الثمرة  ا  إنّمم

بعض الروایات كروایة رفاعة حیث ورد فیها »قُلُْْتُُ يُُصََيلِّي أَرَْْبََعََ رَكَََعََاتٍٍ قَاَلََ يُُصََيلِّي 

«،))) فلاتظهر أیضاًً ثمرة لإتیانها بقصد طواف الفریضة. وأمّّا إن كان الوظیفة  رَكَْْعََتَنيْن

أربع ركعات اثنان منها بعد الطواف واثنان منها بعد السعي فتظهر الثمرة، لكنّّ 

الظاهر كون الركعتین الأوّّلتین للفریضة لئلا یحصل الفصل الطویل بین الصلاة 

هو  الفریضة  أنّّ  تعیین  غیر  من  الفریضة  لغیر  الثانية  وجعل  الفریضة،  وطواف 

الطواف الأوّّل أو الثاني كما أفتینا به في المتن وهو طریق الاحتیاط.

تنبیه 

إنّّ الأعلام من مشایخنا قالوا في عنوان المسألة لو كان الزائد شوطاًً أو أزید 

-ومعناه أنّّه لو التفت إلی الزیادة وهو في الشوط التاسع أو العاشر- فحكمه أیضاًً 

حكم ما تذكّّر في الثامن من لزوم إتمامه إلی أربعة عشر شوطاًً. 

وفیه: تأمّّل بل منع، لأنّّ الحكم علی خلاف القاعدة فلابدّّ أن یقتصر فیه علی 

مورد النصّّ، ونصوص الباب بأجمعها واردة في خصوص الشوط الثامن وفیها الأمر

1. جواهر الكلام 29: 74.

2. وسائل الشیعة 13: 366، الطواف، ب 34، ح 9.
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جواز قطع الطواف المستحبّّ

مسألة )146(: یجوز قطع الطواف المستحبّّ بلا عذر وكذا الفریضة علی 

الأقوی، والأحوط عدم قطعه إلّاا أن یرجع ذلك إلی فوت الموالاة العرفیة. )*(
__________________________________________________

بإضافة ستّة أشواط إلیها ولم نجد ما یتمسّّك به للإطلاق، ولعلّّ في الشوط الثامن 

خصوصیه یمتاز بها عن غیرها، فلابدّّ في غیرها من الرجوع إلی مقتضی القاعدة 

وهو البطلان لاشتراط أشواط الطواف بالحفظ والجزم، مضافاًً إلی قاعده بطلان 

القران بین الطوافین الفریضة والنافلة، فالأحوط في الأزید علی الشوط الثامن 

إبطال الطواف بمبطل كالحدث أو الفصل المنافي للموالاة العرفیة ثمّّ الاستیناف.

)*( عقد الوسائل لقطع الطواف الواجب الباب 41، ولقطع الطواف المندوب 

الباب 42 من أبواب الطواف. أمّّا قطع الطواف المندوب فهو القدر المتیقّّن من 

نصوص جواز القطع الواردة في البابین، ولو دلّّ دلیل علی جواز قطع الفریضة كان 

علی جواز قطع المندوب أدّّل للأولویة. 

بل الروایات مصّرّحة بالجواز في المندوب كصحیحة أبان بن تغلب أبي عبداللّٰٰه� 

ِ�يْنِ ثُُمََّ خََرََجََ مََعََ رََجُُلٍٍ يفِي حََاجََِهِِتِ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ طََوََافََ  »يفِي رََجُُلٍٍ طََافََ شََوْْطاًً أو شََوْْطَ

(((.» ِ� ضََيِرِةٍٍ لَمَْْ يَبَْنِ نََالَِفَِةٍٍ بَىنَى عََلََيِْْهِ وََنِْْإِ كََانََ طََوََافََ فَ

وأمّّا قطع الطواف الواجب فقد یكون لعروض حاجة أو لحاجة الغیر أو لعیادة

1. وسائل الشیعة 13: 380، الطواف، ب 41، ح 5.
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مسألة )147(: لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافي حتّّی مثل الفصل الطویل 

أتمّهّ وصحّّ طوافه، ولو أتی بالمنافي فإن قطعه قبل تمام الشوط الرابع استأنفه، 

وإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع جاز له البناء علیه، لكنّّ الأحوط استحباباًً 

إتمامه وإعادته. )*(
__________________________________________________

المریض فالمستفاد من صحیحة أبان وغیرها جواز قطعه وعلیه المشهور. أمّّا جواز 

قطعه بلا سبب فلم أظفر علی دلیل یدلّّ علی جوازه أو عدم جوازه ولم یثبت ذهاب 

المشهور إلی حرمة القطع، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة.

ة«))) ففیه ما تقدّّم من عدم ثبوت حجّّیتها  وأمّّا قوله� »الطََّوََافُُ ِبِالْبََْيِْْتِ صََالَا

ا نبویة عامّّیة مرسلة، مضافاًً إلی ضعف دلالتها كما تقدّّم سابقاًً.  لأهنّه

نعم الفرق بین الطواف الواجب والمستحبّّ -كما یظهر من صحیحة أبان- البناء 

الواجب،  الطواف  في  والاستیناف  المندوب  الطواف  في  المقطوعة  الأشواط  علی 

فالأحوط وجوب مراعاة ذلك.

)*( أمّّا الصحّّة لو لم یأت بالمنافي فلعدم حدوث ما یوجب البطلان، لأنّّ صرف 

كان  فإن  والحدث  الطویل  كالفصل  المنافي  مع  وأمّّا  قاطعة،  لاتكون  القطع  نیّّة 

القطع لحاجة مؤمن وأمثال ذلك اختیاراًً فالمستفاد من صحیحة أبان بن تغلب عن 

ِ�يْنِ ثُُمََّ خََرََجََ مََعََ رََجُُلٍٍ يفِي حََاجََِهِِتِ قَاَلََ نِْْإِ أبي عبداللّٰٰه� »يفِي رََجُلٍٍ طََافََ شََوْْطاًً أو شََوْْطَ

1. عوالي اللئالي 167 :2.
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مسألة )148(: لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار، 

فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّهّ بعد رفع العذر وصحّّ ولا إعادة. )*(

فروع الشكّّ في الطواف

مسألة )149(: لو شكّّ بعد الطواف والانصراف في زیادة الأشواط لم یعتن 

به وبنی علی الصحّّة، ولو شكّّ في النقیصة فإن كان بعد عروض مبطل أو فوات 

الموالاة بنی علی الصحّّة، وأمّّا إذا كان قبلها ففیه إشكال، ولو شكّّ بعده في 

صحّّته من جهة الشكّّ في أنّّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّّة
__________________________________________________

  (((.» ِ� ضََيِرِةٍٍ لَمَْْ يَبَْنِ كََانََ طََوََافََ نََالَِفَِةٍٍ بَىنَى عََلََيِْْهِ وََنِْْإِ كََانََ طََوََافََ فَ

وأمّّا  النصف،  قبل تجاوز  الإعادة  الروایات وجوب  والمستفاد من غیرها من 

بعد تجاوز النصف فالمشهور قالوا بالبناء علیه وعدم جوب الإعادة، لكن لا بأس 

بالاحتیاط فیه بالجمع بین الإتمام والإعادة استحباباًً. 

ویحصل الاحتیاط بالإتیان بطواف كامل بنیّّة الأعمّّ من التمام والإتمام وإن كان 

الاحتیاط بذلك استحبابياًً لاختلاف الروایات في ذلك، ومقتضی الجمع بینها مع 

ملاحظة عمل المشهور هو التفصیل المتقدّّم.

بیانه في الفرع السابق، لكن لابدّّ فیه من استثناء ما إذا كان  )*( كما تقدّّم 

الحدث عن عمد واختیار لانصراف الأدلّةّ عنه كما سبق بیانه.

1. وسائل الشیعة 13: 380، الطواف، ب 41، ح 5.
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حتّّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة ولا زیادة. )*(

مسألة )150(: لو شكّّ بعد الوصول إلی الحجر الأسود في أنّّه زاد علی 

أو  السابع  بیده  ما  أنّّ  الوصول في  قبل  ولو شكّّ  الصحّّة،  بنی علی  طوافه 

الثامن بطل طوافه، ولو شكّّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّّه الشوط السابع أو 

السادس أو غیره من صور النقصان فأیضاًً بطل طوافه. )**(
__________________________________________________

)*( أمّّا لو شكّّ بعد الإتمام والانصراف في الزیادة فتجري فیه قاعدة الفراغ. 

وأمّّا لو شكّّ في النقیصة فلا مرجع فیه أیضاًً إالّا قاعدة الفراغ، فإن كان شكّّه حادثاًً 

بعد فوات الموالاة أو عروض المبطل فلا إشكال فیه، وأمّّا إن كان حدوث الشكّّ 

قبل ذلك فصدق الفراغ مشكل لعدم كفایة الفراغ البنائي فالمحلّّ باق. 

بین  الأمر  فیدور  الفراغ  عدم  لاحتمال  ملازم  النقیصة  في  الشكّّ  إنّّ  وحیث 

المحذورین أي الزیادة والنقیصة، فلا مناص من الإعادة.

وأمّّا إثبات النقص باستصحاب عدم الإتیان فظاهر الأصحاب عدم جریانه 

في الطواف للحاجة فیه إلی الجزم الوجداني بتحقّّق السبعة من دون زیادة ونقیصة.

ا كانت صحیحة أو  وأمّّا لو شكّّ بعد إحراز الإتیان بالأشواط السبعة في أهنّه

فیه  فتجري  كالطهارة من الحدث والخبث-  الشروط  بعض  فقد  باطلة -لاحتمال 

قاعدة الفراغ.

)**( لأنّّه بعد الوصول إلی الحجر الأسود والشكّّ في كونه الشوط السابع أو 
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الثامن فقد أحرز الفراغ فشكّّه في البطلان من جهة احتمال الزیادة شكّّ بعد الفراغ 

هُُو«)))  كََمََا  ِهِِضِ  فَاَمْْ قَدَْْ مََضَىى  َا  مِمَّ� ِفِيِهِ  شََكََكْْتََ  مََا  »كُُلُُّ  لقوله�  فیكون مشمولًاً 

اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ طََوََافََ  ویدلّّ علیه أیضاًً صحیح الحلبي »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ُهُُ  اَ وََقَعَََ وََ�هْمُ اَيََِنِةًً فَقَََالََ أَمَََّا السََّبْْعََةََ فَقَََِدِ اسْْتََيْْقََنََ وََ�نَّمَِإِ ضََيِرِِةِ فَلَََمْْ يََدِْْرِ أََ سََبْْعََةًً طََافََ أَمَْْ �ثَمَ الْفََْ

«))) یعني صلاة الطواف. ِ�يْنِ ِنِِمِ فَلَْْيُُصََلِِّ رَكَْْعََتَ عََلَىى الثََّا

وأمّّا لو شكّّ قبل تمام الشوط في أنّّ ما بیده هل الشوط السابع أو الثامن، فإن 

أتی به فلعلّّه الثامن، وإن لم یأت به فلعلّّه السابع فیكون من دوران الأمر بین الزیادة 

والنقیصة وأصالة عدم الزیادة وإن كان نافیة لاحتمالها، إالّا أنّّا علمنا من تتبّّع الموارد 

خروج عدد أشواط الطواف من ضابطة الاستصحاب كخروج عدد ركعات الصلاة 

منها فطوافه باطل.

ثمّّ أنّّه یمكن أن یستدلّّ علی لزوم الإحراز والجزم بعدّّة اُمُور:

اَ وََقَعَََ  الأمر الأوّّل: صحیح الحلبي حیث قال�: »أَمَََّا السََّبْْعََةََ فَقَََِدِ اسْْتََيْْقََنََ وََ�نَّمَِإِ

«، فیظهر من ذلك لزوم القطع بوقوع السبع وفي المقام السبع غیر  ِنِِمِ هُُ عََلَىى الثََّا ُ وََ�هْمُ

مقطوع به لاحتمال كونه ستّّة ونصف، ومنها أیضاًً یستفاد أنّّ استصحاب العدم لنفی 

ما شكّّ في وقوعه والبناء علی الأقلّّ غیر صحیح.

الأمر الثاني: معتبرة أبي بصیر التي في أسنادها إسماعیل بن مرّّار الواقع في 

اسناد تفسیر علي بن إبراهیم القمّّي فهو مشمول لتوثیقه العامّّ؛ »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ

1. وسائل الشیعة 8: 238، الخلل، ب 23، ح 3.

2. وسائل الشیعة 13: 368، الطواف، ب 35، ح 1.
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مسألة )151(: كثیر الشكّّ في عدد الأشواط لایعتني بشكّّه، والأحوط استنابة 

شخص موثوق به لحفظ الأشواط، والظنّّ في عدد الأشواط في حكم الشكّّ. )*(
__________________________________________________

تََِّسِةًً طََافََ أَمَْْ سََبْْعََةًً قَاَلََ يََسْْتََقْْلُُِبِ قُلُْْتُُ فَفَََاتََهُُ  ضََيِرِِةِ فَلَََمْْ يََدِْْرِ  طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ طََوَافََ الْفََْ

ءٌٌ«.))) فإنّّ المستفاد منها اعتبار كون الطائف حافظاًً للسبع  ذََكََِلِ قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ�

من  الأوّّلتین  الركعتین  الطواف حال  فحال  له،  غیر حافظ  المقام  له وفي  ومحرزاًً 

الصلاة اللتین لایدخل فیهنّّ الوهم.

يدُُ حََتََّى يُُثْْتََِبِه‏«))) حیث تدلّّ علی   الأمر الثالث: صحیحة أبي بصیر وفیها »يُُِعِ

كون الجزم بالعدد شرطاًً في الصحّّة، وأمّّا طروّّ الشكّّ في الزائد بعد تمام السبع فلاضّرّی 

بالصحّّة لما مرّّ من صحیحة الحلبي. 

الأمر الرابع: الروایات الواردة في الشكّّ بین الستّّ والسبع الدالّةّ علی بطلان 

الطواف، فإنّّ إطلاقها شامل لصورتي كونه في أثناء الشوط فلایدري أنّّه السادس 

أو السابع وكونه في نهایة الشوط عند الحجر الأسود، بل الغالب هو الصورة الاُوُلی.

الطواف  حال  في  الطائف  كون  وجوب  الروایات  هذه  مجموع  من  فالمستفاد 

حافظاًً لعدد أشواطه ولو بالاعتماد علی شخص آخر یحاسب له، وعدم جواز البناء 

علی الأقلّّ بمعونة الاستصحاب.

)*( أمّّا كون الظنّّ بحكم الشكّّ فوجهه عدم حجّّیته وأنّهّ لایغني من الحقّّ شیئاًً، 

1. وسائل الشیعة 13: 362، الطواف، ب 35، ح 10.

2. وسائل الشیعة 13: 363، الطواف، ب 34، ح 1.
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والعقل یحكم بلزوم إحراز الامتثال إحرازاًً علمیاًً لایشوبه تردید، مضافاًً إلی ما 

ْفََظََ«))) أو حتّّی یثبت أو كونه متیقناًً. وهذه  ورد في الروایات من قوله� »حََتََّى �يَحْ

قاعدة كلّّیة لایخرج منها إالّا إذا دلّّ الدلیل الخاصّّ علی الحجّّیة في مورد كدلالته 

علی حجیة الظنّّ في الشكّّ في عدد ركعات الصلاة، وكالظنّّ بالقبلة في مورد عدم 

التمكّّن من تحصیل الیقین بها.

وأمّّا عدم اعتبار شكّّ كثیر الشكّّ في الطواف فنقول: إنّّ روایاته واردة في الصلاة 

لكن في بعضها عموم تعلیل، كصحیحة زرارة وأبي بصیر قالا: »قُلُْْنََا لَهَُُ الرََّجُُلُُ يََشُُكُُّ 

 ُ يدُُ قُلُْْنََا فَنَِّإَِهُُ يََكْْ�ثُرُ يََِقِ عََلََيِْْهِ قَاَلََ يُُِعِ ِهِِتِالَا حََتََّى الَا يََدْْيََِرِ كََمْْ صََىلَّى وََالَا مََا بََ كََاًيرِثًِ يفِي صََ

كُُِسِمْْ  نِْْمِ أَنَْْفُُ ِبِيثََ  يضِي يفِي شََكِِِّهِ ثُُمََّ قَاَلََ الَا تُُعََوِِّدُُوا ا�لْخَ عََلََيِْْهِ ذََكََِلِ كُُلََّمََا أَعَََادََ شََكََّ قَاَلََ �يَمْ

عُُِمِوهُُ فَنََِّإِ الشََّيْْطََانََ خََِبِيثٌٌ مُُعْْتََادٌٌ مََِلِا عُُوِِّدََ فَلَْْيََمِْْضِ أَحَََدُُكُُمْْ يفِي الْوََْهِْْمِ  ِةِالَا فَتَُُطْْ نََقْْضََ الصََّ

ِةِالَا فَنَِّإَِهُُ ذََِإِا فَعَََلََ ذََكََِلِ مََرََّاتٍٍ لَمَْْ يََعُُدْْ لَِإِيَِْْهِ الشََّكُُّ قَاَلََ زُُرََارََةُُ ثُُمََّ  نََّ نََقْْضََ الصََّ َ وََالَا يُُكْْثِرَ�

كُُِدِمْْ«.)))  َ لَمَْْ يََعُُدْْ ِإِلَىى أَحَََ ِبِيثُُ أَنَْْ يُُطََاعََ فَذََِإِا عُُصِيَ� دُُيِرِ ا�لْخَ اَ يُُ قَاَلََ �نَّمَِإِ

ونظیر ذلك في الدلالة علی المطلوب صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان عن الصادق� 

ِةِالَا وََقُلُْْتُُ هُُوََ رََجُُلٌٌ عََالٌٌِقِ فَقَََالََ  اللََِّهِ رََجُُالًا مُُبْْتَىلًى ِبِالْوُُْضُُوِءِ وََالصََّ يبِي عََبِْْدِ قال: »ذَكَََرْْتُُ لِأَ�

يعُُ الشََّيْْطََانََ فَقَََالََ  يعُُ الشََّيْْطََانََ فَقَُُلْْتُُ لَهَُُ وَكَََيْْفََ يُُِطِ اللََِّهِ وََأَيَُُّ عََقْْلٍٍ لَهَُُ وََهُُوََ يُُِطِ أَبَُُوعََبِْْدِ

«))) ولذا  نِْْمِ عََمََِلِ الشََّيْْطََاِنِ ءٍٍ هُُوََ فَنَِّإَِهُُ يََقُُولُُ لَكَََ  نِْْمِ أَيَِِّ شَيْ� ي يََأِْتِيِهِ  سََلْْهُُ هََذََا الَِّذِ

1. وسائل الشیعة 13: 362، الطواف، ب 33، ح 11.

2. وسائل الشیعة 8: 228، الخلل، ب 16، ح 2.

3. وسائل الشیعة 1: 63، مقدّّمة العبادات، ب 10، ح 1.
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مسألة )152(: لو علم في حال السعي عدم الإتیان بالطواف قطع وأتی 

به ثمّّ أعاد السعي، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّّ ما نقص ورجع وأتمّّ ما 

بقي من السعي وصحّّ. )*(
__________________________________________________

ذهب الأصحاب إلی التعدّّي إلی جمیع الأبواب الفقهیة كالحجّّ وغیره.

)*( أمّّا لو تذكّّر عدم الإتیان بالطواف وجب علیه قطع السعي والإتیان بالطواف 

بََدََأََ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ  أَبَََاعََبِْْدِ وإعادة السعي لصحیحة منصور بن حازم قال: »سََأَلَْتُُْ 

عُُِجِ فَيَََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ ثُُمََّ يََسْْتََأْفُُِنِ السََّعْْي‏ ...«.)))   َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَاَلََ يََرْْ ِبِالسََّعِْْيِ بَ�يْنَ

وأمّّا إذا تذكّّر نقصان الطواف في أثناء السعي رجع وأتمّّ الطواف ثمّّ یأتي إلی 

يبِي  الصفا والمروة فیتمّّ ما بقي من سبعة، وذلك لموثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَبَََيْْنََمََا هُُوََ يََطُُوفُُ  عََبِْْدِ اللََِّهِ رََجُُلٌٌ طََافََ ِبِالْكََْعْْبََِةِ ثُُمََّ خََرََجََ فَطَََافََ بَ�يْنَ

عُُِجِ ِإِلَىى  عُُِجِ ِإِلَىى الْبََْيِْْتِ فَيَُُمُُِّتِ طََوََافَهَُُ ثُُمََّ يََرْْ نِْْمِ طََوََاِهِِفِ ِبِالْبََْيِْْتِ قَاَلََ يََرْْ ذِْْإِ ذَكَََرََ أَنَََّهُُ قَدَْْ تََرََكََ 

يََِقِ قُلُْْتُُ فَنَِّإَِهُُ بََدََأََ ِبِالصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََبْْدََأََ ِبِالْبََْيِْْتِ فَقَََالََ  الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَيَُُمُُِّتِ مََا بََ

َ هََذََيِْْنِ  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قُلُْْتُُ فَمَََا فَرَْْقٌٌ بَ�يْنَ يََأْيتِي الْبََْيْْتََ فَيَََطُُوفُُ ِهِِبِ ثُُمََّ يََسْْتََأْفُُِنِ طََوََافَهَُُ بَ�يْنَ

نِْمِْه«.)))   ءٍٍ  نََِمِ الطََّوََاِفِ وََهََذََا لَمَْْ يََدْْخُُلْْ يفِي شَيْ� ءٍٍ  نَََّ هََذََا قَدَْْ دََخََلََ يفِي شَيْ� قَاَلََ لِأَ�

وأمّّا ما تقدّّم من نصوص عروض الحدث والحیض في الأثناء من التفصیل بین 

ما إذا كان قبل تجاوز النصف وعدمه فلا وجه له في المقام، لأنّّ المفروض في مسألتنا

1. وسائل الشیعة 13: 413، الطواف، ب 63، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 414، الطواف، ب 63، ح 3.
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مكروهات الطواف ومستحبّّاتها

مسألة )153(: التكلّّم والضحك وإنشاد الشعر لاتضّرّ بالطواف لكنّّها 

مكروهة، ویستحبّّ فیه القراءة والدعاء وذكر اللّٰٰه تعالی. )*(

مسألة )154(: لایجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلی القدّّام بل 

یجوز المیل إلی الیمین والیسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف 

وتقبیل البیت والرجوع إلی إتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار
__________________________________________________

هذه كون السبب النسیان فلاتقاس بسائر الموارد، والمرجع فیه إطلاق موثّّقة إسحاق 

بن عمّّار.

مولانا  عن  الفضیل  بن  محمّّد  فلصحیحة  المذكورة  الاُمُور  كراهة  أمّّا   )*(

ِبِالدُُّعََاِءِ وََكِْْذِِرِ اللََِّهِ  الَّاِإِ  تََتََكََلََّمََ ِفِيِهِ  ي أَنَْْ  يََنْْبََِغِ ضََيِرِِةِ الَا  الجواد� قال: »طََوََافُُ الْفََْ

وََالَاِتِِةِ الْقُُْرْْآن‏«.)))   وََ

وأمّّا استحباب ما ذكر فلعین الروایة ولصحیحة معاویة بن عمّّار))) وغیرها. 

رََِقِاءََةُُ وََأَنَََا أَطَُُوفُُ أَفَْضََْلُُ أو  اللََِّهِ الْ يبِي عََبِْْدِ وفي صحیحة أیّّوب أخي أدیم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ِهِِسِ  ئُُِمِ رََِبِأْ رََِقِاءََةُُ قُلُْْتُُ فَنِْْإِ مََرََّ سََِبِجْْدََةٍٍ وََهُُوََ يََطُُوفُُ قَاَلََ يُُو أَذَْكُُْرُُ اللََّهََ تََبََارََكََ وََتََعََالَىى قَاَلََ الْ

 (((.» ِإِلَىى الْكََْعْْبََِةِ

1. وسائل الشیعة 13: 403، الطواف، ب 54، ح 2.

2. وسائل الشیعة 13: 333، الطواف، ب 20، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 403، الطواف، ب 55، ح 1.
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لایضّرّ بالموالاة العرفیة وإلّاا فالأحوط الإتمام والإعادة. )*(

عدم جواز القران بین الطوافین الواجبین

مسألة )155(: لایجوز القِِران في طواف الفریضة وهو الجمع بین طوافین 

بلا فصل صلاة الطواف بینهما ویجوز في النافلة علی كراهیة. )**(
__________________________________________________

)*( لأنّّ المعتبر في الطواف أن یكون البیت علی یساره ولم یدلّّ علی الزائد علیه 

شيء والأصل البراءة.

وأمّّا تقبیل البیت فقد تعرّضّ له في الباب 22 من الطواف؛ ففي صحیحة غیاث 

الرُّكُْْنََ  الَّاِإِ  يََسْْتََمُُِلِ  اللََِّهِ الَا  رََسُُولُُ  »كََانََ  قال:  أبیه�  إبراهیم عن جعفر عن  بن 

مََِهِا وََرََأَيَْْتُُ أَيبِي يََفْْعََلُُهُُ«.)))  َ ثُُمََّ يُُقََبِِّلُُهُُمََا وََيََضََعُُ خََدََّهُُ عََلََيْْ سَْْوََدََ وََالْيََْمََانِيَّ� ا�لْأَ

من   46 الباب  الوسائل  له  عقد  فقد  الأثناء  في  والاستراحة  الجلوس  وأمّّا 

الطواف؛ ففي صحیحة ابن أبي یعفور عن أبي عبداللّٰٰه� »أَنَََّهُُ سُُلََِئِ عََِنِ الرََّجُُِلِ 

رِْْمِفَقَََةٌٌ فَأََجَْْسُُِلِ عََلََيْْهََا«))) ومثلها  حُُيِ�تَرِ يفِي طََوََاِهِِفِ فَقَََالََ نََعََمْْ أَنَََا قَدَْْ كََانََتْْ تُُوضََعُُ يلِي   يََسْْ

صحیحة علي بن رئاب.))) 

)**( المراد بالقران بین الطوافین الإتیان بهما من دون فصل بصلاة الطواف، 

وعقد له الوسائل الباب 36 من الطواف وعنونه ‍ب‍ »باب كراهة القران في الواجب 

1. وسائل الشیعة 13: 338، الطواف، ب 22، ح 2.

2. وسائل الشیعة 13: 389، الطواف، ب 46، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 388، الطواف، ب 46، ح 1.
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اَ يُُكْْرََهُُ أَنَْْ  وجوازه في الندب«؛ ففي صحیحة زرارة قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »�نَّمَِإِ

بََأْسََْ«.)))  النََّالَِفَِِةِ فَالَا  فَأََمَََّا يفِي  ضََيِرِِةِ  الْفََْ ِ�يْنِ يفِي  وََالطََّوََافَ ِ�يْنِ  سُْْبُُوعََ َ ا�لْأُ ْمََعََ الرََّجُُلُُ بَ�يْنَ �يَجْ

والكراهة في الأحادیث كثیراًً ما یستعمل بمعنی الحرمة والمبغوضیة.

يُُكْْرََهُُ  اَ  »�نَّمَِإِ یقول:   أباعبداللّٰٰه�  یزید قال: سمعت  بن   وفي صحیحة عمر 

 بََأْسٌٌْ«.))) ولا ضعف في سندها كما 
ضََيِرِِةِ فَأََمَََّا النََّالَِفَِةُُ فَالَا واللََِّهِ مََا ِهِِبِ رََِقِانُُ يفِي الْفََْ الْ

حقّّقه السیّّد الاستاد.))) 

الجواز  دلّتّ علی عدم  ما  بین  الصحیحة هي شاهدة الجمع  الرویات  وهذه 

مطلقاًً وما دلّتّ علی الجواز مطلقاً؛ً 

فمن طائفة الاُوُلی صحیحتان لابن أبي نصر البزنطي، إحداهما عنه قال: »سََأَلَََ 

نُُِرِ فَقَََالََ الَا الَّاِإِ أُسُْْبُُوعٌٌ وََرَكَْْعََتََاِنِ  يعاًً فَيَََقْْ ِ�جَمِ سَْْبََاعََ  سَََِنِ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََطُُوفُُ ا�لْأَ رََجُُلٌٌ أَبََاَا�لْحَ

«؛))) وكذا  يََِّقِِةِ التََّ اَِلِ  يمََ لِحَ� بِْإِْرََاِهِ بِْْنِ  مََعََ محمّّد  يََطُُوفُُ  كََانََ  نَََّهُُ  سَََِنِ لِأَ� أَبَُُوا�لْحَ قَرَََنََ  اَ  وََ�نَّمَِإِ

صحیحته الثانية،))) ویؤیّّدهما ما رواه ابن إدریس من كتاب حریز عن زرارة.  

كٌٌِسِ  ْ اَ طُُفْْتُُ مََعََ أَيبِي جََعْْفََرٍٍ وََهُُوََ �مُمْ ومن الطائفة الثانية صحیحة زرارة قال: »رُُ�بَّمَ

تِّّسِاًً«))) وكذا صحیحة اُخُری فُُِ�صَرِ وََيُُصََيلِّي الرَّكَََعََاِتِ  ثََالَاةََ ثُُمََّ يََنْ ِ�يْنِ وََالثَّ ي الطََّوََافَ يََِبِِدِ

1. وسائل الشیعة 13: 369، الطواف، ب 36، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 370، الطواف، ب 36، ح 4.

3. موسوعة الإمام الخوئي 29: 68.

4. وسائل الشیعة 13: 371، الطواف، ب 36، ح 7.

5. وسائل الشیعة 13: 371، الطواف، ب 36، ح 6.

6. وسائل الشیعة 13: 370، الطواف، ب 36، ح 2.



267 لطوااصلاة 	

صلاة الطواف

مسألة )156(: تجب بعد الطواف صلاة ركعتین وتجب المبادرة إلیها بعده 

علی الأحوط، وكیفیتها كصلاة الصبح، ویجوز فیها الإتیان بكلّّ سورة إلّاا 

العزائم، ویستحبّّ في الركعة الاُوُلی التوحید وفي الثانية الجحد، ویجوز فیها 

الإجهار بالقراءة والإخفات. )*(
__________________________________________________

له))) بنفس هذا المضمون.

وعلی كلّّ حال یحمل الطائفة المانعة علی طواف الفریضة والطائفة الموّّجزة 

علی طواف النافلة، وهذا نوع من الجمع العرفي وفي المصطلح العلمي تدخل في 

قالب انقلاب النسبة بین الأدلّةّ، لانّّ النسبة بین الروایات الموّّجزة والمانعة المطلقة 

ابتداءاًً هي التباین ثمّّ بمعونة الروایات المفصّّلة یرتفع التباین من البین، وهو مرادنا 

من انقلاب النسبة.

)*( صلاة الطواف هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّّع وهي ركعتان 

یؤتی بهما عقیب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، لكنّّه یّمخّر في قرائتها بین الجهر 

والإخفات. ویدلّّ علی وجوبها أخبار مستفیضة:

منها: ما تقدّّم في الطواف مثل ما رواه في الباب 2 من أبواب أقسام الحجّّ.

ومنها: الأخبار الخاصّّة الآمرة بالطواف والصلاة، كصحیحة معاویة بن عمّّار

1. وسائل الشیعة 13: 371، الطواف، ب 36، ح 5.
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مسألة )157(: الشكّّ في عدد الركعات موجب للبطلان ولایبعد اعتبار 

الظنّّ فیه، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام. )*(
__________________________________________________

ِ�يْنِ  يمََ فَصَََلِِّ رَكَْْعََتَ نِْْمِ طََوََاكََِفِ فَاَئِْتِ مََقََامََ بِْإِْرََاِهِ قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »ذََِإِا فَرََغْْتََ 

يِدِ قُلُْْ هُُوََ اللََّهُُ أَحَََدٌٌ وََيفِي الثََّايََِنِِةِ قُلُْْ  نِْمِْهُُمََا سُُورََةََ التََّوِْْحِ وُلَىى  وََاجْْعََلْْهُُ مََِإِاماًً وََاقْرََْأْْ يفِي ا�لْأُ

َِدِ اللََّهََ وََأَثَِْْنِ عََلََيِْْهِ وََصََلِِّ عََلَىى النََّيِِِّبِ وََاسْْأَلَْهُُْ أَنَْْ يََتََقََبََّلََ  َا الْكََْارُُِفِونََ ثُُمََّ تََشََهََّدْْ وََا�حْمَ يََا أَ�يُّهَ

نِْمِكْ‏«.)))  

بالجهر  تقییدها  لعدم  الأدلّةّ  فلإطلاق  والإخفات  الجهر  بین  التخییر  وأمّّا 

والإخفات. وأمّّا استحباب التوحید والكافرون )الجحد( فلورود ذلك في صحیحة 

واجبة  صلاة  كلّّ  في  فلحرمتها  العزائم  حرمة  وأمّّا  السابقة.  عمّّار  بن  معاویة 

لاستلزامها زیادة السجدة في المكتوبة كما في الحدیث.

ا ثنائیة فتشملها قاعدة مبطلیة الشكّّ  )*( أمّّا كون الشكّّ موجباًً للبطلان فلأهنّه

ا ركعتان ممّّا فرضهما اللّٰٰه لایدخل فیهنّّ الوهم وحالها حال  في الصلوات الثنائیة، لأهنّه

صلاة الفجر. 

وأمّّا كون الظنّّ حجّّة في عدد الركعات فلإطلاق ما دلّّ علی ذلك، وقد تكلّّمنا 

حوله في كتاب الصلاة مفصّّلًاً، وهي كسائر الفرائض في الشرائط كالتوجّّه إلی 

ا صلاة واجبة، فحالها حال سائر  القبلة والطمأنینة والترتیب والموانع والقواطع لأهنّه

الفرائض بالفهم العرفي.

1. وسائل الشیعة 13: 423، الطواف، ب 71، ح 3.
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مسألة )158(: یجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهیم، والأحوط وجوباًً 

أن تكون خلفه، ولو تعذّّر الخلف للازدحام أتی عنده من الیمین أو الیسار، 

ولو لم یمكنه اختار الأقرب من الجانبین والخلف، ومع التساوي یختار الخلف، 

والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّّن بعدها إلی أن یضیق 

وقت السعي. )*(
__________________________________________________

إِِبْْراهمََي  مََقامِِ  مِِنْْ  خِِذُُوا 
>وََاتَّ�َ تعالی:  قال  فقد  المقام  عند  كونها  لزوم  أمّّا   )*(

يمََ فَصَََلِِّ  ى<.))) وأمّّا كونها خلفه فلصحیحة معاویة المتقدّّمه »فَاَئِْتِ مََقََامََ بِْإِْرََاِهِ
ً�
مُُصََلًّ

 َ حَََدٍٍ أَنَْْ يُُصََ�لِّيَ ِ�يْنِ وََاجْْعََلْْهُُ مََِإِاماًً«،))) وفي مرسلة صفوان بن یحیی قال: »لَيَْْسََ لِأَ� رَكَْْعََتَ

ضََيِرِِةِ الَّاِإِ خََلْْفََ الْمََْقََام‏ ...«))) وكذا غیرها من الأحادیث.  رَكَْْعََتََيْْ طََوََاِفِ الْفََْ

الیمین والیسار مع تعذّّر الخلف فلوضوح عدم سقوط  وأمّّا كفایة وقوعها في 

خِِذُُوا مِِنْْ مََقامِِ 
الصلاة بتعذّّر مكانه الخاصّّ أعني الخلف، فالمرجع فیه قوله تعالی >وََاتَّ�َ

ى<؛ والجانبان داخلان في إطلاق الآیة الشریفة. هذا مضافاًً إلی صحیحة 
ً�
إِِبْْراهمََي مُُصََلًّ

يََِحِِبِاِلِ  ضََيِرِِةِ  سَََِنِ مُُوسَىى يُُصََيلِّي رَكَْْعََتََيْْ طََوََاِفِ الْفََْ الحسین بن عثمان قال: »رََأَيَْْتُُ أَبَََاا�لْحَ

«.))) والمتیقّّن من دلالة فعل الإمام� الجواز في ِدِِجِ ِلِالَاِظِ الْمََْسْْ  نِْْمِ  يِرِباًً  الْمََْقََاِمِ قَ

1. البقرة: 125.

2. وسائل الشیعة 13: 423، الطواف، ب 71، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 425، الطواف، ب 72، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 433، الطواف، ب 75، ح 2.
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نسیان صلاة الطواف

مسألة )159(: لو نسي الصلاة أتی بها عند المقام متی تذكّّر، ولو تذكّّر 

بین السعي رجع وصلّّی ثمّّ أتمّّ السعي من حیث قطعه وصحّّ، ولو تذكّّر بعد 

كفت  والتقصیر  بالسعي  أتی  إذا  كما  الطواف  صلاة  علی  المترتّّبة  الأعمال 

إعادة‌ الصلاة دون غیرها لسقوط الترتیب حینئذ، ولو تذكّّر في محلّّ یشقّّ علیه 

الرجوع إلی المسجد الحرام صلّّی في مكانه، ولو كان في بلد آخر لم یجب الرجوع 

إلی الحرم ولو كان سهلًاً، والجاهل بالحكم كالناسي في جمیع الأحكام. )*(
__________________________________________________

صورة تعذّّر الصلاة خلف المقام أو قریباًً منه جمعاًً بین فعله� والآیة الشریفة 

والروایات.

وأمّّا مراعاة الأقرب فالأقرب مع تعذّّر الخلف وأحد الجانبین فهو مبنّيّ علی 

الاحتیاط، وأمّّا قاعدة المیسور فمخدوشة صغری وكبری.

 ثمّّ إذا دار الأمر بین شرط المبادرة وشرط الوقوع عند المقام -كما هو المتعارف 

في زماننا في أیّّام الحجّّ- فالأحوط هو الجمع بأن یأتي بها فوراًً في مكان ممكن ثمّّ یأتي 

بها في مكانها الخاصّّ في الزمان الممكن.

)*( أمّّا لو تذكّّر فوت الصلاة في أثناء السعي قطعه وأتی خلف المقام وصلّیّ ثمّّ 

رجع وأتمّّ السعي. وذلك لصحیح معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� أنّّه قال: 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ ثُُمََّ ذَكَََرََ  ِ�يْنِ حََتََّى طََافََ بَ�يْنَ َ الرَّكَْْعََتَ ضََيِرِِةِ وََنَسَِيَ� »يفِي رََجُُلٍٍ طََافََ طََوََافََ الْفََْ
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«))) ومثله صحیح  ِ�يْنِ ثُُمََّ يََعُُودُُ ِإِلَىى مََكََاِهِِنِ قَاَلََ يُُعْْمُُِلِ ذََكََِلِ الْمََْكََانََ ثُُمََّ يََعُُودُُ فَيَُُصََيلِّي الرَّكَْْعََتَ

محمّّد بن مسلم))) وغیرهما.  

وكفایة  الصلاة  علی  المترتّّبة  الأعمال  من  به  أتی  ما  إعادة  وجوب  عدم  وأمّّا 

ا أمرت بإعادة الصلاة  قضائها وحدها فلصحیحه معاویة بن عمّّار المتقدّّمة، لأهنّه

فقط ولم تأمر بإعادة سائر الأعمال.

الرجوع سهلًاً- فمستفاد من  -ولو كان  إلی الحرم  الرجوع  وأمّّا عدم وجوب 

المطلقات، إذ المستفاد منها التفصیل بین كون الذكر في مكّّة المكرمة أو مكان قریب 

منها أو في خارجها بعیداًً عنها وحدّّ البعد الوصول إلی منی،أمّّا إذا كان في مكّّة -كما 

اللََِّهِ  إذا كان في أبطح- فیجب العود لصحیحة عبید بن زرارة قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

بَْْطََِحِ يُُصََيلِّي  ِ�يْنِ حََتََّى ذَكَََرََ وََهُُوََ ِبِا�لْأَ ضََيِرِِةِ وََلَمَْْ يُُصََلِِّ الرَّكَْْعََتَ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ طََوََافََ الْفََْ

نِْعِْدََ الْمََْقََاِمِ أَرَْْبََعاًً«))) ومثلها صحیحة محمّّد بن مسلم.)))    عُُِجِ فَيَُُصََيلِّي  أَرَْْبََعاًً قَاَلََ يََرْْ

منها فلصحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي  إذا كان قریباًً  وأمّّا 

عِْْجِ   نِْْمِ مكّّة قَاَلََ نِْْإِ كََانََ قَدَْْ مََضَىى قَِلِيالًا فَلَْ�يَرْ َلََ  َ رَكَْْعََتََِيِ الطََّوََاِفِ حََتََّى ارْْ�تَحَ مََنْْ نَسَِيَ�

مََِهِا عََنْْهُُ«.)))    مََِهِا أو يََأْمُُْرُُ بََعْْضََ النََّاِسِ فَلَْْيُُصََلِِّ فَلَْْيُُصََلِِّ

1. وسائل الشیعة 13: 438، الطواف، ب 77، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 438، الطواف، ب 77، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 429، الطواف، ب 74، ح 6.

4. وسائل الشیعة 13: 428، الطواف، ب 74، ح 5.

5. وسائل الشیعة 13: 427، الطواف، ب 74، ح 1.
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وأمّّا عدم الوجوب إن كان في منی فلموثّّقة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� 

يمََ حََتََّى  نِْعِْدََ مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ ضََيِرِِةِ  ِ�يْنِ رَكَْْعََتََِيِ الْفََْ َ الرَّكَْْعََتَ َ أَنَْْ يُُصََ�لِّيَ »أَنَََّهُُ سََأَلََهَُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

«))) وبمضمونها صحیحة هاشم بن المثنّّی))) علی روایة  نًِىى مََِهِا بِمِ� نًىى قَاَلََ يُُصََلِِّي أَتََىى ِمِ

الشیخ، فإنّهّ ثقة بخلاف روایة الكلیني فإنّّه رواها عن هشام بن المثنّیّ ولم یوثّّق. 

 َ ل عن أبي الحسن� »عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� وأمّّا ما في صحیحة أحمد بن عمر الحالّا

يمََ  عُُِجِ ِإِلَىى مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ نًىى قَاَلََ يََرْْ ضََيِرِِةِ فَلَََمْْ يََذْْكُُرْْ حََتََّى أَتََىى ِمِ َ رَكَْْعََتََيْْ طََوََاِفِ الْفََْ أَنَْْ يُُصََ�لِّيَ

مََِهِا«))) فمحمول علی الاستحباب.  فَيَُُصََلِِّي

وأمّّا إذا ذكره بعد الارتحال عن مكّّة فلاجیب العود للنصوص الكثیرة، منها 

اللََِّهِ وََهُُوََ  يتُُ رَكَْْعََتََِيِ الطََّوََاِفِ فَأََتَََيْْتُُ أَبَََاعََبِْْدِ موثّّقة حنان بن سدیر قال: »زُُرْْتُُ فَنَََِسِ

قََِبِرِْْنِ الثََّعََاِبِِلِ فَسَََأَلَْتُُْهُُ فَقَََالََ صََلِِّ يفِي مََكََاكََِنِ«))) وكصحیحة معاویة بن عمّّار قال: 

نِْْمِ  َلََ  يمََ فَلَََمْْ يََذْْكُُرْْ حََتََّى ارْْ�تَحَ ِ�يْنِ خََلْْفََ مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ َ الرَّكَْْعََتَ اللََِّهِ رََجُُلٌٌ نَسَِيَ� يبِي عََبِْْدِ »قُلُْْتُُ لِأَ�

يََِضِهُُمََا«)))  َحْْ حََتََّى يََقْْ َا وََهُُوََ يفِي الْبََْلََِدِ فَالَا يَ�بْرَ مََِهِا حََيْْثُُ ذَكَََرََ وََنِْْإِ ذَكَََرََ�هُمَ مكّّة قَاَلََ فَلَْْيُُصََلِِّ

والروایات بهذا المضمون كثیرة. 

البعد والبعد، والمقصود من  القرب  بین  التفصیل  استفدناه  ما  والمیزان علی 

1. وسائل الشیعة 13: 429، الطواف، ب 74، ح 8.

2. وسائل الشیعة 13: 429، الطواف، ب 74، ح 9.

3. وسائل الشیعة 13: 430، الطواف، ب 74، ح 12.

4. وسائل الشیعة 13: 430، الطواف، ب 74، ح 11.

5. وسائل الشیعة 13: 432، الطواف، ب 74، ح 18.
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وجوب قضاء صلاة الطواف علی الولد الأكبر

مسألة )160(: لو مات وكان علیه صلاة الطواف وجب علی ولده الأكبر 

القضاء. )*(
__________________________________________________

مسافة قدر بعد منی، لكنّّ المشهور جمعوا بین الروایات بالتفصیل بین مشقّّة العود 

وعدمها، والظاهر كون مرادهم المشقّّة الشخصیة فأوجبوا العود مع عدمها. 

وفیه: أنّهّ جمع تبرّعّي لا شاهد في الروایات علیه بل الصحیح ما ذكرنا، فالمشقّّة 

المعتبرة هي المشقّّة النوعیة وإن لم تصدق في حقّّ الشخص في مورد مورد. 

َ أَنَْْ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� وأمّّا ما ورد في صحیحة أبي بصیر قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نِْْمِ مََقاِمِ  ذُُِ�تَّخِوا  ضََيِرِِةِ خََلْْفََ الْمََْقََاِمِ وََقَدَْْ قَاَلََ اللََّهُُ تََعََالَىى وََا َ رَكَْْعََتََيْْ طََوََاِفِ الْفََْ يُُصََ�لِّيَ

أَنَْْ  آمُُرُُهُُ  وََالَا  عََلََيِْْهِ  أَشَُُقُُّ  الَا  فَينِّيِإِ  َلََ  ارْْ�تَحَ كََانََ  نِْْإِ  قَاَلََ  َلََ  ارْْ�تَحَ حََتََّى  مُُصََلًّىى  يمََ  بِْإِْراِهِ

نِْْكِ يُُصََيلِّي حََيْْثُُ يََذْْكُُرُُ«))) فلیس المستفاد منها تعلیق الحكم علی المشقّّة  عََِجِ وََلَ يََرْْ

الشخصیة، إذ لو كان كذلك لكان المناسب أن یفصّّل الإمام بین مشقّّة العود وعدمه 

ولم یفصّّل. فالمراد ممّاّ قال هو كفایة معرضیة المشقّّة لعدم وجوب العود.

)*( فإنّّ حالها حال سائر الصلوات الواجبة الفائتة من الأب، لصحیحة عمر 

حََتََّى  ضََيِرِِةِ  الْفََْ رَكَْْعََتََيْْ طََوََاِفِ   َ يُُصََ�لِّيَ أَنَْْ   َ نَسَِيَ� »مََنْْ  بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� 

يَنَ«.)))  نََِمِ الْمُُْسِْْمِِلِ َ عََنْْهُُ وََيُُِّلِهُُ أو رََجُُلٌٌ  َ أو يََقْْضِيَ� نِْْمِ مكّّة فَعَََلََيِْْهِ أَنَْْ يََقْْضِيَ� خََرََجََ 

1. وسائل الشیعة 13: 430، الطواف، ب 74، ح 10.

2. وسائل الشیعة 13: 431، الطواف، ب 74، ح 13.
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مسألة )161(: لو لم یتمكّّن من القراءة الصحیحة ولم یتمكّّن من التعلّّم 

صلّّی بما أمكنه وصحّّت صلاته، ولو أمكن تلقینه فالأحوط ذلك، والأحوط 

الاستنابة واقلاتداء بشخص عادل لكن لایكتفي بهما. )*(

السعي

والمروة، الصفا  بین  السعي  الطواف  ركعتي  بعد  یجب   :)162( مسألة 
__________________________________________________

وُتُُ  وكذا إطلاق صحیح حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي الرََّجُُِلِ يَمُ�

ا بإطلاقها  يرَِاَِثِه«،))) حیث إهنّه يََِصِامٌٌ قَاَلََ يََقْْيضِي عََنْْهُُ أَوَْْلَىى النََّاِسِ بِمِ� ةٌٌالَا أو  وعََلََيِْْهِ صََ

شاملة لصلاة الطواف.

)*( تدلّّ علی ذلك موثّّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰٰه� »نَِّإَِكََ قَدَْْ 

يح‏«،))) وفي معتبرة  نََِمِ الْعََْاِمِِلِ الْفََِْصِ نِْمِْهُُ مََا يُُرََادُُ  نََِمِ الْعََْجََِمِ الَا يُُرََادُُ  نََِمِ الْمُُْحََرََِّمِ  تََرََى 

كُُيِرِ سََِلِاِهِِنِ وََشََِإِارََتُُهُُ  ْ ِةِالَا �تَحْ خَْْرََِسِ وََتََشََهُُّدُُهُُ وََرََِقِاءََتُُهُُ الْقُُْرْْآنََ يفِي الصََّ السكوني »تََلْْيََِبِةُُ ا�لْأَ

‏ينِشِ«.)))   نِْعِْدََ اللََِّهِ  لٍٍالَاِبِ  يَنَ  «))) وما ورد من أنّّ »ِسِ ِهِِعِ صِْْإِِبِبََ

هذا إذا لم یكن متمكّّنا من التعلّّم وإالّا فیجب علیه، والأحوط ضمّّ اُمُور ثلاثة: 

التلقین والاقتداء والاستنابة في الصلاة، لاحتمال وجوبها.

1. وسائل الشیعة 10: 331، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 5.

2. وسائل الشیعة 6: 136، القراءة في الصلاة، ب 59، ح 2.

3. وسائل الشیعة 6: 136، القراءة في الصلاة، ب 59، ح 1.

4. مستدرك الوسائل 4: 278، قراءة القرآن، ب 23، ح 4696.
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ویجب أن یكون سبعة أشواط، ویحسب من الصفا إلی المروة شوط ومنها 

إلیه شوط آخر. )*(
__________________________________________________

)*( لا خلاف في وجوب السعي بین المسلمین وكونه جزءاًً من العمرة والحجّّ، 

نْْ 
َ
يْْهِِ أَ

َ
بََيْْتََ أو اعْْتََمََرََ فََلا جُُناحََ عََلَ

ْ
هِِ فََمََنْْ حََجَّ�َ الْ وََةََ مِِنْْ شََعائِِرِِ اللَّ�َ مََرْْ

ْ
فا والْ قال تعالی: >إِِنَّ�َ الصَّ�َ

فََ بِِهِِما<،))) والتعبیر ‍ب‍ »لا جناح« لاینافي الوجوب كالتعبیر به في قصر الصلاة  وَّ�َ يََطَّ�َ

في السفر، وقد ذكرنا في مبحث الطواف دلالة الروایات الحاكیة لحجّّ رسول اللّٰٰه� 

علی ذلك، مثل ما رواه الوسائل في الباب 2 من أبواب أقسام الحجّّ؛ منها صحیحة 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  يَنَ كََانُُوا يََظُُنُُّونََ أَنَََّ السََّعْْيََ بَ�يْنَ معاویة بن عمّّار وفیها »نََِّإِ الْمُُْسِْْمِِلِ

نِْْمِ شََعاِرِِئِ اللََِّهِ فَمَََنْْ حََجََّ  كُُِ�شْرِونََ فَأََنَْْزََلََ اللََّهُُ تََعََالَىى نََِّإِ الصََّفا وََالْمََْرْْوََةََ  ءٌٌ صََنََعََهُُ الْمُُْ شَيْ�

دََِعِ عََلََيِْْهِ فَاَسْْتََقْْبََلََ  ما ثُُمََّ أَتََىى الصََّفََا فَصَََ ِ الْبََْيْْتََ أو اعْْتََمََرََ فَلَا جُُناحََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ يََطََّوََّفََ بِهِ�

سَِِّالًا ثُُمََّ  قِْْمِدََارََ مََا تُُقْْرََأُُ سُُورََةُُ الْبََْقََرََِةِ مُُ�تَرَ دََِمِ اللََّهََ وََأَثَْىنَى عََلََيِْْهِ وََدََعََا  َ فَحَََ الرُّكُْْنََ الْيََْمََانِيَّ�

نِْْمِ سََعِْْيِه‏«))) والتعبیر  انْْحََدََرََ ِإِلَىى الْمََْرْْوََِةِ فَوَََقَفَََ عََلََيْْهََا كََمََا وََقَفَََ عََلَىى الصََّفََا حََتََّى فَرَََغََ 

‍ب‍ »لا جناح« لردّّ توهّّم كونه من مساوئ المشركین.

وفي الباب 1 من السعي تفسیر الآیة الشریفة في مرسلة ابن أبي عمیر قال: 

ضََيِرِةٌٌ قُلُْْتُُ  ضََيِرِةٌٌ أَمَْْ سُُنََّةٌٌ فَقَََالََ فَ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَ اللََِّهِ عََِنِ السََّعِْْيِ بَ�يْنَ »سُُلََِئِ أَبَُُوعََبِْْدِ

ِما قَاَلََ كََانََ ذََكََِلِ يفِي عُُمْْرََِةِ أََ ولَيَْْسََ قَدَْْ قَاَلََ اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ فَلَا جُُناحََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ يََطََّوََّفََ بِهِ�

1. البقرة: 158.

2. وسائل الشیعة 11: 214، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.
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الابتداء في السعي من الصفا والختم بالمروة

مسألة )163(: یجب أن یكون الابتداء بالسعي من أوّّل جزء من الصفا 

ویكفي فیه الصعود بمقدار المقدمة العلمیة ویجب الختم بأوّّل جزء من المروة 

ویكفي فیه الصعود أیضاًً بمقدار المقدمة العلمیة ویجوز السعي ماشیاًً وراكباًً 

والمشي أفضل، ویستحبّّ الهرولة بین المنارتین وقد ورد في معناها »اسع ملأ 

فروجك« ویستحبّّ أیضاًً الدعاء بالمأثور. )*(
__________________________________________________

الْقََْضََاء«))) حیث أزال الأصنام عن الصفا وسعی المسلمون ثمّّ اُعُیدت الأصنام وقد 

بقي من المسلمین من لم یسع فنزلت الآیة وبیّّنت أنّّه لا جناح في السعي من حیث 

وجود الأصنام.

وأمّّا عدد السبعة في الأشواط -مضافاًً إلی إجماع المسلمین كافّةّ- فتدلّّ علیه 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  روایات مستفیضة؛ منها صحیحة محمّّد بن قیس »فَذََِإِا سََعََيْْتََ بَ�يْنَ

أبواب  الوسائل في  له  ه‏«.))) وقد عقد  ِدِالَاِبِ  نِْْمِ   ياًً  مََاِشِ حََجََّ  مََنْْ  أَجَِْْرِ  ثِْْمِلُُ   لَكَََ  كََانََ 

السعي الباب 6 لذلك، ومنها صحیحة معاویة بن عمّّار وفیها »... ثُُمََّ طُُفْْ بََيْْنََهُُمََا 

 (((.» ْمُُِتِ ِبِالْمََْرْْوََِةِ ثُُمََّ قَرصِّر سََبْْعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ تََبْْدََأُُ ِبِالصََّفََا وََتَخْ�

)*( وأمّّا البدأة بالصفا والختم بالمروة فهو أیضاًً منصوص كما في صحیحة معاویة 

1. وسائل الشیعة 13: 468، السعي، ب 1، ح 6.

2. وسائل الشیعة 11: 219، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 7.

3. وسائل الشیعة 13: 482، السعي، ب 6، ح 1.
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بن عمّّار المتقدّّمة.))) ومع البدأة بالمروة فهل الباطل نفس ذلك الشوط فقط أو كلّّه 

فیكون الاستیناف من الأوّّل واجباً؟ً 

ذهب في الجواهر إلی الأوّّل))) وذهب إلی الثاني جماعة من الأصحاب فقالوا 

بأنّّ الابتداء بالمروة موجب لبطلان جمیع الأشواط المبدوّّة. وما ذهبوا إلیه هو مقتضی 

إطلاق صحاح معاویة بن عمّّار الآمرة بطرح ما سعی بالبدأة من المروة، فقد روی 

عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ بََدََأََ ِبِالْمََْرْْوََِةِ قَبَْْلََ الصََّفََا فَلَْْيََطْْرََحْْ مََا سََعََى وََيََبْْدََأُُ ِبِالصََّفََا 

. ومثلها صحیحته الثانية والثالثة.)))  قَبَْْلََ الْمََْرْْوََِةِ

وسائر الروایات مؤیّدّة لذلك ولم نجد فیها ما ینافي تلك الصحاح إالّا ما توهّّم 

ٌ عََنْْ رََجُُلٍٍ  اللََِّهِ وََأَنَََا حََاضِرٌ� من صحیحة علي بن میمون الصائغ قال: »سُُلََِئِ أَبَُُوعََبِْْدِ

ِ�يَمِيِهِِنِ كََانََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ  مََِشِِبِاِهِِلِ قَبَْْلََ  يدُُ أََ الَا تََرََى أَنَََّهُُ لَوَْْ بََدََأََ  بََدََأََ ِبِالْمََْرْْوََِةِ قَبَْْلََ الصََّفََا قَاَلََ يُُِعِ

وا دلالة هذه الروایة علی أنّّ من ابتدأ  «))) فتومهّم مََِشِاِهِِلِ يدََ عََلَىى  ثُُمََّ يُُِعِ يِهِِنِ  يََِبِِمِ يََبْْدََأََ 

بالمروة ثمّّ رجع من الصفا إلی المروة فلایكون باطلًاً إالّا الشوط الأوّّل، وأمّّا الشوط 

المبدوّّة بالصفا فلا وجه لبطلانه فیحسب الشوط الأوّّل كما أنّّ من بدأ بغسل شماله 

ثمّّ غسل یمینه كان صحیحاًً ثمّّ یغسل شماله.

وفیه: أنّّ الروایة ناظرة إلی مجرّّد الترتیب ولیس التشبیه من جمیع الجهات حتّّی

1. وسائل الشیعة 13: 482، السعي، ب 6، ح 1.

2. جواهر الكلام 19: 419.

3. وسائل الشیعة 13: 487، السعي، ب 10، ح 1، 2 و3.

4. وسائل الشیعة 13: 488، السعي، ب 10، ح 5.
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عدم اعتبار الطهارة في السعي

مسألة )164(: لاتعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في
__________________________________________________

یكون مستمسكاًً للجواهر.

وأمّّا جوازه راكباًً فقد دلّتّ علیه صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

  (((.» ِلِِمِ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ عََلَىى الدََّابََِّةِ قَاَلََ نََعََمْْ وََعََلَىى الْمََْحْْ »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ السََّعِْْيِ بَ�يْنَ

وأمّّا أفضلیة المشي فلورودها في صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� 

 ُ وََالْمََْ�شْيُ بََأْسََْ  الَا  قَاَلََ  رََاِكِباًً  وََالْمََْرْْوََِةِ  الصََّفََا   َ بَ�يْنَ يََسْْعََى  الرََّجُُِلِ  عََِنِ  »سََأَلَْتُُْهُُ  قال: 

أَفَْضََْلُُ«.)))  

وأمّّا استحباب الهرولة والدعاء بالمأثور والصلاة علی محمّّد وآله للرجال فقد 

ءََ  أنّّه »الَا شَيْ� ورد في صحیحة معاویة بن عمّّار،))) وأمّّا عدم وجوبه فلما ورد من 

عََلََيْْه«))) ‏ لو تركه.

أنّّه لیس  وأمّّا عدم استحبابها للنساء فلما ورد في الباب 21 من السعي من 

علیهنّّ هرولة.))) 

1. وسائل الشیعة 13: 496، السعي، ب 16، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 496، السعي، ب 16، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 482، السعي، ب 6، ح 1 و2.

4. وسائل الشیعة 13: 487، السعي، ب 9، ح 1.

5. وسائل الشیعة 13: 502.
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السعي وإن كان الأفضل الطهارة من الحدث. )*(
__________________________________________________

)*( عقد له الوسائل الباب 15 من أبواب السعي وممّّا رواه فیه صحیحة معاویة 

ِ�يْرِ وُُضُوُءٍٍ الَّاِإِ الطََّوََافُُ فَنََِّإِ  كُُِسِ كُُلُُّهََا عََلَىى غََ بن عمّّار قال: »الَا بََأْسََْ أَنَْْ تُُقْْضَىى الْمََْنََا

ِ�يْرِ  ةًًالَا وََالْوُُْضُُوءُُ أَفَْضََْلُُ«))) وفي صحیحة یحیی الأزرق »ثُُمََّ بََالََ ثُُمََّ أَتَََمََّ سََعْْيََهُُ غََِبِ ِفِيِهِ صََ

‏يلَيِإِ«))) وما دلّّ من الروایات  كََِسِهُُ وُُِبِضُُوءٍٍ لَكَََانََ أَحَََبََّ  وُُضُُوءٍٍ فَقَََالََ الَا بََأْسََْ وََلَوَْْ أَتَََمََّ مََنََا

علی صحّّة السعي في حال الحیض.))) 

عن  جعفر  بن  علي  صحیحة  منها  الاشتراط،  علی  دلّتّ  روایات  وبإزائها   

ِكِِسِ وََهُُوََ عََلَىى  نََِمِ الْمََْنََا َ شََيْْئاًً  أخیه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََصْْلُُحُُ أَنَْْ يََقْْضِيَ�

ِ�يْرِ وُُضُُوءٍٍ قَاَلََ الَا يََصْْلُُحُُ الَّاِإِ عََلَىى وُُضُوُءٍٍ«))) فمحمول علی الاستحباب للروایات  غََ

المتقدّّمة المعتبرة لوضوح كون كثیر من المناسك غیر مشروط بالطهارة كرمي الجمار 

اللََِّهِ عََِنِ الْمََْرْْأَِةِ  أَبَََاعََبِْْدِ والوقوفین والحلق والذبح. ومنها صحیحة الحلبي »سََأَلَْتُُْ 

يََِهِ حََاضٌٌِئِ قَاَلََ لا«))) وهي أیضاًً محمولة علی الكراهة  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ وََ تََطُُوفُُ بَ�يْنَ

لما دلّتّ علی الجواز صریحاًً. 

وأمّّا عدم اعتبار الطهارة من الخبث فلم ینقل الخلاف فیه من أحد، وصّرّح

1. وسائل الشیعة 13: 493، السعي، ب 15، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 495، السعي، ب 15، ح 6.

3. وسائل الشیعة 13: 494، السعي، ب 15، ح 5.

4. وسائل الشیعة 13: 495، السعي، ب 15، ح 8.

5. وسائل الشیعة 13: 494، السعي، ب 15، ح 3.
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مسألة )165(: یجب أن یكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو دّّقمه 

علی الطواف أعاده بعده وبعد صلاته،  ولو دّّقمه علی الصلاة أعاده بعدها  

ولو لم یكن عن علم وعمد. )*(
__________________________________________________

بعضهم بالاستحباب، ویكفي فیه أصالة البراءة من الشرطیة. 

وأمّّا ستر العورة فلم یدلّّ دلیل علی شر طیته وإن كان واجباًً في نفسه، فالأصل 

فیه البراءة من الشرطیة أیضاًً.

)*( قال في الجواهر: »بل الإجماع بقسمیه علیه«))) وهو مرتكز المتشرعة وعلیه 

أبواب  من  الباب 63  في  الوسائل  له  وتعرّضّ  سلف.  عن  خلفاًً  العملیة  سیرتهم 

الطواف؛ ففي صحیح منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰٰه� »عََنْْ رََجُُلٍٍ بََدََأََ ِبِالسََّعِْْيِ 

يََسْْتََأْفُُِنِ السََّعْْي‏ ...«))) وكذا في  ثُُمََّ  ِبِالْبََْيِْْتِ  عُُِجِ فَيَََطُُوفُُ  يََرْْ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَاَلََ  بَ�يْنَ

صحیحته الثانية.))) 

وموثّّقة إسحاق بن عمّّار الواردة في من تذكّّر في أثناء السعي نقص الطواف 

نسیاناًً فأمره الإمام� بالرجوع وإتمام الطواف ثمّّ یأتي إلی المسعی ویتمّّ سعیه.))) 

وإطلاق الأحادیث یشمل صورتي العمد وغیره، وأمّّا الموثّّقة فیصرحة في كون الترك

1. جواهر الكلام 19: 446.

2. وسائل الشیعة 13: 413، الطواف، ب 63، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 413، الطواف، ب 63، ح 2.

4. وسائل الشیعة 13: 414، الطواف، ب 63، ح 3.
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مسألة )166(: یجب أن یكون السعي من الطریق المتعارف فلایجوز 

الجبلین  بین  كانا  إن  الفوقاني  الطابق  من  یجوز  نعم  الفاحش،  الانحراف 

والأحوط اختیار السعي علی الأرض. )*(

مسألة )167(: یعتبر عند السعي إلی المروة أو الصفا الاستقبال إلیهما، 

فلایجوز المشي علی الخلف أو أحد الجانبین، لكن یجوز المیل بصفحة وجهه 

إلی أحد الجانبین أو إلی الخلف، كما یجوز الجلوس والنوم علی الصفا والمروة 

أو بینهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر، لكنّّ الجلوس بدون العذر مكروه. )**(
__________________________________________________

كان عن نسیان. هذا كلّّه في تقدیم السعي علی الطواف بكلّّه أو بعضه.

وأمّّا إذا قدّّم السعي علی صلاة الطواف فلم نجد حكمه في شيء من الروایات، 

لكن وجوب الإعادة بنحو یحصل معه الترتیب الواجب فهو مقتضی القاعدة، فلا 

شبهة في وجوبه ظاهراًً.

)*( ما اُفُید في هذا الفرع لا دلیل علیه إالّا صدق السعي بین الصفا والمروة 

اه إلی النقطة التي جیب  عرفاًً وتقتضیه ظواهر الأدلّةّ، إذ المتبادر العرفي هو الاجتّج

أن یمشي إلیه دون الانحراف عنه، وأمّّا السعي في الطابق الفوقانی إن كان بین 

الجبلین فلصدق السعي بین الصفا والمروة علیه، والأحوط استحباباًً اختیار السعي 

علی الأرض.

)**( وكلّّ ذلك لأجل انصراف إطلاقات أدلّةّ السعي عرفاًً إلی السعي بالنحو
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للاستراحة  وصلاته  الطواف  عن  السعي  تأخیر  یجوز   :)168( مسألة 

اللیل، ولایجوز  إلی  التأخیر  اللیل، والأحوط عدم  إلی  الحرّّ حتّّی  وتخفیف 

التأخیر إلی الغد بلا عذر. )*(
__________________________________________________

المتعارف. وأمّّا التمایل بالوجه فلا مانع منه لعدم منافاته للاستقبال عرفاًً.

وأمّّا جواز الجلوس والنوم في حال السعي فأورده الوسائل في الباب 20 من 

اللََِّهِ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََطُُوفُُ  أبواب السعي؛ منها صحیحة الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

حُُيِ�تَرِ قَاَلََ نََعََمْْ نِْْإِ شََاءََ جََلََسََ عََلَىى الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ وبََيْْنََهُُمََا    أََ يََسْْ
َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ بَ�يْنَ

فَلَْْيََجْْسِْْلِ«))) وكذا في صحیحة معاویة بن عمّّار،))) لكن في صحیحة عبدالرحمن 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ الَّاِإِ مََنْْ جََهََدََ«))) فالجلوس بدون  ْسُُِلِ بَ�يْنَ بن أبي عبداللّٰٰه� »الَا �يَجْ

التعب مكروه وقد تقدّّم في الباب 46 من أبواب الطواف ما یدلّّ علی ذلك كصحیحة 

علي بن رئاب المتقدّّمة.))) 

)*( لا دلیل علی منع التأخیر إالّا صحیحة العلاء بن رزین قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ 

 (((.» َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ ِإِلَىى غََدٍٍ قَاَلََ الَا رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ فَأََعَْْيََی أََ يُُؤََخِِّرُُ الطََّوََافََ بَ�يْنَ

فتأخیر السعي إلی غد غیر جائز إالّا لعذر یعجزه عن ذلك، ولولا هذه الروایة لكان

1. وسائل الشیعة 13: 501، السعي، ب 20، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 501، السعي، ب 20، ح 2.

3. وسائل الشیعة 13: 502، السعي، ب 20، ح 4.

4. وسائل الشیعة 13: 388، الطواف، ب 46، ح 1.

5. وسائل الشیعة 13: 411، الطواف، ب 60، ح 3.
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مسألة )169(: السعي عبادة یجب فیه ما یعتبر فیها من القصد وخلوصه، 

وهو ركن وحكم تركه عمداًً أو سهواًً حكم ترك الطواف كما مرّّ. )*(
__________________________________________________

مقتضی القاعدة الجواز، لأنّّ السعي في مرتكز المتشرعة عمل مستقلّّ عن الطواف 

وصلاته فحاله حال التقصیر في جواز تأخیره عن السعي.

وأمّّا تأخیره إلی اللیل فجائز بلا عذر، وذلك لصحیحة عبداللّٰٰه بن سنان عن 

رَُُّ فَيَََطُُوفُُ  أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََقْْدََمُُ مكّّة وََقَِدِ اشْْتََدََّ عََلََيِْْهِ ا�لْحَ

اَ رََأَيَْْتُُهُُ يُُؤََخِِّرُُ  اَ فَعَََلْْتُُهُُ وقَاَلََ وََرُُ�بَّمَ دََُ فَقَََالََ الَا بََأْسََْ ِهِِبِ وََرُُ�بَّمَ ِبِالْكََْعْْبََِةِ وََيُُؤََخِِّرُُ السََّعْْيََ ِإِلَىى أَنَْْ يَ�بْرُ
(((.» السََّعْْيََ ِإِلَىى اللََّيِْْلِ

وأمّّا خصوصیة الحرّّ والإعیاء فواردة في كلام السائل لا في كلام الإمام� فلا 

دلالة لها علی المفهوم، لأنّّ جوازه مع تلك الخصوصیة التي سأل عنها السائل لاینافي 

بََيْْتََ أو اعْْتََمََرََ فََلا 
ْ
جوازه بدون تلك الخصوصیة، بل إطلاق قوله تعالی >فََمََنْْ حََجَّ�َ الْ

ة. فََ بِِهِِما<))) كاف في دفع القیود المتومهّم وَّ�َ نْْ يََطَّ�َ
َ
يْْهِِ أَ

َ
جُُناحََ عََلَ

التقرّّب وأن یكون  العبادة متقوّّمة بالإتیان بقصد  القربة فلأنّّ  أمّّا قصد   )*(

خالصاًً من الشرك والریاء، وجیب في النیّّة تعیین العمل ككونه السعي بین الصفا 

والمروة من العمرة أو الحجّّ من حجّّة الإسلام أو الحجّّ الندبي أو الحجّّ النیابي أو 

ا أنواع مختلفة ولكلّّ منها أمر علی حدة فلابدّّ من التعیین. حجّّة الإفساد، لأهنّه

1. وسائل الشیعة 13: 410، الطواف، ب 60، ح 1.

2. البقرة: 158.
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وأمّّا ركنیّّته فلیست بمعنی الركنیّّة في الصلاة أي ما یوجب تركه البطلان ولو 

سهواًً، بل بمعنی الركنیة في الحجّّ وهو ما یوجب تركه عمداًً البطلان عالماًً كان أو 

جاهلًاً دون ما إذا كان ناسیاًً.

وقد عقد له الوسائل الباب 8 من أبواب السعي وعنونه ‍ب‍ »باب أنّّ من ترك 

السعي ناسیاًً وجب علیه الإتیان به وإن خرج لزمه العود له وإن تعذّّر وجب أن 

یستنیب فیه«؛ فممّّا رواه صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »قُلُْْتُُ 

عُُِجِ  يدُُ السََّعْْيََ قُلُْْتُُ فَنَِّإَِهُُ خََرََجََ قَاَلََ يََرْْ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَاَلََ يُُِعِ َ السََّعْْيََ بَ�يْنَ لَهَُُ رََجُُلٌٌ نَسَِيَ�

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  مََِ�لْجِاِرِ نََِّإِ الرََّمْْيََ سُُنََّةٌٌ وََالسََّعْْيََ بَ�يْنَ يدُُ السََّعْْيََ نََِّإِ هََذََا لَيَْْسََ كََرََمِْْيِ ا فَيَُُِعِ

ضََيِرِة«.)))  فَ

َ أَنَْْ  وفي صحیح محمّّد بن مسلم عن أحدهما� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَاَلََ يُُطََافُُ عََنْْهُُ«.))) واختلاف لسان الروایات دعاهم إلی  يََطُُوفََ بَ�يْنَ

القول بالتخییر بین الإتیان به مباشرة والاستنابة كما نقله النراقي في مستنده عن 

بعضهم،))) لكنّّ المشهور قالوا بالترتیب، فقد قال في الشرائع: »ولو كان ناسیاًً وجب 

عليه الإتيان به، فإن خرج عاد لیأتي به، فإن تعذّّر علیه استناب فیه«، وفي الجواهر 

»بلا خلاف أجده فیه بل عن الغنیة الإجماع علیه«.)))  

1. وسائل الشیعة 13: 485، السعي، ب 8، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 486، السعي، ب 8، ح 3.

3. مستند الشیعة 12: 183.

4. جواهر الکلام 19: 429.
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مسألة )170(: لو زاد في السعي سهواًً شوطاًً أو أزید صحّّ سعیه، والأولی 

قطعه من حیث تذكّّر وإن لایبعد جواز تتمیم السعي سبعاًً، ولو نقصه وجب 

الإتمام أینما تذكّّر، ولو رجع إلی بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّّة وجب، ولو لم 

یمكنه أو كان شاقّّاًً استناب، ولو أتی مقدار من شوط وسها ولم یكمل السعي 

وجب الاستیناف. )*(
__________________________________________________

وهذا جمع عرفي مقبول، حیث إنّّ وجوب الرجوع والسعي بنفسه مباشرة ظاهر 

في صورة التمكّّن منه لعدم توجّّه الأمر إلی غیر المتمكّّن، مضافاًً إلی قاعدة نفي 

فلا محالة  الحرج،  بصورة عدم  القاعدة  یقیّّدها  فیها  الإطلاق  فرضنا  فلو  الحرج، 

یحمل إطلاق صحیحة محمّّد بن مسلم بوجوب الاستنابة علی صورة عدم التمكّّن 

من الإتیان به مباشرة أو كونه حرجیاًً، وأمّّا الاستنابة فمقدور ولاحرج فیه عادة 

فیكون مأموراًبًه عند سقوط الأمر بالمباشرة.

)*( یقع الكلام في مقامین:

المقام الأوّّل: الزیادة السهویة؛ وقد ورد فیه طائفتان من الروایات: 

سعیه،  وصحّّة  تذكّّر  حیث  من  السبع  علی  الزائد  طرح  الاُوُلی:  الطائفة 

َ الصََّفََا  كصحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج عن أبي إبراهیم� »يفِي رََجُُلٍٍ سََعََى بَ�يْنَ

وََاعْْتََدََّ سََِبِبْْعََةٍٍ«)))  داًً  اَيََِنِةََ أَشَْْوََاطٍٍ مََا عََلََيِْْهِ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ خََطََأًً اطََّرََحََ وََاِحِ وََالْمََْرْْوََِةِ �ثَمَ

1. وسائل الشیعة 13: 491، السعي، ب 13، ح 3.
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ومثلها صحیحة جمیل بن درّّاج))) وروایة معاویة بن عمّّار وفیها أنّّه أتی بخمسة 

عشر شوطاًً فأمر� بأنّّه یطرح ثمانیة ویعتدّّ بسبعة.))) 

الطائفة الثانية: تتمیم الزائد سعیاًً كاملًاً، وهي صحیحة محمّّد بن مسلم عن 

اَيََِنِةًً  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ �ثَمَ أحدهما� في حدیث قال: »وَكَََذََكََِلِ ذََِإِا اسْْتََيْْقََنََ أَنَََّهُُ طََافََ بَ�يْنَ

تََِّسِةًً«.)))  فِْْضِ لَِإِيَْْهََا  فَلَْْيُُ

فجمع الأصحاب بین الطائفتین بالتخییر، وأشكل علیه في الحدائق بأنّّ السعي 

المستحبّّ غیر موجود في الشریعة ولم نقف علیه في غیر هذا الخبر، وبهذا رجّّح 

العمل بالطائفة الاُوُلی وتبعه علی ذلك في الریاض، وردّّ الإشكال في الجواهر بأنّّه 

اجتهاد في مقابل النصّّ، فإنّّه لا مانع من استحباب السعي بالكیفیة المذكورة في 

الروایة وإن لم یكن السعي الابتدائي مستحبّّاًً كالطواف.

 ونوقش أیضاًً بأنّّ السعي الأوّّل إن فرض صحّّته -كما هو المفروض- فیلزم أن 

یكون الساعي في انتهاء السبعة واصلًاً إلی المروة فیكون شروعه في السعي الثاني 

من المروة، وهذا خلاف الإجماع لأنّّ ابتداء السعي الصحیح من الصفا. فإن بنینا 

علی صحّّته یلزم تقیید إطلاق أدلّةّ البدأة من الصفا أیضاًً وهو كما تری، فالأولی 

إمّّا العمل بالطائفة الاُوُلی وإمّّا العمل بالطائفة الثانية رجاءاًً، فإنّّه لاینافي العمل 

بالطائفة الاُوُلی أیضاًً.))) 

1. وسائل الشیعة 13: 492، السعي، ب 13، ح 5.

2. وسائل الشیعة 13: 492، السعي، ب 13، ح 4.

3. وسائل الشیعة 13: 491، السعي، ب 13، ح 4.

4. جواهر الکلام 19: 433.
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وهناك طائفة ثالثة دلّتّ علی البطلان بزیادة شوط واحد، كصحیح معاویة بن 

اَيََِنِةََ أَشَْْوََاطٍٍ فَلَْْيََطْْرََحْْهََا  َ الصََّفََا ولْمََْرْْوََِةِ �ثَمَ عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »وََنِْْإِ طََافََ بَ�يْنَ

وََلْيََْسْْتََأِْفِِنِ السََّعْْي«،))) لكنّّها مهجورة لم یعمل بها الأصحاب.

فقد تحصّّل ممّاّ ذكرنا أنّّه یّمخّر بین رفع الید عن الشوط الزائد والبناء علی صحّّة 

سعیه وبین أن یكمله طوافاًً ثانیاًً مستحبّّاًً رجاءاًً.

المقام الثاني: في النقیصة؛ ففي المتن وجوب الرجوع وتتمیم السعي مع الإمكان 

وعدم العسر وأمّّا مع العسر فیستنیب، والدلیل علیه صحیحة سعید بن یسار قال: 

تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ ثُُمََّ رََجََعََ ِإِلَىى  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  اللََِّهِ رََجُُلٌٌ مُُتََمََتِِّعٌٌ سََعََى بَ�يْنَ يبِي عََبِْْدِ »قُلُْْتُُ لِأَ�

تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ  نِْمِْهُُ وََقَلَََّمََ أَظَََايرَِفِهَُُ وََأَحَََلََّ ثُُمََّ ذَكَََرََ أَنَََّهُُ سََعََى  مََنِْْهِِلِِزِ وََهُُوََ يََرََى أَنَََّهُُ قَدَْْ فَرَََغََ 

تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ  ْفََظُُ أَنَََّهُُ قَدَْْ سََعََى  تََِّسِةََ أَشَْْوََاطٍٍ فَنِْْإِ كََانََ �يَحْ ْفََظُُ أَنَََّهُُ قَدَْْ سََعََى  فَقَََالََ يلِي �يَحْ

ظََِفِ أَنَََّهُُ قَدَْْ  قِْْ�يُرِ دََماًً فَقَُُلْْتُُ دََمََ مََا ذََا قَاَلََ بََقََرََةٍٍ قَاَلََ وََنِْْإِ لَمَْْ يََكُُنْْ حََ  دِْْعِ وََلْيُُْمََِّتِ شََوْْطاًً وََلْ فَلَْْيُُ

قِْْ�يُرِ دََمََ بََقََرََةٍٍ«.)))   لََِمِ سََبْْعََةََ أَشَْْوََاطٍٍ ثُُمََّ لْ ِئِِدِ السََّعْْيََ حََتََّى يُُكْْ دِْْعِ فَلَْْيََبْْتََ تََِّسِةًً فَلَْْيُُ سََعََى 

ومثلها روایة عبداللّٰٰه بن مسكان،))) لكنّّ الصحیحة واردة في نسیان شوط واحد 

فالتمسّّك بإطلاقها لما إذا لم یتجاوز النصف مشكل مع ذهاب بعض الأصحاب إلی 

التفصیل بینما إذا تجاوز عن النصف وما إذا لم یتجاوز بلزوم الاستیناف في الصورة 

الاُوُلی فالاحتیاط بالاستیناف في تلك الصورة في محلّهّ.

1. وسائل الشیعة 13: 490، السعي، ب 12، ح 1. 

2. وسائل الشیعة 13: 492، السعي، ب 14، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 493، السعي، ب 14، ح 2.
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بتخیّّل  السعي سهواًً  تمام  قبل  التمتّّع  أحلّّ في عمرة  لو  مسألة )171(: 

الإتمام وجامع زوجته وجب علیه إتمام السعي والكفّّارة بذبح بقرة علی الأحوط، 

والأحوط إلحاق غیر التمتّّع به في الكفّّارة. )*(

مسألة )172(: لو شكّّ في عدد الأشواط بعد التقصیر بنی علی الصحّّة، 

بعد  النقیصة  في  شكّّ  ولو  العمل،  عن  الفراغ  بعد  الزیادة  في  شكّّ  لو  وكذا 

الفراغ والانصراف ففي البناء علی الصحّّة إشكال فالأحوط إتمام ما احتمل 

من النقص، ولو شكّّ بعد الفراغ أو بعد كلّّ شوط في صحّّة ما فعل بنی علی 

الصحّّة، وكذا لو شكّّ في صحّّة جزء من الشوط بعد المضّيّ. )**(
__________________________________________________

)*( لوروده في صحیحة سعید بن یسار المتقدّّمة))) وبمضمونها روایة عبداللّٰٰه بن 

مسكان))) إالّا أنّّ في سندها محمّّد بن سنان وفیه كلام وثّّقه بعض وتوقّفّ فیه بعض 

آخر. وأمّّا الدلالة فواضحة. 

وأمّّا شمول الكفّّارة لجمیع أنواع المناسك من عمرة التمتّّع وغیرها فیبتني علی 

إطلاق الروایتین، والصحیحة الاُوُلی خاصّّة بالمتمتّّع من العمرة والحجّّ، وأمّّا روایة 

ا الكلام في سندها، فإلحاق غیر التمتّّع به  ابن مسكان فهي مطلقة من هذه الجهة إنّمم

مبنّيّ علی الاحتیاط.

َا قَدَْْ مََضَىى )**( والمیزان فیه صدق المضّيّ لقوله� »كُُلُُّ مََا شََكََكْْتََ ِفِيِهِ مِمَّ�

1. وسائل الشیعة 13: 492، السعي، ب 14، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 493، السعي، ب 14، ح 2.
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مسألة )173(: لو شكّّ -وهو في المروة- بین السبع والزیادة كالتسع مثلًاً 

بنی علی الصحّّة، ولو شكّّ في أثناء الشوط أنّّه السابع أو الخامس مثلًاً بطل 

سعیه، وكذا في أشباهه من احتمال النقیصة، وكذا لو شكّّ في أنّّ ما بیده سبعة 

أو أكثر قبل تمام الدور. )*(
__________________________________________________

ِهِِضِ كََمََا هُُو«.))) فلو كان الشكّّ بعد التقصیر فلا شبهة في صدق المضّيّ وكذا  فَاَمْْ

لو كان المشكوك فیه الزیادة وكان الشكّّ بعد الفراغ فإنّّه مضی منه السبعة قطعاًً 

فیكون الشكّّ في صحّّة ما مضی منه. مضافاًً إلی ما تقدّّم من عدم مبطلیة الزیادة 

السهویة علی وجه القطع.

وأمّّا إذا كان الشكّّ في النقیصة وقلنا باعتبار الموالاة -كما هو الحقّّ- فإن كان 

بعد فوت الموالاة أیضاًً صدق المضّيّ، بخلاف ما إذا لم تفت لبقاء المحلّّ لعدم كفایة 

الفراغ البنائي. وإذا كان الشكّّ في صحّّة ما أتی به من الأشواط فیحكم بالصحّّة 

قطعاًً لصدق الشكّّ فیها بعد مضیّهّا.

السعي  الشوط فلا شكّّ في صحّّة  تمام  بعد  السبع والتسع  الشكّّ في  أمّّا   )*(

حینئذ، لأنّّ السبع محرز والأصل عدم الزیادة، وللتعلیل الوارد في صحیح الحلبي 

ضََيِرِِةِ فَلَََمْْ  اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ طََوََافََ الْفََْ في الطواف قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ِنِِمِ هُُ عََلَىى الثََّا ُ اَ وََقَعَََ وََ�هْمُ اَيََِنِةًً فَقَََالََ أَمَََّا السََّبْْعََةََ فَقَََِدِ اسْْتََيْْقََنََ وََ�نَّمَِإِ يََدِْْرِ أََ سََبْْعََةًً طََافََ أَمَْْ �ثَمَ

1. وسائل الشیعة 8: 238، الخلل، ب 23، ح 3.
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مسألة )174(: لو شكّّ بعد التقصیر في إتیان السعي بنی علی الإتیان، 

ولو شكّّ بعد الیوم الذي أتی بالطواف في إتیان السعي لم یبعد البناء علیه 

أیضاًً، لكنّّ الأحوط الإتیان به إن شكّّ قبل التقصیر. )*(
__________________________________________________

 (((.» ِ�يْنِ فَلَْْيُُصََلِِّ رَكَْْعََتَ

وأمّّا لو شكّّ في نهایة الشوط بین السبع والخمس ففیه إشكال، والأحوط الاستیناف 

لأنّّه لو بنی علی الأقلّّ وأتی بشوط واحد فقد أتی به بمقتضی الاستصحاب ولعلّّ 

السعي مثل الطواف في لزوم الحفظ والعلم الوجداني بعدد الشوط ولایكفي الإتیان 

مع التردید، فلایترك الاحتیاط.

الزیادة  أم  النقیصة  باحتمال  كان  سواء  الشوط  أثناء  في  الشكّّ  كان  لو  وأمّّا 

فالتعلیل الوارد في صحیح الحلبي غیر شامل له، لأنّّ مورده الشكّّ بعد إتمام الدور 

وقد ذكرنا اعتبار كونه حافظاًً للعدد وجازماًً به وهو مفقود في هذه الصورة علی كلّّ 

حال، فالنتیجة هو البطلان ولزوم الاستیناف.

)*( إن شكّّ في الإتیان بالسعي بعد التقصیر أو في أثنائه بنی علی الإتیان به 

لقاعدة التجاوز. وأمّّا إن شكّّ قبل التقصیر فإن كان في ذلك الیوم وجب الإتیان به 

قطعاًً لقاعدة الاشتغال ولاستصحاب عدم الإتیان به إن قلنا بجریانه.

المتأخّّر عن الطواف فإن كان  الیوم  وأمّّا إن كان الشكّّ في الإتیان حادثاًً في 

معذوراًً عن الإتیان في الیوم الأوّّل ومع ذلك احتمل أنّهّ أتی به أو لم یأت فلایصدق

1. وسائل الشیعة 13: 368، الطواف، ب 35، ح 1.
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التقصیر وأحکامه

مسألة )175(: یجب بعد السعي التقصیر أي صّّق مقدار من أظفاره أو 

شعره كشعر رأسه أو شاربه أو لحیته، والأولی الأحوط عدم الاكتفاء بقصّّ 

الظفر، ولایكفي حلق الرأس فضلًاً عن اللحیة. )*(
__________________________________________________

مضيّ المحل لجواز التأخیر مع العذر فالمحلّّ باق ولیس الشكّّ حادثاًً بعد مضّيّ المحلّّ.

وأمّّا إن لم یكن معذوراًً في الیوم الأوّّل فكان واجباًً علیه أن یأتي به في ذلك الیوم 

وشكّّ في أنّّه أتی به أم لا؟ فهنا وجهان، لاحتمال كون وجوب تقدیم الإتیان في الیوم 

الأوّّل صرف حكم تكلیفي لا من باب التوقیت وكونه حكماًً وضعیاًً، فعلی الأوّّل 

یقوی عدم جریان قاعدة الحیلولة بخلاف الثاني، فالأحوط هو الإتیان به.

)*( وجوب التقصیر وارد في الروایات المتضافرة كصحیح عبداللّٰهٰ بن سنان عن 

 َ عِْْمِتُُهُُ يََقُُولُُ طََوََافُُ الْمُُْتََمََتِِِّعِ أَنَْْ يََطُُوفََ ِبِالْكََْعْْبََِةِ وََيََسْْعََى بَ�يْنَ أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََ

نِْْمِ شََعِْْهِِرِ فَذََِإِا فَعَََلََ ذََكََِلِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ«))) وهكذا موثّّقة معاویة بن   َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ وََيُُقََ�صِّرَ

عمّّار))) وغیره، بل هو معلوم من الشرع المقدّّس بالضرورة لقیام السیرة القطعیة علیه.

ثمّّ إنّّه قد ذكر قصر الشعر وتقلیم الأظفار في الصحاح بالعطف بالواو ومنها 

صحیح معاویة بن عمّّار وظاهره لزوم الجمع بینهما، لكن في صحیح جمیل بن درّّاج

1. وسائل الشیعة 13: 505، التقصیر، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 13: 505، التقصیر، ب 1، ح 1.
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مسألة )176(: التقصیر عبادة تجب فیه النیّّة بشرائطها، فلو ألّّخ بها بطل 

إحرامه إلّاا مع التدارك. )*(
__________________________________________________

وََالَا  بََعْْضٍٍ  نِْْمِ    ُ يُُقََ�صِّرُ ْمٍٍِرِ  �مُحْ »يفِي  البختري وغیرهما عن أبي عبداللّٰٰه�  وحفص 

بین  المشهور  أنه  والظاهر  أحدهما  إذن  فیكفي   (((،» ِهِيِزِ ْ �يُجْ قَاَلََ  بََعْْضٍٍ  نِْْمِ    ُ يُُقََ�صِّرُ

الأصحاب، لكن تقصیر الشعر أشهر، بل في بعض الروایات لم یذكر إالّا هو، ولذا 

قلنا بأنّّ الاحتیاط المستحبّّ یقتضي عدم الاكتفاء بتقصیر الأظفار، وأمّّا الاكتفاء 

بالحلق فلاجیوز في عمرة التمتّّع لعدم صدق التقصیر علیه بل هو حرام قبل التقصیر.

قال سیّّدنا الاستاد ما حاصله: »أمّّا التخییر بین الحلق والتقصیر المنسوب إلی 

الشیخ في عمرة التمتّّع فیردّّه ظاهر الروایات الواردة في المقام، فإنّّ الظاهر منها تعیّّن 

التقصیر، والتخییر قد ورد في حجّّ التمتّّع لغیر الصرورة وأمّّا الصرورة فیحتمل في 

حقّّه تعیّّن الحلق«.)))  

وبالجملة ظاهر الروایات في عمرة التمتّّع تعیّّن التقصیر، وما یقال من صدق 

التقصیر بأوّّل جزء من الحلق خلاف الواقع.

)*( أمّّا كون التقصیر عبادة واشتراطه بالنیة فأمر واضح، لكن وقع البحث في 

أنّّه ما المراد ببطلان الإحرام؟ فإن اُرُید منه بطلان إحرام العمرة فیقال لماذا تبطل

1. وسائل الشیعة 13: 508، التقصیر، ب 3، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 29: 325.
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مسألة )177(: لو ترك التقصیر عمداًً وأحرم للحجّّ بطلت عمرته، والظاهر 

صیرورة حجّّه إفراداًً، والأحوط بعد إتمام حجّّه أن یأتي بعمرة مفردة وحجّّ من 

قابل؛ ولو نسي التقصیر إلی أن أحرم بالحجّّ صحّّت عمرته وتستحبّّ الفدیة 

بشاة بل هي أحوط. )*(
__________________________________________________

إحرامه بل هو باق علی الإحرام حتّّی یحلّّ بالتقصیر الصحیح وما لم یحلّّ فهو محرم 

وإن اُرُید بطلان إحرام الحجّّ ففیه بحث نتعرّّض له في مبحث تعمّّد ترك التقصیر 

والإحرام للحجّّ، فیحتمل قویّّاًً بطلان عمرته وصحّّة إحرامه للحجّّ وصیرورة حجّّه 

حجّّ الإفراد بمقتضی النصوص، فالمراد حینئذ بطلان إحرام العمرة في ضمن بطلان 

العمرة، ومقتضی القاعدة -لولا النصوص- بطلان إحرام الحجّّ، لانّّ المفروض عدم 

خروجه من إحرام العمرة والإحرام لایتثنّیّ ولایتكرّّر، فالإحرام الثاني باطل مادام 

بقاء الأوّّل، وسیأتي بحثه في الفرع الآتي.

)*( ما ذكرناه في صورة العمد هو فتوی المشهور ولم ینسب الخلاف إالّا إلی ابن 

إدریس،))) والمستند فیه روایتان:

أحدهما: موثّّقة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الْمُُْتََمََتِِّعُُ ذََِإِا طَاَفََ وََسََعََى 

َ وََلَيَْْسََ لَهَُُ مُُتْْعََةٌٌ«.))) وهذه الروایة  َ فَلَََيْْسََ لَهَُُ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ جَِِّ قَبَْْلََ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ ثُُمََّ لَبَََّى ِبِا�لْحَ

ظاهرة في صحّّة التلبیة للحجّّ وبطلان العمرة فلامحالة تصبح الحجّّ حجّّ الإفراد. 

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 163.

2. وسائل الشیعة 12: 412، الإحرام، ب 54، ح 5.
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ثانیهما: قد صّرّح بذلك فیما رواه علاء بن الفضیل التي رواها عنه محمّّد بن 

يََِهِ حََجََّةٌٌ مََبْْتُُولَةَ«.)))  سنان وفیها »

أمّّا سند الروایة الاُوُلی فلا إشكال فیها، وأمّّا الروایة الثانية فلا إشكال فیها 

أیضاًً إالّا من جهة محمّّد بن سنان والأقوال فیه مختلفة، فضعّّفه السیّّد الاستاد، لكن 

في المستمسك اختار اعتبار روایاته.))) 

وأمّّا الإتیان بعده بعمرة مفردة فلكونه مستطیعاًً من الحجّّ والعمرة والمفروض 

بطلان العمرة الاُوُلی فالاحتیاط یقتضي الإتیان بها. وأمّّا الاحتیاط بالحجّّ من قابل 

إفراداًً  حجّّه  وصحّّة  تحقّّقه،  عدم  والمفروض  التمتّّع  حجّّ  هو  النائي  وظیفة  فلأنّّ 

لایستلزم الإجزاء، فالاحتیاط في محلّهّ.

بن عمّّار علی صحّّة  التقصیر فدلّتّ صحیحة معاویة  وأمّّا في صورة نسیان 

َ حََتََّى  َ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَهَََلََّ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ وََنَسَِيَ� عمرته وحجّّه، قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

تَْْ عُُمْْرََتُُهُُ«.)))  ءََ عََلََيِْْهِ وََ�تَمَّ رُُِفِ اللََّهََ وََالَا شَيْ� جَِِّ قَاَلََ يََسْْتََغْْ دََخََلََ يفِي ا�لْحَ

يمََ  بِْإِْرََاِهِ يبِي  »قُلُْْتُُ لِأَ� لقوله  الفدیة  ودلّتّ موثّّقة إسحاق بن عمّّار علی وجوب 

قُُيِرِهُُ«.))) ومقتضی  َ جَِِّ فَقَََالََ عََلََيِْْهِ دََمٌٌ �يُهَ لََِّ�يُهِ ِبِا�لْحَ  َ حََتََّى  الرََّجُُلُُ يََتََمََتََّعُُ فَيَََنْسَْىى أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ

الجمع حمل الأمر بالفداء علی الاستحباب، نعم لا بأس بالإتیان به رجاء.

1. وسائل الشیعة 12: 412، الإحرام، ب 54، ح 4.

2. مستمسك العروة الوثقی 1: 156.

3. وسائل الشیعة 13: 512، التقصیر، ب 6، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 513، التقصیر، ب 6، ح 2.
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مسألة )178(: یحلّّ بعد التقصیر كلّّ ما حرّمّ علیه بالإحرام حتّّی النساء.)*(

مسألة )179(: لیس في عمرة التمتّّع طواف النساء ولو أتی به رجاءاًً فلا 

مانع منه. )**(
__________________________________________________

ك‏ ... وََقَلَِِّمْْ أَظَْْفََارََكََ  نِْْمِ رََأِْسِ  ْ )*( والدلیل علیه موثّّقة معاویة بن عمّّار »ثُُمََّ قَ�صِّرْ

الْمُُْحْْمُُِرِ  نِْمِْهُُ   لُُِّ�يُحِ   ءٍٍ  شَيْ� كُُلِِّ  نِْْمِ   أَحَْْلََلْْتََ  فَقَََدْْ  ذََكََِلِ  فَعَََلْْتََ  فَذََِإِا  جَِِّكََ  لِحَ� نِْمِْهََا   وََأَبَِْْقِ 

نِْمِْهُُ«))) واستثنی القوم من ذلك جواز الحلق وذلك لوجوب توفیر الشعر  وََأَحَْْرََمْْتََ 

من أوّّل ذي القعدة لمناسك الحجّّ، بل في صحیح جمیل وجوب الكفّّارة فیه بذبح 

ِثِالَايَنَ يََوْْماًً )من أوّّل شوّّال( الَِّتِي يُُوََفَّرَُُ ِفِيهََا  شاة، فقد ورد فیه »وََنِْْإِ تََعََمََّدََ بََعْْدََ الثَّ

قُُيِرِهُُ«.)))  َ الشََّعْْرُُ لِْلِْحََجِِّ فَنََِّإِ عََلََيِْْهِ دََماًً �يُهَ

تَََّعََ  )**( دلّتّ علیه صحیحة صفوان صریحاًً قال: »سََأَلََهَُُ أَبَُُوحََرْْثٍٍ عََنْْ رََجُُلٍٍ �تَمَ

اَ طََوََافُُ  َ هََلْْ عََلََيِْْهِ طََوََافُُ النِِّسََاِءِ قَاَلََ الَا �نَّمَِإِ جَِِّ فَطَََافََ وسََعََى وََقَ�صَّرَ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ ِإِلَىى ا�لْحَ

«،))) بل لا شبهة فیه للسیرة القطعیة واتّّفاق الفقهاء  نًىى نِْْمِ ِمِ  بََعْْدََ الرُُّجُُوِعِ 
النِِّسََاِءِ

علیه والشهید نسب القول إلی مجهول لم یعرف من هو القائل،))) فلا مجال للاحتیاط 

ولو استحباباًً.

1. وسائل الشیعة 13: 505، التقصیر، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 510، التقصیر، ب 4، ح 5.

3. وسائل الشیعة 13: 444، الطواف، ب 82، ح 6.

4. موسوعة الإمام الخوئي 129: 168.
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واجبات الحجّّ

یتألّّف الحجّّ من اُمُور:

الأوّّل من واجبات الحجّّ: الإحرام

مسألة )180(: یجب بعد العمرة الإحرام بالحجّّ، ومن تركه جهلًاً أو نسیاناًً 

وجب علیه الرجوع إلی مكّّة والإحرام منها، وإن ضاق الوقت ولم یتمكّّن من 

ذلك أحرم من مكانه. )*(
__________________________________________________

)*( وله آداب وكیفیة وشرائط وقد تقدّّم الكلام فیها في إحرام العمرة، لكن 

یختصّّ إحرام الحجّّ بآداب خاصّّة تعرّضّ لها الوسائل في الباب 1 من أبواب إحرام 

الحجّّ والوقوف بعرفات؛ فعن معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »ذََِإِا كََانََ يََوْْمُُ 

لِْْسِ ثُُمََّ الْبََْسْْ ثََوْْبََيْْك‏ ...«))) وجیب أن لایؤخّّره بنحو یفوت  يَِوَِِةِ نِْْإِ شََاءََ اللََّهُُ فَاَغْْتََ  ْ ال�تَّرْ

منه الوقوف بعرفات متعمّّداًً، وأمّّا بدون العمد فیكفي إدراك مسمّّی الوقوف وهو 

مقدار الركن منه كما تقدّّم بحثه.

وأمّّا مكان الإحرام فللمكلّّف أن یحرم من مكّّة من أيّّ موضع شاء ولو كانت 

من المواضع الجدیدة وذلك لصدق مكّّة علی جمیع نقاطه عرفاًً. وأمّّا صحیح معاویة 

بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا دََخََلْْتََ مكّّة وََأَنَْْتََ مُُتََمََتِِّعٌٌ فَنَََظََرْْتََ ِإِلَىى بُُيُُوِتِ 

مكّّة فَاَقْطََِْعِ التََّلْْيََِبِةََ وََحََدُُّ بُُيُُوِتِ مكّّة الَِّتِي كََانََتْْ قَبَْْلََ الْيََْوِْْمِ عََقََبََةُُ الْمََْدََيِِّنِيَِنَ فَنََِّإِ النََّاسََ

1. وسائل الشیعة 12: 408، الإحرام، ب 52، ح 1.
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مسألة )181(: من ترك الإحرام عالماًً عامداًً لزمه التدارك، فإن لم یتمكّّن منه 

قبل الوقوف بعرفات فسد حجّّه ولزمته الإعادة من قابل، إلّاا إذا كان معذوراًً 

من الوقوف بعرفة في نفسه فكفاه الإحرام وإدراك الوقوف الاضطراري بعرفة، 

وإن لم یمكن ذلك أیضاًً كفاه إدراك الوقوف بالمشعر اخلاتیاري، وإن لم یمكن 

فالاضطراري، وإن لم یمكن بطل حجّّه وعلیه الحجّّ من قابل. )*(
__________________________________________________

كَََّةََ مََا لَمَْْ يََكُُن«))) حیث إنّّه� أیّدّ المحدثات الجدیدة في مكّّة المكرمة  قَدَْْ أَحَْْدََثُُوا بِمَ�

وأمر بقطع التلبیة بمجرد رؤیتها ونفی كون العبرة بعقبة المدنیّّین التي كانت أوّّل مكّّة 

في زمان رسول اللّٰٰه�.

ومن ترك الإحرام جهلًاً أو نسیاناًً وجب علیه الرجوع إلی مكّّة والإحرام منها، 

وإن ضاق الوقت ولم یتمكّّن أحرم من مكانه، وإن كان جاهلًاً بذلك حتّّی فرغ من 

جَِِّ  حِْْ�لْإِرََامََ ِبِا�لْحَ َ ا حجّّه صحّّ حجّّه لصحیح علي بن جعفر قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

فَذَََكََرََ وََهُُوََ عََِبِرََفَاَتٍٍ مََا حََالُهُُُ قَاَلََ يََقُُولُُ اللََّهُُمََّ عََلَىى تََِكِاكََِبِ وََسُُنََّة نََيِِِّبِكََ فَقَََدْْ تََمََّ حِْْإِرََامُُهُُ 

كََِسِهُُ كُُلََّهََا  ِهِِدِ نِْْإِ كََانََ قَضََىى مََنََا جَِِّ حََتََّى رََجََعََ ِإِلَىى بََلََ يَِوَِِةِ ِبِا�لْحَ  ْ ْمََِرِ يََوْْمََ ال�تَّرْ لََِهِ أَنَْْ �يُحْ فَنِْْإِ جََ

فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّه«))) هذا.

)*( كلّّ ذلك بمقتضی القاعدة الواضحة وعدم ورود دلیل خاصّّ علی خلافها.

1. وسائل الشیعة 12: 389، الإحرام، ب 43، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 330، المواقیت، ب 14، ح 8.
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الثاني من واجبات الحجّّ: الوقوف بعرفات

مسألة )182(: یجب بعد الإحرام بالحجّّ الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر 

العبادات، والأحوط كونه من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعي، ولایبعد جواز 

التأخیر بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرین إذا جمع بینهما، والأحوط عدم التأخیر، 

ولایجوز التأخیر إلی العصر. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا وجوب الوقوف بعرفات وكونه من أركان الحجّّ فمستفاد من الروایات 

المتواترة وفي حدیث حجّّ النبي� رواها في الصحیح معاویة بن عمّّار وفیها 

بََ النََّاسُُ  بَِ�ضُرَِتْْ قُبََُّتُُهُُ وََ�ضَرََ  رَََاِكِ فَ يََِحِِبِاِلِ ا�لْأَ يََِهِ بََطْْنُُ عُُرََنََةََ 
رََِ�نَمِةََ وََ »حََتََّى انْْتََهََوْْا ِإِلَىى 

اغْْتََسََلََ  وََقَِدِ  قُرََُيْْشٌٌ  وََمََعََهُُ  اللِّٰٰهِ  رََسُُولُُ  خََرََجََ  الشََّمْْسُُ  زَاَلَِتِ  فَلَََمََّا  نِْعِْدََهََا   أَخَْْيََِبِتََهُُمْْ 

اَهُُمْْ ثُُمََّ صََىلَّى الظُُّهْْرََ  ِدِِجِ فَوَََعََظََ النََّاسََ وََأَمَََرََهُُمْْ و�نَهَ وََقَطَََعََ التََّلْْيََِبِةََ حََتََّى وََقَفَََ ِبِالْمََْسْْ

رُُِدِونََ  ِ�يْنِ ثُُمََّ مََضَىى ِإِلَىى الْمََْوِْْفِِقِ فَوَََقَفَََ ِهِِبِ فَجَََعََلََ النََّاسُُ يََبْْتََ دٍٍِحِ وََقَِإِاَمََتَ َ أَِبِذَََانٍٍ وََا وََالْعََْ�صْرَ

اَ النََّاسُُ نَِّإَِهُُ لَيَْْسََ  ثِْْمِلََ ذََكََِلِ فَقَََالََ أَ�يُّهَ فُُِقِونََ ِإِلَىى جََنْْهََِبِا فَنَََحََّاهََا فَفَََعََلُُوا   يََ
أَخَْْفََافََ نََاقَِهِِتِ

ِهِِدِ ِإِلَىى الْمََْوِْْفِِقِ فَتَََفََرََّقََ  نِْْكِ هََذََا كلّّه مََوْْفٌٌِقِ وََأَوَْْمََأََ يََِبِ مََوْْعُُِضِ أَخَْْفََاِفِ نََاقَِتِي ِبِالْمََْوِْْفِِقِ وََلَ

النََّاس‏«.))) و غیرها من الروایات الكثیرة المرویة في الأبواب المختلفة؛ منها أبواب 

أقسام الحجّّ والعمدة ما في الباب 19 »باب وجوب الوقوف بعرفات وأنّّ من تركه 

عمداًً بطل حجّّه«. ثمّّ إنّّه لا خلاف فیه بین المسلمین كافّةّ بل هو من واضحات 

1. وسائل الشیعة 11: 213، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.
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الشرع ومن ضروریاتها.

وأمّّا اشتراطه بقصد القربة كسائر العبادات فلكونه عبادة فتكون منوطة بقصد 

القربة وهو ممّّا لا خلاف فیه بل من المرتكزات الشرعية المسلّّمة، ویدلّّ علیها قوله 

ه<،))) فلابدّّ أن یؤتی به للّٰٰه سبحانه وتعالی. عُُمْْرََةََ لِلَِّ�َ
ْ
حََجَّ�َ وََالْ

ْ
وا الْ تِِمُّ�ُ

َ
تعالی >وََأَ

ثمّّ قلنا: »والأحوط كونه من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعي« وهو المشهور 

بین الأصحاب، لكنّّ الأخبار الواردة في المقام قاصرة عن إثبات كون مبدئه الزوال، 

بل ربما یظهر من بعضها خلافه، ففي صحیح معاویة بن عمّّار المتقدّّمة في وصف 

بَِ�ضُرَِتْْ قُبََُّتُُهُُ   رَََاِكِ فَ يََِحِِبِاِلِ ا�لْأَ يََِهِ بََطْْنُُ عُُرََنََةََ 
رََِ�نَمِةََ و حجّّ النبي� قال: »انْْتََهََوْْا ِإِلَىى 

نِْعِْدََهََا فَلَََمََّا زَاَلَِتِ الشََّمْْسُُ خََرََجََ رََسُُولُُ اللِّّهِ وََمََعََهُُ قُرََُيْْشٌٌ  بََ النََّاسُُ أَخَْْيََِبِتََهُُمْْ  وََ�ضَرََ

اَهُُمْْ ثُُمََّ صََىلَّى  ِدِِجِ فَوَََعََظََ النََّاسََ وََأَمَََرََهُُمْْ و�نَهَ وََقَِدِ اغْْتََسََلََ وََقَطَََعََ التََّلْْيََِبِةََ حََتََّى وََقَفَََ ِبِالْمََْسْْ

«. وهذه النواحي كلّّها خارجة عن الموقف كما  ِ�يْنِ دٍٍِحِ وََقَِإِاَمََتَ َ أَِبِذَََانٍٍ وََا الظُُّهْْرََ وََالْعََْ�صْرَ

 .» یظهر من قوله� »ثُُمََّ مََضَىى ِإِلَىى الْمََْوِْْفِِقِ فَوَََقَفَََ ِهِِبِ

وكما یظهر من روایات الباب 10 من أبواب إحرام الحجّّ والوقوف بعرفة وهو 

ي  يََنْْبََِغِ »الَا  قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  بصیر  أبي  روایة  ومنها  عرفة؛  حدود  باب 

تََهُُ حََتََّى تََزُُولََ الشََّمْْسُُ وََيََنْْهََضََ ِإِلَىى الْمََْوِْْفِِقِ فَالَا  ْ رَََاِكِ فَأََمَََّا النُُّزُُولُُ �تَحْ ْتََ ا�لْأَ الْوُُْقُوُفُُ �تَحْ

بََأْسََْ«.))) وقد احتمل صاحب الجواهر كون كلّّ ذلك من عرفات،))) لكنّّه بعید جدّّاًً 

1. البقرة: 196.

2. وسائل الشیعة 13: 533، إحرام الحجّّ، ب 10، ح 7.

3. موسوعة الإمام الخوئي 29: 185.
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للتیصرح في بعضها بخلافه. 

إلی مقدار  الزوال  أوّّل  بعرفات من  الوقوف  تأخیر  ممّّا ذكرنا جواز  فتحصّّل 

الجمع بین الصلاتین بأذان وإقامتین وخطبة قصیرة. ولاتكون أقلّّ من نصف ساعة.

وبالجملة المستفاد من هذه الروایات جواز التأخیر من الزوال بمقدار غسل 

وخطبة وصلاة الظهرین، لكنّّ المستفاد من صحیح جمیل أكثر من ذلك، إذ ورد 

جَُُّ ِإِلَىى زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ  نِْْمِ يََوِْْمِ عََرََفَةَََ وََلَهَُُ ا�لْحَ فیها »الْمُُْتََمََتِِّعُُ لَهَُُ الْمُُْتْْعََةُُ ِإِلَىى زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ 

«،))) إذ المتعة ظاهرة في مناسك العمرة.  نِْْمِ يََوِْْمِ النََّحِْْرِ

ومن المعلوم أنّّ عرفات تبعد عن مكّّة بأربعة فراسخ، فإذا فرغ المكلّفّ من عمرته 

عند الزوال وسار إلی عرفات یفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعاًً. وحیث إنّّ 

الروایة مطلقة، شاملة لكلتا حالتي الاختیار والاضطرار وإن كان مقتضی الجمع 

بینها وبین سائر الروایات حملها علی صورة الاضطرار لكفایة الوصول إلی مقدار 

الركن وهو مسمّّی الوقوف في صورة الاضطرار. 

بل جواز التأخیر من أوّّل الزوال مستفاد من كلمات القوم كما هو الظاهر من 

ر وقول ابن إدریس في  عبارة الصدوق في الفقیه والمفید في المقنعة وما حكي عن سالّا

السرائر وبعض آخر من أئمّةّ الفقه.))) 

وبعد اللتیّّا والتي نقول: أمّّا صحیحة جمیل فالأقرب حملها علی صورة الاضطرار 

جمعاًً بینها وبین غیرها. وأمّّا فعل النبي� فالسبب فیه الاشتغال بالاُمُور الراجحة

1. وسائل الشیعة 11: 295، أقسام الحجّّ، ب 20، ح 15.

2. جواهر الکلام 19: 19.
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مسألة )183(: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشریف من 

غیر فرق بین كونه راكباًً وراجلًاً وماشیاًً وغیرها، نعم لو كان في تمام الوقت 

نائماًً أو مغمی علیه بطل وقوفه. )*(
__________________________________________________

العبادية، فلذا رجّّح بعض الأعاظم الاقتصار في جواز التأخیر بهذه الصورة ومراعاة 

الاحتیاط في غیرها. 

وأمّّا المنتهی فلا خلاف في أنّّه هو الغروب الشرعي وهو یحصل بزوال الحمرة 

»نََِّإِ  بذلك في صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه�  المشرقیة، وصّرّح 

يبََ الشََّمْْسُُ فَخَََالَفَََهُُمْْ رََسُُولُُ اللََِّهِ وََأَفََاَضََ بََعْْدََ  يضُُونََ قَبَْْلََ أَنَْْ تََِغِ ِكِِ�شْرِيَنَ كََانُوُا يُُِفِ الْمُُْ

 (((.» غُُرُُوِبِ الشََّمِْْسِ

يبِي  وأمّّا اعتبار زوال الحمرة فمستفاد من موثّّقة یونس بن یعقوب قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

ِقِي‏«.)))  اَِبِِنِ ال�شَّرْ نََِمِ ا�لْجَ مُْْرََةُُ يََعْْينِي  نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ قَاَلََ ذََِإِا ذََهََبََِتِ ا�لْحُ فَِ�لْإِاَضََةُُ  اللََِّهِ مََتََى ا عََبِْْدِ

)*( أمّّا كون الوقوف بمعنی مطلق الكون في الموقف فهو الظاهر من الروایات، 

اللََِّهِ جََعْْفََرََ بْْنََ محمّّد ِبِالْمََْوِْْفِِقِ عََلَىى  ففي صحیح حمّاّد بن عیسی قال: »رََأَيَْْتُُ أَبَََاعََبِْْدِ

بََغْْلََةٍٍ رََاِفِعاًً يََدََهُُ ِإِلَىى السََّمََاء ...«.))) وعلیه السیرة القطعیة وبه أفتی الأصحاب ولایراد 

به الوقوف علی الأقدام. 

1. وسائل الشیعة 13: 557، إحرام الحجّّ، ب 22، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 557، إحرام الحجّّ، ب 22، ح 3.

3. وسائل الشیعة 13: 536، إحرام الحجّّ، ب 12، ح 1.
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مسألة )184(: الوقوف المذكور واجب، لكنّّ الركن منه مسمّّی الوقوف 

ولو بلحظات، فلو ترك الوقوف حتّّی مسماه عمداًً بطل حجّّه، لكن لو وقف 

بقدر المسمّّی وترك الباقي صحّّ حجّّه وكان عاصیاًً. )*(

مسألة )185(: لو نفر عمداًً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من 

حدودها ولم یرجع فعلیه الكفّّارة ببدنة ینحرها للّٰٰه في أيّّ مكان شاء، والأحوط
__________________________________________________

وأمّّا اعتبار أن لایكون نائماًً أو مغمی علیه في طول الوقت فللزوم كون العمل 

صادراًً عن إرادة واختیار، وأمّّا النوم في بعض الوقت مع سبق النیّّة فلاضّرّی بذلك 

لاستناده إلی سبق الإرادة.

)*( قد عرفت الإشكال في وجوب الوقوف من أوّّل الزوال بل الأرجح عدم 

وجوبه إالّا بعد مضّيّ نصف ساعة من الزوال، ومن ناحیة اُخُری دلّتّ الأدلّةّ علی أنّّ 

من أفاض قبل الغروب وجبت علیه الكفّّارة وصحّّ وقوفه، فلو كان الوقوف في جمیع 

الوقت ركناًً لزم بطلان حجّّه ولیس كذلك. 

وأمّّا استغراق الوقت بالوقوف فلا ریب في وجوبه لوروده في النصوص ولسیرة 

النبي� والأئمّةّ� والمؤمنین بتبعهم. وأمّّا الركن فمسمّّی الوقوف. 

وهاهنا شبهة وهي أنّّه كیف تجب الكفّّارة علی من أفاض قبل الغروب ولاتجب 

علی من ترك الوقوف من أوّّل الزوال إلی لحظات قبل الغروب فأتی بالوقوف حینها؟

قلت: الفارق هو النصّّ والقیاس باطل.
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الأولی أن یكون في مكّّة، ولو لم یتمكّّن منها صام ثمانیة عشر یوماًً، والأحوط 

الأولی أن تكون علی ولاء، ولو نفر سهواًً وتذكّّر بعده رجع إلی عرفات ولو لم 

یرجع أثم ولا كفّّارة علیه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم یتذكّّر 

حتّّی خرج الوقت فلا شيء علیه. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا حرمة الإفاضة قبل الغروب تكلیفاًً فقد تعرّضّ له الوسائل في الباب 22 

وعنونه ‍ب‍ »باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب« وقد ذهب إلیه المشهور 

بل تسالموا علیه، ویدلّّ علیه نصوص كثیرة كصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي 

يبََ الشََّمْْسُُ فَخَََالَفَََهُُمْْ رََسُُولُُ  يضُُونََ قَبَْْلََ أَنَْْ تََِغِ ِكِِ�شْرِيَنَ كََانُوُا يُُِفِ عبداللّٰٰه� »نََِّإِ الْمُُْ

 (((.» اللََِّهِ وََأَفََاَضََ بََعْْدََ غُُرُُوِبِ الشََّمِْْسِ

نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ قَاَلََ ذََِإِا  فَِ�لْإِاَضََةُُ  اللََِّهِ مََتََى ا يبِي عََبِْْدِ وعن یونس بن یعقوب »قُلُْْتُُ لِأَ�

ِقِي‏«.)))   اَِبِِنِ ال�شَّرْ نََِمِ ا�لْجَ مُْْرََةُُ يََعْْينِي  ذََهََبََِتِ ا�لْحُ

توضیح ذلك: أنّّا قد علمنا من الخارج أنّّ الوقوف إلی المغرب لیس شرطاًً في 

صحّّة الحجّّ لكفایة مسمّّی الوقوف فیها لأنّّه الركن الذي یبطل الحجّّ بفواته، فلیس 

وجوب الوقوف وجوباًً شرطیاًً بل هو واجب نفسي ویحرم تركه.

وأمّّا الكفّّارة في الفرض المذكور فتدلّّ علیه صحیحة مسمع بن عبدالملك عن 

كََانََ  نِْْإِ  قَاَلََ  الشََّمِْْسِ  قَبَْْلََ غُُرُُوِبِ  عََرََفَاَتٍٍ  نِْْمِ   أَفََاَضََ  رََجُُلٍٍ  أبي عبداللّٰٰه� »يفِي 

1. وسائل الشیعة 13: 557، إحرام الحجّّ، ب 22، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 557، إحرام الحجّّ، ب 22، ح 3.
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 بََدََنَةَ«))) وصحیحة ضریس الكُُناسي 
ءََ عََلََيِْْهِ وََنِْْإِ كََانََ مُُتََعََمِِّداًً فَعَََلََيِْْهِ الًاِهِ فَالَا شَيْ� جََا

يبََ الشََّمْْسُُ  نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ قَبَْْلََ أَنَْْ تََِغِ عن أبي جعفر� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ أَفََاَضََ 

ِقِيِرِ  كَََّةََ أو يفِي الطََّ َ يََوْْماًً بِمَ� اَيََِنِةََ عََ�شَرَ رِْْدِ صََامََ �ثَمَ  بََدََنََةٌٌ يََنْْحََرُُهََا يََوْْمََ النََّحِْْرِ فَنِْْإِ لَمَْْ يََقْْ
قَاَلََ عََلََيِْْهِ

 (((.» أو يفِي أَهَِْْهِِلِ

وأمّّا التوالي في أیّّام الصوم المزبور فلعلّّه المشهور، وقد ذهب إلیه المحقّّق في 

الشرائع حیث قال بلزوم التتابع في كلّّ صوم إالّا أربعة ولیس المورد منها وأمضاه 

صاحب الجواهر ووافقه علیه الآخرون.))) 

ولا دلیل علیه إالّا انصراف العدد المعیّّن إلی الاتّّصال، والانصاف وجود هذا 

الانصراف مع احتمال كونه بدواًیً، فالحكم مبنّيّ علی الاحتیاط.

هذا وأمّّا لو كان ناسیاًً في إفاضته فلا شيء علیه، ولو تذكّّر والوقت باق ولم یرجع 

فلا ریب في كونه مرتكباًً للحرام لكنّّ الكفّّارة لاتجب علیه، لأنّّ موضوعها الإفاضة 

من عرفات لا الكون المحرم في خارج عرفات.

وأمّّا الوجه في عدم ترتب الكفّّارة علی فعل الناسي فهو أنّّ الكفّّارة في صحیحة 

الناسي فلا وجه لتردید صاحب  المتعمّّد وهو لایشمل  مسمع مترتّّبة علی عنوان 

ه بأنّّ النصّّ أخرج الجاهل عن عموم الكفّّارة دون الناسي  الحدائق في ذلك وتومهّم

فالناسي لیس مستثنی من العموم. 

1. وسائل الشیعة 13: 558، إحرام الحجّّ، ب 23، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 558، إحرام الحجّّ، ب 23، ح 3.

3. جواهر الکلام 17: 67.
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مسألة )186(: لو نفر قبل الغروب عمداًً وندم ورجع ووقف إلی الغروب 

أو رجع لحاجة ولكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّّارة علیه. )*(

لعذر  الغروب  إلی  الزوال  بعرفات من  الوقوف  ترك  لو   :)187( مسألة 

كالنسیان وضیق الوقت كفی له إدراكه في مقدار من لیلة العید ولو كان 

فالظاهر أیضاًً  عمداًً  الاضطراري  ترك  ولو  الاضطراري،  الوقوف  وهو  قلیلًاً 
__________________________________________________

والجواب: أنّّه ذكر في صدر الصحیحة »إن كان جاهلًاً فلا شيء علیه« فأخرج 

« فجعل  ءََ عََلََيِْْهِ الًاِهِ فَالَا شَيْ� الجاهل كما في الحدائق، لكن في ذیله ذكر »نِْْإِ كََانََ جََا

موضوع الكفّّارة خصوص المتعمّّد وهو لایشمل الناسي.

فإن قلت: لاینتفی وجوب الكفّّارة عن الناسي إالّا بمفهوم الوصف، والوصف لا 

مفهوم له وغایته سكوت الدلیل عن غیره. 

قلت: بل المفهوم هنا مفهوم الشرط لقوله� »وََنِْْإِ كََانََ مُُتََعََمِِّداًً«، مضافاًً إلی 

أنّّ الناسي أولی بالعذر من الجاهل لارتفاع التكلیف بالنسیان واقعاًً وارتفاعه بالجهل 

ظاهراًً، ثمّّ إنّّه یكفينا أصالة البراءة لعدم شمول موضوع الكفّّارة له.

)*( وذلك لأنّّ المستفاد من صحیحتي مسمع وضریس))) ثبوت الكفّّارة في 

موضوع الإفاضة قبل الغروب، والإفاضة بمعنی ترك محلّّ بلا عودة إلیه ولایصدق 

الإفاضة قبل الغروب إن رجع وبقي إلی الغروب بالبداهة.

1. وسائل الشیعة 13: 558، إحرام الحجّّ، ب 23، ح 1و3.
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بطلان حجّّه وإن أدرك المشعر. )*(

به  العامّّة وحكموا  مسألة )188(: لو ثبت هلال ذي الحجّّة عند قضاة 
__________________________________________________

يضُُ  اللََِّهِ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََأْيتِي بََعْْدََ مََا يُُِفِ )*( لصحیحة الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

َا ثُُمََّ  فََِقِ بِهَ� َ عََرََفَاَتٍٍ يفِي لَيَْْلََِهِِتِ فَيَََ نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ يفِي مََهْْلٍٍ حََتََّى يََأْتِْيَ� النََّاسُُ 

َ عََرََفَاَت‏«.)))  يضُُوا فَالَا يََمُُِّتِ حََجُُّهُُ حََتََّى يََأْتِْيَ� يضََ فَيَُُدْْكََِرِ النََّاسََ ِبِالْمََْشْْعََِرِ قَبَْْلََ أَنَْْ يُُِفِ يُُِفِ

وبنفس المضمون صحیحة معاویة بن عمّّار))) عن أبي عبداللّٰٰه�، فما في المتن 

مستفاد من هذه الصحاح.

وأمّّا لو ترك الوقوفین الاختیاري والاضطراري بعرفات لعذر كفی في صحّّة 

حجّّه إدراك الوقوف الاختیاري بالمشعر الحرام كما یأتي إن شاء اللّٰٰه تعالی، وذلك 

رَََاِمِ فَنََِّإِ  فِْْقِ ِبِالْمََْشْْعََِرِ ا�لْحَ مََِدِ رََجُُلٌٌ وََقَدَْْ فَاَتََتْْهُُ عََرََفَاَتٌٌ فَلَْْيََ لما في صحیحة الحلبي »وََنِْْإِ قَ

رَََامََ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ  ِهِِدِ فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ ذََِإِا أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ اللََّهََ تََعََالَىى أَعَْْذََرُُ عََِلِبْْ

يضََ النََّاس«.)))   وََقَبَْْلََ أَنَْْ يُُِفِ

فلاتشمله  عمداًً  بعرفات  والاضطراري  الاختیاري  الوقوفین  ترك  لو  وأمّّا 

صحیحة الحلبي ولاغیرها، فالصحیح حینئذ بطلان حجّّه لأنّّه ترك أحد أركان الحجّّ 

عمداًً لأنّهّ كان قادراًً علی الإتیان بالاضطراري منه ولم یأت به.

1. وسائل الشیعة 13: 548، إحرام الحجّّ، ب 19، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 557، إحرام الحجّّ، ب 22، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 36، الوقوف بالمشعر، ب 22، ح 2.
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تقیّّة وخوف  بلا  الحقّّ  المذهب  العمل علی طبق  أمكن  فإن  یثبت عندنا  ولم 

وجب، وإلّاا وجبت التبعیة لهم وصحّّ الحجّّ لو لم تتبیّّن المخالفة للواقع، بل لاتبعد 

الصحّّة مع العلم بالمخالفة، ولاتجوز مخالفة التقیة مطلقاًً، بل في صحّّة الحجّّ 

مع مخالفة التقیّّة إشكال، ولمّاّ كان اُفُق الحجاز ونجد مخالفاًً لآفاقنا ولاسیّّما اُفُق 

إیران فلایحصل العلم بالمخالفة إلّاا نادراًً. )*(
__________________________________________________

)*( فنقول بعون اللّٰٰه تعالی: تارة یقع الكلام في الحكم التكلیفي واُخُری في 

الحكم الوضعي أعني الإجزاء.

المتابعة عنهم وحرمة  فلا شبهة ولا خلاف في وجوب  التكلیفي  أمّّا الحكم 

التواتر  حدّّ  بالغة  ذلك  في  والأخبار  الخوف.  لأجل  التقیة  صدق  مع  مخالفتهم 

يََِّقِةََ لَهَ‏«)))  نََيِدِ مََِلِنْْ الَا تََ «))) وقولهم� »الَا  يََِّقِةََ ينِييِدِ وََدََيْْنُُ آبََايئِي كقولهم� »نََِّإِ التََّ

قا«.))) إذ القدر المتیقّّن  ِةِالَا لَكَُُنْْتُُ صََاِدِ يََِّقِِةِ كََتََاِكِِرِ الصََّ وقوله� »لَوَْْ قُلُْْتُُ نََِّإِ تََاكََِرِ التََّ

من مدلولها وجوب المتابعة تكلیفاًً.

بأنّّه ربما یقال بشمول إطلاقات الأدلّةّ لها بنحو  وأمّّا الحكم الوضعي فقیل 

یستفاد منها إلغاء جزئیة شيء تقتضي التقیة تركها أو شرطیته، لكن قالوا إنّّ إثبات 

ذلك مشكل جداًً، لأنّّ ظاهر الأدلّةّ صرف وجوب المتابعة.

1. وسائل الشیعة 16: 210، الأمر والنهي، ب 24، ح 24.

2. وسائل الشیعة 16: 210، الأمر والنهي، ب 24، ح 24.

3. وسائل الشیعة 16: 211، الأمر والنهي، ب 24، ح 27.
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وأمّّا سقوط الواجب وارتفاع الحرمة أو انتفاء الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة 

فصرف احتمال یشكل دعوی ظهور الكلام فیه. نعم ثبت الإجزاء في بعض الموارد 

كالوضوء والصلاة المأتی بها تقیة إمّّا لورود الإجزاء في النصوص الخاّصّة كمسألة 

التكتّّف في الصلاة وغسل الیدین منكوساًً، وإمّّا لسكوت الأدلّةّ الآمرة بالتقیة عن 

الإعادة وعدم الإجزاء مع كثرة الابتلاء بها فیستكشف منه الإجزاء وإالّا لذكر ذلك 

ولو في روایة. ومن البعید وجود الدلیل علیه وعدم وصوله إلینا بعد الفحص مع كثرة 

الابتلاء.

ا تتمّّ في موارد كثرة الابتلاء وأمّّا الموارد النادرة، كما  ثمّّ قالوا إنّّ هذه الكبری إنّمم

إذا ابتلی بطلاق زوجته من دون حضور عدلین أو غسل الثوب بالنبیذ فلا دلیل 

علی الصحّّة، لأنّهّ لایمكن استكشاف الصحّّة من عدم وصول الدلیل لندرة الواقعة 

وقلّّة الابتلاء به، فعدم وصول البیان إلینا لایكشف عن عدم صدوره ولاتنطبق علیها 

قاعدة »لو كان لبان«.

وأمّّا الوقوف في عرفات ففیه تفصیل بین صورة احتمال المخالفة للواقع وصورة 

القطع بالمخالفة. 

الأئمّةّ  زمن  في  ذلك  اتفق  وقد  به  الابتلاء  یكثر  ممّّا  فهي  الاُوُلی  الصورة  أمّّا 

المعصومین� حوالي مائتي سنة ولم نعهد في طول تلك المدّّة أمرهم� بالوقوف 

في الیوم الآخر. فیعلم أنّّ الوقوف معهم مجزئ، فالسیرة القطعیة دلیل علی الإجزاء.

ا دالّةّ علی الصحّّة قال:  هذا مضافاًً إلی معتبرة أبي الجارود الواردة في الشكّّ فإهنّه



309 من واجبات الحجّ:  الثاني	 لوقوف بعرفا

ضَْْحََى فَلَََمََّا دََخََلْْتُُ  عَْْوََاِمِ يفِي ا�لْأَ نِْْمِ لِْتِْكََ ا�لْأَ »سََأَلَْتُُْ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ نَِّإَِا شََكََكْْنََا سََنََةًً يفِي عََامٍٍ 

ضَْْحََى  رُُِطِ النََّاسُُ وََا�لْأَ طِْفِْرُُ يََوْْمُُ يُُفْْ عََلَىى أَيبِي جََعْْفََرٍٍ وَكَََانََ بََعْْضُُ أَصَْْحََانَِبَِا يُُضََحِِّي فَقَََالََ الْ

يََوْْمُُ يُُضََحِِّي النََّاسُُ وََالصََّوْْمُُ يََوْْمُُ يََصُُومُُ النََّاسُُ«.))) والسند معتبر، فإنّّ أباالجارود ثقة 

وثّّقه المفید ومدحه مدحاًً بلیغاًً.))) مضافاًً إلی كونه من رجال أسناد تفسیر علي بن 

إبراهیم القمّّي، ولاضّرّی فساد عقیدته بوثاقته. هذا كلّّه تمام الكلام في صورة احتمال 

المخالفة للواقع. 

وأمّّا الصورة الثانية وهو صورة القطع بمخالفة الواقع فقد ذكر السیّّد الاستاد� 

أنّّه لا دلیل فیها علی الإجزاء. أمّّا عمومات التقیة فقد عرفت قصورها عن الدلالة 

علی الحكم الوضعي أعني الإجزاء. وأمّّا السیرة في عصر الأئمة� علی الاكتفاء 

بالوقوف معهم مع عدم دلیل علی وجوب الإعادة فلاتنهض بإثبات الإجزاء في صورة 

القطع بالخلاف، وذلك لندرة وقوعه جدّّاًً، فلعلّهّ صدر الأمر بالإعادة عنهم� في 

مورد ولم یصل إلینا لندرته. وهذه النكتة ساریة في جمیع موارد قاعدة »لو كان لبان«.

أولًاً:  فیه:  والوجه  بالخلاف،  القطع  صورة  في  حتّّی  الإجزاء  الحقّّ  بل  قلت: 

شمول السیرة القطعیة الجاریة طوال مائتي سنة في عصر الأئمّةّ الطاهرین� 

لكلتا صورتي الاحتمال والقطع بالخلاف -كما هو كذلك في زماننا- فقد یحصل لنا 

القطع بخلاف ما یحكمون به. وقد وقع في زمن مولانا الصادق� أنّّه قال: »آكل 

1. وسائل الشیعة 10: 133، ما یمسك عنه الصائم، ب 57، ح 7.

2. الرسالة العددیة: 26.
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وأعلم واللّٰٰه إن الیوم یوم من شهر رمضان«. هذه من جهة.

ومن جهة اُخُری ندرة وقوعه بحسب الزمان لایستلزم ندرة ابتلاء المؤمنین بذلك 

في تلك السنة التي كانت المخالفة فیها قطعیة، لكثرة الحاضرین في موسم الحجّّ، 

وحیث إنّّ وجوب الإعادة یعدّّ من الاُمُور المهمّّة المورثة للغرابة تتوفّرّ الدواعي علی 

نقله. ولو كان لوصل إلینا مع أنّّه لم یصل. هذا كلّّه في التمسّّك بقاعدة »لو كان لبان« 

علی الإجزاء ویمكن أن یتمسّّك له ببعض الروایات.

مََِ�لْإِامُُ وََقَدَْْ  فمن جملتها: موثّّقة سماعة قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ كََانََ يُُصََيلِّي فَخَََرََجََ ا

فُُِ�صَرِ  ضََيِرِةٍٍ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ مََِإِاماًً عََدْْالًا فَلَْْيُُصََلِِّ أُخُْْرََى وََيََنْ ةٍٍالَا فَ نِْْمِ صََ صََىلَّى الرََّجُُلُُ رَكَْْعََةًً 

 ِ� ِهِِتِالَا كََمََا هُُوََ وََنِْْإِ لَمَْْ يََكُُنْْ مََِإِامََ عََدْْلٍٍ فَلَْْيَبَْنِ مََِ�لْإِاِمِ يفِي صََ عََلُُهُُمََا تََطََوُُّعاًً وََلْيََْدْْخُُلْْ مََعََ ا ْ وََ�يَجْ

ْسُُِلِ قَدَْْرََ مََا يََقُُولُُ أَشَْْهََدُُ أَنَْْ الَا لَِإِهَََ الَّاِإِ  ِهِِتِالَا كََمََا هُُوََ ويُُصََيلِّي رَكَْْعََةًً أُخُْْرََى وََ�يَجْ عََلَىى صََ

تَالَاَهُُ مََعََهُُ عََلَىى مََا  َمََّداًً عََبْْدُُهُُ وََرََسُُولُهُُُ ثُُمََّ لْيُُْمََِّتِ صََ كََيِ�شَرِ لَهَُُ وََأَشَْْهََدُُ أَنَََّ �مُحَ  اللََّهُُ وََحْْدََهُُ الَا 

بُُِحِهََا مََأْجُُْورٌٌ عََلََيْْهََا نِْْإِ  يََِّقِِةِ الَّاِإِ وََصََا نََِمِ التََّ ءٌٌ  عََِسِةٌٌ وََلَيَْْسََ شَيْ� يََِّقِةََ وََا اسْْتََطََاعََ فَنََِّإِ التََّ

شََاءََ اللََّهُُ«.)))  

فدلّتّ الموثّّقة علی أن المصيلّي في جماعتهم یصيلّي معهم كیف ما استطاع لأجل 

التقیة بترك جزء أو شرط أو فعل مانع، وعلّّله بأنّّ التقیة واسعة ومأجور علیها. 

والتعلیل في الذيل یوجب التعدّّي إلی غیر الصلاة.

ءٍٍ أو حََلََفْْتُُمْْ عََلََيِْْهِ  نِْْمِ شَيْ� ومنها: صحیحة أبي الصبّّاح الكناني وفیها »مََا صََنََعْْتُُمْْ 

1. وسائل الشیعة 8: 405، صلاة الجماعة، ب 56، ح 2.
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نِْمِْهُُ يفِي سََعََةٍٍ«.)))  يََِّقِةٍٍ فَأََنَْْتُُمْْ  يٍنٍِ�يَمِ يفِي تََ نِْْمِ 

ءٍٍ« فهو عامّّ شامل لجمیع الأعمال العبادية  نِْْمِ شَيْ� قلت: أمّّا قوله� »مََا صََنََعْْتُُمْْ 

كالوضوء والصلاة والصوم والحجّّ وغیرها ممّّا یؤتی به تقیة، بل الغالب وقوع التقیة في 

الصلاة والطهارة لكثرة الابتلاء بها یومیاًً والصوم في شهر رمضان والحجّّ في موسمه.

نِْمِْهُُ يفِي سََعََةٍٍ« فشامل أیضاًً لكلّّ اختلال حاصل في الأجزاء  وأمّّا قوله� »فَأََنَْْتُُمْْ 

والشرائط بسبب التقیة فالسعة بالنظر إلیها لا مصداق لها إالّا صحّّة العمل وعدم 

وجوب إعادته لسقوط الجزء والشرط عن الجزئیة والشرطیة في حال التقیة. 

فالمتحصّّل ممّّا ذكرنا ظهور الصحیحة في شمولها للحكم الوضعي وهو الإجزاء 

في موارد الإتیان بالعمل موافقاًً لهم ومخالفاًً لمذهبنا تقیة.

ءٍٍ  م‏ ... وََاللََِّهِ مََا عُُدََِبِ اللََّهُُ ِبِشَيْ� ومنها: روایة هشام بن الحكم »صََلُُّوا يفِي عََشََاِهِِرِِئِ

يََِّقِة«.))) فإنّّ الأمر بالصلاة في عشائرهم  بَْْءُُ قَاَلََ التََّ بَِْْءِ قُلُْْتُُ وََمََا ا�لْخَ نََِمِ ا�لْخَ أَحَََبََّ لَِإِيَِْْهِ 

وعدم تعقیبه بوجوب الإعادة ظاهر في صحّّة الصلاة وإالّا لوجب التنبیه علیه، ولو 

كان باطلًاً لم یحسن تعلیله بأنّّه أحبّّ العبادات إلی اللّٰٰه، وعموم التعلیل یشمل 

جمیع الأبواب الفقیهة.

يُرُِسِ  ومنها: موثّّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰٰه� في حدیث وفیه »وََتََفْْ

قَِِّ وََعِْْفِِهِِلِ  ِ�يْرِ حُُكِْْمِ ا�لْحَ مِْْهِِلِ عََلَىى غََ مِْْهِِمِ وََعِْْفِ  رُُِهِ حُُكْْ ثِْْمِلُُ أَنَْْ يََكُونََ قَوَْْمُُ سََوْْءٍٍ ظََا مََا يُُتََّقََى 

1. وسائل الشیعة 23: 224، كتاب الأیمان، ب 12، ح 2.

2. وسائل الشیعة 16: 219، الأمر والنهي، ب 26، ح 2.
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َا الَا يُُؤََدِِّي ِإِلَىى الْفََْسََاِدِ يفِي الدِِِّنِي فَنَِّإَِهُُ  يََِّقِِةِ مِمَّ� نُُِمِ بََيْْنََهُُمْْ مََِلِكََاِنِ التََّ ءٍٍ يََعْْمََلُُ الْمُُْؤْْ فَكَُُلُُّ شَيْ�

جََازٌٌِئِ«.))) فقوله� »فَنَِّإَِهُُ جََازٌٌِئِ« شامل للجواز التكلیفي والوضعي، لأنّّه في مقابل 

مطلق المنع سواء كان تكلیفیاًً أم وضعیاًً. 

ویشهد علیه مراجعة موارد استعماله في الأحادیث، كصحیحة زرارة »نِْْإِ كََانََ 

نِْمِْهُُ جََازٌٌِئِ ذََِإِا  ءٍٍ  ةُُالَا يفِي وََبََِهِِرِ وََبََوِْْهِِلِ وََشََعِْْهِِرِ وََرََوِْْهِِثِ وََأَلَْبََْاِهِِنِ وَكَُُلِِّ شَيْ� مُُْهُُ فَاَلصََّ َا يُُؤْكََْلُُ �لَحْ
مِمَّ�

ضََيِرِةٌٌ وََغُُسْْلََ الْمََْيِِِّتِ  نَََابََِةِ فَ نََِمِ ا�لْجَ ٌ«))) وكقوله� في حدیث »الْغُُْسْْلََ  عََمِْْلِتََ أَنَََّهُُ ذََكِيٌّ�

خََآِرِ جََاِئِز«))) وكقوله� »فَنََِّإِ كََِنِاحََهََا جََاِئِز«؛))) وفي قباله »فَنََِّإِ  سُُنََّةٌٌ وََالتََّيََمُُّمََ ِلِلْآ

‏ينِمِِلِ«))) وقوله� »قِْإِرََْارُُ  َ الْمُُْسْْ ل«))) وكقوله� »الصُُّلْْحُُ جََازٌٌِئِ بَ�يْنَ كََِنِاحََهََا بََاِطِ

مِْْهِِسِ جََاِئِز«))) وغیر ذلك ممّّا ورد في الأبواب المختلفة.   ِءِالَا عََلَىى أَنَْْفُُ الْعُُْقََ

« فلیس المراد منه صرف ارتكاب  َا الَا يُُؤََدِِّي ِإِلَىى الْفََْسََاِدِ يفِي الدِِِّنِي وأمّّا قوله� »مِمَّ�

مانع أو ترك شرط من الواجبات؛ كیف وقد فرض في صدر الحدیث كون ظاهر حكم 

القوم وفعلهم علی غیر حكم الحقّّ وفعله، وأمر باتّّباعهم في هذا الفرض، فالمراد من 

الفساد في الدین شيء أعظم من ذلك.

1. وسائل الشیعة 16: 216، الأمر والنهي، ب 25، ح 6.

2. وسائل الشیعة 3: 408، النجاسات، ب 9، ح 6.

3. وسائل الشیعة 3: 375، التیمّّم، ب 18، ح 1.

4. وسائل الشیعة 26: 218، میراث الأزواج، ب 10، ح 1.

5. وسائل الشیعة 26: 218، میراث الأزواج، ب 10، ح 1. 

6. وسائل الشیعة 18: 443، كتاب الصلح، ب 3، ح 2.

7. مستدرك الوسائل 16: 31، كتاب الإقرار، ب 2، ح 19028.
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الثالث من واجبات الحجّّ: الوقوف بمشعر الحرام

مسألة )189(: یجب الوقوف في المشعر من طلوع الفجر من یوم العید 

النیّّة بشرائطها، والأحوط وجوب  إلی طلوع الشمس، وهو عبادة تجب فیه 

البیتوتة فیه بالنیّّة لیلة العید بعد الإفاضة من عرفات إلی طلوع الفجر ثمّّ
__________________________________________________

طِْفِْرُُ يََوْْمُُ  ومنها: روایة أبي الجارود المتقدّّمة حیث إنّّ الإمام� أطلق قوله: »الْ

ضَْْحََى يََوْْمُُ يُُضََحِِّي النََّاسُُ وََالصََّوْْمُُ يََوْْمُُ يََصُُومُُ النََّاسُُ«))) ولم یقیّّده بما  رُُِطِ النََّاسُُ وََا�لْأَ يُُفْْ

إذا كان ثبوت تلك الأیّّام مشكوكاًً لدی المكلّّف. 

ا غیر مرتبطة بالتقیة بل ناظرة إلی أمر آخر وهو  وقد یورد علی دلالة المعتبرةبأهنّه

ثبوت تلك الأیّّام بالشیاع بین الناس. 

قلت: لم یقل بحجّّیة الشیاع كأمارة معتبرة أحد من الفقهاء المعاصرین ومنهم 

صاحب الجواهر، بل قیّدّوها بما إذا كانت مفیدة للعلم أو الاطمینان.

أو الاطمینان سواء حصل من  القطع  نفس  بمعنی حجیة  ذلك  أنّّ  ولایخفی 

الشیاع أم غیره، ولیس في الروایة ما یدلّّ علی مدخلیة القطع أو الاطمینان في ذلك، 

بل إطلاقها ینفي ذلك، فلابدّّ من حمل هذه الروایة علی الإجزاء للتقیة المداراتیة. 

وآخراًً  أوّّلًاً  للّٰٰه  والحمد  الإجزاء  في  كثیرة  روایات  ظهور  ذكرنا  ممّّا  فتحصّّل 

وظاهراًً وباطناًً.

1. وسائل الشیعة 10: 133، ما یمسك عنه الصائم، ب 57، ح 7.
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طلوع  قبل  المشعر  من  الإفاضة  ویستحبّّ  الطلوعین.  بین  الوقوف  ینوي 

، ولو جاوزه عصی ولا كفّّارة علیه،  الشمس بنحو لایتجاوز عن وادي محرسّر

، والركن  بل الأحوط الإفاضة بنحو لایصل قبل طلوع الشمس إلی وادي محرسّر

منه هو الوقوف بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بمقدار صدق المسمّّی ولو 

دقیقة أو دقیقتین، فلو ترك الوقوف بین الطلوعین مطلقاًً بطل حجّّه بتفصیل 

یأتي إن شاء اللّٰٰه سبحانه وتعالی. )*(
__________________________________________________

)*( لا خلاف بین المسلمین في أنّّ الوقوف بالمشعر من واجبات الحجّّ، ویدلّّ 

حََرام<.))) 
ْ
مََشْْعََرِِ الْ

ْ
هََ عِِنْْدََ الْ وا اللَّ�َ رُُ

ُ
فََضْْتُُمْْ مِِنْْ عََرََفاتٍٍ فََاذْْكُ

َ
علیه قوله تعالی >فََإِِذا أَ

وقد تصدّّی الوسائل لنقل روایاته في باب سمّّاه ‍ب‍ »باب وجوب الوقوف بالمشعر« 

وهو الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر؛ منها مرسلة ابن فضّّال »الْوُُْقُوُفُُ ِبِالْمََْشْْعََِرِ 

ضََيِرِة«،))) وفي مرسلة الصدوق قال: قال الصادق�: »الْوُُْقُوُفُُ عََِبِرََفَةَََ سُُنََّةٌٌ وََِبِالْمََْشْْعََِرِ  فَ

ضََيِرِة«.))) والمراد من السنّّة ما سنّّه النبي ومن الفریضة ما فرضه اللّٰهٰ في كتابه العزیز.  فَ

نًىى  نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ ِإِلَىى ِمِ وفي صحیح معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ أَفََاَضََ 

ْعٍٍ«)))  نِْْمِ �جَمْ أَفََاَضُُوا  النََّاسََ قَدَْْ  وََجََدََ  كََانََ قَدَْْ  وََنِْْإِ  اَ  فِْْقِ بِهَ� وََلْيََْ ْعاًً  وََلْيََْأِْتِ �جَمْ عِْْجِ   فَلَْ�يَرْ

1. البقرة: 198.

2. وسائل الشیعة 14: 10، الوقوف بالمشعر، ب 4، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 10، الوقوف بالمشعر، ب 4، ح 3.

4. وسائل الشیعة 14: 10، الوقوف بالمشعر، ب 4، ح 1.
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وفي بعض روایات الباب 23 من أبواب المشعر »من فاته الوقوف بالمشعر فقد فاته 

الحج«؛ ففي صحیحة الحلبيین عبیداللّٰٰه وعمران ابني علي عن أبي عبداللّٰٰه� »ذََِإِا 

جَّّ«.)))   فَاَتََتْْكََ الْمُُْزْدََْفََِلِةُُ فَقَََدْْ فَاَتََكََ ا�لْحَ

السیرة  الاُمُّّة وقامت علیه  واتّّفق علیه  الدین  وبالجملة: هو من ضروریات 

القطعیة.

أمّّا كون الواجب منه هو الوقوف بین طلوع الفجر وطلوع الشمس فلا شبهة 

فیه، وفي جملة من الكتب دعوی الإجماع علیه،))) وأورده الوسائل في الباب 11 من 

الوقوف بالمشعر؛ منها صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »أَصَْْحِْْبِ عََلَىى 

ئِْشِْتََ فَذََِإِا  ئِْشِْتََ حََيْْثُُ  بَََِلِ وََنِْْإِ  نََِمِ ا�لْجَ يِرِباًً  ئِْشِْتََ قَ فِْْقِ نِْْإِ  طُُهْْرٍٍ بََعْْدََ مََا تُُصََيلِّي الْفََْجْْرََ فَ

َِدِ اللََّهََ عََزََّ وََجََلََّ وََأَثَِْْنِ عََلََيْْه‏ ...«.)))  وََقَفَْْتََ فَاَ�حْمَ

وهل الواجب الوقوف فیه في تمام ذلك الوقت أو یكفي في بعضه؟ المشهور هو 

وجوب كلّّه، لكن في الجواهر كفایة مقدار منه.))) فیقع البحث تارة في المبدأ واُخُری 

في المنتهی.

أمّّا المبدأ فالمشهور بین الأصحاب أنّّه أوّّل طلوع الفجر، وذلك لأنّّ الظاهر 

ئِْشِْتََ  فِْْقِ نِْْإِ  من صحیحة معاویة بن عمّّار »أَصَْْحِْْبِ عََلَىى طُُهْْرٍٍ بََعْْدََ مََا تُُصََيلِّي الْفََْجْْرََ فَ

1. وسائل الشیعة 14: 38، الوقوف بالمشعر، ب 23، ح 2.

2. جواهر الکلام 19: 68.

3. وسائل الشیعة 14: 20، الوقوف بالمشعر، ب 11، ح 1.

4. جواهر الکلام 19: 68.
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ئِْشِْتََ« أنّّ المفروض كون المكلّفّ نائماًً في المشعر  ئِْشِْتََ حََيْْثُُ  بَََِلِ وََنِْْإِ  نََِمِ ا�لْجَ يِرِباًً  قَ

فأمره بأن یقوم ویصيلّي صلاة الفجر في ابتداء الصبح ثمّّ یقف، ولایحتمل كونه نائماًً 

في محلّّ غیر المشعر ثمّّ یأتي بعد طلوع الفجر إلی المشعر. وعلی هذا هو موجود في 

المشعر ووقف فیه من حین طلوع الفجر، وإن نوقش في ذلك فلا ریب في قوّّة هذا 

الوجه فهو أحوط.

لما دلّّ علی انحصار  وأمّّا الأمر بالطهارة حین الوقوف فهو استحبابي قطعاًً 

المشروط بالطهارة من مناسك الحجّّ في الطواف وصلاته. هذا كلّّه من حیث المبدأ.

وأمّّا من حیث المنتهی فهو طلوع الشمس لقوله� في صحیح معاویة بن 

لُُِبِِ�لْإِ مََوََاعََِضِ أَخَْْفََاهََِفِا«،))) إذ المراد   قُُِ�شْرِ لَكَََ ثََيٌرٌِبِ وََتََرََى ا  عمّّار »ثُُمََّ أَضِْْفِ حََيْْثُُ يُ

إشراق الجبل المسمّّی بثبیر بإشراق الشمس علیه. 

يََِّلِِهِِةِ  اَ وقد جاء تفسیر ذلك في روایة اُخُری قال أبوعبداللّٰٰه�: »كََانََ أَهَْْلُُ ا�لْجَ

يََِّلِِهِِةِ كََانُُوا  اَ فََالَاِخِ أَهَِْْلِ ا�لْجَ  اَ أَفََاَضََ رََسُُولُُ اللََِّهِ  يَرَِغِ وََ�نَّمَِإِ نُُ ثََيُرُِبِ كََيْْمََا  فِْْ�شْرِ  يََقُُولُوُنََ أَ

ينََِةِ  ِبِالسََِّكِ ذََكََِلِ  فََالَاِخِ   ِلِِبِِ�لْإِ فَأََفََاَضََ رََسُُولُُ اللََِّهِ  وََضََيِإِاِعِ ا يَِْْلِ  يَجَِإِِبِاِفِ ا�لْخَ يضُُونََ  يُُِفِ

ثََيِدِ«.))) والغرض   سْْالِاغِْْتِفََاِرِ وََحََرِِّكْْ ِهِِبِ سََِلِانََكََ ا�لْحَ كِْْذِِبِِرِ اللََِّهِ وََا وََالْوََْقَاَِرِ وََالدََّعََِةِ فَأََضِْْفِ 

أنّّ المراد من إشراق ثبیر إشراقه بشعاع الشمس.

زِْْوِ  َا ویؤیّّد ذلك أیضاًً صحیح هشام بن الحكم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا �تُجَ

1. وسائل الشیعة 14: 20، الوقوف بالمشعر، ب 11، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 26، الوقوف بالمشعر، ب 15، ح 5.
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ٍ حََتََّى تََطْْلُُعََ الشََّمْْس‏«.))) والمراد بالتجاوز عدم الدخول فیه، لأنّّ وادي  َ�سِّرٍ يََِدِ �مُحَ وََا

محسّرر خارج عن حدود المشعر، ولو كان المراد التعدّّي منه لقال لاتدخل منی، لأنّّ 

الخروج منه مساوق للدخول فیه.

فََِقِ جََِبِمْْعٍٍ حََتََّى تََطْْلُُعََ الشََّمْْسُُ  مََِ�لْإِِلِاِمِ أَنَْْ يََ ي  لكن في مرسلة علي بن مهزیار »يََنْْبََِغِ

وََسََارُُِئِ النََّاِسِ نِْْإِ شََاءُُوا عََجََّلُُوا وََنِْْإِ شََاءُُوا أَخَََّرُُوا«،))) لكنّهّا ضعیفة بالإرسال. مضافاًً 

إلی أنّّ الشروع في الإفاضة لاینافي الخروج من المشعر بعد طلوع الشمس. فما ذكره 

المشهور من وجوب الوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس هو الصحیح ولا 

أقلّّ من كونه أحوط. هذا تمام الكلام في مقدار الواجب من الوقوف.

وأمّّا الركن منه فهو مسمّّی الوقوف في تلك البرهة، ویكفي في ذلك قوله� 

جَََّ«))) وقوله� في صحیح یونس أنّّ عبداللّٰٰه بن  »مََنْْ أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

جَََّ قَاَلََ وَكَََانََ أَصَْْحََابُُنَاَ  مسكان لم یسمع إالّا حدیث »مََنْْ أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

جَََّ«))) ولا ریب في أنّّ  يََقُُولُوُنََ مََنْْ أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

الإدراك یصدق بالوقوف بمقدار. 

طلوع  إلی  اللیل  من  الوقوف  مسمّّی  الركن  كون  إلی  المشهور  ذهب  لكن   

الشمس، واستدلّوّا بمعتبرة مسمع عن أبي إبراهیم� »يفِي رََجُُلٍٍ وََقَفَََ مََعََ النََّاِسِ 

1. وسائل الشیعة 14: 25، الوقوف بالمشعر، ب 15، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 26، الوقوف بالمشعر، ب 15، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 42، الوقوف بالمشعر، ب 23، ح 14.

4. وسائل الشیعة 14: 42، الوقوف بالمشعر، ب 23، ح 13.
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وََنِْْإِ  عََلََيِْْهِ  ءََ  فَالَا شَيْ� الًاِهِ  جََا كََانََ  نِْْإِ  قَاَلََ  النََّاسُُ  يضََ  يُُِفِ أَنَْْ  قَبْْلََ  أَفََاَضََ  ثُُمََّ  جََِبِمْْعٍٍ 

كََانََ أَفََاَضََ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الْفََْجِْْرِ فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٍٍ«.))) فاستفادوا منها صحّّة الوقوف مع 

الكفّّارة في هذه الصورة.

وفیه: أنّّ المعنی أنّّ من أفاض جاهلًاً فإن كان إفاضته قبل طلوع الفجر فعلیه 

دم شاة، وإن كان بعده فلا شيء علیه مع صحّّة وقوفه في الصورتین، ولایشمل العالم 

العامد أصلًاً بل یرجع فیه إلی مقتضی القاعدة وهو بطلان الحجّّ بالإفاضة قبل 

طلوع الفجر.

السیّّد  به  العید في المشعر فلایترك علی الأحوط كما احتاط  لیلة  وأمّّا مبیت 

»الَا  الحلبي  صحیحة  في  ورد  لما  الاستاد)))  كالسیّدّ  غیره  واختاره  الأعظم�))) 

«.))) فإنّّ الحیاض خارجة عن حدود المشعر والإفاضة  يََِ�لْحِاضََ لَيَْْلََةََ الْمُُْزْدََْفََِلِِةِ ِزِِوِ ا َا �تُجَ

من عرفات إلی المشعر مفروضة فأُمُر بأن لایتجاوز عن الحیاض لئالّا یقع بیتوته 

في خارج المشعر، فدلالته علی المدّّعی واضحة. فلایصغی إلی بعض المناقشات، 

حََرامِِ<))) مع كون 
ْ
مََشْْعََرِِ الْ

ْ
هََ عِِنْْدََ الْ وا اللَّ�َ رُُ

ُ
فََضْْتُُمْْ مِِنْْ عََرََفاتٍٍ فََاذْْكُ

َ
مع قوله تعالی >فََإِِذا أَ

المتعارف وصولهم إلی المشعر في اللیل قبل طلوع الفجر. 

1. وسائل الشیعة 14: 27، الوقوف بالمشعر، ب 16، ح 1.

2. تحریر الوسیلة 1: 466.

3. موسوعة الإمام الخوئي 29: 203.

4. وسائل الشیعة 14: 18، الوقوف بالمشعر، ب 8، ح 3.

5. البقرة: 198.
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مسألة )190(: یجوز الإفاضة من المشعر لیلة العید بعد وقوف مقدار 

منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشیوخ ومن له عذر كالخوف والمرض، كما 

یجوز تلك لمن معهم لإدارة اُمُورهم. والأحوط الذي لایترك أن لاینفروا قبل 

نصف اللیل، فلایجب علی هذه الطوائف الوقوف بین الطلوعین. )*(
__________________________________________________

وما تقدّّم في صحیحة معاویة بن عمّّار »أَصَْْحِْْبِ عََلَىى طُُهْْرٍٍ بََعْْدََ مََا تُُصََيلِّي الْفََْجْْرََ 

فَِقِف‏«،))) فإنّّ ظاهرها كون إصباحه مسبوقاًً بالبیتوتة في جزء من اللیل. 

وبالجملة المستفاد من الروایات لزوم بیتوتة مقداراًً من اللیل في المشعر.

وأمّّا اعتبار النیّّة فوجهه واضح، وهو كون الوقوف والمبیت عبادة فلابدّّ فیها من 

نیّّة القربة كما تقدّّم في نظائره.

فمنها  بالمشعر؛  الوقوف  أبواب  من   17 الباب  لذلك  الوسائل  عقد  قد   )*(

مٍٍِشِ  صحیحة معاویة بن عمّّار في بیان حجّّ النبي� وفیها »وََعََجََّلََ ضُُعََفََاءََ بَينِي هََا

ِبِاللََّيْْل‏«))) یعني في إفاضتهم إلی منی. 

لِْعِْتُُ دََِفِاكََ مََعََنََا سََِنِاءٌٌ فَأَُِفِيضُُ  اللََِّهِ جُُ يبِي عََبِْْدِ وفي صحیحة سعید الأعرج »قُلُْْتُُ لِأَ�
نََِّ جََِبِمْْع‏«.)))  فََِقِ بِهِ� نََِّ حََتََّى تََ  نََِّ لَِبَِيْْلٍٍ فَقَََالََ نََعََم ‏... وََالَا تُُضِْْفِ بِهِ�  بِهِ�

يضُُوا  يُُِفِ أَنَْْ  وََالصِِّبْْيََاِنِ  ِلِلنِِّسََاِءِ  اللََِّهِ  رََسُُولُُ  »رََخََّصََ  بصیر  أبي  صحیح  وفي 

1. وسائل الشیعة 14: 20، الوقوف بالمشعر، ب 11، ح 1.

2. وسائل الشیعة 11: 216، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 28، الوقوف بالمشعر، ب 17، ح 2.
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لَِبَِيْْل«.))) 

الاُخُری))) وكذا  »وََالضُُّعََفََاء« في صحیحته  قوله�  فیشملهم  الشیوخ  وأمّّا 

صحیحة  إالّا  اللیل  انتصاف  بعد  الإفاضة  كون  وجوب  علی  دلیل  ولا  المرضی. 

زَاَلََ  إذا  النِِّسََاءُُ  يُُقََدََّمََ  أَِبِنَْْ  بََأْسََْ  یقول: »الَا  أباعبداللّٰٰه�  أبي بصیر قال سمعت 

‏ى«))) لظهور قوله� »إذََا  نًى نََِّ ِإِلَىى ِمِ  نِْعِْدََ الْمََْشْْعََِرِ سََاعََةًً ثمّّ يُُنْْطََلََقُُ بِهِ� فِْْقِنََ  اللََّيْْلُُ فَيَََ

زَاَلََ اللََّيْْلُُ« في انتصافه.

أمّّا جواز الإفاضة باللیل لمن یكون مع المعذورین راعیاًً لاُمُورهم فیدلّّ علیه 

نََِّ   لِْعِْتُُ دََِفِاكََ مََعََنََا سََِنِاءٌٌ فَأَُِفِيضُُ بِهِ� اللِّٰٰهِ جُُ يبِي عََبِْْدِ صحیح سعید الأعرج قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

نََِّ لَِبَِيْْلٍٍ   دُُيِرِ أَنَْْ تََصْْنََعََ كََمََا صََنََعََ رََسُُولُُ اللِّٰٰهِ قُلُْْتُُ نََعََمْْ قَاَلََ أَضِْْفِ بِهِ� لَِبَِيْْلٍٍ فَقَََالََ نََعََمْْ تُُ

نََِّ جُُِبِمََع‏ ... وََقَاَلََ نََِّإِ رََسُُولََ اللََِّهِ أَرَْْسََلََ مََعََهُُنََّ أُسََُامََةََ«.  فََِقِ بِهِ� نََِّ حََتََّى تََ  وََالَا تُُضِْْفِ بِهِ�

إدراك شيء من الوقوفین

لكلّّ من الوقوفین اختیاري واضطراري ولاینتهی الأمر إلی الاضطراري إالّا 

مع العجز عن الاختیاري، ومع التمكّّن منه فلو تركه عمداًً كان حجّّه باطلًاً. نعم إن 

كان عاجزاًً كان وظیفته الاضطراري، فإن أتی به صحّّ حجّّه، وإن كان عاجزاًً عنه 

أیضاًً ففیه صور: 

الوقوفین  من  بشيء  یأت  فلم  الكلّّ  عن  عاجزاًً  یكون  أن  الاُوُلی:  الصورة 

1. وسائل الشیعة 14: 29، الوقوف بالمشعر، ب 17، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 30، الوقوف بالمشعر، ب 17، ح 6.

3. وسائل الشیعة 14: 30، الوقوف بالمشعر، ب 17، ح 7.



321 لثالث منا	 جبات الحجّ:او  حلبمشعر ا الوقوف 

اختیاريیهما واضطرارییهما فیبطل حجّّه.

الصورة الثانية: أن یدرك كلا الاختیاريین من عرفات والمشعر. ولا إشكال في 

صحّّة حجّّه لولا مبطل آخر. 

الصورة الثالثة: أن یدرك أحد الأنواع الأربعة، فإن كان ذلك الواحد اختیاري 

عرفة أو اضطراریه ولم یدرك من المشعر شیئاًً بطل حجّّه. وأمّّا إن كان ذلك الواحد 

اختیاري مشعر صحّّ حجّّه، وإن كان اضطراري المشعر ففیه خلاف، والأقوی صحّّة 

حجّّه أیضاًً. وذهب المشهور إلی صحّّة حجّّ من وقف بعرفة في الوقت الاختیاري 

وأفاض لیلًاً من المشعر الحرام إلی منی قبل طلوع الفجر، لكن جیب علیه ذبح 

شاة. وسنتعرض لهذه الصورة أیضاًً إن شاء اللّٰٰه تعالی.

الصورة الرابعة: أن یتمكّّن من وقوفي عرفات والمشعر سواء كان اختیاريیهما 

أم اضطرارییهما أو اختیاري أحدهما واضطراري الآخر، فإن حجّّه حینئذ یكون 

صحیحاًً بطریق أولی بالقیاس إلی الصورة السابقة. 

فنقول بعون اللّٰٰه تعالی: 

أمّّا الصورة الاُوُلی وهي ما إذا لم یدرك شیئاًً من الوقوفین فالحجّّ باطل لصحیح 

نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ ...  يضُُ النََّاسُُ  اللََِّهِ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََأْيتِي بََعْْدََ مََا يُُِفِ الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نِْْمِ  جَُُّ  جَُُّ فَلَْْيََجْْعََلْْهََا عُُمْْرََةًً مُُفْْرََدََةًً وعََلََيِْْهِ ا�لْحَ رَََامََ- فَقَََدْْ فَاَتََهُُ ا�لْحَ فَنِْْإِ لَمَْْ يُُدِْْكِِرِ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ

قَاَِبِل‏«))) وغیرها من الصحاح.

1. وسائل الشیعة 14: 36، الوقوف بالمشعر، ب 22، ح 2.
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وأمّّا الصورة الثانية: أن یدرك من الوقوفین اختیاريیهما فهو القدر المتیقّّن من 

الصحّّة ولاتحتاج إلی مؤونة بحث.

وأمّّا الصورة الثالثة وهي ما إذا أدرك من الوقوفین أحدهما، وهي علی أنحاء:

النحو الأوّّل: أن یكون المدرك اختیاري المشعر فحجّّه صحیح لصحیح الحلبي 

رَََاِمِ فَنََِّإِ اللََّهََ تََعََالَىى أَعَْْذََرُُ  فِْْقِ ِبِالْمََْشْْعََِرِ ا�لْحَ مََِدِ رََجُُلٌٌ وقَدَْْ فَاَتََتْْهُُ عََرََفَاَتٌٌ فَلَْْيََ »... وََنِْْإِ قَ

يضََ  رَََامََ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ وََقَبَْْلََ أَنَْْ يُُِفِ ِهِِدِ فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ ذََِإِا أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ عََِلِبْْ

النََّاسُُ«. وهذه الصحیحة صریحة في صحّّة الحجّّ بإدراك اختیاري مشعر الحرام 

بدون إدراك عرفة لا اختیارية ولا اضطراریة.

النحو الثاني: أن یكون المدرك اضطراري المشعر فقط، ففیه خلاف، والأقوی 

أیضاًً صحّّة الحجّّ، وذلك لنصوص معتبرة، منها صحیحة عبداللّٰهٰ بن المغیرة قال: 

فَدَََخََلََ  قَاَلََ  أَنَْْ  ِإِلَىى  يعاًً  ِ�جَمِ  ِ�يْنِ  ِبِالْمََْوْْفََِقِ النََّاسََ  أُدُِْْكِِرِ  لَمَْْ  ينِّيِإِ  فَقَََالََ  نًِىى  بِمِ� رََجُُلٌٌ  »جََاءََنََا 

َا  سَََِنِ فَسَََأَلََهَُُ عََنْْ ذََكََِلِ فَقَََالََ ذََِإِا أَدَْْرََكََ مُُزْدََْفََِلِةََ فَوَََقَفَََ بِهَ� سِْْإِحََاقُُ بْْنُُ عمّّار عََلَىى أَيبِي ا�لْحَ

جَََّ«.)))   قَبَْْلََ أَنَْْ تََزُُولََ الشََّمْْسُُ يََوْْمََ النََّحِْْرِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

رَََامََ  وصحیحة جمیل بن درّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ

‏ج«))) إلی غیر ذلك من الروایات. نِْْمِ قَبَِْْلِ زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ يََوْْمََ النََّحِْْرِ 

لكن في قبالها ما یدلّّ علی أنّّ آخر وقت موقف المشعر طلوع الشمس؛ ففي 

رَََامََ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ وََقَبَْْلََ  صحیح الحلبي المتقدّّم »تََمََّ حََجُُّهُُ ذََِإِا أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ

1. وسائل الشیعة 14: 39، الوقوف بالمشعر، ب 23، ح 6.

2. وسائل الشیعة 14: 40، الوقوف بالمشعر، ب 23، ح 9.
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جَّّ ...«.  رَََامََ فَقَََدْْ فَاَتََهُُ ا�لْحَ يضََ النََّاسُُ فَنِْْإِ لَمَْْ يُُدِْْكِِرِ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ أَنَْْ يُُِفِ

ویبدو إلی الذهن أنّّ الطائفتین متعارضتان ولذا ذهب المشهور إلی البطلان، 

ویعضد قولهم أنّّ الطائفة الثانية كصحیح الحلبي موافقة لعموم الكتاب لقوله تعالی 

ضُُيفوا 
َ
حََرام إلی أن قال تعالی: ثُُمَّ�َ أَ

ْ
مََشْْعََرِِ الْ

ْ
هََ عِِنْْدََ الْ وا اللَّ�َ رُُ

ُ
فََضْْتُُمْْ مِِنْْ عََرََفاتٍٍ فََاذْْكُ

َ
>فََإِِذا أَ

اس<))) وهو مقارن لطلوع الشمس. فاضََ النَّ�َ
َ
مِِنْْ حََيْْثُُ أَ

لكن بعد التأمّّل في جملة من الروایات یتبیّّن أنّّه لا معارضة بین الطائفتین. بیان 

ذلك: أنّّ الروایات علی طوائف ثلاث: 

الطائفة الاُوُلی: ما دلّتّ علی انتهاء الموقف في المشعر إلی طلوع الشمس للقادر 

رَََامََ  والمعذور مطلقاًً، كصحیحة الحلبي المتقدّّمة »... فَقَََدْْ تََمََّ حََجُُّهُُ ذََِإِا أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ ا�لْحَ

يضََ النََّاس‏«.  قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ وََقَبَْْلََ أَنَْْ يُُِفِ

الطائفة الثانية: ما دلّتّ علی امتداد الموقف إلی الزوال من یوم العید علی 

الإطلاق كصحیحة جمیل عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَدَْْرََكََ الْمََْشْْعََرََ يََوْْمََ النََّحِْْرِ 

‏ج«.  قَبَْْلََ زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

المعذور  الزوال لخصوص  إلی  الوقت  امتداد  ما دلّتّ علی  الثالثة:  الطائفة 

ِ�يْنِ  نًِىى فَقَََالََ ينِّيِإِ لَمَْْ أُدُِْْكِِرِ النََّاسََ ِبِالْمََْوْْفََِقِ كمعتبرة عبداللّٰٰه بن المغیرة قال: »جََاءََنََا رََجُُلٌٌ بِمِ�

سَََِنِ فَسَََأَلََهَُُ عََنْْ ذََكََِلِ فَقَََالََ  يعاًً ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ فَدَََخََلََ سِْْإِحََاقُُ بْْنُُ عمّّار عََلَىى أَيبِي ا�لْحَ ِ�جَمِ

ا  جَََّ«، فإهنّه َا قَبَْْلََ أَنَْْ تََزُُولََ الشََّمْْسُُ يََوْْمََ النََّحِْْرِ فَقَََدْْ أَدَْْرََكََ ا�لْحَ ذََِإِا أَدَْْرََكََ مُُزْدََْفََِلِةََ فَوَََقَفَََ بِهَ�

1. البقرة: 199-198.
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واضحة الدلالة في فوت الموقفین عن عذر.

وأوضح منه صحیحة الفضل بن یونس عن أبي الحسن� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ 

رََجُُلٍٍ عََرََضََ لَهَُُ سُُلْْطََانٌٌ فَأََخَََذََهُُ ظََاماًِلًِ لَهَُُ يََوْْمََ عََرََفَةَََ قَبَْْلََ أَنَْْ يُُعََرِِّفََ فَبَََعََثََ ِهِِبِ ِإِلَىى مكّّة 

فُُِقِ جََِبِمْْعٍٍ ثُُمََّ  فَحَََبََسََهُُ فَلَََمََّا كََانََ يََوْْمُُ النََّحِْْرِ خََىلَّى سََِبِيلََهُُ كََيْْفََ يََصْْنََعُُ فَقَََالََ يََلْْحََقُُ فَيَََ

ءََ عََلََيْْه«))) حیث إنّّ الإتیان من مكّّة  ْقُُِلِ وََالَا شَيْ� ي وََيََذْْبََحُُ وََ�يَحْ ِمِ نًىى فَ�يَرْ فُُِ�صَرِ ِإِلَىى ِمِ يََنْ

في یوم العید لایتیسّرر قبل طلوع الشمس عادة. 

وهذه الطائفة قرینة الجمع بین الطائفتین الأوّّلتین، فیحمل الإطلاق في الطائفة 

الاُوُلی علی المتمكّّن ویحمل الإطلاق في الطائفة الثانية علی المعذور. ولایخفی 

إمكان إدراج البحث تحت قاعدة انقلاب النسبة. فظهر أنّّ الصحیح ما ذهب إلیه 

المزدلفة  في  الاضطراري  الموقف  بإدراك  الاجتزاء  من  والمتأخّّرین  القدماء  بعض 

للمعذور وإن لم یدرك موقفاًً آخر. 

وأمّّا لو لم نقل بذلك كما ذهب إلیه السیّدّ الأعظم تبعاًً لبعض القدماء حیث 

قال: »الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط فیبطل حجّّه«.)))  

قلت: الوجه فیه وجدان التعارض بین الروایات وعدم قبول ما ذكرنا من الجمع 

فََضْْتُُمْْ 
َ
وترجیح الطائفة الاُوُلی الحاكمة بالبطلان بموافقة الكتاب لقوله تعالی >فََإِِذا أَ

مِِنْْ  إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ  وهُُ كََما هََكُُدمْْ و رُُ
ُ

حََرامِِ واذْْكُ
ْ
الْ مََشْْعََرِِ 

ْ
الْ عِِنْْدََ  هََ  اللَّ�َ وا  رُُ

ُ
فََاذْْكُ مِِنْْ عََرََفاتٍٍ 

1. وسائل الشیعة 13: 184، الإحصار والصدّّ، ب 3، ح 2.

2. تحریر الوسیلة 1: 469.
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كون  في  ظاهرة  ا  فإهنّه اس<،)))  النَّ�َ فاضََ 
َ
أَ حََيْْثُُ  مِِنْْ  ضُُيفوا 

َ
أَ ثُُمَّ�َ   * ينََ  ِ

�
الِّ

اضَّل�َ مِِنََ 
َ
لَ قََبْْلِِهِِ 

الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس للجمیع، وذلك لأنّّ إفاضة الناس بعد الوقوف 

یكون عند طلوع الشمس، فتصبح الطائفة الاُوُلی موافقة للكتاب والطائفة الثانية 

مخالفة له. لكن قد عرفت أنّّ الحق صحّّة الحجّّ في هذه الصورة لتقدّّم الجمع الدلالي 

علی المرجّّحات الصدوریة. 

النحو الثالث: أن یدرك اختیاري عرفة أو اضطراریّهّا بدون إدراك المشعر 

فَاَتََتْْكََ  »ذََِإِا  الحلبيین  لصحیحة  باطل  فحجّّه  اضطراراًیً  ولا  اختیاراًيً  لا  الحرام 

جَُُّ«))) ولم یدلّّ علی الصحّّة مع فرض ترك المشعر إالّا بعض  الْمُُْزْدََْفََِلِةُُ فَقَََدْْ فَاَتََكََ ا�لْحَ

الروایات الضعاف كمرسلة الخثعمي))) وروایته الاُخُری عن أبي عبداللّٰهٰ »يفِي رََجُُلٍٍ 

عُُِجِ قُلُْْتُُ نََِّإِ ذََكََِلِ قَدَْْ فَاَتََهُُ  نًىى ... قَاَلََ يََرْْ َا حََتََّى أَتََىى ِمِ فِْْقِ ِبِالْمُُْزْدََْفََِلِِةِ وََلَمَْْ يََتِْْبِ بِهَ� لَمَْْ يََ

قَاَلََ الَا بََأْسََْ«.))) فالبطلان هو الأقوی وهو المشهور بین الأصحاب. إلی هنا انتهی 

الكلام في الصورة الثالثة وهي إدراك أحد الوقوفین. 

وأمّّا الصورة الرابعة فهي أیضاًً علی أنحاء: 

النحو الأوّّل: أن یدرك اختیاري الوقوفین، وقد تقدّّم بداهة صحّّة الحجّّ في هذه 

الصورة بل هي القدر المتیقّّن.

1. البقرة: 199-198.

2. وسائل الشیعة 14: 45، الوقوف بالمشعر، ب 25، ح 1. 

3. وسائل الشیعة 14: 46، الوقوف بالمشعر، ب 25، ح 5.

4. وسائل الشیعة 14: 47، الوقوف بالمشعر، ب 25، ح 6.
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أیضاًً  فالحجّّ  المشعر،  اختیاري  مع  عرفة  اضطراري  یدرك  أن  الثاني:  النحو 

صحیح لصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: قال: »يفِي رََجُُلٍٍ أَدَْْرََكََ 

ْعاًً قَبَْْلََ  َا قَِلِيالًا ثُُمََّ يُُدْْكُُِرِ �جَمْ فُُِقِ بِهَ� مََِ�لْإِامََ وََهُُوََ جََِبِمْْعٍٍ فَقَََالََ نِْْإِ ظََنََّ أَنَََّهُُ يََأْيتِي عََرََفَاَتٍٍ فَيَََ ا

مِْْقِ جََِبِمْْعٍٍ فَقَََدْْ  اَ وََلْيُُْ يضُُوا فَالَا يََأْتِْهَ� اَ وََنِْْإِ ظََنََّ أَنَََّهُُ الَا يََأِْتِيهََا حََتََّى يُُِفِ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ فَلَْْيََأْتِْهَ�

تََمََّ حََجُُّهُُ«.)))  

يضُُ  ومثلها صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� »عََِنِ الرََّجُُِلِ يََأْيتِي بََعْْدََ مََا يُُِفِ

َا ثُُمََّ  فََِقِ بِهَ� نِْْمِ لَيَْْلََِهِِتِ فَيَََ َ عََرََفَاَتٍٍ  نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ يفِي مََهْْلٍٍ حََتََّى يََأْتِْيَ� النََّاسُُ 

َ عََرََفَاَت‏«.)))  يضُُوا فَالَا يََمُُِّتِ حََجُُّهُُ حََتََّى يََأْتِْيَ� يضََ فَيَُُدْْكََِرِ النََّاسََ يفِي الْمََْشْْعََِرِ قَبَْْلََ أَنَْْ يُُِفِ يُُِفِ

النحو الثالث: أن یدرك اختیاري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فأیضاًً 

اللََِّهِ مََا تََقُُولُُ يفِي رََجُُلٍٍ  يبِي عََبِْْدِ حجّّه صحیح لصحیحة معاویة بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

َا وََنِْْإِ كََانََ النََّاسُُ قَدَْْ  فُُِقِ بِهَ� ْعاًً فَيَََ عِْْجِ فَيَََأْيتِي �جَمْ  نًىى قَاَلََ فَلَْ�يَرْ نِْْمِ عََرََفَاَتٍٍ فَأََتََىى ِمِ أَفََاَضََ 

ْعٍٍ«))) ومثله معتبرة یونس بن یعقوب.)))  نِْْمِ �جَمْ أَفََاَضُُوا 

النحو الرابع: أن یدرك اضطرارییهما فحجّّه أیضاًً صحیح لصحیحة الحسن 

اَجُُّ عََرََفَاَتٍٍ قَبَْْلََ طُُلُُوِعِ الْفََْجِْْرِ فَأََقَْبََْلََ  العطّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا أَدَْْرََكََ ا�لْحَ

ِبِالْمََْشْْعََِرِ قَِلِيالًا  فِْْقِ  فَلَْْيََ أَفََاَضُُوا  قَدَْْ  وََوََجََدََهُُمْْ  جََِبِمْْعٍٍ  النَّاَسََ  يُُدِْْكِِرِ  وََلَمَْْ  عََرََفَاَتٍٍ  نِْْمِ 

1. وسائل الشیعة 14: 36، الوقوف بالمشعر، ب 22، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 36، الوقوف بالمشعر، ب 22، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 35، الوقوف بالمشعر، ب 21، ح 2.

4. وسائل الشیعة 14: 35، الوقوف بالمشعر، ب 21، ح 3.
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واجبات منی یوم العید

وهي ثلاث: رمي الجمرة‌ العقبة والذبح أو النحر والحلق.  

الاُوُلی من واجبات منی:‌ رمي الجمرة العقبة

من واجبات المنی رمي الجمرة العقبة بالحصیات، والمعتبر صدق عنوانها 

تكون  أن  فیها  ویشترط  ونحوها،  بالخزف  ولا  الحجارة  ولا  بالرمل  فلایصحّّ 

من الحرم فلاتجزي من خارجه، وأن تكون بكراًً لم یرم بها، وأن تكون مباحة،
__________________________________________________

 (((.» ءََ عََلََيِْْهِ نًِىى وََالَا شَيْ� رَََاِمِ وََلْيََْلْْحََ‏ِقِ النََّاسَ بِمِ� ا�لْحَ

بقي هنا صورة اُخُری وهي ما إذا أدرك اضطراري المشعر اللیلي إمّّا وحده وإمّّا 

اللیلي  أنّّ إدراك الاضطراري  أو اضطراراًیً، والصحیح  مع إدراك عرفة اختیاراًيً 

في المشعر للعاجزین كالنساء والشیوخ والمرضی بمنزلة إدراك اختیاري المشعر في 

كفایته في صحّّة الحجّّ، وذلك لما دلّّ علی أنّّ وظیفتهم الوقوف كذلك ولا وظیفة لهم 

بالنسبة إلی الوقوف بین الطلوعین. فما دلّّ علی كفایة إدراك المشعر الاختیاري 

یدلّّ علی كفایة ذلك في صحّّة الحجّّ إن كان معذوراًً في ترك عرفة وإالّا بطل حجّّه. 

وبذلك تمّّ لدینا استقصاء جمیع الصور وتعیین صحیحها من باطلها. وقد أنهاها 

بعضهم إلی اثني عشر صورة لا حاجة بعد ما ذكرنا إلی توضیحها بل علم حكمها 

من مطاوي ما ذكرنا، والحمد للّٰٰه.

1. وسائل الشیعة 14: 45، الوقوف بالمشعر، ب 24، ح 1.
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ویستحبّّ أن تكون من المشعر. )*(
__________________________________________________

)*(لا إشكال في وجوب رمي جمرة العقبة یوم العید ولا خلاف فیه بین المسلمین 

كافّةّ. ویدلّّ علیه -بعد التسالم وقطع الأصحاب به- صحیحة معاویة بن عمّّار »خُُذْْ 

هََِهِا«)))  نِْْمِ بََِقِِلِ وََجْْ هََِمِا  نِْعِْدََ الْعََْقََبََِةِ فَاَرْْ مَْْرََةََ الْقُُْصْْوََى الَِّتِي  مََِ�لْجِاِرِ ثُُمََّ ائِْتِ ا�لْجَ حََصَىى ا

 ُ كَْْ�بَرُ جَُُّ ا�لْأَ ِ�بَرِ فَقَََالََ ا�لْحَ كَْْ جَِِّ ا�لْأَ وصحیحة ابن اُذُینه »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ قَوَِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ ا�لْحَ
مََِ�لْجِار«.))) الْمََْوْْفُُِقِ عََِبِرََفَةَََ وََرََمْْيُُ ا

ویستفاد الوجوب أیضاًً من الأخبار البیانیه لحجّّ النبي� »فَلَََمََّا أَضَََاءََ لَهَُُ 
ْرََةََ الْعََْقََبََة«.))) نًىى فَرَََمََى �جَمْ النََّهََارُُ أَفََاَضََ حََتََّى انْْتََهََى ِإِلَىى ِمِ

وأمّّا عدم وجوب رمي غیر العقبة فلما رواه في الباب 16 من أبواب رمي الجمرة 

العقبة وفیها صحاح دلّتّ علی عدم وجوب رمي غیرها في یوم العید فلاحظ.

 وأمّّا اعتبار كون الرمي بالحصاة المأخوذة من الحرم فهو المشهور بین الأصحاب، 

وتدلّّ علیه الروایات الكثیرة الواردة في الأبواب المختلفة، فإنّّ التعبیر فیها برمي 

الحصاة كما ورد في الباب 4 من أبواب رمي الجمرة العقبة؛ ففي صحیح زرارة عن 

رَََِمِ  ِ�يْرِ ا�لْحَ نِْْمِ غََ رَََِمِ أَجَْْزََأَكَََ وََنِْْإِ أَخَََذْْتََهُُ  نََِمِ ا�لْحَ مََِ�لْجِاِرِ نِْْإِ أَخَََذْْتََهُُ  أبي جعفر� »حََصَىى ا

«))) وغیرها ممّّا ورد في أبواب مختلفة. صََىى مََِ�لْجِارََ الَّاِإِ ِبِا�لْحَ ْئِْزِكََْ قَاَلََ وََقَاَلََ الَا تََرِْْمِ ا لَمَْْ �يُجْ

1. وسائل الشیعة 14: 58، رمی الجمرة العقبة، ب 3، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 551، إحرام الحجّّ، ب 19، ح 9.

3. وسائل الشیعة 11: 216، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.

4. وسائل الشیعة 14: 59، رمي الجمرة العقبة ب 4، ح 1.
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مسألة )191(: وقت الرمي من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه، 

ولو نسي جاز إلی الیوم الثالث عشر، ولو لم یتذكّّر إلی ما بعده فالأحوط الرمي 

من قابل ولو بالاستنابة. )*(
__________________________________________________

وأمّّا اشتراط كونها بكراًً فلما رواه الوسائل في الباب 5 من رمي الجمرة، وفیها 

مََِ�لْجِار  نِْْمِ حََصَىى ا رَََِمِ و ِجِِرِ ا�لْحَ نِْْمِ خََا ِ�يْنِ  نِْْمِ مََوْْعََِضِ مََِ�لْجِاِرِ قَاَلََ الَا تََأْخُُْذْْهُُ  »يفِي حََصَىى ا

ً أو بعضاًً ضعاف، لكنّّها منبرجة  )الذي قد رمی به(«))) وإن كانت الروایات ك�لّاً

بعمل المشهور. 

وأمّّا اشتراط أن لاتكون مغصوبة فلأنّّ الرمي تصرّفّ في المغصوب فلایصلح 

لكونه عبادة.

وأمّّا استحباب أن تكون الحصاة من المشعر فلصحیحة معاویة بن عمّّار قال: 

نًِىى أَجَْْزََأَكَََ«))) ومثلها صحیحة  نِْْمِ رََحْْكََِلِ بِمِ� ْعٍٍ وََنِْْإِ أَخَََذْْتََهُُ  نِْْمِ �جَمْ مََِ�لْجِاِرِ  »خُُذْْ حََصَىى ا

ربعي وصحیحة زرارة.))) 

سمعت  قال:  مهران  بن  صفوان  صحیحة  النهار  في  كونه  علی  دلّّ   )*(

َا«))) وصحیحة  َ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ ِإِلَىى غُُرُُوبِهَ� مََِ�لْجِارََ مََا بَ�يْنَ أباعبداللّٰٰه� یقول: »ارِْْمِ ا

1. وسائل الشیعة 14: 60، رمي الجمرة العقبة ب 5، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 31، الوقوف بالمشعر، ب 18، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 31، الوقوف بالمشعر، ب 18، ح 1.

4. وسائل الشیعة 14: 69، رمي الجمرة العقبة ب 13، ح 2.
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َ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ  مََِ�لْجِاِرِ مََا بَ�يْنَ منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰٰه� یقول: »رََمْْيُُ ا

َا«.)))  ِإِلَىى غُُرُُوبِهَ�

أمّّا إذا نسي إعادة في الیوم الآخر فلما ورد في صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان قال: 

نًىى فَعَََرََضََ لَهَُُ عََاضٌٌِرِ  ْعٍٍ حََتََّى انْْتََهََى ِإِلَىى ِمِ نِْْمِ �جَمْ اللََِّهِ عََن رََجُُلٍٍ أَفََاَضََ  »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ِهِِمِ  خُْْرََى يََِلِوْْ ِ�يْنِ مََرََّةًً مََِلِا فَاَتََهُُ وََا�لْأُ ي ذََِإِا أَصَْْبََحََ مََرََّتَ فَلَََمْْ يََرِْْمِ حََتََّى غََابََِتِ الشََّمْْسُُ قَاَلََ يََرِْْمِ

نِْعِْدََ  خُْْرََى  مَِْْسِ وََا�لْأُ �لْأَِلِ يََِهِ  بُُكْْرََةًً وََ ا  َ يََكُُونُُ أَحَََدُُ�هُمَ بََيْْنََهُُمََا  وََلْيُُْفََرِِّقْْ  ِفِيِهِ  يُُصْْحُُِبِ  ي  الَِّذِ

الرمي  الشََّمْْس‏«.))) والمذكور في هذه الصحیحة عروض عارض مانع عن  زََوََاِلِ 

فیشمل النسیان والجهل والعوائق العادیة أیضاًً.

وأمّّا امتداد وقت القضاء في أیّّام التشریق فلما ورد في صحیحة عمر بن یزید من 

يِ�شْرِق«.)))   مََِ�لْجِاِرِ الَّاِإِ أَيَََّامََ التَّ قوله� »فَنَِّإَِهُُ الَا يََكُُونُُ رََمْْيُُ ا

وأمّّا لو لم یتذكّّر في أیّّام التشریق خاصّّة ففي المتن »الأحوط الرمي من قابل ولو 

بالاستنابة« فنقول: فیه روایتان: 

إحداهما: صحیحة معاویة بن عمّّار))) دلّتّ علی أنّّه لایعید.

وثانیهما: صحیحة عمر بن یزید))) دلّتّ علی أنّّه علیه أن یرمیها من قابل، فإن

1. وسائل الشیعة 14: 69، رمي الجمرة العقبة ب 13، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 73، رمي الجمرة العقبة ب 15، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 3، ح 4.

4. وسائل الشیعة 14: 262، العود إلی منی، ب 3، ح 2.

5. وسائل الشیعة 14: 262، العود إلی منی، ب 3، ح 4.
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مسألة )192(: یجب في رمي الجمار اُمُور:

أ. النیّّة الخالصة للّٰٰه تعالی كسائر العبادات.

ب. إلقاء الحصیات بنحو یسمّّی رمیاًً، فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجز.

ج. أن یكون الرمي بیده فلایجزي لو كان برجله، والأحوط أن لایكون 

الرمي بآلة كالمقلاع. )*(
__________________________________________________

لم یحجّّ رمي عنه ولّیّه، فإن لم یكن له ولي استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، 

فإنّّه لایكون رمي الجمار إالّا أیّّام التشریق. 

ومقتضی القاعدة حمل صحیحة عمر بن یزید علی الاستحباب بقرینة صحیحة 

معاویة بن عمّّار، لكن حیث إنّّ المشهور أفتوا بالوجوب یكون الاحتیاط واجباًً كما 

في المتن.

بأنّّه جزء  التقرّّب والتعیین  بقصد  النیّّة فلأنّهّ عبادة منوطة  أمّّا اشتراط   )*(

للحجّّ مع تعیین كونه أصلیاًً أو نیابیاًً، استحبابياًً أو حجّّة الإسلام، وأنّّ الرمي هل 

هو أداء أو قضاء. 

عن  حریز  صحیحة  ففي  النصوص؛  في  فلوروده  الرمي  صدق  اعتبار  وأمّّا 

كََيرَِبِةٌٌَ  عََنْْهُُ  َطُُّ  �يُحَ َا  بِهَ� ي  يََرِْْمِ حََصََاةٍٍ  كُُِبِلِِّ  لَهَُُ  قَاَلََ  مََِ�لْجِاِرِ  ا رََمِْْيِ  »يفِي  عبداللّٰٰه�  أبي 

َاِمِ وََتََدْْفَعَُُهََا ظُِبُِفُُِرِ �بْهَِ�لْإِ
 فُِذِهُُُنََّ خََذْْفاًً وََتََضََعُُهََا عََلَىى ا ْ مُُوقََِبِةٌٌ«.))) وجاء في مستحبّّاتها »تَخْ�

1. وسائل الشیعة 14: 54، رمي الجمرة العقبة، ب 1، ح 3.
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د. وصول الحصاة إلی المرمی فلایحسب ما لاتصل.

‍ه‍. أن یكون وصولها برمیه، فلو رمی ناقصاًً فأوصله غیره من حیوان أو 

انسان لم یجز، نعم لو رمی فاصابت حجراًً أو نحوه ووثبت منه ووصلت إلی 

المرمی صحّّ.

و. أن یكون العدد سبع حصیات.

إلّاا واحدة ولو  فلو رماها دفعة لایحسب  یتناوب رمي الحصیات،  أن  ز. 

وصلت إلی المرمی متعاقبة، كما أنّّه لو رماها متعاقبة صحّّ وان وصلت دفعة.)*(
__________________________________________________

السََّبََّابََة«))) إلی غیر ذلك من الروایات الواردة في الأبواب المختلفة. 

وأمّّا اعتبار أن یكون بالید فلأنّهّ المتعارف الذي ورد في الروایات وإلیها ینصرف 

الإطلاقات.

وأمّّا الرمي بآلة إذا كانت الآلة بیده كالمقلاع فالأحوط وجوباًً تركه لأنّّه خلاف 

السیرة.

)*( أمّّا اعتبار وصول الحصاة فلأنّّه ظاهر رمي الجمرة بالحصاة، وفرق بین أن 

یقال رماه وأن یقال رمی إلیه أو رمی نحوه، ولا شبهة في أنّّ رماه ظاهر في الوصول. 

وأمّّا اعتبار وصولها برمیه من دون دخالة إنسان أو حیوان فلأنّّ الظاهر من رمي 

الشيء كون رمیه علّّة تامّّة لإصابته لأنّّه المتبادر. وأمّّا إذا كانت بمعونة واسطة غیر

1. وسائل الشیعة 14: 61، رمي الجمرة العقبة، ب 7، ح 1.
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مسألة )193(: لو شكّّ في أنّّ الحصاة مستعملة أم لا جاز الرمي بها، )*( 

ا من غیر الحرم وحملت من خارجه لم یعتن به، )**( ولو شكّّ في ولو احتمل أهنّه
__________________________________________________

رََمََيْْتََ  »فَنِْْإِ  قال�:  عمّّار  بن  معاویة  لصحیحة  الكفایة  هو  فالأقوی  إرادي 

َالًا ثُُمََّ وََقَعَََتْْ عََلَىى  اَ وََنِْْإِ أَصَََابََتْْ نِْإِْسََاناًً أو �جَمَ دِْْعِ مََكََا�نَهَ لٍٍِمِ فَأََ ْ حََِبِصََاةٍٍ فَوَََقَعَََتْْ يفِي �مَحْ

مََِ�لْجِاِرِ أَجَْْزََأَكَََ«.)))  ا

فلذا  المسلمون،  فمن واضحات الشرع واتّّفق علیه  اعتبار كونه سبعاًً   وأمّّا 

قال:  عبداللّٰٰه�  أبي  عن  عبدالأعلی  روایة  في  إالّا  الروایات  في  عنه  یسئل  لم 

ِلِِمِ قَاَلََ  دََِحِةٌٌ يفِي الْمََْحْْ تِِِّسِِبِ حََصََيََاتٍٍ وََوََقَعَََتْْ وََا ْرََةََ الْعََْقََبََِةِ  »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ رََمََى �جَمْ

ا صریحة في لزوم السبع. يدُُهََا«،))) فإهنّه يُُِعِ

الأصحاب  به  أفتی  الذي  فلأنّّه  واحد  بعد  واحداًً  متناوبة  رمیها  كون  وأمّّا 

واستقرّّ علیه السیرة، وهو مستفاد ممّاّ ورد في بیان كیفیة الرمي في الباب 7 من أبواب 

رمي العقبة.

بلا  جار  الاستعمال  عدم  فاستصحاب  مستعملة  كونها  في  الشكّّ  في  أمّّا   )*(

إشكال.

)**( وأمّّا في الشكّّ في كونها من الحرم أو من خارجه فیشكل جریان أصالة 

عدم كونها من خارج الحرم، لأنّّ الظاهر شرطیة كونها من الحرم، فإذا شككنا تجري

1. وسائل الشیعة 14: 61، رمي الجمرة العقبة، ب 6، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 61، رمي الجمرة العقبة، ب 6، ح 2.
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صدق الحصاة علیه لم یجز الاكتفاء به، )*( ولو شكّّ في عدد الرمي وجب الرمي 

حتّّی یتیقّّن كونه سبعاًً، وكذا لو شكّّ في وصول الحصاة إلی المرمی وجب الرمي 

إلی أن یتیقّّن به، )**( والظنّّ في ما ذكر بحكم الشكّّ. ولو شكّّ بعد الذبح أو 

الحلق في رمي الجمرة أو عدده لم یعتن به، ولو شكّّ قبلهما بعد الانصراف في عدد 

الرمي فإن كان في النقیصة فالأحوط الرجوع والاتمام )***(
__________________________________________________

أصالة عدم كونها من الحرم ولیس الأثر مترتباًً علی خارج الحرم في لسان الأدلّةّ 

حتّّی تجري أصالة عدمه. وإثبات كونها من الحرم بأصالة عدم الإتیان بها من خارج 

الحرم من اللوازم العقلیة فهو أصل مثبت. فمستند ما في المتن من عدم الاعتناء 

باحتمال كونه من خارج الحرم هو استقرار السیرة العقلائیة علی عدم الاعتناء بهذه 

الاحتمالات لضعفها، فالأحوط تحصیل الوثوق بذلك.

)*( لأصالة عدم تحقّّق الرمي بالحصاة فلابدّّ من الرمي حتّّی یحصل الیقین 

للاستصحاب ولقاعدة الاشتغال مع الغضّّ عن الاستصحاب، والظنّّ بمنزلة الشكّّ 

لأنّّه لایغني من الحقّّ شیئاًً.

)**( لأصالة عدم تحقّّق الرمي ولقاعدة الاشتغال مع الغضّّ عن الاستصحاب. 

وأمّّا في باب الشكّّ في وصول الحصاة إلی المرمی فلأنّّ الأصل أیضاًً عدم تحقّّق الرمي 

ولقاعدة الاشتغال علی حذو ما تقدّّم.

)***( أمّّا الشكّّ بعد الذبح أو الحلق في رمی الجمرة أو عدده فمجری قاعدة
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ولایعتني بالشكّّ في الزیادة، ولو شكّّ بعد الفراغ في الصحّّة بنی علیها بعد 

حفظ العدد. )*(

مسألة )194(: لایعتبر في الحصیات الطهارة ولا في الرامي الطهارة من 

الحدث أو الخبث، لكن یستحبّّ الطهارة في الرامي من الحدث. )**(
__________________________________________________

التجاوز فلایعتنی بالشكّّ. وأمّّا إذا كان الشكّّ في عدد الرمي قبلهما بعد الانصراف 

من الرمي فإن كان الشكّّ في النقیصة ففي المتن »الأحوط الرجوع والإتمام«. 

المحلّّ  بقاء  في  التردید  الفراغ لأجل  قاعدة  التردید في جریان  فیه:  والوجه 

وصدق الفراغ عن العمل وصرف الفراغ البنائي بأن یری نفسه فارغاًً من العمل 

غیر كاف. ومقتضی الاستصحاب عدم الإتیان بالمشكوك فیرجع ویأتي به.

وأمّّا إذا كان الشكّّ حینئذ في الزیادة فالمرجع بعد التردید في جریان قاعدة 

الفراغ استصحاب عدم الزیادة والحكم بالصحّّة.

)*( لأنّّه مجری قاعدة الفراغ.

البراءة  الطهارة والأصل  الدلیل علی شرطیة  فلعدم  الحصیات  أمّّا في   )**(

عنها. وأمّّا في الرامي فقد عقد له الوسائل الباب 2 من أبواب رمي الجمرة العقبة 

وسمّّاه ‍ب‍ »باب استحباب الطهارة لرمي الجمار«، وممّاّ رواه صحیح معاویة بن عمّّار 

مََِ�لْجِارََ عََلَىى طُُهْْر«.)))  يََِمِ ا عن أبي عبداللّٰٰه� »وََيُُسْْتََحََبُُّ أَنَْْ تََرْْ

1. وسائل الشیعة 14: 56، رمي الجمرة العقبة، ب 2، ح 3.
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مسألة )195(: یستناب في الرمي عن غیر المتمكّّن كالأطفال والمرضی 

والمغمی علیهم، ویستحبّّ حمل المریض مع الإمكان عند المرمی ویرمي عنده 

بل هو أحوط، ولو صحّّ المریض أو أفاق المغمی علیه بعد تمام الرمي والوقت 

باق فالأحوط الإعادة بالمباشرة، ولو كان برء المریض وإفاقة المغمی علیه في 

الأثناء وجب الاستیناف بلا إشكال. )*(
__________________________________________________

مََِ�لْجِاِرِ فَقَََالََ الَا تََرِْْمِ  وأمّّا صحیحة محمّّد بن مسلم قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ عََِنِ ا

مََِ�لْجِارََ الَّاِإِ وََأَنَْْتََ عََلَىى طُُهْْرٍٍ«))) فمحمولة علی الاستحباب بقرینة الصحیحة السابقة. ا

يُرُِسِ وََالْمََْبْْطُُونُُ  )*( لصحیحة معاویة بن عمّّار وعبدالرحمن بن الحجّّاج »الْكََْ

يُُرْْمََى عََنْْهُُمََا قَاَلََ وََالصِِّبْْيََانُُ يُُرْْمََى عََنْْهُُم«))) وفي موثّّقة إسحاق بن عمّّار »أَنَََّهُُ سََأَلَََ 

مَْْرََِةِ وََيُُرْْمََى  ْمََلُُ ِإِلَىى ا�لْجَ مََِ�لْجِارُُ قَاَلََ نََعََمْْ �يُحْ ِضِيِرِ تُُرْْمََى عََنْْهُُ ا سَََِنِ مُُوسَىى عََِنِ الْمََْ أَبََاَا�لْحَ

كَُُ يفِي مََنِْْهِِلِِزِ وََيُُرْْمََى عََنْْهُُ«.)))   يقُُ قَاَلََ يُ�تْرَ عََنْْهُُ قُلُْْتُُ الَا يُُِطِ

ثمّّ إنّّ المعذور عن الرمي في أوّّل الوقت قد یكون واثقاًً بارتفاع العذر في أثناء 

الوقت أعني نهار یوم العید، وقد یكون واثقاًً بعدمه، وقد یكون شاكّّاًً فیه. 

أمّّا الصورة الاُوُلی فلاجیوز البدار بالاستنابة ولاجیزئ قطعاًً، لأنّّه یكفي في 

صدق القدرة علی الرمي القدرة علیه في بعض الوقت، فأدلّةّ الاستنابة غیر شاملة

1. وسائل الشیعة 14: 56، رمي الجمرة العقبة، ب 2، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 75، رمي الجمرة العقبة، ب 17، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 75، رمي الجمرة العقبة، ب 17، ح 2.



337 مرة الجلاُولی من واجبات منی: رمي الا	

الرمي في  له  العید جاز  الرمي یوم  مسألة )196(: من كان معذوراًً في 

اللیل سواء كان في اللیلة السابقة أم اللاحقة. )*(
__________________________________________________

لهذه الصورة قطعاًً.

البدار بلا إشكال، لحجّّیة علمه بعجزه في  فیه  الثانية فیجوز  وأمّّا الصورة 

طول الوقت، لكن لو ارتفع العذر بعد الرمي فلایبعد الإجزاء، والظاهر أنّّه موافق 

للمشهور بین الأصحاب، بل عربّر عنه في الجواهر بقاعدة الإجزاء المجمع علیه.)))  

وأمّّا الصورة الثالثة فجواز البدار فیه یبتني علی القول بأحد أمرین: 

إمّّا شمول إطلاق الأدلّةّ لهذه الصورة، وفیه تأمل. 

وإمّّا القول بالرجوع إلی الاستصحاب الاستقبالي، وفیه خلاف. 

وعلی كلا التقدیرین لو ارتفع العذر بعد رمي النائب فالأحوط -إن لم یكن 

أقوی- إعادته بنفسه فضلًاً عمّّا إذا كان تجدّّد القدرة في الأثناء، لأنّّ قاعدة إجزاء 

الرمي  تمام  علی  إالّا  لاینطبق  الاختیاري  به  المأموربه  عن  الاضطراري  المأموربه 

بسبع حصیات، وأمّّا رمي بعضها فلیس مصداقاًً للمأموربه الاضطراري حتّّی یتوهّّم 

إجزاؤه عن المأموربه الاختیاري.

)*( المستند فیه روایات كثیره تعرّضّ لها الوسائل في الباب 14 من أبواب الرمي؛ 

اَِفِِئِ وََا�لْخَ لِْلِْعََبِْْدِ  منها موثّّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »رُُخِِّصََ 

1. جواهر الکلام 20: 30.
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مسألة )197(: یجوز الرمي ماشیاًً وراكباًً والأوّّل أفضل. )*(
__________________________________________________

يِرِض«.))) وقد فهم  نُُيِدِ وََالْمََْ ي يفِي الرََّمِْْيِ لَيَْلًْاً«))) وفي موثّّقة أبي بصیر »وََالْمََْ وََالرََّاِعِ

الفقهاء من ذكر الأصناف المزبورة جامع المعذور، ولا فرق فیه بین اللیل المتقدّّم 

والمتأخّّر لعموم النصوص والفتاوی كما في الجواهر.)))

وهل المریض وأمثاله یّمخرّون بین الاستنابة في النهار والرمي لیلًاً أو الاحتیاط 

في تقدیم الثاني، لأنّّ الاستنابة علی خلاف القاعدة؟ لا ریب أنّّ الأحوط هو الثاني، 

وأحوط منه الجمع.

)*( لصحیحة علي بن جعفر عن أخیه عن أبیه عن آبائه� »كََانََ رََسُُولُُ اللََِّهِ 

ياًً«.))) ویدلّّ علیه روایات معتبرة، وقد عقد له الوسائل الباب 8  مََِ�لْجِارََ مََاِشِ ي ا يََرِْْمِ

من أبواب الرمي. 

وأمّّا أفضلیة الرمي ماشیاًً من الرمي راكباًً فیمكن استفادته من روایة علي بن 

فُُِ�صَرِ رََاِكِباًً  مَْْرََةََ ثُُمََّ يََنْ يََِمِ ا�لْجَ يشِي بََعْْدََ يََوِْْمِ النََّحِْْرِ حََتََّى يََرْْ مهزیار قال: »رََأَيَْْتُُ أَبَََاجََعْْفََرٍٍ �يَمْ

 (((.»...

1. وسائل الشیعة 14: 71، رمي الجمرة العقبة، ب 14، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 72، رمي الجمرة العقبة، ب 14، ح 7.

3.  جواهر الکلام 20: 20. 

4. وسائل الشیعة 14: 63، رمي الجمرة العقبة، ب 9، ح 1.

5. وسائل الشیعة 14: 64، رمي الجمرة العقبة، ب 9، ح 4.
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الثانیة من واجبات منی: الهدي

من واجبات منی الهدي ویجب أن یكون من إحدی النعم الثلاث الإبل 

والبقر والغنم، والجاموس بقرة، ولایجوز من سائر الحیوانات، والأفضل الإبل 

ثمّّ البقر، ولایجزي واحد عن اثنین أو أكثر بالاشتراك في حال اخلاتیار، وأمّّا 

في حال الاضطرار فیشكل الاجتزاء به، فالأحوط الشركة والصوم معاًً. )*(
__________________________________________________

حََجِّ�ِ فََمََا 
ْ
ى الْ

َ
عُُمْْرََةِِ إِِلَ

ْ
عََ بِِالْ )*( وهو من واجبات حجّّ التمتّّع، قال تعالی: >فََمََنْْ تََمََتَّ�َ

جَِِّ يفِي  ِبِا�لْحَ لُُِّ�يُهِ   وََمََا الْمُُْتْْعََةُُ فَقَََالََ  هََدْْي<))) وفي صحیحة زرارة »فَقَُُلْْتُُ 
ْ
اسْْتََيْْسََرََ مِِنََ الْ

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ  ِ�يْنِ خََلْْفََ الْمََْقََاِمِ وََسََعََى بَ�يْنَ جَِِّ فَذََِإِا طََافََ ِبِالْبََْيِْْتِ فَصَََىلَّى الرَّكَْْعََتَ أَشَْْهُُِرِ ا�لْحَ

كََِسِ وََعََلََيِْْهِ الْهََْدْْيُُ فَقَُُلْْتُُ  جَِِّ وََنََسََكََ الْمََْنََا يَِوَِِةِ أَهَََلََّ ِبِا�لْحَ  ْ َ وََأَحَََلََّ فَذََِإِا كََانََ يََوْْمُُ ال�تَّرْ قَ�صَّرَ

وََمََا الْهََْدْْيُُ فَقَََالََ أَفَْضََْلُُهُُ بََدََنََةٌٌ وََأَوَْْسََطُُهُُ بََقََرََةٌٌ وََأَخَْْفََضُُهُُ شََاة«.))) 

هِِ عََلى‏  وا اسْْمََ اللَّ�َ رُُ
ُ

وأمّّا لزوم كونه من إحدی النعم فیدلّّ علیه قوله تعالی >لِِيََذْْكُ

نْْعامِِ<،))) والأنعام لایصدق إالّا علی الثلاثة المذكورة، ودلت 
َ
أَ

ْ
زََقََهُُمْْ مِِنْْ بََهمََيةِِ الْ ما رََ

علی ذلك صحیحة زرارة المتقدّّمه. والجاموس من جنس البقر وحكمه في الزكاة 

أیضاًً حكم البقرة. 

ولاجیزئ واحد عن اثنین كما هو المشهور، بل في الجواهر عن الخلاف الإجماع

1. البقرة: 196.

2. وسائل الشیعة 11: 255، أقسام الحجّّ، ب 5، ح 3.

3. الحجّّ: 34.
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شرائط الهدي

مسألة )198(: یعتبر في الهدي اُمُور:

البقر  وفي  السادسة  السنة  في  الدخول  الإبل  في  فیعتبر  السنّّ،  الأوّّل: 

الدخول في السنة الثالثة علی الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في 

الثانية علی الأحوط. )*(
__________________________________________________

الْبََْدََنََةُُ  ُوزُُ  علیه.))) وتدلّّ علیه صحیحة محمّّد بن مسلم عن أحدهما� »الَا �تَجُ

«،))) هذا في حال الاختیار. نًِىى دٍٍِحِ بِمِ� وََالْبََْقََرََةُُ الَّاِإِ عََنْْ وََا

وأمّّا في حال الاضطرار فقد نسب الشرائع الحكم بالإجزاء عن خمسة أشخاص 

أو سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد إلی بعض الفقهاء، وذكر في الجواهر »أنّّه لم یعلم 

القائل بذلك«))) والمشهور المعمول به عند الأصحاب عدمه، لكن لأجل ورود ذلك 

في بعض النصوص فالأحوط الجمع بینه وبین الصوم كما في المتن.

)*( أمّّا أسنانها فقد ورد في صحیح العیص عن أبي عبداللّٰٰه� عن علي� 

نََِمِ  ذَََعََةُُ  نََِمِ الْمََْعِْْزِ وََا�لْجَ نََِمِ الْبََْقََِرِ وََالثََّيََِّنِةُُ  ِلِِبِِ�لْإِ وََالثََّيََِّنِةُُ  نََِمِ ا أنّهّ كان یقول:»الثََّيََِّنِةُُ 

الضََّأْنْ«،))) وفسّرر الثنیة في الإبل بما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة. 

1. جواهر الکلام 19: 121.

2. وسائل الشیعة 14: 117، الذبح، ب 18، ح 1.

3. جواهر الکلام 19: 122.

4. وسائل الشیعة 14: 103، الذبح، ب 11، ح 1.
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وأمّّا الثنّيّ في المعز فالمشهور فیه ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وعن جماعة 

ما دخل في الثالثة، وهو الأحوط استحباباًً. 

وأمّّا الثنّيّ من البقر وفي روایة »التبیعة« فهو ما أكمل سنة ودخل في الثانية 

فحاله حال المعز، ولا منافاة بینه وبین صحیح الحلبي حیث ورد فیها »أَمَََّا الْبََْقََرُُ فَالَا 

ا  اَ ضََحََّيْْتََ«،))) إذ الأصغر من السنّّ المذكور لایسمّّی بالبقرة وإنّمم كََُ أَِبِيَِِّ أَسَْْنََانِهَ� يَ�ضُرُّ

یطلق علیه العجل.

الثني ما أكمل سنة  بأن یكون المراد من  ا یحصل  إنّمم الروایات  بین  فالتوافق 

ودخل في الثانية. ولو اُرُید به الداخل في السنة الثالثة وقع التنافي بین مضامین 

الروایات، فما ذهب إلیه المشهور من تفسیر الثني في البقر والمعز بما دخل في الثانية 

هو الأرجح وإن كان مراعاة الاحتیاط بالدخول في الثالثة حسناًً.

الثامنة،  وأمّّا الجذع من الضأن فقد فسّرر بما أكمل الشهر السابع ودخل في 

ومن جماعة ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وینافیه التقابل بین الضأن والمعز في 

الروایات، فذكر الثني من المعز والجذع من الضأن، فإن قلنا بكون الثني من المعز 

ما دخل في الثانية فلابدّّ أن یكون الضأن أصغر منه لما جاء في الروایات، كصحیح 

نِْْمِ أَسَْْنََاِنِ الْغََْنََِمِ يفِي الْهََْدِْْيِ  ِْزِي  اللََِّهِ أَدَْْنَىى مََا �يُجْ حمّّاد بن عثمان قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نَََّ  نََِمِ الْمََْعِْْزِ قُلُْْتُُ وََمََِلِ قَاَلََ لِأَ� ذَََعُُ  ُوزُُ ا�لْجَ نََِمِ الضََّأِْنِ قُلُْْتُُ فَاَلْمََْعْْزُُ قَاَلََ الَا �يَجُ ذَََعُُ  فَقَََالََ ا�لْجَ

نََِمِ الْمََْعِْْزِ الَا يََلْْقََح‏«.)))  ذَََعََ  نََِمِ الضََّأِْنِ يََلْْقََحُُ وََا�لْجَ ذَََعََ  ا�لْجَ

1. وسائل الشیعة 14: 104، الذبح، ب 11، ح 5.

2. وسائل الشیعة 14: 103، الذبح، ب 11، ح 4.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	342

الثاني: الصحّّة والسلامة، فلایجزي المریض حتّّی الأقرع علی الأحوط.

الثالث: أن لایكون كبیراًً في السنّّ جدّّاًً. )*(
__________________________________________________

نا الثني من المعز بما أكمل سنة -كما هو  وبالجملة: الجمع بین الروایات لو فسّرر

المشهور- یحصل بأن یكون المراد من الضأن ما أكمل الشهر السابع، ولو شكّّ 

تعیّّن  في  والشكّّ  الجامع  بوجوب  للعلم  البراءة  فالمرجع  الخاصّّ  السنّّ  في شرطیة 

الخصوصیة، والأصل البراءة منها والاحتیاط حسن.

)*( قد ذكرنا أنّّ للهدي شرائط: 

الأوّّل: السنّّ الخاصّّ وقد تقدّّم. 

الثاني: الصحّّة والسلامة فلاجیزئ المریض. 

والظاهر أنّّه لا دلیل علی هذین الشرطین أعني السلامة وعدم الكبر سوی ما 

مة في المنتهی حیث قال: »قد وقع الإتّّفاق من العلماء علی اعتبار  نسب إلی العالّا

أنّهّ  فقد روی  بن عازب  البراء  رواها  الآتیة  الروایة  المذكورة في  الأربع  الصفات 

البیّّن  فقال: أربع لاتجوز في الأضحی العوراء  اللّٰٰه� خطیباًً  قام فینا رسول 

عورها والمریضة البیّنّ مرضها والعرجاء البیّّن عرجها والكبیر التي لاتنقی«، ثمّّ 

فسّرر الأخیرة بأنّّ المراد الكبیرة المهزولة التي لا مخّّ لها، لأنّّ النقي بالنون المكسورة 

والقاف الساكنة المخّّ، وأمّّا المریضة فالأقرب اعتبار كلّّ مرض یؤثّّر في هزالها أو في 

فساد لحمها«.))) 

1. جواهر الکلام 19: 140.
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الرابع: أن یكون تامّّ الأجزاء، فلایكفي الناقص كالخصّيّ وهو الذي قطعت 

خصیتاه ولا مرضوض الخصیة ولا الخصّيّ في أصل الخلقه، ولا مقطوع الذنب 

والاُذُن، ولایكون قرنه الداخل مكسوراًً ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولایبعد 

الاجتزاء بما لایكون له اُذُن ولا قرن في أصل خلقته والأحوط خلافه، ولو كان 

عماه أو عرجه واضحاًً فلایكفي علی الأقوی، وكذا لو كان غیر واضح علی 

الأحوط، ولابأس بشقاق الاُذُن وثقبها والأحوط عدم الاجتزاء به كما أنّّ الأحوط 
__________________________________________________

مة لاتّّفاق العلماء فهو  ولایخفی أنّّ الروایة عامّّیة ضعیفة السند. وأمّّا نقل العالّا

متفرّّد فیه ولم یذكره غیره، ولعلّّه لذلك قال السیّدّ الاستاد: »وأمّّا المریض فلا بأس به 

لعدم الدلیل علی المنع إالّا النبوی المتقدّّم«))) وهو ضعیف السند. 

وأمّّا عنوان الناقص الوارد في الروایات كصحیحة علي بن جعفر))) فلایصدق 

علی المریض، إذ المریض یقابله الصحیح والناقص یقابله الكامل، فإن تمّّ الإجماع 

فهو وإالّا فالأظهر الاجتزاء بالمریض.

قلت: الكبر والمرض إن أدّّی إلی الهزال البیّّن فلایبعد صدق الناقص علیه، 

لأنّّ قلّةّ اللحم والشحم أو فقدانه نقص في الكمّّیة بالقیاس إلی المتعارف، فمراعاة 

الاحتیاط لازم في هذه الصورة، وأمّا إن لم یؤدّّ إلی ذلك فالاحتیاط استحبابي.

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 252.

2. وسائل الشیعة 14: 125، الذبح، ب 21، ح 1.
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عدم الاجتزاء بما ابیضّّت عینه. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا عدم كفایة الناقص فلما ورد في صحیح علي بن جعفر عن أخیه موسی 

اهََِئِا هََلْْ  َ
يََِّحِةََ عََوْْرََاءََ فَالَا يََعْْلََمُُ الَّاِإِ بََعْْدََ شِرَ� ضُْْ ي ا�لْأُ ِ�تَرِ بن جعفر� »عََِنِ الرََّجُُِلِ يََشْْ

ُوزُُ أَنَْْ يََكُُونََ نََاِقِصاًً«.))) هذا علی  ْئُُِزِ عََنْْهُُ قَاَلََ نََعََمْْ الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ هََدْْاًيً فَنَِّإَِهُُ الَا �يَجُ �تُجْ

 . النحو الكيلّي

وأمّّا المصادیق فقد ورد بعضها أیضاًً في الأخبار، منها الخصّيّ، ففي صحیحة 

«))) وكذا  ِ فَقَََالََ الَا صَِيِّ� يََِّحِِةِ ِبِا�لْخَ ضُْْ محمّّد بن مسلم عن أحدهما� »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ ا�لْأُ

في صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج،))) إالّا أنّّه صّرّح فیها بعدم كفایته في الهدي 

الواجب. 

نََِمِ   َ نُْْثََى أَحَََبُُّ �لَيَِّإِ نُْْثََى فَقَََالََ ا�لْأُ ِ وََعََِنِ ا�لْأُ صَِيِّ� وأمّّا صحیحة الحلبي »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ ا�لْخَ

‏يصِي«))) فلا تدلّّ علی عدم الكفایة بل علی المرجوحیة، فتحمل علی الاُضُحیة   ا�لْخَ

المستحبّّة بقرینة صحیحة ابن الحجّّاج.

روایة  وهي  واحدة«)))  روایة  في  »یوجد  الأعلام:  بعض  فقال  المرضوض  وأمّّا 

زُُِعِ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ  اللََِّهِ عََِنِ النََّعْْجََةُُ أَحَََبُُّ لَِإِيَْْكََ أَِمِ الْمََْا أبي بصیر قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

1. وسائل الشیعة 14: 125، الذبح، ب 21، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 106، الذبح، ب 12، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 107، الذبح، ب 12، ح 3.

4. وسائل الشیعة 14: 107، الذبح، ب 12، ح 5.

5. تفصیل الشریعة 5: 225.
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َ ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ قُلُْْتُُ  زُُِعِ أُنُْْثََى فَاَلنََّعْْجََةُُ أَحَََبُُّ �لَيَِّإِ َ وََنِْْإِ كََانََ الْمََْا زُُِعِ ذَكَََراًً فَهَُُوََ أَحَََبُُّ �لَيَِّإِ الْمََْا

يِّّصِاًً  نََِمِ النََّعْْجََِةِ وََنِْْإِ كََانََ خََ  َ ُ أَحَََبُُّ لَِإِيَْْكََ أَِمِ النََّعْْجََةُُ قَاَلََ الْمََْرْْضُُوضُُ أَحَََبُُّ �لَيَِّإِ صَِيُّ� فَاَ�لْخَ

فَاَلنََّعْْجََةُُ«،))) لكنّّ الروایة ضعیفة بعلي بن أبي حمزه إالّا أن ینبرج بعمل المشهور.

وأمّّا الخصّيّ بحسب أصل الخلقه فالظاهر عدم تفاوته مع غیره لشمول إطلاقات 

المنع له. وأمّّا مقطوع الذنب فلم یرد فیه روایة خاصّّة، لكنّّه من مصادیق الناقص 

بلا إشكال فیشمله صحیحة علي بن جعفر الدالّةّ علی اعتبار أن لایكون الهدي 

ناقصاًً.

وأمّّا مقطوع الاُذُن ففي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبیه عن آبائه� 

دَْْعََاء«))) وقد فسّرر بمقطوعة  ِبِا�لْجَ وََالَا   ... يُُضََحََّى  اللّّه�: »الَا  قال: قال رسول 

الاُذُن، مضافاًً إلی أنّهّ من مصادیق الناقص. 

وأمّّا ما ذكر من التفصیل في مكسور القرن فهو مدلول صحیحة جمیل عن 

يحاًً  لُُِخِ صََِحِ اَ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ الْقََْرْْنُُ الدََّا ُ قَرَْْ�نُهَ يََِّحِِةِ يُُكْْ�سَرُ ضُْْ أبي عبداللّٰٰه� »يفِي ا�لْأُ

ْئُِزُِ«.)))  فَهَُُوََ �يُجْ

وأمّّا ما لایكون له اُذُن ولا قرن بحسب أصل الخلقه ففي المتن نفي البعد عن 

إجزائه، والوجه فیه عدم صدق الناقص علیه لإمكان أن یكون للطبیعة صنفان 

الثاني لیس له ذلك، والصنف  اُذُن وقرن بحسب الخلقة، وصنف لیس  له  صنف 

1. وسائل الشیعة 14: 112، الذبح، ب 14، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 126، الذبح، ب 21، ح 3.

3. وسائل الشیعة 14: 128، الذبح، ب 22، ح 1.
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الخامس: أن لایكون مهزولًاً، ویكفي وجود الشحم علی ظهره، والأحوط 

أن لایكون مهزولًاً عرفاًً. )*(
__________________________________________________

ناقصاًً بحسب خلقته، ولیس في المقام روایة خاصّّة یرجع إلیها، فلذا وقع الخلاف فیه 

بین الأعلام. والمنشأ احتمال صدق الناقص وعدمه.

 وأمّّا لو كان عماه أو عرجه واضحاًً فلایكفي لكونه من مصادیق الناقص قطعاًً، 

مضافاًً إلی ما تقدّّم من روایة براء بن عازب المتعرّضّة للعرجاء والعوراء فقیّّدهما 

مة في المنتهی اتّّفاق العلماء علی العمل  بالبیّنّ عرجها والبیّنّ عورها، وادّّعی العالّا

به،))) وقد تقدّّم الكلام فیه.

ولابأس بشقاق الاُذُن وثقبه، لأنّّ النقص في الجسم عبارة عن انقطاع شيء منه 

وزواله، وصرف الشقاق والثقب لیس كذلك إالّا إذا كان شيء مقطوعاًً منه، لكن في 

ذُُُنُُ مََشْْقُُوقَةًًَ فَقَََالََ نِْْإِ  يََِّحِِةِ تََكُُونُُ ا�لْأُ اللََِّهِ عََِنِ الضََّ صحیحة الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

كََانََ شََقُُّهََا وََسْْماًً فَالَا بََأْسََْ وََنِْْإِ كََانََ شََقّّاًً فَالَا يََصْْلُُحُُ«.))) 

وأمّّا ما ابیضّّت عینه فلا شبهة في كونه من مصادیق الناقص.

)*( ظاهر صحیحتي محمّّد بن مسلم))) والحلبي اشتراط أن لایكون مهزولًاً، 

َى الرََّجُُلُُ الْبََْدََنََةََ مََهْْزُُولَةًًَ فَوَََجََدََهََا وفي الثاني عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا اشْْ�تَرَ

1. جواهر الکلام 19: 140.

2. وسائل الشیعة 14: 129، الذبح، ب 23، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 113، الذبح، ب 16، ح 1.
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مسألة )199(: لو لم یوجد غیر الخصّيّ لم یبعد الاجتزاء به، وإن كان الأحوط 

الجمع بینه وبین التامّّ في ذي الحجّّة في ذلك العام، وإن لم یتیرسّر ففي العام 

الناقص غیر الخصّيّ فالأحوط  القابل أو الجمع بینه وبین الصوم، ولو وجد 

الجمع بینه وبین التامّّ في بقیة ذي الحجّّة، وإن لم یمكن ففي العام القابل، 

والاحتیاط التامّّ الجمع بینهما وبین الصوم. )*(
__________________________________________________

ْئُِزُِ عََنْْهُُ«.)))  اَ الَا �تُجْ اَهََا مََهْْزُُولَةًًَ فَوَََجََدََهََا مََهْْزُُولَةًًَ فَ�نَّهَِإِ ينََةًً فَقَََدْْ أَجَْْزََأَتَْْ عََنْْهُُ وََِنِِإِ اشْْ�تَرَ سََِمِ

وأمّّا الهزال فهل المیزان فیه الصدق العرفي أو وجود الشحم علی ظهره؟ ففي 

نََِمِ الشََّحِْْمِ أَجَْْزََأَتَ‏«،)))  ءٌٌ  مََِهِا شَيْ� روایة ضعیفة معمول بها أنّّه »نِْْإِ كََانََ عََلَىى كُُلْْيََتََيْْ

فإن بنینا علی العمل بهذه الروایة فالمیزان وجود الشحم علی الكلیة، ولعلّّ مرادهم 

من الظهر ذلك، ولایترك الاحتیاط مع ذلك بملاحظة الصدق العرفي.

صحیحة  من  فمستفاد  غیره  من  التمكّّن  عدم  مع  الخصّيّ  كفایة  أمّّا   )*(

ي الْهََْدْْيََ فَلَََمََّا  ِ�تَرِ يمََ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََشْْ عبدالرحمن بن الحجّّاج قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََابِْإِْرََاِهِ

ِهِيِزِ  ْ ِْزِي يفِي الْهََْدِْْيِ هََلْْ �يُجْ ِ الَا �يُجْ صَِيِّ� ْبُُوبٌٌ وََلَمَْْ يََكُُنْْ يََعْْلََمُُ أَنَََّ ا�لْخَ ٌ �مَجْ ذََبََحََهُُ ذََِإِا هُُوََ خََصِيٌّ�

«.))) وأمّّا مع التمكّّن من تحصیل  ِهِيِزِ الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ الَا قُوََُّةََ ِهِِبِ عََلََيِْْهِ ْ يدُُهُُ قَاَلََ الَا �يُجْ أَمَْْ يُُِعِ

غیره فلاجیزئ. 

1. وسائل الشیعة 14: 114، الذبح، ب 16، ح 5.

2. وسائل الشیعة 14: 113، الذبح، ب 16، ح 3.

3. وسائل الشیعة 14: 107، الذبح، ب 12، ح 3.
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مسألة )200(: لو ذبح الهدي فانكشف كونه ناقصاًً أو مریضاًً وجب علیه 

هدي آخر، نعم لو تخیّّل السمن ثمّّ انكشف خلافه كفی، ولو تخیّّل هزاله فذبح 

برجاء السمن بقصد القربة فتبیّّن عدم السمن كفی، ولو لم یحتمل السمن أو 

احتمله لكن ذبح من غیر مبالاة لا برجاء الإطاعة لم تكف، ولو اعتقد الهزال 

وذبح جهلًاً بالحكم ثمّّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص 

فذبح جهلًاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفایة. )*(
__________________________________________________

وأمّّا غیر الخصّيّ من أنواع الناقص فیدلّّ علی كفایتها مع عدم التمكّّن من 

يناًً لِْلِْمُُتْْعََِةِ  ِ�تَرِ فَحَْْالًا سََِمِ غیرها صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »اشْْ

دِْْ�تَجِ فَمَََا  دِْْ�تَجِ فَنَََعْْجََةًً فَنِْْإِ لَمَْْ   نِْْمِ فُحُُُولَِةِ الْمََْعِْْزِ فَنِْْإِ لَمَْْ  دِْْ�تَجِ فَ دِْْ�تَجِ فَمَُُوجََأًً فَنِْْإِ لَمَْْ  فَنِْْإِ لَمَْْ 

نََِمِ الْهََْدْْي‏«،))) لعموم الفقرة الأخیرة لكلّّ ناقص مع عدم التمكّّن إالّا منه.  َ اسْْتََيْ�سَرَ

ا أیّّام الاُضُحیة فیكفي  والظاهر أنّّ ظرف التمكّّن من العمل أیّّام التشریق فإهنّه

عدم التمكّّن فیها. نعم ما أفید في المتن احتیاط حسن.

)*( أمّّا لو انكشف كونه ناقصاًً أو مریضاًً فلانكشاف عدم حصول الامتثال 

لعدم مطابقة المأتي به للمأموربه. وأمّّا إذا یّتخّل السمن فانكشف مهزولًاً أو تخیل 

الهزال وتمشّّی منه قصد القربة ثمّّ انكشف السمن فهو یكفي. نعم إذا یّتخّل الهزال 

وظهر مهزولًاً فلاجیزئ، وذلك لصحیحتي محمّّد بن مسلم والحلبي؛))) فقد روی 

1. وسائل الشیعة 14: 108، الذبح، ب 12، ح 7.

2. وسائل الشیعة 14: 114، الذبح، ب 16، ح 5.
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مسألة )201(: الأحوط أن یكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم 

التأخیر من یوم العید، ولو أخّّره لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّّام التشریق 

وإلّاا ففي بقیة ذي الحجّّة، وهو من العبادات یعتبر فیه النیّّة ونحوها، ویجوز 

فیه النیابة وینوي النائب والأحوط فیه نیّّة المنوب عنه أیضاًً، ویعتبر كون 

النائب شیعیّّاًً علی الأحوط بل لایخلو عن وّّقة، وكذا في ذبح الكفّّارات. )*(
__________________________________________________

ينََةٌٌ  سََِمِ اَ  أَ�نَّهَ يََنِْْوِي  وََهُُوََ  يََِّحِةًً  أُضُْْ َى  اشْْ�تَرَ »وََِنِِإِ  أحدهما�  عن  مسلم  بن  محمّّد 

ينََةًً أَجَْْزََأَتَْْ عََنْْهُُ وََنِْْإِ  فَخَََرََجََتْْ مََهْْزُُولَةًًَ أَجَْْزََأَتَْْ عََنْْهُُ وََنِْْإِ نََوََاهََا مََهْْزُُولَةًًَ فَخَََرََجََتْْ سََِمِ

ِْزِ عََنْْهُُ«.)))  نََوََاهََا مََهْْزُُولَةًًَ فَخَََرََجََتْْ مََهْْزُُولَةًًَ لَمَْْ �تُجْ

)*( أمّّا وجوب كون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة فلصحیحة معاویة بن عمّّار 

نََِمِ الْبُُْدِْْنِ أو  ِ�تَرِ هََدْْيََكََ نِْْإِ كََانََ  مَْْرََةََ فَاَشْْ عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا رََمََيْْتََ ا�لْجَ

الْبََْقََِرِ وََالَّاِإِ فَاَجْْعََلْْهُُ كََبْْشاًً ...«.)))  

وأمّّا اعتبار كون الذبح في أیّّام التشریق وإالّا ففي بقیة أیّّام ذي الحجّّة فقد 

عن  الساباطي  عمّّار  موثّّقة  ومنها  الذبح،  أبواب  من   6 الباب  الوسائل  له  عقد 

ضَْْحََى يفِي  نًِىى فَقَََالََ أَرَْْبََعََةُُ أَيَََّامٍٍ وََعََِنِ ا�لْأَ ضَْْحََى بِمِ� أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ ا�لْأَ

ثََالَاةُُ أَيَََّامٍٍ«.)))  سََاِرِِئِ الْبُُْلْْدََاِنِ فَقَََالََ ثَ

1. وسائل الشیعة 14: 113، الذبح، ب 16، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 96، الذبح، ب 8، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 92، الذبح، ب 6، ح 2.
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قلت: الموثّّقة ناظرة إلی من یبقی في منی إلی الیوم الثالث عشر. وأمّّا وجوب 

الاحتیاط في تقدیمه في یوم النحر فالوجه فیه صحیحة معاویة بن عمّّار »ذََِإِا رََمََيْْتََ 

أو  الذبح  یقع  النحر فلامحالة  یوم  الرمي في  هََدْْيََك« وذلك لوجوب  ِ�تَرِ  فَاَشْْ مَْْرََةََ  ا�لْجَ

النحر عقیبه في ذلك الیوم. فإنّّ الفاء یدلّّ علی الترتیب مع الاتّّصال.

قال ابن مالك:

وثمّّ للترتیب بانفصال  الفاء للترتیب باتّّصال	 		

وكذلك الأمر بالحلق عقیب الذبح مع أنّّ الحلق من أعمال یوم العید في صورة 

الإمكان، ولعلّهّ لذلك قال المحقّّق في الشرائع: »وجیب ذبحه یوم النحر مقدّّماًً علی 

الحلق ولو أخرّّه أثم وأجزأ ...«.)))  

وأمّّا وجه اعتبار النیّّة فلكونه من العبادات منوطة بقصد القربة للّٰهٰ سبحانه 

وتعالی، وأمّّا جواز الاستنابة فیه فلأنّّه ممّاّ استقرّّ علیه السیرة القطعیة من لدن زمن 

المعصومین� لشذوذ من یعرف كیفیة الذبح من الناس بل هو مهنة الجزّّارین 

خاصّّة، ولعدّّة من الروایات؛ منها صحیحة حریز عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي مُُتََمََتِِّعٍٍ 

ي لَهَُُ  ِ�تَرِ نِْعِْدََ بََعِْْضِ أَهَِْْلِ مكّّة وََيََأْمُُْرُُ مََنْْ يََشْْ َلِِّفُُ الثََّمََنََ  دُُِ�يَجِ الْغََْنََمََ قَاَلََ يُخَ� دُُِ�يَجِ الثََّمََنََ وََالَا 

ْئُِزُِ عََنْْه‏«))) ومثلها غیرها. وََيََذْْبََحُُ عََنْْهُُ وََهُُوََ �يُجْ

وأمّّا لزوم صدور النیّّة من النائب والمنوب عنه علی الأحوط فلأنّّ بعض الأفعال 

النیابیة یكون مثل الطواف النیابي محوّّلًاً إلی النائب فیكون الأمر بالفعل متوجّّهاًً

1. شرائع الإسلام 1: 235.

2. وسائل الشیعة 14: 176، الذبح، ب 44، ح 1. 



351 شرائط الهد	

مسألة )202(: یجب أن یكون الذبح أو النحر بمنی ولایجزي في غیره إلّاا 

في حال الضرورة وعدم التمكّّن من الذبح بمنی أیّّام التشریق فیجزي في أيّّ 

)*( . مكان تیرسّر
__________________________________________________

إلیه بأن یأتي به علی سبیل النیابة، وحیث إنّّ الطواف مثل الصلاة یكون عباداًيً 

بذاته فلا محالة یكون الأمر المتوجّّه إلی النائب عباداًيً وامتثاله منوطاًً بقصد التقرّّب.

وأمّّا بعض آخر من الأعمال النیابیة فلیس كذلك، إذ النائب بمنزلة الآلة للمنوب 

عنه كالبنّّاء الذي یبني المسجد بأمر المتبّرّع، فالمتويلّي لقصد القربة هو المتبّرّع ویكون 

البنّّاء بمنزلة الآلة. وحیث إنّّ الأمر مردّّد بینهما فالاحتیاط یقتضي صدور النیّةّ من 

النائب والمنوب عنه. وحیث إنّّ العمل العبادي بوصف كونه عبادة مشروط بالإیمان، 

فعلی الأحوط لابدّّ أن یكون الذابح مؤمناًً.

)*( والدلیل علیه السیرة القطعیه وسنة النبي� وعترته الطاهرین� 

وفتوی الأصحاب بذلك، والنصوص الدالّةّ علیه كصحیحة منصور بن حازم عن 

دُُِجِهُُ رََجُُلٌٌ آخََرُُ فَيَََنْْحََرُُهُُ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ نََحََرََهُُ  لُُِّضِ هََدْْيُُهُُ فَيَََ أبي عبداللّٰٰه� »يفِي رََجُُلٍٍ يََ

ْئِْْزِ عََنْْ  نًىى لَمَْْ �يُجْ ِ�يْرِ ِمِ ي ضََلََّ عََنْْهُُ وََنِْْإِ كََانََ نََحََرََهُُ يفِي غََ ِهِِبِِحِ الَِّذِ نًِىى فَقَََدْْ أَجَْْزََأََ عََنْْ صََا بِمِ�

«))) وغیرها من الروایات المعتبرة. هذا كلّّه إذا تمكّّن من الذبح بمنی. ِهِِبِِحِ صََا

وأمّّا لو لم یتمكّّن منه في یوم العید ولا في غیره من أیّّام التشریق بل إلی آخر

1. وسائل الشیعة 14: 137، الذبح، ب 28، ح 2.
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یستحبّّ أن یقّّسم الهدي ثلاثاًً، یأكل ثلثه ویتصدّّق بثلثه ویهدي ثلثه، 

والأحوط أكل شيء منه. )*(
__________________________________________________

في  لذلك مكاناًً  السلطة الحاكمة عیّّنت  ذي الحجّّة كما في زماننا هذا، وذلك لأنّّ 

بالذبح  إنّّ الأمر  الذبح في منی، فحیث  بأنّّه وادي محسّرر ومنعت  یقال  غیر منی 

مْْ 
ُ

كُ
َ
هِِ لَ مْْ مِِنْْ شََعائِِرِِ اللَّ�َ

ُ
كُ

َ
ناها لَ

ْ
بُُدْْنََ جََعََلْ

ْ
في كثیر من الأدلّةّ مطلق كقوله تعالی >وََالْ

قانِِعََ 
ْ
طْْعِِمُُوا الْ

َ
وا مِِنْْها وََأَ

ُ
لُ

ُ
 فََإِِذا وََجََبََتْْ جُُنُُوبُُها فََكُ

يْْها صََوافَّ�َ
َ
هِِ عََلَ وا اسْْمََ اللَّ�َ رُُ

ُ
يفها خََيْْرٌٌ فََاذْْكُ

الْهََْدْْي‏«))) والأمر بكونه في منی  وََعََلََيِْْهِ  قَاَلََ  الْمُُْتََمََتِِِّعِ  مُُعْْتََر<))) وكقوله� »يفِي 
ْ
وََالْ

العجز  ولو في حال  به  تقیید الحكم  منه عرفاًً  التمكّّن ولایتبادر  إلی صورة  ناظر 

بحیث یؤدّّي إلی سقوطه بسبب العجز فالمرجع في حال العجز إطلاقات أدلّةّ الذبح 

والنحر. وأوضح من ذلك الإجماع علی لزوم كونه في منی فإنّّه دلیل لبّّي قاصر عن 

شمول صورة العجز.

أضف إلی ذلك أنّّه موافق للتقیة لكون الذبح في منی ممنوعاًً مخالفاًً للتقیة فهو 

ساقط. وأمّّا الذبح في المكان الذي عیّّنوه فموافق للتقیة فلا إشكال في إجزاء الذبح 

في المكان الذي عیّّنوه.

)*( عقد له الوسائل الباب 40 من الذبح وسمّّاه ‍ب‍ »باب حكم أكل الانسان 

وإطعامه وإهدائه من هدیه المندوب والواجب« وأورد فیه ثمانیة وعشرین روایة 

1. الحجّّ: 36.

2. وسائل الشیعة 14: 101، الذبح، ب 10، ح 5.
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وقال في ختام الباب: أقول: »وتقدّّم ما یدلّّ علی ذلك ویأتي ما یدلّّ علیه«؛ فمنها 

صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا ذََبََحْْتََ أو نََحََرْْتََ فَكَُُلْْ 

اَ  ي يََقْْنََعُُ بِمَ� َ فَقَََالََ الْقََْاعُُِنِ الَِّذِ مُُِعِوا الْقْاعََِنِ وََالْمُُْعْْ�تَرَّ نِْمِهْا وََأَطَْْ مِْْعِ كََمََا قَاَلََ اللََّهُُ فَكَُُلُُوا  وََأَطَْْ

ي يََسْْأَلَُكََُ يفِي يََدََيِْْهِ وََالْبََْاسُُِئِ الْفََْيُرُِقِ«.)))   كََيِ�تَرِ وََالسََّالُُِئِ الَِّذِ  ي يََعْْ ُ الَِّذِ أَعَْْطََيْْتََهُُ وََالْمُُْعْْ�تَرُّ

 بََدََنََةًً فَأََيَْْنََ 
اللََِّهِ سُُقْْتُُ يفِي الْعُُْمْْرََِةِ يبِي عََبِْْدِ وموثّّقة شعیب العقرقوفي قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

نِْمِْهََا قَاَلََ كُُلْْ ثُُلُُثاًً وََأَهَِْْدِ ثُُلُُثاًً وََتََصََدََّقْْ ثُُِبِلُُثٍٍ«.)))   ي  ءٍٍ أُعُِْْطِ كَََّةََ قُلُْْتُُ أَيَََّ شَيْ� أَنَْْحََرُُهََا قَاَلََ بِمَ�

الْمََِْكِِلِ  يدََ بْْنََ عََبِْْدِ وفي صحیحة سیف التمّّار قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »نََِّإِ سََِعِ

مِْْعِ أَهَْْلََكََ ثُُلُُثاًً  يََِقِ أَيبِي فَقَََالََ ينِّيِإِ سُُقْْتُُ هََدْْاًيً فَكَََيْْفََ أَصَْْنََعُُ فَقَََالََ لَهَُُ أَيبِي أَطَْْ مََِدِ حََاجّّاًً فَلَََ قَ

ِمِِعِ الْمََْسََاِكِيَنَ ثُُلُُثاًً ...«))) إلی غیر ذلك من الروایات  َ ثُُلُُثاًً وََأَطَْْ ِمِِعِ الْقََْاعََِنِ وََالْمُُْعْْ�تَرَّ وََأَطَْْ

المعتبرة.

فوقع البحث تارة في وجوبه أو استحبابه واُخُری في كون الأقسام الثلاثة هل 

علی سبیل التساوي أو لا؟ اختار الوجوب جماعة منهم المحقّّق في الشرائع ونسب 

إلی ظاهر الأصحاب الاستحباب منهم صاحب الجواهر.))) 

حجّّ  لوصف  البیانیة  الروایات  خلوّّ  الوجوب  عدم  علی  الدلیل  وأقوی 

وكذا وأكله  منه  قلیلًاً  شیئاًً  طبخ  أنه�  فیها  بل  الإطعام  عن  النبي� 

1. وسائل الشیعة 14: 159، الذبح، ب 40، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 165، الذبح، ب 40، ح 18.

3. وسائل الشیعة 14: 160، الذبح، ب 40، ح 3.

4. جواهر الکلام 161-160.
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مسألة )203(: لو لم یقدر علی الهدي بأن لایكون هو ولا قیمته عنده
__________________________________________________

أمیرالمؤمنین�.))) 

وأمّّا الأمر في الآیة الشریفة بالأكل والإطعام فحملوه علی كونه في مقام توهّّم 

الحظر، لأن المحكّيّ عن الجاهلیة تحریم ذلك علی أنفسهم -كما حكاه الزمخشري في 

الكشّّاف عنهم- فیكون الأمر ظاهراًً في الإباحة ورفع الحظر.

ا سأل عن  وفیه: أنّّ صرف الإباحة خلاف صریح الروایات، لأنّّ السائل إنّمم

وظیفته وأجابه الإمام بالأمر، فالأمر إمّّا للوجوب وإمّّا للاستحباب. وأشكل من 

بالآیة فكیف جیتمع مع  الروایات الأمر مع تمسّّك الإمام  أنّّ في بعض هذه  ذلك 

الإباحة؟ 

وبالجملة: المسألة لاتخلو عن شوب الإشكال والاحتیاط سبیل النجاة. والذي 

یسهل الخطب عدم إمكان ذلك في زماننا فهو ساقط بسبب العجز، ومعه لا وجه 

للزوم أخذ الوكالة من الفقیر الشیعي في البلد لأجل تملیك الثلث له وقبضه عن ِقِبله 

بالوكالة، لأنّّ المذكور في الآیات والروایات هو الإطعام والمفروض أنّّه غیر ممكن.

ثُُِبِلُُثٍٍ« فمنصرف عن صرف  »وََتََصََدََّقْْ  العقرقوفي  ما في صحیحة شعیب  وأمّّا 

الروایات  سائر  تیصرح  مع  شیئاًً  منه  ولایطعم  یده  إلی  لایصل  الذي  التملیك 

بالإطعام.

1. وسائل الشیعة 11: 217، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 4.



355 شرائط الهد	

وجب بدله صوم ثلاثة أیّّام في الحجّّ وسبعة أیّّام بعد الرجوع. )*(
__________________________________________________

حََجِّ�ِ وََسََبْْعََةٍٍ 
ْ
امٍٍ فِيِ الْ يَّ�َ

َ
مْْ يََجِِدْْ فََصِِيامُُ ثََلثََاةِِ أَ

َ
)*( تدلّّ علی ذلك قوله تعالی >فَمََنْْ لَ

ة< فاحتمل 
َ
كََ عََشََرََةٌٌ كامِِلَ

ْ
ة<.))) وأمّّا قوله تعالی >تِِلْ

َ
كََ عََشََرََةٌٌ كامِِلَ

ْ
إِِذا رََجََعْْتُُمْْ تِِلْ

في الجواهر أن یكون وجه الحاجة إلیه دفع احتمال إرادة معنی »أو« من الواو، فإنّهّ 

قد یأتي بذلك المعنی.)))  

وتعرّضّ له الوسائل في الباب 46 من الذبح وعنونه ‍ب‍ »باب إن لم جید ثمن الهدي 

لزمه صوم ثلاثة أیّّام متوالیة في الحجّّ ویستحب كون آخرها یوم عرفة وسبعة إذا رجع 

إلی أهله«؛ فمنها صحیحة حمّّاد بن عیسی قال: سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: قال 

يَِوَِِةِ   ْ جَِِّ وََسََبْْعََةٍٍ قَاَلََ قَبَْْلََ ال�تَّرْ  أَيَََّامٍٍ يفِي ا�لْحَ
يامُُ ثَلَاثََِةِ علي�: »يفِي قَوَِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ فَِصِ

يَِوَِِةِ وََيََوْْمََ عََرََفَةَ ...«))) ومثله صحیحة معاویة بن عمّّار))) وكذا صحیحة   ْ وََيََوْْمََ ال�تَّرْ

رفاعة بن موسی))) بنفس ذلك المضمون أو قریباًً منه.

وهنا بحث وهو أنّهّ لو كان قادراًً علی الاقتراض بلا مشقّّة ولا مهانة وكان له ما 

بإزاء القرض في زمان الأداء وجب الهدي، لأنّّه یعدّّ له میسوراًً فیشمله قوله تعالی 

هََدْْي< ومثله ما لو كان عنده من المؤن زائداًً علی حاجته فكان
ْ
>فََمََا اسْْتََيْْسََرََ مِِنََ الْ

1. البقرة: 196.

2. جواهر الکلام 19: 168.

3. وسائل الشیعة 14: 183، الذبح، ب 46، ح 14.

4. وسائل الشیعة 14: 179، الذبح، ب 46، ح 4.

5. وسائل الشیعة 14: 178، الذبح، ب 46، ح 1.
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مسألة )204(: یجب وقوع صوم ثلاثة أیّّام في ذي الحجّّة، والأحوط أن 

یصوم من السابع إلی التاسع ولایتقدّّم علیه، ویجب التوالي فیها، ویشترط 

أن یكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولایجوز قبله، ولو لم یتمكّّن من صوم 

السابع صام الثامن والتاسع وأخّّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، 

ولو كان رجوعه من منی مصادف للیوم الثالث عشر أخّّره إلی ما بعده علی 

الأحوط. )*(
__________________________________________________

قادراًً علی بیعه. نعم في بیع لباسه كلام لایسعه هذا المختصر.

)*( أمّّا وجوب وقوع الصوم في الأیّّام المذكوره فلما تقدّّم من الروایات الواردة في 

الباب 46 من الذبح كصحاح حمّّاد بن عیسی ومعاویة بن عمّّار ورفاعة بن موسی 

المتقدّّمة. 

 (((> حََّجّ
ْ
الْ فِيِ  امٍٍ  يَّ�َ

َ
أَ >ثََلثََاةِِ  تعالی  فلقوله  العمرة  إحرام  بعد  كونه  اشتراط  وأمّّا 

ولایصدق ذلك إالّا بعد عقد الإحرام. 

ا ظرف أعمال الحجّّ فلابدّّ من وقوعها  وأمّّا اشتراط وقوعها في ذي الحجّّة فلأهنّه

فیها ومنها صیام ثلاثة أیّاّم في الحج. قال في الجواهر ما حاصله: »في بعض الروایات 

تفسیر قوله تعالی في الحجّّ بذي الحجّّة فلا إشكال فیه كما أنّّه لا خلاف فیه بل 

الإجماع علیه«.))) 

1. البقرة: 196.

2. جواهر الکلام 19: 171.
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بل  منی،  التشریق في  أیّّام  أیّّام في  ثلاثة  )205(: لایجوز صیام  مسألة 

لایجوز الصوم في أیّّام التشریق في منی مطلقاًً سواء في ذلك من كان حاجّّاًً أم
__________________________________________________

ي  ِذِ يفِي  يََقُُولُُ  ّجِّ  ا�لْحَ يفِي  أَيَََّامٍٍ  ثَلَاثََِةِ  يامُُ  »فَِصِ وفیها  رفاعة  مراده صحیحة  قلت: 

جََِّ�لْحِة«.)))  ا

نَََ الْهََْدِْْيِ فَأََحَََبََّ أَنَْْ  دِْْ�يَجِ �ثَمَ وفي صحیحة زرارة عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ لَمَْْ 

ِرِِخِ فَالَا بََأْسََْ ذََِبِكََِلِ«.)))  وَََا ِ�شْرِ ا�لْأَ يَََّاِمِ يفِي الْعََْ ثََالَاةََ ا�لْأَ يََصُُومََ الثَّ

وأمّّا تأخیر الیوم الثالث في فرض عدم التمكّّن من صیام السابع فلصحیحة 

يَِوَِِةِ   ْ ال�تَّرْ يََوْْمََ  مََِدِ  قَ رََجُُلٍٍ  عََنْْ  »سََأَلَْتُُْهُُ  قال:  الحسن�  أبي  عن  الأزرق  یحیی 

يَِوَِِةِ وََيََوْْمََ عََرََفَةَََ قَاَلََ يََصُُومُُ يََوْْماًً آخََرََ بََعْْدََ أَيَََّاِمِ   ْ مُُتََمََتِِّعاًً وََلَيَْْسََ لَهَُُ هََدْْيٌٌ فَصَََامََ يََوْْمََ ال�تَّرْ

«.))) والروایة واضحة دلالة ومعتبرة سنداًً، لأنّّ یحیی الأزرق هو یحیی بن  ِقِيِ�شْرِ  التَّ

عبدالرحمن المعروف الذي له كتاب وصفوان یروي عنه كثیراًً -كما في هذه الروایة- 

له روایة في  لیس  إلیه، لأنّّ یحیی بن حسّّان الأزرق  ثقة والعنوان منصرف  وهو 

الكتب الأربعة.

وبالجملة الروایة معتبرة من حیث السند فلابأس بالعمل بمضمونها، هذا مضافاًً 

إلی عمل الأصحاب بها.

1. وسائل الشیعة 14: 178، الذبح، ب 46، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 182، الذبح، ب 46، ح 13.

3. وسائل الشیعة 14: 196، الذبح، ب 52، ح 2.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	358

غیره. )*(
__________________________________________________

اًمئِمً أُصََُيلِّي  )*( تدلّّ علیه صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج الطویلة قال: »كُُنْْتُُ قَاَ

يُُِّ�صْرِ فَسَََلََّمََ ثُُمََّ جََلََسََ فَقَََالََ   ي وََأَنَََا الَا أَعَْْلََمُُ فَجَََاءََهُُ عََبََّادٌٌ الْبَْ دٌٌِعِ قُدََُّاِمِ سَََِنِ قَاَ وََأَبَُُوا�لْحَ

يَََّامََ الَِّتِي قَاَلََ  تَََّعََ وََلَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ هََدْْيٌٌ قَاَلََ يََصُُومُُ ا�لْأَ سَََِنِ مََا تََقُُولُُ يفِي رََجُُلٍٍ �تَمَ لَهَُُ يََا أَبََاَا�لْحَ

يَِوَِِةِ   ْ يََِهِ قَاَلََ قَبَْْلََ ال�تَّرْ مََِهِا فَقَََالََ لَهَُُ عََبََّادٌٌ وََأَيَُُّ أَيَََّامٍٍ  ي لَِإِيَْْ اللََّهُُ تََعََالَىى قَاَلََ فَجَََعََلْْتُُ سََمِْْعِ

ِ�يْنِ  صَْْبََِةِ وََيََوْْمََ يَِوَِِةِ وََيََوْْمُُ عََرََفَةَََ قَاَلََ فَنِْْإِ فَاَتََهُُ ذََكََِلِ قَاَلََ يََصُُومُُ صََِبِيحََةََ ا�لْحَ  ْ يََِبِوْْمٍٍ وََيََوْْمُُ ال�تَّرْ

سَََِنِ قَاَلََ فَأََيَْْشٍٍ قَاَلََ قَاَلََ يََصُُومُُ أَيَََّامََ   بْْنُُ ا�لْحَ
بََعْْدََ ذََِلِك‏ قَاَلََ فَالَا تََقُُولُُ كََمََا قَاَلََ عََبْْدُُاللََِّهِ

 أَيَََّامُُ أَكَْْلٍٍ 
ِهِِذِ ي نََِّإِ هََ ِقِيِ�شْرِ قَاَلََ نََِّإِ جََعْْفََراًً كََانََ يََقُُولُُ نََِّإِ رََسُُولََ اللََِّهِ أَمَََرََ بُُدََيْالًا يُُنََاِدِ  التَّ

جَِِّ  أَيَََّامٍٍ يفِي ا�لْحَ يامُُ ثَلَاثََِةِ  نََِّإِ اللََّهََ قَاَلََ فَِصِ سَََِنِ  يََا أَبََاَا�لْحَ بٍٍْ فَالَا يََصُُومََنََّ أَحَََدٌٌ قَاَلََ  و�شُرْ

جَِِّ«.)))  نِْْمِ أَشَْْهُُِرِ ا�لْحَ جََِّ�لْحِِةِ كُُلُُّهُُ  وسََبْْعََةٍٍ ِإِذا رََجََعْْتُُمْْ قَاَلََ كََانََ جََعْْفََرٌٌ يََقُُولُُ ذُُو ا

وقد تعرّضّ لها الوسائل في الباب 51 من أبواب الذبح؛ منها صحیحة ابن سنان))) 

وصحیحة ابن مسكان.)))  

وأمّّا معارضة صحیحة عبداللّٰٰه بن میمون القدّّاح))) وموثّّقة إسحاق بن عمّّار 

ما محمولان علی التقیة« بل يِ�شْرِق‏«))) قال الشیخ�: »إهنّه  وفیهما »فَلَْْيََصُُمْْهََا أَيَََّامََ التَّ

1. وسائل الشیعة 14: 192، الذبح، ب 51، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 191، الذبح، ب 51، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 192، الذبح، ب 51، ح 2.

4. وسائل الشیعة 14: 193، الذبح، ب 51، ح 6.

5. وسائل الشیعة 14: 193، الذبح، ب 51، ح 6.
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مسألة )206(: لو لم یصم یوم الثامن أخّّر الصیام إلی بعد الرجوع من 

منی فصام ثلاثة أیّّام متوالیة، بل جاز له التأخیر في تمام ذي الحجّّة وإن كان 

الأحوط بعد أیّّام التشریق. )*(
__________________________________________________

الصحیح عدم جواز مطلق الصوم في أیّاّم التشریق لما عرفت من صحیح ابن الحجّّاج.

)*( والوجه فیه أنّهّ لایخرج من قاعدة التتابع والتوالي إالّا بالدلیل الخاصّّ 

الوارد في من لم یصم الیوم السابع فقط ففیما عداه یرجع إلی القاعدة فیصوم الثلاثة 

بعد أیّّام التشریق.

عن  زرارة  صحیحة  علیه  فالدلیل  الحجّّة  ذي  آخر  إلی  التأخیر  جواز  وأمّّا 

ِ�شْرِ  يَََّاِمِ يفِي الْعََْ ثََالَاةََ ا�لْأَ نَََ الْهََْدِْْيِ فَأََحَََبََّ أَنَْْ يََصُُومََ الثَّ دِْْ�يَجِ �ثَمَ أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ لَمَْْ 

ِرِِخِ فَالَا بََأْسََْ ذََِبِكََِلِ«.)))   وَََا ا�لْأَ

ولو هلّّ هلال محرم سقط صوم ثلاثة أیّّام وتعیّّن الهدي في السنة القادمة، وذلك 

جََِّ�لْحِِةِ حََتََّى  ي ا لصحیحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ لَمَْْ يََصُُمْْ يفِي ِذِ

  (((.» نًِىى لُُالَاِهِ الْمُُْحََرََِّمِ فَعَََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٍٍ وََلَيَْْسََ لَهَُُ صََوْْمٌٌ وََيََذْْبََحُُهُُ بِمِ�  َلََّ  �يُهَ

<،))) ومناسك الحجّّ  حََجِّ�ِ
ْ
امٍٍ فِيِ الْ يَّ�َ

َ
أَ ویمكن أن یستأنس له بقوله تعالی >ثََلثََاةِِ 

جیب أن یوتی بها في ذي الحجّّة ولاجیوز تأخیرها إلی المحرّّم. ولایعارضها ما دلّّ

1. وسائل الشیعة 14: 182، الذبح، ب 46، ح 13.

2. وسائل الشیعة 14: 185، الذبح، ب 47، ح 1.

3. البقرة: 196.
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مسألة )207(: یجوز صوم الثلاثة في السفر ولایجب قصد الإقامة في 

مكّّة للصیام بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّّة جاز الصوم في الطریق. )*(

مسألة )208(: یجب صوم سبعة أیّّام بعد العود من سفر الحجّّ، ویستحبّّ 

كونها متوالیة، ولایجوز صیامها في مكّّة ولا في الطریق، نعم لو كان بناؤه 

علی الإقامة في مكّّة جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم القصد للإقامة. ولو 

صامها في بلد آخر إذا كان بها حاجة لا بأس بذلك. )**(
__________________________________________________

علی جواز صوم العشرة في بلده أو في الطریق إذا لم یتمكّّن من الصیام في الحجّّ، 

ا لاتدلّّ علی سقوط شرطیة ذي الحجّّة بل ناظرة إلی سقوط شرطیة المكان أعني  لأهنّه

مكّّة المكرمة مع العجز عنه. هذا كلّّه في الثلاثة الأوّّل. وأمّّا السبعة الأخیرة فبعد 

الرجوع إلی أهله ولیس لها وقت ولا مكان خاصّّ.

)*( لصحیحة رفاعة قال: »قُلُْْتُُ يََصُُومُُ وهُُوََ مُُسََارٌٌِفِ قَاَلََ نََعََمْْ أََ لَيَْْس‏ هُُوََ يََوْْمََ عََرََفَةَََ 

جَِِّ يََقُُولُُ   أَيَََّامٍٍ يفِي ا�لْحَ
يامُُ ثَلَاثََِةِ مُُسََاِفِراًً نَِّإَِا أَهَْْلُُ بََيْْتٍٍ نََقُُولُُ ذََكََِلِ قََِلِوِْْلِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ فَِصِ

«))) وفي بعض النصوص جواز إیقاعها في الطریق. جََِّ�لْحِِةِ ي ا يفِي ِذِ

ةٌ<.))) وقد ورد ذلك 
َ
كََ عََشََرََةٌٌ كامِِلَ

ْ
تِِلْ رََجََعْْتُُمْْ  إِِذا  >وََسََبْْعََةٍٍ  )**( لقوله تعالی 

اللََِّهِ عََنْْ  بوضوح في بعض الصحاح كصحیحة سلیمان بن خالد قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

1. وسائل الشیعة 14: 179، الذبح، ب 46، ح 1.

2. البقرة: 196.
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مِْْقِ  كَََّةََ وََسََبْْعََةًً ذََِإِا رََجََعََ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ فَنِْْإِ لَمَْْ يُُ ثََالَاةََ أَيَََّامٍٍ بِمَ� دِْْ�يَجِ هََدْْاًيً قَاَلََ يََصُُومُُ ثَ تَََّعََ وََلَمَْْ  رََجُُلٍٍ �تَمَ

«))) وكذا  َةََ أَيَََّامٍٍ ذََِإِا رََجََعََ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ كَََّةََ فَلَْْيََصُُمْْ عََ�شَرَ ِعِِطِ الْمُُْقََامََ بِمَ� عََلََيِْْهِ أَصَْْحََابُُهُُ وََلَمَْْ يََسْْتََ

في صحیحة معاویة بن عمّّار.))) فإنّّ صریح الآیة الشریفة والصحیحة المعتبرة كون 

صوم سبعة أیّّام بعد الرجوع إلی أهله، فلایصدق إذا كان في الطریق.

والمشهور عدم وجوب التوالي، ویدلّّ علیه موثّّقة إسحاق بن عمّّار قال: »قُلُْْتُُ 

يَََّاِمِ حََتََّى فَعِْْزِتُُ  مِْْدِتُُ الْكُُْوفَةَََ وََلَمَْْ أَصَُُِمِ السََّبْْعََةََ ا�لْأَ سَََِنِ مُُوسَىى بِْْنِ جََعْْفََرٍٍ ينِّيِإِ قَ يبِي ا�لْحَ لِأَ�

يفِي حََاجََةٍٍ ِإِلَىى بََغْْدََادََ قَاَلََ صُُمْْهََا بََِبِغْْدََادََ قُلُْْتُُ أُفَُرَِّقُِهََُا قَاَلََ نََعََمْْ«.))) ومحمّّد بن أسلم 

الوارد في السند موجود في أسناد تفسیر علي بن إبراهیم القمّّي فالروایة معتبرة وقد 

عمل بها الأصحاب. 

جَِِّ وََسََبْْعََةٍٍ   أَيَََّامٍٍ يفِي ا�لْحَ
ثََالَاِةِ وأمّّا صحیحة علي بن جعفر قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ صََوِْْمِ ثَ

ثََالَاةََ أَيَََّامٍٍ الَا يُُفََرِِّقُُ بََيْْنََهََا وََالسََّبْْعََةََ الَا  أََ يََصُُومُُهََا مُُتََوََايََِلِةًً أو يُُفََرِِّقُُ بََيْْنََهََا قَاَلََ يََصُُومُُ الثَّ

يُُفََرِِّقُُ بََيْْنََهََا«))) فتحمل علی الكراهة.

ِإِذا  سََبْْعََةٍٍ  )وََ  تعالی  فلقوله  الطریق  في  ولا  مكّّة  في  صیامها  جواز  عدم  وأمّّا 

رََجََعْْتُُم‏( الظاهر في الرجوع إلی الأهل، لكن إن كان بانیاًً علی الإقامة في مكّّة جاز 

له ذلك بعد مضّيّ شهر أو بمقدار زمان رجوعه إلی أهله لصحیحة معاویة بن عمّّار

1. وسائل الشیعة 14: 180، الذبح، ب 46، ح 7.

2. وسائل الشیعة 14: 179، الذبح، ب 46، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 200، الذبح، ب 55، ح 1.

4. وسائل الشیعة 14: 200، الذبح، ب 55، ح 2.
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مسألة )209(: لو لم یتمكّّن من الهدي بالاستقلال وتمكّّن منه بالاشتراك 

مع غیره فالمشهور عدم وجوبه، بل بطلانه ووجوب الصوم، والأحوط لزوماًً 

الجمع بینهما. )*(

مسألة )210(: لو تمكّّن من الصوم ولم یصم حتّّی مات قضی عنه الثلاثة 

أیّّاماًً ولیّّه، والأحوط قضاء السبعة أیضاًً. )**(
__________________________________________________

يرِِهِِ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ أو  كَََّةََ وََأَرَََادََ أَنَْْ يََصُُومَ السََّبْْعََةََ تََرََكََ الصِِّيََامََ قََِبِدِْْرِ مََِسِ »وََنِْْإِ كََانََ لَهَُُ مُُقََامٌٌ بِمَ�

شََهْْراًً ثُُمََّ صََامََ«))) وبمضمونها ما في روایة البزنطي))) وصحیحة أبي بصیر.))) 

وأمّّا جواز ذلك في بلد مع قصد الإقامة فیه فلموثّّقة إسحاق بن عمّّار المتقدّّمة 

حیث رخّّص الإمام الصوم في سفره إلی بغداد.

)*( ولكن ظاهر صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج))) كفایة الإشتراك لضرورة 

وحمله في الجواهر علی الاضحیّّة المندوبة،))) وردّّ بأنّّه خلاف ظاهر قوله� »وََهُُمْْ 

مُُتََمََتِِّعُُونََ«، فإنّّ ظاهره كونه هداًیً في حجّّ التمتّّع، فالأحوط هو الجمع بین الهدي 

والصیام. ووجه عدم الفتوی بها أنّّ المشهور ظاهراًً لم یعملوا بالصحیحة.

)**( أمّّا عدم وجوب قضاء السبعة فلصحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� »أَنَََّهُُ

1. وسائل الشیعة 14: 190، الذبح، ب 50، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 189، الذبح، ب 50، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 190، الذبح، ب 50، ح 3.

4. وسائل الشیعة 14: 119، الذبح ب 18، ح 10.

5. جواهر الکلام 19: 125.
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الثالثة من واجبات منی:‌ الحلق والتقصیر

التقصیر؛ ویتخیّّر  النحر، الحلق أو  الذبح أو  مسألة )211(: یجب بعد 

بینهما المكلّّف إلّاا طوائف:

الاُوُلی: النساء، فإنّّ علیهنّّ التقصیر، فلو حلقن لایجزیهنّّ.

الثانية: الصرورة، أي الذي كان أول حجّّه، فإنّّ علیه الحلق علی الأحوط.
__________________________________________________

جََِّ�لْحِِةِ ثُُمََّ مََاتََ  ي ا ثََالَاةََ أَيَََّامٍٍ يفِي ِذِ تَََّعََ ِبِالْعُُْمْْرََِةِ وََلَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ هََدْْيٌٌ فَصَََامََ ثَ سََأَلََهَُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ �تَمَ

َ عََنْْهُُ قَاَلََ مََا  يَََّاِمِ أََ عََلَىى وََيِِِّلِِهِ أَنَْْ يََقْْضِيَ� بََعْْدََ مََا رََجََعََ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََصُُومََ السََّبْْعََةََ ا�لْأَ

أَرَََى عََلََيِْْهِ قَضَََاءًً«.))) 

وأمّّا وجوب قضاء الثلاثة فلصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� 

قال: »مََنْْ مََاتََ وََلَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ هََدْْيٌٌ مُُِلِتْْعََِهِِتِ فَلَْْيََصُُمْْ عََنْْهُُ وََيُُِّلِهُُ«،))) خرجنا عن إطلاقها 

في السبعة لصحیحة الحلبي وبقي الثلاثة.

وأمّّا وجه الاحتیاط في السبعة فلعلّّه لإمكان حمل الصحیحة علی صورة عدم 

التمكّّن للصوم بعد الرجوع لضیق الوقت أو لغیره، فوجه عدم إجیاب القضاء في 

الروایة عدم تمامیة المقتضی وهو القدرة، فلاتشمل ما إذا كان قادراًً علی الصوم بعد 

الرجوع ولم یصم.

1. وسائل الشیعة 14: 188، الذبح، ب 48، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 188، الذبح، ب 48، ح 3.
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لدفع  صمغ  أو  كعسل  لزج  بشيء  شعره  ألزق  الذي  وهو  الملبّّد  الثالثة: 

القمل ونحوه فعلیه الحلق علی الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره أي جمعه ولفّّه وعقده، فعلیه الحلق علی الأحوط.

الخامسة: الخنثی المشكل، فإنّّه إذا لم یكن من إحدی الثلاثة الأخیرة وجب 

علیه التقصیر، وإلّاا جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط. )*(
__________________________________________________

)*( تدلّّ علیه -بعد التسالم واتّّفاق الكلّّ علیه- نصوص كثیرة؛ منها صحیحة 

قََِلِهُُ حََتََّى  ْ نِْْمِ شََعِْْهِِرِ أو �يَحْ  َ َ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� الحلبي قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

اًيرِصًِ«.)))   َا حََلْْقاًً كََانََ أو تََقْْ يََِقِ شََعْْرََهُُ بِهَ� نًىى حََتََّى يُُلْْ عُُِجِ ِإِلَىى ِمِ نًىى قَاَلََ يََرْْ نِْْمِ ِمِ َلََ  ارْْ�تَحَ

وقد عقد له الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصیر؛ ففي صحیحة حریز 

ِ�يْنِ  يَنَ مََرََّتَ رِْْفِ لِْلِْمُُحََلِِِّقِ دََُيْْيََِبِِةِ اللََّهُُمََّ اغْْ  يََوْْمََ ا�لْحُ
عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »قَاَلََ رََسُُولُُ اللََِّهِ

نََيِ�صِّرِ«))) فتدلّّ علی التخیر مع أفضلیة   نََيِ�صِّرِ يََا رََسُُولََ اللََِّهِ قَاَلََ وََلِْلِْمُُقََ  ِقِيلََ وََلِْلِْمُُقََ

الحلق، ومثلها غیرها. 

وأمّّا المستثنیات فواردة في صحاح كثیرة؛ منها صحیحة معاویة بن عمّّار »ذََِإِا 

يُرُِصِ  لَْْقُُ وََلَيَْْسََ لَكَََ التََّقْْ كََِسِ أو لَبَََّدْْتََهُُ فَقَََدْْ وََجََبََ عََلََيْْكََ ا�لْحَ أَحَْْرََمْْتََ فَعَََقََصْْتََ شََعْْرََ رََأْ

جَِِّ أَفَْضََْل ...«))) وكذا غیرها. وفي  لَْْقُُ يفِي ا�لْحَ يُرُِصِ وََا�لْحَ ٌ لَكَََ التََّقْْ وََنِْْإِ أَنَْْتََ لَمَْْ تََفْْعََلْْ فَمَُُخََ�يَّرٌ

1. وسائل الشیعة 14: 218، الحلق والتقصیر، ب 5، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 223، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 6.

3. وسائل الشیعة 4: 224، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 8.
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نََِّيهِِزِ   ْ الباب 8 في صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� »لَيَْْسََ عََلَىى النِِّسََاِءِ حََلْْقٌٌ وََ�يُجْ

يُرُِصِ«.))) إلی هنا بیّّنّّا حكم المرأة والملبّّد ومن عقص شعر رأسه.  التََّقْْ

وأمّّا الصرورة فقد ذهب المشهور فیه إلی التخییر مع تأكّّد استحباب الحلق في 

ورََِةِ  ُ ي ِلِل�صَّرُ حقّّه كما في صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »يََنْْبََِغِ

َ وََنِْْإِ شََاءََ حََلََق‏«.)))  قََِلِ وََنِْْإِ كََانََ قَدَْْ حََجََّ فَنِْْإِ شََاءََ قَ�صَّرَ ْ أَنَْْ �يَحْ

قال الاستاد� ما حاصله: إنّّ الكلام تارة في وجود المقتضي واُخُری في المانع؛ 

أمّّا المقتضی فهو دلالة الروایات علی ذلك، فمنها صحیحة معاویة بن عمّّار عن 

 َ قََِلِ وََنِْْإِ كََانََ قَدَْْ حََجََّ فَنِْْإِ شََاءََ قَ�صَّرَ ْ ورََِةِ أَنَْْ �يَحْ ُ ي ِلِل�صَّرُ أبي عبداللّٰٰه� قال: »يََنْْبََِغِ

يُرُِصِ«،)))  التََّقْْ لَهَُُ  وََلَيَْْسََ  لَْْقََ  ا�لْحَ عََلََيِْْهِ  فَنََِّإِ  عََقََصََهُُ  أَوَْْ  شََعْْرََهُُ  لَبَََّدََ  فَذََِإِا  حََلََقََ  شََاءََ  وََنِْْإِ 

فقالوا إنّّ حاصل معنی الصحیحة أنّّ الصرورة یتعیّّن في حقّّه الحلق وغیره یّمخرّ بین 

الحلق والتقصیر، واستثنی من ذلك الملبّّد والمعقوص الشعر فیتعیّّن لهما الحلق أیضاًً، 

وخالف السیّّد الاستاد في دلالة الصحیحة علی تعیّّن الحلق بأن الذيل دالّّ علی 

تعیّّن الحلق في حقّّ الملبّّد ونحوه وهو استثناء عن كلّّ من سبق، فیعلم أنّّ غیر الملبّّد 

سواء كان صرورة أم غیره لاجیب علیه الحلق علی التعیین، وإن كان الحلق مستحبّّاًً 

في حقّّ الصرورة،))) ولا بأس بما أفاده. 

1. وسائل الشیعة 4: 227، الحلق والتقصیر، ب 8، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 222، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 222، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 1.

4. موسوعة الإمام الخوئي 29: 326.
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ثمّّ قال الاستاد�: وأمّّا خبر أبي سعد))) وخبر بكر بن خالد))) وخبر أبي بصیر))) 

وخبر سلیمان بن مهران))) فكلّهّا ضعاف، ولایبقی في البین إالّا موثّّقة عمّّار الساباطي 

لَِْْقِ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ قَدَْْ حََجََّ قَبَْْلََهََا فَلَْْيََجُُزََّ  رُُِدِ عََلَىى ا�لْحَ ِهِِسِ قُرُُُوحٌٌ الَا يََقْْ »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ رََِبِأْ

لَْْق‏«.)))   نََِمِ ا�لْحَ ُجََّ فَالَا بُُدََّ لَهَُُ  شََعْْرََهُُ وََنِْْإِ كََانََ لَمَْْ يَحُ�

فیه  استشكل  لكن  الصرورة،  حقّّ  في  الحلق  تعیّّن  في  صریحة  موثّّقة  وهذه 

الاستاد بأنّّ مضمون الروایة ممّّا لایمكن القول به، لأنّّ الذي برأسه قروح لایقدر 

إلی كونه  الفرض -مضافاًً  السؤال- فالحلق في هذا  علی الحلق -كما هو مفروض 

حرجیّّاًً- سبب للإدماء وهو حرام، فلابدّّ من ردّّ علمها إلی أهلها.)))  

هذا تمام الكلام في المقتضي، ولكنّّا لم نوافقه في صحیحة معاویة بن عمّّار المتقدّّمة 

وقلنا بثبوت دلالتها وعدم تمامیة الإشكال فیها. 

هُُ آمِِنينََ  حََرامََ إِِنْْ شاءََ اللَّ�َ
ْ
مََسْْجِِدََ الْ

ْ
نَّ�َ الْ

ُ
تََدْْخُُلُ

َ
ثمّّ ورد في بیان المانع وهو قوله تعالی >لَ

المسجد  یدخلون  م  بأهنّه المسلمین  اللّٰٰه وعد  فإنّّ  نير<،)))   مُُوقََصِّ�ِ مْْ 
ُ

ؤُُسََكُ رُُ قينََ  ِ
�
مُُحََلِّ

یرصّرن، وهذا لاینطبق إالّا علی دخولهم في المسجد  الحرام حال كونهم محلّّقین ومق

1. وسائل الشیعة 14: 222، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 224، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 10.

3. وسائل الشیعة 14: 223، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 5.

4. وسائل الشیعة 14: 225، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 14.

5. وسائل الشیعة 14، 223، الحلق والتقصیر، ب 7، ح 4.

6. موسوعة الإمام الخوئي 29: 326.

7. الفتح: 27.
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الحرام بعد الفراغ من مناسك منی.

وأمّّا في دخولهم الأوّّل لأداء عمرة التمتّّع أو العمرة المفردة فلم یكونوا محلّّقین ولا 

ا ینطبق بعد مناسك منی، فالآیة الشریفة واردة في  یرصّرن حین الدخول، فهذا إنّمم مق

مورد الحجّّ. ولا ریب أنّّ المسلمین الذين كانوا مع النبي� كان حهّّجم حجّّ 

صرورة إذ لم یحجّّوا قبل ذلك، فتدلّّ الآیة الشریفة علی التخییر في مورد الصرورة.))) 

وتحقیق ذلك: أنّّ أوّّل ما وقع بعد صلح حدیبیة هو عمرة القضاء ولم یكونوا عند 

یرصّرن، وأمّّا فتح مكّّة في السنة الثامنة فلم یكن مصادفاًً لموسم  ذاك محلّّقین ولا مق

الحجّّ ولم یذكر في التاریخ أنّّه أتی في تلك السنة بعمرة، نعم ذكر في بعض التواریخ 

أنّّه� أتی بعمرة مفردة من الجعرانة بعد وقعة حنین إالّا أنّّه� كان وحده 

ولم یكن معه أحد من المسلمین فلایبقی في البین إالّا حجّّة الوداع في السنة العاشرة، 

وقد اتّّفق المورّّخون أنّّه� وجماعة من أصحابه ساقوا الهدي وأحرموا من مسجد 

الشجرة بقصد حجّّ القران ودخلوا المسجد الحرام في الیوم الرابع من ذي الحجّّة وطافوا 

وسعوا ولم یتحلّّلوا إلی أن ذهبوا إلی منی، وجماعة اُخُری من أصحابه لم یسوقوا الهدي 

فأمرهم بحجّّ التمتّّع فدخلوا المسجد الحرام معتمراًً بعمرة التمتّّع. 

یرصّرن لم یكن عند دخولهم  فما ذكره من الدخول في المسجد الحرام محلّّقین ومق

ا كان حین دخولهم في المسجد بعد عودتهم من منی،  في المسجد لأوّّل مرّّة بل إنّمم

یرصّرن عند ابتداء دخولهم في والآیة الشریفة وإن كانت ظاهرةًً في كونهم محلّّقین ومق

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 330.
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مسألة )212(: یكفي في التقصیر صّّق شيء من الشعر أو الظفر بكلّّ آلة، 

والأولی صّّق مقدار من الشعر والظفر، ومع عدم التمكن من الجمع فقصّّ 

الشعر علی أحوط، والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز 

فیهما المباشرة والإیكال إلی الغیر، وتجب فیهما النیّّة بشرائطها فینوي بنفسه، 

والأولی نیّّة الغیر أیضاًً مع الإیكال إلیه. )*(
__________________________________________________

المسجد لكن یمكن حملها علی ما ذكرنا.

)*( قلنا في الفقرة الاُوُلی یكفي أحد الأمرین من قصّّ الشعر والظفر، ویمكن 

الاستدلال علیه -مضافاًً إلی أنّّه المشهور بین الأصحاب- بصحیحة جمیل بن درّّاج 

نِْْمِ   ُ نِْْمِ بََعْْضٍٍ وََالَا يُُقََ�صِّرُ  ُ ْمٍٍِرِ يُُقََ�صِّرُ وحفص بن البختري عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي �مُحْ

يِزِه‏«.)))  ْ بََعْْضٍٍ قَاَلََ �يُجْ

وقلنا في الفقرة الثانية أنّّ الجمع بینهما أولی، والدلیل علیه ما ورد في موثّّقة معاویة 

نِْْمِ  يََْكََِتِ وََخُُذْْ  نِْْمِ جََوََاِهِِبِِنِ وََلِحْ� كََِسِ  نِْْمِ رََأْ  ْ بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� »ثُُمََّ قَ�صِّرْ

كََِبِِرِ وََقَلَِِّمْْ أَظَْْفََارََك‏«.))) وتحمل الأمر بالجمع بین هذه الاُمُور علی الاستحباب  شََا

بقرینة الصحیحة المتقدّّمة.

وقلنا في الفقرة الثالثة بشمول إطلاق الأدلّةّ لكلّّ من المباشرة والإیكال إلی 

الغیر؛ فقد روی في الوسائل في الباب 9 من الحلق والتقصیر من أنّّ النبي� 

1. وسائل الشیعة 13: 508، التقصیر، ب 3، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 505، التقصیر، ب 1، ح 1.
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مسألة )213(: لو لم یكن علی رأسه شعر كفی إمرار الموسی علی رأسه 

وأجزأ عن الحلق، ولو تخیّّر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعیّّن علیه 

التقصیر. )*(
__________________________________________________

أوكل حلق رأسه في العمرة والحجّّ إلی غیره.)))  

ثمّّ قلنا: »والأحوط في الحلق حلق تمام الرأس«، وذلك لأنّّه الظاهر من الأدلّةّ 

المتبادر عرفاًً منها. وأمّّا النیّّة فشرط في ذلك لكونه عبادة.

وأمّّا الجمع بین نیة الوكیل المباشر للحلق ونیة نفسه فلا ریب أنّّه أولی وإن لم 

یكن لازماًً، لأنّّ الوكیل صرف آلة والعبرة بنیّّة نفسه، وقد تقدّّم في مباحث العمرة 

البحث عن التقصیر فراجع.

)*( ففي موثّّقة عمّّار الساباطي عن أبي عبداللّٰٰه� »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ رََجُُلٍٍ حََلََقََ 

قُُِلِوا رُُؤُُسََكُُمْْ حََتََّى  ْ نَََّ اللََّهََ تََعََالَىى يََقُُولُُ وََلا �تَحْ يدُُ الْمُُْوسَىى لِأَ� قَبَْْلََ أَنَْْ يََذْْبََحََ قَاَلََ يََذْْبََحُُ وََيُُِعِ

لَِّ�مَحَِه‏«))) وفي روایة زرارة رجل كان أقرع، فأمره� بإمرار الموسی علی   يََبْْلُُغََ الْهََْدْْيُُ 

رأسه،))) لكنّّ الروایة ضعیفة السند كما قیل. 

ثمّّ إنّهّ لا شبهة في عدم كفایة الحلق أو قصر العانة والإبط وحلق اللحیة، لعدم 

انطباق ما ورد في النصوص علیها، مضافاًً إلی حرمة حلق اللحیة فكیف یكون عبادة.

1. وسائل الشیعة 14: 228، الحلق والتقصیر، ب 9، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 229، الحلق والتقصیر، ب 11، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 230، الحلق والتقصیر، ب 11، ح 3.
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مسألة )214(: الظاهر أنّّ مناسك منی الثلاثة كلّّها من أعمال یوم العید، 

ولایبعد جواز التأخیر إلی آخر أیّّام التشریق. وأمّّا المكان فلاریب في كونه في 

منی مع الإمكان. )*(

مسألة )215(: الأحوط تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح وهو عن الرمي، 

فلو خالف الترتیب سهواًً لم تجب الإعادة، ولایبعد إلحاق الجاهل بالناسي، ولو 

كان عن علم وعمد فالأحوط تحصیل الترتیب مع الإمكان. )**(
__________________________________________________

نِْْمِ شََعِْْهِِرِ   َ َ أَنَْْ يُُقََ�صِّرَ اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ� )*( في صحیحة الحلبي »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

َا حََلْْقاًً كََانََ أو  يََِقِ شََعْْرََهُُ بِهَ� نًىى حََتََّى يُُلْْ عُُِجِ ِإِلَىى ِمِ نًىى قَاَلََ يََرْْ نِْْمِ ِمِ َلََ  قََِلِهُُ حََتََّى ارْْ�تَحَ ْ أو �يَحْ

اًيرِصًِ«))) ومثلها صحیحة أبي الصبّّاح الكناني))) وموثّّقة أبي بصیر التي رواها عنه  تََقْْ

علي بن أبي حمزه البطائني،))) وضعف ما عدا صحیحة الحلبي منبرج بعمل المشهور.

)**( فإنّّ الفقهاء� ذكروا مناسك منی علی الترتیب المألوف وصّرّحوا بتقدّّم 

بعضها وتأخّّر بعضها، واستمرّّت علیه السیرة المتشرّعّة طوال التاریخ، وتدلّّ علیه 

يََِّحِتََكََ  الروایات؛ منها صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� »ذََِإِا ذََبََحْْتََ أُضُْْ

ل«.)))   فَاَحْْقِْْلِ رََأْسََْكََ وََاغْْتََِسِ

1. وسائل الشیعة 14: 218، الحلق والتقصیر، ب 5، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 218، الحلق والتقصیر، ب 5، ح 3.

3. وسائل الشیعة 14: 218، الحلق والتقصیر، ب 5، ح 4.

4. وسائل الشیعة 14: 211، الحلق والتقصیر، ب 1، ح 1.



371 منی: الحلق والتقص جباتا ونثالثة ملا	

مسألة )216(: یجب أن یكون الطواف والسعي بعد التقصیر أو الحلق، 

فلو دّّقمهما عمداًً وجب أن یرجع ویقرصّر أو یحلق ثمّّ یعید الطواف والسعي
__________________________________________________

اللََِّهِ عََِنِ الرََّجُُِلِ يََزُُورُُ الْبََْيْْتََ قَبَْْلََ أَنَْْ  ومنها صحیحة جمیل قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ياًً ثُُمََّ قَاَلََ نََِّإِ رََسُُولََ اللََِّهِ أَتَََاهُُ أُنََُاسٌٌ يََوْْمََ النََّحِْْرِ  ي الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ نََاِسِ ْقََِلِ قَاَلََ الَا يََنْْبََِغِ �يَحْ

فَقَََالََ بََعْْضُُهُُمْْ يََا رََسُُولََ اللََِّهِ ينِّيِإِ حََلََقْْتُُ قَبَْْلََ أَنَْْ أَذَْْبََحََ وََقَاَلََ بََعْْضُُهُُمْْ حََلََقْْتُُ قَبَْْلََ أَنَْْ 

ي أَنَْْ يُُؤََخِِّرُُوهُُ الَّاِإِ قَدَََّمُُوهُُ فَقَََالََ الَا حََرََجََ«.)))  كُُُوا شََيْْئاًً كََانََ يََنْْبََِغِ يََِمِ فَلَََمْْ يَ�تْرُ أَرَْْ

أو  بالحكم  بالجهل  وسقوطه  نفسه  في  الترتیب  اعتبار  علی  بوضوح  فتدلّّ   

النسیان، لكن في بعض الروایات كفایة شراء الاُضُحیة وإن لم یذبحها فیجوز له 

الحلق، وفي سند بعضها علي بن أبي حمزة فالسند ضعیف، لكن في موثّّقة وهب أو 

يََِّحِتََكََ  يْْتََ أُضُْْ َ وهیب بن حفص عن أبي بصیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا اشْْ�تَرَ

ْقََِلِ فَاَحْْقِْْلِ«،)))  وقَمَََطْْتََهََا يفِي جََاِبِِنِ رََحْْكََِلِ فَقَََدْْ بََلََغََ الْهََْدْْيُُ محلّّه فَنِْْإِ أَحَْْبََبْْتََ أَنَْْ �تَحْ

لكنّّها -مع معارضتها بما تقدّّم- لم یعمل بها المشهور فلا تنهض لإثبات مضمونها، 

ه<))) 
َ�
هََدْْيُُ مََحِِلَّ

ْ
غََ الْ

ُ
وإن كان سندها صحیحاًً. أضف إلی ذلك أنّّ قوله تعالی >حََتَّ�ىَ يََبْْلُ

نازلة في حقّّ المحصور وقد اتّّفقوا فیه بلزوم ذبح الهدي في التحلّّل، فلا محیص عن حمل 

الروایة علی شراء الهدي وذبحه.

1. وسائل الشیعة 14: 156، الذبح، ب 39، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 157، الذبح، ب 39، ح 7.

3. البقرة: 196.
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وعلیه شاة، وكذا لو دّّقم الطواف عمداًً، ولا كفّّارة في تقدیم السعي وإن وجبت 

الإعادة وتحصیل الترتیب، ولو دّّقمها جهلًاً بالحكم أو نسیاناًً وسهواًً فكذلك 

ا لیست علیه. )*( إلّاا في الكفّّارة فإهنّه
__________________________________________________

)*( هو المشهور، وقال في الجواهر: »لا أجد فیه خلافاًً«،))) والعمدة في المسألة 

روایات صحاح:

إحداها: صحیحة جمیل بن درّّاج المتقدّّمة))) وهي مفصّّلة بین صورتي العمد 

دون  والعمد  العلم  صورة  في  الترتیب  لتحصیل  الإعادة  وجوب  فتثبت  والنسیان 

الجهل والنسیان.

رََمََتْْ  الْمََْرْْأَِةِ  عََِنِ  سَََِنِ  أَبَََاا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ  قال:  یقطین  بن  علي  صحیحة  ثانیتها: 

نََِمِ اللََّيِْْلِ مََا حََالُهََُا وََمََا حََالُُ  ْ حََتََّى زَاَرََِتِ الْبََْيْْتََ فَطَََافَتَْْ وََسََعََتْْ  وََذََبََحََتْْ وََلَمَْْ تُُقََ�صِّرْ

جَِِّ ثُُمََّ يََطُُوفُُ ِلِلزِِّيََارََِةِ ثُُمََّ قَدَْْ  ُ وََيََطُُوفُُ ِبِا�لْحَ  يُُقََ�صِّرُ
الرََّجُُِلِ ذََِإِا فَعَََلََ ذََكََِلِ قَاَلََ الَا بََأْسََْ ِهِِبِ

ءٍٍ‏«.)))   نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� أَحَََلََّ 

والمراد من الطواف الأخیر هو طواف النساء بقرینة ترتّّب الإحلال من كلّّ 

شيء علیه. وهذه الصحیحة وإن كانت دالّةّ علی وجوب مراعاة الترتیب مطلقاًً، 

لكن لابدّّ من تقییدها بصحیحة جمیل بما عدا الجاهل والناسي، وإن كان الأحوط

1. جواهر الکلام 19: 241.

2. وسائل الشیعة 14: 156، الذبح، ب 39، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 217، الحلق والتقصیر، ب 4، ح 2.
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كلّّ  والتقصیر  والحلق  والذبح  الرمي  بعد  للمحرم  یحلّّ   :)217( مسألة 

ما حرّّم علیه بالإحرام إلّاا النساء والطیب؛ نعم یحرم الصید في الحرم للمحرم 

وغیره لاحترامه، وأمّّا الصید في غیر الحرم فالأقوی تأخیر حلّّه إلی زوال الیوم 

الثالث عشر. )*(
__________________________________________________

مراعاة الترتیب مطلقاًً تبعاًً للمشهور.

 ثالثتها: ما وردت في الكفّّارة وهي صحیحة محمّّد بن مسلم عن أبي جعفر� 

قََِلِ وََهُُوََ عََامٌٌِلِ  ْ ْقََِلِ فَقَََالََ نِْْإِ كََانََ زَاَرََ الْبََْيْْتََ قَبَْْلََ أَنَْْ �يَحْ »يفِي رََجُُلٍٍ زَاَرََ الْبََْيْْتََ قَبَْْلََ أَنَْْ �يَحْ

ي لَهَُُ فَنََِّإِ عََلََيِْْهِ دََمََ شََاةٍٍ«،))) ففي صورة العلم والعمد تثبت الكفّّارة  أَنَََّ ذََكََِلِ الَا يََنْْبََِغِ

بخلاف صورة الجهل والنسیان.

)*( دلّتّ علیه صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا ذََبََحََ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََالطِِّيبََ فَذََِإِا زَاَرََ الْبََْيْْتََ  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� الرََّجُُلُُ وََحََلََقََ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََذََِإِا  ءٍٍ‏ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ  وََطََافََ وََسََعََى بَ�يْنَ

نِْمِْهُُ الَّاِإِ الصََّيْْدََ«.)))   ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� طََافََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

وتدلّّ علیه أیضاًً صحیحة الحلبي،))) وفي قبالها روایة حسین بن علوان))) وموثّّقة

1. وسائل الشیعة 14: 238، الحلق والتقصیر، ب 15، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 232، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 233، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 6.

4. وسائل الشیعة 14: 235، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 11.
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ما جیب بعد أعمال منی

وهو خمسة أعمال، طواف الحجّّ وركعتاه والسعي بین الصفا والمروة وطواف 

النساء وركعتاه.

مسألة )218(: كیفیة الطواف وصلاته والسعي في الحجّّ كطواف العمرة 

وركعتیه والسعي في العمرة بعینها إلّاا في النیّّة فتجب فیها نیّّة الحجّّ. )*(
__________________________________________________

ن علی الإحلال من الطیب برمي الجمرة، لكنّّهما مهجورتان  یونس بن یعقوب))) تدالّا

لم یقل بمضمونهما أحد.

وأمّّا الصید ففیه تفصیل كما ذكر، إذ صید الحرم حرام علی كلّّ حال وأمّّا صید 

غیر الحرم الذي حرم بالإحرام فیحلّّ بالحلق أو التقصیر، لعموم قوله� »ذََِإِا ذََبََحََ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََالطِِّيبََ«، لكن یستفاد  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� الرََّجُُلُُ وََحََلََقََ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

من صحیحتا حمّّاد))) ومعاویة بن عمّّار))) تأخّّر حلّّ الصید إلی زوال الیوم الثالث 

الثاني، ولا معارض لهما، فیكون أحوط وجوباًً. ولعلّّه  النفر  عشر الذي هو وقت 

لأجل مدخلیة رمي الجمرات في الأیّّام الثلاثة في ذلك.

)*( لأنّّ ظاهر الأدلّةّ أنّّ الاُمُور المذكورة كالطواف والسعي حقیقة واحدة في 

الحجّّ والعمرة إالّا مع ورود الدلیل الخاصّّ علی فرق بینهما من جهة من الجهات.

1. وسائل الشیعة 14: 235، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 12.

2. وسائل الشیعة 14: 239، الحلق والتقصیر، ب 16، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 239، الحلق والتقصیر، ب 16، ح 1.
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الرجوع  الفراغ عن أعمال منی  بعد  مسألة )219(: یجوز بل یستحبّّ 

یوم العید إلی مكّّة للأعمال المذكورة، ویجوز التأخیر إلی یوم الحادي عشر، 

ولایبعد جوازه إلی آخر الشهر فیجوز الإتیان بها إلی الیوم الآخر منه. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا النسك التي یؤتی بها في مكّّة أعني الطواف وصلاته والسعي وطواف 

ا ینوی بها حجّّ  النساء وصلاته فكیفیتهما كما سبق في عمرة التمتّّع إالّا في النیّةّ فإهنّه

التمتع. 

وأمّّا وقت الإتیان بها ففیها روایات مختلفة؛ ففي صحیح محمّّد بن مسلم عن أبي 

«))) فتدلّّ علی  جعفر� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْتََمََتِِِّعِ مََتََى يََزُُورُُ الْبََْيْْتََ قَاَلََ يََوْْمََ النََّحِْْرِ

نًِىى حََتََّى  تعیّّن یوم النحر، وصحیحة منصور بن حازم »الَا يََِبِيتُُ الْمُُْتََمََتِِّعُُ يََوْْمََ النََّحِْْرِ بِمِ�

ي لِْلِْمُُتََمََتِِِّعِ أَنَْْ يََزُُورََ الْبََْيْْتََ يََوْْمََ النََّحِْْرِ أو  يََزُُور«))) وفي صحیحة عمران الحلبي »يََنْْبََِغِ

نِْْمِ لَيَْْلََِهِِتِ وََالَا يُُؤََخِِّرََ ذََكََِلِ الْيََْوْْمََ«.)))  

ویستفاد من صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان وصحیحة هشام بن سالم جواز التأخیر 

إلی أن یذهب أیّّام التشریق؛ ففی صحیحه عبداللّٰٰه بن سنان »الَا بََأْسََْ أَنَْْ تُُؤََخََّرََ 

 (((.» ِضِيِرِ حَْْدََاِثِ وََالْمََْعََا افَةَََ ا�لْأَ يلُُ ذََكََِلِ �مَخََ اَ يُُسْْتََحََبُُّ تََعِْْجِ يَِزَِارََةُُ الْبََْيِْْتِ ِإِلَىى يََوِْْمِ النََّفِْْرِ �نَّمَِإِ

1. وسائل الشیعة 14: 244، زیارة البیت، ب 1، ح 5.

2. وسائل الشیعة 14: 245، زیارة البیت، ب 1، ح 6.

3. وسائل الشیعة 14: 245، زیارة البیت، ب 1، ح 7.

4. وسائل الشیعة 14: 245، زیارة البیت، ب 1، ح 9.
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بعرفات  الوقوف  علی  الخمسة  المناسك  تقدیم  لایجوز   :)220( مسألة 

والمشعر ومناسك منی اختیاراً؛ً ویجوز التقدیم لطوائف:

الاُوُلی: النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّّ بعد الرجوع 

إلی مكّّة.

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام 

أو عجزوا عن الرجوع إلی مكّّة.

الثالثة: المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع.

الرابعة: من یعلم أنّّه لایتمكّّن من الأعمال إلی آخر ذي الحجّّة. )*(
__________________________________________________

يَِزَِارََةََ  وفي صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ نِْْإِ أَخَََّرْْتََ 

يِ�شْرِق‏ ...«.))) ومقتضی الجمع جواز التأخیر مع أفضلیة   الْبََْيِْْتِ ِإِلَىى أَنَْْ تََذْْهََبََ أَيَََّامُُ التَّ

التقدیم.

لكن ذهب بعض إلی جواز التأخیر إلی آخر ذي الحجّّة؛ وذلك لقوله تعالی 

ومات<))) وآخرها ذوالحجة، ومعناها كونها ظرفاًً لوقوع أعمال الحجّّ، 
ُ
شْْهُُرٌٌ مََعْْلُ

َ
حََجُّ�ُ أَ

ْ
>الْ

نعم لاریب في أفضلیة التقدیم. وإن أبیت فالمرجع أصالة البراءة عن التقیید الزماني 

إالّا بالمقدار المتیقّّن وهو إلی نهایة شهر ذي الحجّّة.

الجواهر  الفقهاء، وفي  بین  المشهور  لطوائف هو  إالّا  التقدیم  )*( عدم جواز 

1. وسائل الشیعة 14: 244، زیارة البیت، ب 1، ح 3.

2. البقرة: 197.
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»الإجماع بقسمیه علیه« وأنّّ المحكي منها مستفیض أو متواتر، وأمّّا النصوص فقد 

ورد في عدّّة منها جواز التقدیم مطلقاًً:

هُُالَا عََِنِ  مََُا سََأَ منها: صحیحة جمیل وعبداللّٰٰه بن بكیر عن أبي عبداللّٰٰه� »أَ�نَّهُ

يََِّسِاِنِ قَدَََّمْْتََ أو أَخَََّرْْتََ«.)))   َا  جَِِّ فَقَََالََ �هُمَ الْمُُْتََمََتِِِّعِ يُُقََدِِّمُُ طََوََافَهَُُ وََسََعْْيََهُُ يفِي ا�لْحَ

ومنها: صحیحة حفص بن البختري في تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی 

َا سََوََاءٌٌ أَخَََّرََ ذََكََِلِ أو قَدَََّمََهُُ يََعْْينِي لِْلِْمُُتََمََتِِِّعِ«.)))   »فَقَََالََ �هُمَ

يمََ عََِنِ الرََّجُُِلِ  ومنها: صحیحة عبدالرحمن بن الحجّّاج قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََابِْإِْرََاِهِ

نًىى  ِهِِجِ ِإِلَىى ِمِ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَبَْْلََ خُُرُُو جَِِّ فَيَََطُُوفُُ ِبِالْبََْيِْْتِ وََيََسْْعََى بَ�يْنَ لُُِّ�يُهِ ِبِا�لْحَ  يََتََمََتََّعُُ ثُُمََّ 

فَقَََالََ الَا بََأْسََْ«))) وبمضمونها ما رواه عبدالرحمن بن الحجّّاج عن علي بن یقطین.))) 

وبإزاء هذه الصحاح عدّّة روایات تدلّّ علی عدم جواز التقدیم إالّا لطوائف 

خاصّّة:

الطََّوََاِفِ  يِلِ  تََِبِعِْْجِ بََأْسََْ  منها: صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا 

‏ى«.)))   نًى ْرُُجََ ِإِلَىى ِمِ يَْْضََ قَبَْْلََ أَنَْْ تَخْ� َافُُ ا�لْحَ ِلِلشََّيِْْخِ الْكََِْبِيِرِ وََالْمََْرْْأَِةِ �تَخَ

ومنها: معتبرة إسماعیل بن عبدالخالق الواردة في الشیخ الكبیر والمریض والمرأة 

1. وسائل الشیعة 11: 280، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 416، الطواف، ب 64، ح 3.

3. وسائل الشیعة 11: 280، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 2.

4. وسائل الشیعة 11: 281، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 3.

5. وسائل الشیعة 11: 281، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 4.
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والمعلول طواف الحجّّ قبل أن یخرج إلی منی.)))

الْمُُْتََمََتِِِّعِ  عََِنِ  سَََِنِ  أَبَََاا�لْحَ »سََأَلَْتُُْ  قال:  عمّّار  بن  إسحاق  موثّّقة  منها  وأظهر   

نًىى  َ ِمِ جَِِّ قَبَْْلََ أَنَْْ تََأْتِْيَ� يَْْضََ تُُعََجِِّلُُ طََوََافََ ا�لْحَ َافُُ ا�لْحَ ذََِإِا كََانََ شََيْْخاًً كََاًيرِبًِ أو امْْرََأَةًًَ �تَخَ

فَقَََالََ نََعََمْْ مََنْْ كََانََ هََكََذََا يُُعََجِِّل«))) لاسیّمّا بلحاظ جواب الإمام� المشتمل علی 

الشرط. 

لَهَُُ  يََتََهََيََّأُُ  الَا  أَمَْْراًً  خََافََ  مََنْْ  »وَكَََذََكََِلِ  وفیها  یقطین  بن  علي  صحیحة  ومنها: 

نًىى ذََِإِا كََانََ خََاِئِفاًً«.)))  نِْْمِ ِمِ رََُّ كََمََا هُُوََ  افُُ ِإِلَىى مكّّة أَنَْْ يََطُُوفََ وََيُُوََدِِّعََ الْبََْيْْتََ ثُُمََّ يَمُ� َ نْالِاصِْرَ� ا

وهي أیضاًً مشتملة علی الشرط الدالّّ علی المفهوم. 

أَنَْْ  »ذََِإِا خََافَتَْْ  ما ورد عن صفوان عن یحیی الأزرق من قوله�  ومنها: 

تُُضْْطََرََّ ِإِلَىى ذََكََِلِ فَعَََلََتْْ«))) والمشار إلیه بذلك خوف الطمث. والروایة صحیحة لأنّّ 

المراد یحیی بن عبدالرحمن الأزرق لا یحیی بن حسّّان الأزرق. 

مضافاًً إلی ما ورد في الباب 2 من زیارة البیت كصحیحة عمر بن یزید »وََقَلَِِّمْْ 

كََِبِِرِ وََزُُِرِ الْبََْيْْتََ وََطُُفْْ أُسُْْبُُوعاًً ...«.)))   نِْْمِ شََا أَظَْْفََارََكََ وََخُُذْْ 

الجواهر  في  وكذا  الضرورة  صورة  علی  الموّّجزة  الروایات  الشیخ  حمل  وقد 

تقیید  فإنّّ  المدارك  في  واستبعده  المقیّدّ.  علی  المطلق  بحمل  الطائفتین  بین  جمعاًً 

1. وسائل الشیعة 11: 281، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 6.

2. وسائل الشیعة 11: 282، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 7. 

3. وسائل الشیعة 13: 415، الطواف، ب 64، ح 1.

4. وسائل الشیعة 13: 415، الطواف، ب 64، ح 2.

5. وسائل الشیعة 14: 247، زیارة البیت، ب 2، ح 2.
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یَِّسَِان« علی صورة الضرورة والعجز بعید جدّّاًً.))) 
َا  قوله�»�هُمَ

المقیّّد  علی  المطلق  حمل  دّّیعی  أن  لإمكان  البحث  في  عملیة  ثمرة  لا  قلت: 

المطلقات  تقیید  إمكان  بعدم  قلنا  وإن  المذكورة،  للطوائف  إالّا  التعجیل  فلاجیوز 

إالّا  المانعة  الروایات  تقدّّم  في  أیضاًً  ریب  فلا  الطائفتین  بین  التعارض  واستقرار 

للطوائف الخاصّّة. 

وذلك أمّّا أولًاً: فلاشتهار هذه الطائفة بین الأصحاب جدّّاًً حتّّی قال في الجواهر: 

مة  »الإجماع بقسمیه علیه والمحكّيّ منها مستفیض أو متواتر وعن المحقّّق والعالّا

نسبته إلی إجماع العلماء كافّةّ«.))) 

يََقْْضُُوا 
ْ
وأمّّا ثانیاًً: فلموافقة هذه الطائفة للكتاب، فقد قال اللّٰٰه تعالی: >ثُُمَّ�َ لْ

عََتيق<،))) فإنّّ الآیة الشریفة كالیصرح في 
ْ
بََيْْتِِ الْ

ْ
فُُوا بِِالْ وَّ�َ يََطَّ�َ

ْ
يُُوفُُوا نُُذُُرََوهُُمْْ لْو

ْ
تََفََثََهُُمْْ لْو

المقصود، لأنّّ قضاء التفث كنایة عن الحلق والتقصیر وإزالة الأوساخ عن أبدانهم 

حتّّی یكونوا طاهرین ومتنظّّفین ثمّّ یطوفون بالبیت في هذه الحالة المرضیة، وموافقتها 

للسنّّة القطعیة أیضاًً. 

وقد علمنا ذلك من الروایات الكثیرة البیانیة لكیفیة حجّّ النبي� وهي 

مشتملة علی تأخیر مناسك مكّّة من منی. وأیضاًً ما ورد في تعیین زمان مناسك مكّّة 

ا بأجمعها من یوم النحر والحادي عشر وأیّّام التشریق أو إلی آخر ذي الحجّّة، فإهنّه

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 348.

2. جواهر الکلام 19: 391.

3. الحجّّ: 29.
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مسألة )221(: لو انكشف الخلاف فیما عدا الأخیرة كما لو لم یتّّفق الحیض 

والنفاس أو سلم المریض أو لم یكن الازدحام بما یخاف منه لم تجب علیهم إعادة 

اعتقادهم  منشأ  كان  فإن  اخلایرة  الطائفة  وأمّّا  أحوط.  كان  وإن  مناسكهم 

السیل  أنّّ  اعتقد  المتقدّّمة وإلّاا فلا، كمن  أجزأهم الأعمال  الكبر  أو  المرض 

یمنعه أو أنّّه یحبس فانكشف خلافه. )*(
__________________________________________________

منادیة بالتأخیر. مضافاًً إلی ما دلّّ علی عدم جواز الطواف قبل الحلق بل ثبوت 

الكفّّارة بدم شاة لو كان متعمّّداًً في ذلك، كصحیحة محمّّد بن مسلم المتقدّّمة وغیر 

للطوائف الخاصّّة  إالّا  المانعة  الروایات  فالترجیح مع  الكثیرة،  الروایات  ذلك من 

المذكورة.

)*( أمّّا ما عدا الأخیرة من الطوائف فوجه إجزاء عملهم دلالة الدلیل علی 

یتضمّّن صحّّة  بل  بالبداهة،  تكلیفي  التقدیم لهم ولیس ذلك صرف جواز  جواز 

العمل وحصول الامتثال به وسقوط الأمر فلایبقی مقتض للإعادة.

الموضوع كونه  أنّّ  المفروض  إذ  الحقیقي،  بمعناه  فلیس  انكشاف الخلاف  وأمّّا 

شیخاًً كبیراًً أو امرأة خائفة علی نفسها من الطمث أو مریضاًً أو معلولًاً ولاینكشف 

عدم ثبوت هذه العناوین في زمان الامتثال قطعاًً، فالمراد من انكشاف الخلاف صرف 

إلی مكّّة وإالّا فالموجود لاینقلب عما هو علیه.  الرجوع  بعد  التمكّّن من الإعادة 

فیكون المقام بمنزلة مسافر صلّیّ قاًصرً في السفر وعاد إلی وطنه في الوقت.
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لّلحلتاطن ا

مواطن التحلّّل

مسألة )222(: مواطن التحلّّل ثلاثة:

الأول: عقیب الحلق أو التقصیر، فیحلّّ من كلّّ شيء إلّاا الطیب والنساء 

والصید.

الثاني: بعد طواف الزیارة وصلاته والسعي فیحلّّ له الطیب.

الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فیحلّّ له النساء.

وأمّّا الصید فلایحلّّ إلّاا بعد زوال الیوم الثالث عشر. )*(
__________________________________________________

وأمّّا الطائفة الأخیرة -أعني من یعلم أنّّه لایتمكّّن من الأعمال إلی آخر ذي 

الحجّّة ثمّّ انكشف الخلاف- فالاحتیاط فیه یقتضي الإعادة لرعایة الترتیب، وذلك 

لا  الواقع  إلی  طریقاًً  مأخوذاًً  یقطین  بن  علي  صحیحة  في  الوارد  الخوف  لكون 

موضوعاًً. فإذا انكشف الخلاف وجب العمل بالواقع.

)*( أمّّا الأوّّل فقد تقدّّم بحثه. 

وأمّّا الثاني فلصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا ذََبََحََ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََالطِِّيبََ فَذََِإِا زَاَرََ الْبََْيْْتََ  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� الرََّجُُلُُ وََحََلََقََ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََذََِإِا  ءٍٍ‏ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ  وََطََافََ وسََعََى بَ�يْنَ

نِْمِْهُُ الَّاِإِ الصََّيْْدََ«))) ومثله صحیحة  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� طََافََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

1. وسائل الشیعة 14: 232، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 1.
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الحلبي))) وصحیحة منصور بن حازم))) ولا یكافأها ما روي عن سعید بن یسار 

نَِّ�لْحِاَءُُ  نَِّ�لْحَِاِءِ قَاَلََ نََعََمْْ ا اللََِّهِ عََِنِ الْمُُْتََمََتِِِّعِ قُلُْْتُُ ذََِإِا حََلََقََ رََأْسََْهُُ يََطِْْلِيِهِ ِبِا »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ءٍٍ الَّاِإِ النِِّسََاء«))) وما روي عن أبي أیّّوب الخزّّاز قال: »رََأَيَْْتُُ  وََالثِِّيََابُُ وََالطِِّيبُُ وَكَُُلُُّ شَيْ�

يصٌٌ وَكَََانََ  سِْْكٍٍ وََزَاَرََ الْبََْيْْتََ وََعََلََيِْْهِ قَِمِ سَََِنِ بََعْْدََ مََا ذََبََحََ حََلََقََ ثُُمََّ ضََمََّدََ رََأْسََْهُُ بِمِ� أَبََاَا�لْحَ

مُُتََمََتِِّعاًً«،))) فتحمل هذه الروایات علی التقیة لموافقتها للعامّّة. 

وأمّّا الثالث وهو حلّّ النساء فلا إشكال في توقّفّه علی طواف النساء؛ ویدلّّ 

نِْْمِ كُُلِِّ  علیه ما في صحیحة معاویة بن عمّّار »ذََِإِا طََافََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ الصََّيْْدََ« ومثله صحیحة منصور بن حازم المتقدّّمة.  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  شَيْ�

وهل حلّّ العقد والإشهاد علیه تتوقّفّ علی طواف النساء أم یكفي فیه الحلق؟ 

ذهب الشهید في الدروس إلی الأوّّل، ولعلّّ وجهه إطلاق عنوان النساء الوارد في 

الروایات لكلّّ ما یرتبط بهنّّ ومنه العقد والشهادة علیه. 

في  ینحصر  أو  النساء  طواف  علی  الاستمتاعات  جمیع  حلّّ  یتوقّفّ  هل  ثمّّ 

مة في القواعد إلی  خصوص المقاربة وتحلّّ بقیّّة الاستمتاعات بالحلق؟ ذهب العالّا

الأوّّل وذهب السیّّد الاستاد الخوئي إلی الثاني.))) 

1. وسائل الشیعة 14: 233، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 6.

2. وسائل الشیعة 14: 232، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 234، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 7.

4. وسائل الشیعة 14: 235، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 10.

5. موسوعة الإمام الخوئي 29: 356.
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مسألة )223(: من دّّقم طواف الزیارة وطواف النساء لم یحلّّ له الطیب 

والنساء  إلّاا بعد التقصیر أو الحلق. )*(
__________________________________________________

عن  الحجّّاج  بن  عبدالرحمن  منهم  رهط  صحیحة  دلالة  الخلاف  ومنشأ 

لُُِّ�يُحِ   ءٍٍ  شَيْ� كُُلِِّ  نِْْمِ   أَحَََلََّتْْ  فَقَََدْْ  ذََكََِلِ  فَعَََلََتْْ  »فَذََِإِا  قال:  حیث  عبداللّٰٰه�  أبي 

رََِفِاشُُ  لَهَََا  حََلََّ  )النساء(  آخََرََ  طََوََافاًً  طََافَتَْْ  فَذََِإِا  هََِجِا  زََوْْ رََِفِاشََ  الَّاِإِ  الْمُُْحْْمُُِرِ  نِْمِْهُُ 

إنّّ عنوان فراش الزوج كنایة عن خصوص المقاربة، إذ سائر  هََِجِا«،))) حیث  زََوْْ

الاستمتاعات غیر متوقّفّة علی النوم في الفراش فضلًاً عن العقد والإشهاد علیه. 

ومراعاة الاحتیاط تقتضی الاجتناب عمّّا عدا المقاربة من الاستمتاعات كالتقبیل 

واللمس بشهوة إلحاقاًً لها بالمقاربة.

عموم  إلی  فیها  یرجع  بل  بها،  لإلحاقها  وجه  فلا  علیه  والإشهاد  العقد  وأمّّا 

صحیحة معاویة بن عمّّار المتقدّّمة عن أبي عبداللّٰٰه� »ذََِإِا ذََبََحََ الرََّجُُلُُ وََحََلََقََ 

نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ وََالطِِّيب‏«.  ءٍٍ أَحَْْرََمََ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� فَقَََدْْ أَحَََلََّ 

قلت: والاحتیاط فیه مجال واسع، لأنّّ العقد والإشهاد علیه أیضاًً من أسباب 

الاستمتاع من النساء وموجباتها.

وقعت  إذا  والنساء  للطیب  الأعمال  هذه  محلّّلیة  المستفاد  أنّّ  فیه:  الوجه   )*(

متأخّّرة عن الحلق والتقصیر، وجواز وقوعها متقدّّمة علیهما للمعذورین لایقتضی 

عدم مدخلیة الحلق والتقصیر في التحلّلّ.

1. وسائل الشیعة 13: 448، الطواف، ب 84، ح 1.
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وجوب طواف النساء

مسألة )224(: طواف النساء وركعتاه واجبان ولیسا ركنین، فلو تركهما 

عمداًً لم یبطل الحجّّ به وإن لم تحلّّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّّ العقد والخطبة 

والشهادة علی العقد قبله. )*(
__________________________________________________

)*( أمّّا وجوبه فهو من ضروریات مذهبنا، وأمّّا غیرنا فیأتون بطواف مسمّّی 

بطواف الإفاضة مكان طواف النساء.

و علی كلّّ حال تدلّّ علیه روایات كثیرة؛ منها ما ورد في صحیح معاویة بن 

ِبِالْبََْيِْْتِ  أَطَْْوََافٍٍ  ثََالَاةُُ  ثَ فَعَََلََيِْْهِ  جَِِّ  ا�لْحَ ِإِلَىى  ِبِالْعُُْمْْرََِةِ  الْمُُْتََمََتِِّعُُ  »وََأَمَََّا  قوله�  عمّّار من 

الْقُُْرْْآنُُ  نََزََل‏  وََِهِِبِ  جَِِّ  أَفَْضََْلُُ ا�لْحَ التََّمََتُُّعُُ  اللََِّهِ  أَبَُُوعََبِْْدِ وََقَاَلََ  وََالْمََْرْْوََِةِ  َ الصََّفََا  وََسََعْْيََاِنِ بَ�يْنَ

مََِدِ مكّّة طََوََافٌٌ ِبِالْبََْيْْت‏ ... وََعََلََيِْْهِ لِْلِْحََجِِّ طََوََافَاَِنِ  وََجََرََِتِ السُُّنََّةُُ فَعَََلَىى الْمُُْتََمََتِِِّعِ ذََِإِا قَ

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََة الحدیث«.)))  وََسََعْْيٌٌ بَ�يْنَ

ومعلوم أنّّ الطواف الأوّّل طواف الزیارة والثاني طواف النساء. وغیر ذلك من 

الروایات المرویة في الأبواب المختلفة. 

وأمّّا توقّفّ كلّّ ما ذكر علی طواف النساء فلوضوح حرمتهنّّ بالإحرام وتوقّفّ 

حلّّ كلّّ ما یرتبط بالنساء علی طواف النساء. 

والوجه فیه: إطلاق عنوان حلّّ النساء الوارد في النصوص لكلّّ ما ذكر في المتن.

1. وسائل الشیعة 11: 213، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 1.
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مسألة )225(: لایجوز تقدیم السعي علی طواف الزیارة ولا علی صلاته 

اختیاراًً ولا تقدیم طواف النساء علیهما ولا علی السعي اختیارا، فلو خالف 

الترتیب أعاد بما یوجبه. )*(
__________________________________________________

نِْْمِ  فقد ورد في صحیحة معاویة بن عمّّار »فَذََِإِا فَعَََلْْتََ ذََكََِلِ )السعي( فَقَََدْْ أَحَْْلََلْْتََ 

عِْْجِ ِإِلَىى الْبََْيِْْتِ وََطُُفْْ ِهِِبِ أُسُْْبُُوعاًً آخََر ...«.)))   نِْمِْهُُ الَّاِإِ النِِّسََاءََ ثُُمََّ ارْْ ءٍٍ أَحَْْرََمْْتََ  كُُلِِّ شَيْ�

وإطلاق هذا العنوان شامل لجمیع الاُمُور المرتبطة بالنساء كالعقد والشهادة 

حمران)))  بن  محمّّد  صحیحة  وهكذا  له)))  اُخُری  صحیحة  ومثلها  والخطبة.  علیه 

وصحیحة عمر بن یزید))) فراجع.

)*( لورود ذلك بهذا الترتیب في النصوص ولفتوی الأصحاب بذلك وظهور 

بعض النصوص في لزوم الترتیب جدّّاًً كصحیحة معاویة بن عمّّار وفیها قال�: 

‏نيْن ... ثُُمََّ اخْْرُُجْْ ِإِلَىى  يمََ رَكَْْعََتَ نِْعِْدََ مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ »ثُُمََّ طُُفْْ ِبِالْبََْيِْْتِ سََبْْعََةََ أَشَْْوََاط ... ثُُمََّ صََلِِّ 

عِْْجِ ِإِلَىى الْبََْيِْْتِ وََطُُفْْ ِهِِبِ  الصََّفََا فَاَصْْعََدْْ عََلََيْْه‏ ... وََطُُفْْ بََيْْنََهُُمََا سََبْْعََةََ أَشَْْوََاط ... ثُُمََّ ارْْ

يم‏«.)))  نِْعِْدََ مََقََاِمِ بِْإِْرََاِهِ ِ�يْنِ  أُسُْْبُُوعاًً آخََرََ ثُُمََّ تُُصََيلِّي رَكَْْعََتَ

والحدیث ظاهر في وجوب مراعاة هذا الترتیب، لكن جیوز تقدیم طواف النساء

1. وسائل الشیعة 14: 250، زیارة البیت، ب 4، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 232، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 236، الحلق والتقصیر، ب 14، ح 1.

4. وسائل الشیعة 14: 233، الحلق والتقصیر، ب 13، ح 4.

5. وسائل الشیعة 14: 250، زیارة البیت، ب 4، ح 1.
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مسألة )226(: لو ترك طواف النساء سهواًً ورجع إلی بلده، فإن تمكّّن من 

الرجوع بلا مشقّّة وجب وإلّاا استناب، فیحلّّ له النساء بعد الإتیان به. )*(
__________________________________________________

تقدیم  دلّّ علی جواز  ما  المتن، وكأنّّه لإطلاق  السعي عند الضرورة كما في  علی 

الطواف عند الخوف كصحیحة حمّّاد والحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا بََأْسََْ 

 (((،» نًىى ْرُُجََ ِإِلَىى ِمِ يَْْضََ قَبَْْلََ أَنَْْ تَخْ� َافُُ ا�لْحَ يِلِ الطََّوََاِفِ ِلِلشََّيِْْخِ الْكََِْبِيِرِ وََالْمََْرْْأَِةِ �تَخَ تََِبِعِْْجِ

فإنّّه لاخصوصیة للخروج إلی منی في نظر العرف، فكلّمّا خافت من عدم التمكّّن 

من الطواف لأجل الحیض جاز لها تقدیمها علی ما لایشترط بالطهارة كالسعي، 

لكنّّ الأحوط الاستنابة أیضاًً في ذلك تحصیلًاً للترتیب المعتبر.

وأمّّا صحّّته مع تقدیمه علی السعي نسیاناًً أو جهلًاً فمستفاد من موثّّقة سماعة 

وََطََوََافََ  جَِِّ  ا�لْحَ طََوََافََ  طََافََ  رََجُُلٍٍ  عََنْْ  »سََأَلَْتُُْهُُ  قال:  الماضي�  الحسن  أبي  عن 

َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ وََقَدَْْ  ُهُُ يََطُُوفُُ بَ�يْنَ َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قَاَلََ الَا يَ�ضُرُّ النِِّسََاِءِ قَبَْْلََ أَنَْْ يََسْْعََى بَ�يْنَ

  (((.» نِْْمِ حََجِِِّهِ فَرَََغََ 

والقدر المتیقّّن من هذه الموثّّقة صورة عدم العلم والعمد جمعاًً بینها وبین ما دلّّ 

علی شرطیة الترتیب ولزوم تأخّّر طواف النساء.

)*( أمّّا مع القدرة علی الرجوع فیرجع لأنّّه واجب علیه فلامحیص عن امتثاله، 

ولیس له وقت خاصّّ لأنّّه لیس من أجزاء الحجّّ أو واجباته بل هو واجب مستقلّّ

1. وسائل الشیعة 11: 281، أقسام الحجّّ، ب 13، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 418، الطواف، ب 65، ح 2.
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مسألة )227(: لو نسي الطواف الواجب من عمرة أو حجّّ أو طواف النساء 

ورجع وجامع النساء وجب علیه الهدي ینحره أو یذبحه في مكّّة والأحوط نحر 

الإبل، ومع تمكّّنه بلا مشقّّة یرجع ویأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في 

نسیان طواف الحجّّ ولو لم یتمكّّن استناب. )*(
__________________________________________________

بعد انتهاء الحجّّ، لكن لایترك الاحتیاط بإتیانه في شهر ذي الحجّّة لكونه من قبیل 

واجب في واجب فالاحتیاط في محلّّه. نعم لو لم یتمكّّن من المباشرة ولم یمكن إطافته 

تصل النوبة إلی الاستنابة لإطلاق أدلّةّ النیابة مع مراعاة المراتب المذكورة.

)*( والدلیل علی ذلك صحیحة علي بن جعفر عن أخیه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ 

دََالَاِبِهُُ وََوََاقَعَََ النِِّسََاءََ كََيْْفََ يََصْْنََعُُ قَاَلََ يََبْْعََثُُ  مََِدِ  ضََيِرِِةِ حََتََّى قَ َ طََوََافََ الْفََْ عََنْْ رََجُُلٍٍ نَسَِيَ�

َدْْيٍٍ نِْْإِ كََانََ تََرَكَََهُُ يفِي حََجٍٍّ بََعََثََ ِهِِبِ يفِي حََجٍٍّ وََنِْْإِ كََانََ تََرَكَََهُُ يفِي عُُمْْرََةٍٍ بََعََثََ ِهِِبِ يفِي عُُمْْرََةٍٍ  بِهَ�

  (((.» نِْْمِ طََوََاِهِِفِ وََوَكَََّلََ مََنْْ يََطُُوفُُ عََنْْهُُ مََا تََرَكَََهُُ 

لكنّّ  الكفّّارة،  مع  نسیاناًً  فاته  ما  تدارك  ووجوب  الحجّّ  صحّّة  علی  فدلّتّ 

الصحیحة واردة في نسیان طواف الفریضة فلایشمل طواف النساء فیرجع فیها إلی 

مقتضی القاعدة وهو وجوب الاجتناب عن النساء متی ما تذكّّر ویرجع ویأتي بما 

فاته مع الإمكان، ویستنیب مع عدم التمكّّن، ولیس له وقت محدّّد بل المشهور أنّّه 

عمل واجب بعد أعمال الحج. ویدلّّ علیه صحیحة معاویة بن عمّّار »وََطََوََافٌٌ بََعْْدََ

1. وسائل الشیعة 13: 406، الطواف، ب 58، ح 1.
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مسألة )228(: لو ترك طواف العمرة أو الزیارة جهلًاً بالحكم ورجع وجبت 

علیه بدنة وإعادة الحجّّ. )*(
__________________________________________________

جَِِّ وََهُُوََ طََوََافُُ النِِّسََاء«.)))   ا�لْحَ

وأمّّا وجوب الكفّّارة علیه فلموثّّقة عمّّار الساباطي عن أبي عبداللّٰٰه� »عََِنِ 

 َ  بََدََنََةٌٌ يََنْْحََرُُهََا بَ�يْنَ
َ أَنَْْ يََطُُوفََ طََوََافََ النِِّسََاِءِ حََتََّى رََجََعََ ِإِلَىى أَهَِْْهِِلِ قَاَلََ عََلََيِْْهِ الرََّجُُِلِ نَسَِيَ�

 (((.» الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ

تذكّّر  ما  متی  للبرجان  قابل  وأنّّه  بحثه  تقدّّم  فقد  الطواف  نسیان  أمّّا   )*(

للنصوص الواردة فیه. 

وأمّّا تركه جهلًاً فإن كان بحیث لایمكن تداركه لضیق الوقت فیبطل العمرة 

أو الحجّّ بذلك لكون الطواف من الأركان ووجب الحجّّ من قابل. ویتحقّّق فوات 

الوقت في العمرة بعدم إدراك الوقوف في عرفة علی تقدیر الإتیان به. ویتحقّّق فواته 

في الحجّّ بمضي شهر ذي الحجّّة. 

یقطین قال:  البدنة فقد ورد في صحیحة علي بن  بنحر  الكفّّارة  وأمّّا وجوب 

ضََيِرِِةِ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ  لََِهِ أَنَْْ يََطُُوفََ ِبِالْبََْيِْْتِ طََوََافََ الْفََْ سَََِنِ عََنْْ رََجُُلٍٍ جََ »سََأَلَْتُُْ أَبََاَا�لْحَ

 بََدََنََةٌٌ«،))) لكنّّه خصّّ البدنة بطواف الحجّّ فلا
جَِِّ أَعَََادََ وََعََلََيِْْهِ عََلَىى وََجِْْهِ جََهََالَةٍٍَ يفِي ا�لْحَ

1. وسائل الشیعة 11: 212، أقسام الحجّّ، ب 2، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 407، الطواف، ب 58، ح 5.

3. وسائل الشیعة 13: 404، الطواف، ب 56، ح 1.
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المبیت بمنی

مسألة )229(: إذا قضی مناسكه بمكّّة وجب علیه العود إلی منی للمبیت 

بها لیلة الحادیة عشرة والثانية عشرة، والواجب المبیت من الغروب إلی نصف 

اللیل أو من نصف اللیل إلی آخر اللیل. )*(
__________________________________________________

وجه لتیسرته إلی طواف العمرة. 

وقد یقال بأن الحجّّ كثیراًً ما یطلق علی المجموع من العمرة والحجّّ، لكنّّه لیس 

بمعلوم فیصبح مجملًاً. 

یوم عرفة  الوقوف  الوقت بترك مسمّّی  الحجّّ والعمرة بضیق  وأمّّا وجه بطلان 

ووجوب إعادته من قابل ولو كان جاهلًاً فلكونه من الأركان كما تقدّّم بحثه.

نِْْمِ   فَرَََغْْتََ  »ذََِإِا  قال:  بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه�  معاویة  )*( لصحیحة 

كََِكِ  نُُسُُ يفِي  شُُغُُلُُكََ  يََكُُونََ  أَنَْْ  الَّاِإِ  نًِىى  بِمِ� الَّاِإِ  تََِبِيتُُ  فَالَا  النِِّسََاِءِ  وََطََوََاِفِ  لِْلِْحََجِِّ  طََوََاكََِفِ 

«))) وهي صریحة في  نًىى ِ�يْرِ ِمِ كََُ أَنَْْ تََِبِيتََ يفِي غََ وََنِْْإِ خََرََجْْتََ بََعْْدََ صِْْنِِفِ اللََّيِْْلِ فَالَا يَ�ضُرُّ

كفایة البیوتة في منی في النصف الأوّّل من اللیل؛ لكن في صحیحة اُخُری له عن 

نًىى  فُُِصِ اللََّيْْلُُ الَّاِإِ وََأَنَْْتََ يفِي ِمِ أبي عبداللّٰٰه� وفیها »فَنِْْإِ خََرََجْْتََ أَوَََّلََ اللََّيِْْلِ فَالَا يََنْْتََ

نِْْمِ مكّّة وََنِْْإِ خََرََجْْتََ بََعْْدََ صِْْنِِفِ اللََّيِْْلِ فَالَا  الَّاِإِ أَنَْْ يََكُُونََ شََغََلََكََ نُُسُُكُُكََ أو قَدَْْ خََرََجْْتََ 

هََِ�يْرِا«.)))  كََُ أَنَْْ تُُصْْحََِبِ يفِي غََ يَ�ضُرُّ

1. وسائل الشیعة 14: 251، العود إلی منی، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 254، العود إلی منی، ب 1، ح 8.
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مسألة )230(: یجب المبیت بمنی في اللیلة الثالثة عشرة علی طوائف:

منها: من لم یتقّّ الصید في إحرام حجّّه أو عمرته، والأحوط لمن أخذ الصید 

ولم یقتله المبیت، ولو لم یتقّّ غیرهما من محرّّمات الصید كأكل اللحم والإراءة 

والإشارة وغیرهما لم یجب. 

ومنها: من لم یتقّّ النساء في إحرامه للحجّّ أو العمرة وطئاًً دبراًً أو قبلًاً، أهلًاً 

له أو أجنبیة، ولایجب في غیر الوطئ.

ومنها: من لم یفض من منی یوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالثة عشرة. )*(
__________________________________________________

نِْْمِ  وفي روایة جعفر بن ناجیة عن أبي عبداللّٰٰه� أنّّه قال: »ذََِإِا خََرََجََ الرََّجُُلُُ 

نًِىى وََذََِإِا خََرََجََ بََعْْدََ صِْْنِِفِ اللََّيِْْلِ فَالَا  فُُِصِ لَهَُُ اللََّيْْلُُ ِإِلا وََهُُوََ بِمِ� نًىى أَوَََّلََ اللََّيِْْلِ فَالَا يََنْْتََ ِمِ

هََِ�يْرِا«.))) وهاتان الروایتان صریحتان في التخییر في البیتوتة بین  بََأْسََْ أَنَْْ يُُصْْحََِبِ غََِبِ

النصف الأوّّل والنصف الثاني، فبذلك یرفع الید عن ظهور الصحیحة الاُوُلی في 

تعیّنّ النصف الأول. 

وقد صّرّحت صحیحة اُخُری لمعاویة بن عمّّار بكون زمان المبیت لیالي التشریق، 

هََِ�يْرِا فَعَََلََيْْكََ دََمٌ‏ٌ الحدیث«.  نًِىى فَنِْْإِ تََِّبِ يفِي غََ ِقِيِ�شْرِ الَّاِإِ بِمِ�  َ التَّ قال�: »الَا تََتِْْبِ لَيَََالِيَ�

وبهذه الصحیحة تثبت الكفّّارة أیضاًً، وأقلّّها دم شاة.

يْْهِِ لِِمََنِِ 
َ
رََ فََلا إِِثْْمََ عََلَ

خَّ�َ
َ
يْْهِِ ومََنْْ تََأَ

َ
لََ في‏ يََوْْمََيْْنِِ فََلا إِِثْْمََ عََلَ )*( قال تعالی: >فََمََنْْ تََعََجَّ�َ

1. وسائل الشیعة 14: 258، العود إلی منی، ب 1، ح 20.
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مسألة )231(: لایجب المبیت في منی في اللیالي المذكورة علی أشخاص:

الأوّّل: المرضی والممرضون لهم بل كلّّ من له عذر یشقّّ معه البیتوتة.
__________________________________________________

قى<))) والمعنی جواز كلا الأمرین من التعجیل في النفر والتأخیر إلی اللیلة الثالثة 
اتَّ�َ

عشرة أن اتّّقی الصید والنساء في إحرامه، ومن لم یتقّّ منهما جیب علیه التأخیر. 

وفسّرر بذلك في صحیحة حمّاّد عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا أَصَََابََ الْمُُْحْْمُُِرِ 

يبََ  وَََِّلِ فَلَََيْْسََ لَهَُُ أَنَْْ يُُِصِ وَََِّلِ وََمََنْْ نََفََرََ يفِي النََّفِْْرِ ا�لْأَ رََِفِ يفِي النََّفِْْرِ ا�لْأَ الصََّيْْدََ فَلَََيْْسََ لَهَُُ أَنَْْ يََنْْ

ِ�يْنِ فَلَا ثِْْإِمََ عََلََيْْه  رََِفِ النََّاسُُ وََهُُوََ قَوَْْلُُ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ فَمَََنْْ تََعََجََّلََ يفِي يََوْْمََ الصََّيْْدََ حََتََّى يََنْْ

 (((.»...

وأمّّا الطائفة الثانية -أعني من لم تّّیق النساء- فالدلیل علیه منحصر في روایة 

ِهِِمِ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ  محمّّد بن المستنیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَتََىى النِِّسََاءََ يفِي حِْْإِرََا

«.))) ومحمّّد بن المستنیر غیر موجود في الرجال والموجود سلام  وَََِّلِ رََِفِ يفِي النََّفِْْرِ ا�لْأَ أَنَْْ يََنْْ

بن المستنیر، لكنّّه لم یوثّّق هذا، لكنّّ الأصحاب أفتوا بمضمونها فلا بأس بالاحتیاط.

وأمّّا الطائفة الثالثة فالدلیل علیها صحیحة الحلبي »... فَنِْْإِ أَدَْْرَكَََهُُ الْمََْسََاءُُ بََاتََ 

رِْْفِ«))) والمراد من المساء الغروب. وََلَمَْْ يََنْْ

1. البقرة: 203.

2. وسائل الشیعة 14: 280، العود إلی منی، ب 11، ح 3.

3. وسائل الشیعة 14: 279، العود إلی منی، ب 11، ح 1. 

4. وسائل الشیعة 14: 277، العود إلی منی، ب 10، ح 1.
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الثاني: من خاف علی ماله المعتدّّ به من الضیاع أو السرقة في مكّّة. 

الثالث: الرعات إذا احتاجوا إلی رعي مواشیهم باللیل.

الرابع: أهل سقایة الحاجّّ بمكّّة.

الضرورة،  بمقدار  إلّاا  الفجر  إلی  بالعبادة  مكّّة  في  اشتغل  من  الخامس: 

ولایجوز ترك المبیت لمن اشتغل بالعبادة في غیر مكّّة. )*(

مسألة )232(: من لم یكن في منی أوّّل اللیل بلا عذر وجب علیه الرجوع 

إلی منی قبل نصف اللیل وأن یبیت إلی الفجر، بل هو مخیّّر بین مبیت النصف
__________________________________________________

)*( الدلیل علی المورد الأوّّل قاعدة نفي الحرج، وعلی المورد الثاني قاعدة نفي 

الضرر، وكذلك المورد الثالث، والدلیل علی الرابع صحیحة مالك بن أعین عن أبي 

نََِذِ لَهَُُ رََسُُولُُ  نًىى فَأََ َ ِمِ كَََّةََ لَيَََالِيَ� جعفر� »نََِّإِ الْعََْبََّاسََ اسْْتََأْذََْنََ رََسُُولََ اللََِّهِ أَنَْْ يََِبِيتََ بِمَ�

اَجِِّ«.)))   قََِسِايََِةِ ا�لْحَ
نِْْمِ أَجَِْْلِ  اللََِّهِ 

اللََِّهِ عََنْْ رََجُُلٍٍ  وعلی الخامس صحیحة معاویة بن عمّّار قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

زَاَرََ الْبََْيْْتََ فَلَََمْْ يََزََلْْ يفِي طََوََاِفِه‏ وََدُُعََاِهِِئِ وََالسََّعِْْيِ وََالدُُّعََاِءِ حََتََّى طََلََعََ الْفََْجْْرُُ فَقَََالََ لَيَْْسََ 

ءٌٌ كََانََ يفِي طََاعََِةِ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلّّ«.))) والمراد من مقدار الضرورة ما لایمكن  عََلََيِْْهِ شَيْ�

. تركه كالتخيلّي والتويضّي

1. وسائل الشیعة 14: 258، العود إلی منی، ب 1، ح 21.

2. وسائل الشیعة 14: 255، العود إلی منی، ب 1، ح 13.
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الأوّّل من اللیل والنصف الثاني. )*(

مسألة )233(: البیتوتة من العبادات وجبت فیها النیّّة بشرائطها. )**(

مسألة )234(: من ترك المبیت الواجب وجب علیه لكلّّ لیلة شاة، إذا كان 

متعمّّداًً، بل تجب الكفّّارة علی الذين لم یجب علیهم إلّاا القسم الخامس. )***(
__________________________________________________

)*( وهو الصحیح كما تقدّّم شرحه في الفروع السابقة.

)**( لأنّّه جزء من الحجّّ وهو عبادة فإجزاؤه أیضاًً عبادة منوطة بقصد القربة 

والإخلاص.

نًىى حََتََّى أَصَْْبََحََ  كَََّةََ يفِي لَيَََايلِي ِمِ )***( لصحیحة علي بن جعفر »عََنْْ رََجُُلٍٍ بََاتََ بِمَ�

قُُيِرِه‏«))) وصحیحة معاویة  َ اَراًً فَبَََاتََ ِفِيهََا حََتََّى أَصَْْبََحََ فَعَََلََيِْْهِ دََمٌٌ �يُهَ قَاَلََ نِْْإِ كََانََ أَتَََاهََا �نَهَ

نًِىى فَنِْْإِ تََِّبِ يفِي  ِقِيِ�شْرِ الَّاِإِ بِمِ�  َ التَّ بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الَا تََتِْْبِ لَيَََالِيَ�

هََِ�يْرِا فَعَََلََيْْكََ دََمٌٌ«))) وبمضمونهما صحیحة صفوان وفیها »عََلََيِْْهِ دََمُُ شََاةٍٍ ِإِذا بََاتََ‏«)))  غََ

یعني بات بمكّّة في لیالي منی. 

اللََِّهِ فَاَتََتْينِي لَيَْْلََةُُ  يبِي عََبِْْدِ لكن في معتبرة سعید بن یسار نفی البأس، قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

نِْْمِ لَيَََايلِي نْْ شُُغُُلٍٍ فَقَََالََ الَا بََأْسْ‏«))) ومعتبرة العیص »عََنْْ رََجُُلٍٍ فَاَتََتْْهُُ لَيَْْلََةٌٌ  نًِىى ِمِ الْمََِْبِيِتِ بِمِ�

1. وسائل الشیعة 14: 252، العود إلی منی، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 254، العود إلی منی، ب 1، ح 8.

3. وسائل الشیعة 14: 253، العود إلی منی، ب 1، ح 5.

4. وسائل الشیعة 14: 255، العود إلی منی، ب 1، ح 12.
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ولیس  الهدي  شرائط  المذكورة  الكفّّارة  شاة  في  لایعتبر   :)235( مسألة 

لذبحه محلّّ مخصوص، فجاز بعد الرجوع إلی أهله. )*(

مسألة )236(: من جاز له النفر یوم الثاني عشر وجب أن ینفر بعد الزوال 
__________________________________________________

ءٌٌ وََقَدَْ أَسَََاء«،))) لكنّهّما موافقان للعامّّة ولم یعمل بهما المشهور  نًىى قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ� ِمِ

فتحملان علی التقیة. مضافاًً إلی إمكان تقییدهما بمقتضی الصحاح المتقدّّمة.

وفي معتبرة عبدالغفّّار))) ما یظهر منه التخییر بین التصدّّق وإهراق دم ولم یعمل 

به أحد من الأصحاب. فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من ثبوت الكفّّارة بدم شاة.

وهل تثبت ذلك فیما إذا تركه جهلًاً أو نسیاناً؟ً ذهب في الجواهر إلی ثبوتها،))) 

ویردّّه ما رواه الوسائل وهي صحیحة عبدالصمد »أَيَُُّ رََجُُلٍٍ رَبََِكِ أَمَْْراًً جََِبِهََالَةٍٍَ فَالَا 

لعدم  النسیان  حالة  منه  وأولی  یََعلََمُُونََ«  الَا  مََا  »رُُعََِفِ  وقوله�   (((» عََلََيِْْهِ ءََ  شَيْ�

فعلیة التكلیف في حقه ولقوله� »رُُعََِفِ النِِّسیََان« ومعناه ارتفاع جمیع الآثار ومنها 

الكفّّارة.

)*( وجهه عدم صدق الهدي علیه حتّّی یكون مشروطاًً بشرائطه، وحیث إنّّ 

الأدلّةّ ساكتة عن بیان تقیّدّه بقیود فالأصل البراءة عنها.

1. وسائل الشیعة 14: 254، العود إلی منی، ب 1، ح 7.

2. وسائل الشیعة 14: 256، العود إلی منی، ب 1، ح 14.

3. جواهر الکلام 20: 6.

4. وسائل الشیعة 12: 489، تروك الإحرام، ب 45، ح 3.
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ولایجوز قبله، ومن نفر یوم الثالث عشر جاز له النفر في أيّّ وقت شاء. )*(

أحکام الرمي

مسألة )237(: یجب رمي الجمار الثلاث: الاُوُلی والوسطی والعقبة، في 

أیّّام التشریق حتّّی الثالث عشر لمن وجب علیه مبیت لیلته، ولو تركه صحّّ 

حجّّه ولو كان عن عمد وإن أثم به. )**(
__________________________________________________

رََِفِ  )*( لصحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ذََِإِا أَرَََدْْتََ أَنَْْ تََنْْ

ِقِيِ�شْرِ   ِرِِخِ أَيَََّاِمِ التَّ رََِفِ حََتََّى تََزُُولََ الشََّمْْسُُ وََنِْْإِ تََأَخَََّرْْتََ ِإِلَىى آ ِ�يْنِ فَلَََيْْسََ لَكَََ أَنَْْ تََنْْ يفِي يََوْْمََ

يِرِ فَالَا عََلََيْْكََ أَيَََّ سََاعََةٍٍ نََفََرْْتََ قَبَْْلََ الزََّوََاِلِ أو بََعْْدََه‏«))) وغیرها من  ِخِ وََهُُوََ يََوْْمُُ النََّفِْْرِ ا�لْأَ

الروایات المعتبرة.

)**( لا خلاف في ذلك بیننا ولا بین المسلمین كافّةّ، والدلیل علیه وضوحه بین 

الجمیع بحیث لاینكره أحد، وعلیه جرت السیرة القطعیة، مضافاًً إلی الروایات المعتبرة:

نِْْمِ  اللََِّهِ عََن‏ رََجُُلٍٍ أَفََاَضََ  منها: صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ي  نًىى فَعَََرََضََ لَهَُُ عََاضٌٌِرِ فَلَََمْْ يََرِْْمِ حََتََّى غََابََِتِ الشََّمْْسُُ قَاَلََ يََرِْْمِ ْعٍٍ حََتََّى انْْتََهََى ِإِلَىى ِمِ �جَمْ

ي يُُصْْحُُِبِ ِفِيِهِ وََلْيُُْفََرِِّقْْ بََيْْنََهُُمََا يََكُُونُُ  ِهِِمِ الَِّذِ خُْْرََى يََِلِوْْ ِ�يْنِ مََرََّةًً مََِلِا فَاَتََهُُ وََا�لْأُ ذََِإِا أَصَْْبََحََ مََرََّتَ

نِْعِْدََ زََوََاِلِ الشََّمْْس‏«.)))   خُْْرََى  مَِْْسِ وََا�لْأُ يََِهِ �لْأَِلِ ا بُُكْْرََةًً وََ َ أَحَََدُُ�هُمَ

ومنها: صحیحة عمر بن اُذُنیه عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََنْْ قَوَِْْلِ اللََِّهِ

1. وسائل الشیعة 14: 274، العود إلی منی، ب 9، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 73، رمي جمرة العقبة، ب 15، ح 1.
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مسألة )238(: یجب في كلّّ یوم رمي كلّّ جمرة بسبع حصیات، ویعتبر 

فیها وفي الرمي ما یعتبر في رمي الجمرة العقبة علی ما تقدّّم بلا تفاوت. )*(

الغروب فلایجوز  إلی  الشمس  الرمي من طلوع  مسألة )239(: وقت 

الرمي في اللیل اختیاراًً،  ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو كان راعیاًً 

جاز له الرمي لیلًاً سواء كانت في اللیلة السابقة أم اللاحقة. )**(
__________________________________________________

مََِ�لْجِار«.)))   ُ الْوُُْقُوُفُُ عََِبِرََفَةَََ وََرََمْْيُُ ا كَْْ�بَرُ جَُُّ ا�لْأَ ِ�بَرِ قَاَلََ ا�لْحَ كَْْ جَِِّ ا�لْأَ تََعََالَىى ا�لْحَ

ومنها: صحیحتا معاویة بن عمّّار))) وغیرها. 

ثمّّ إنّّه واجب مستقل ثبت بالسنّّة، ولذا یقال لها سنّّة أو مسنون، ولیس جزءاًً 

للحجّّ بحیث یوجب تركه بطلان الحجّّ، وهو ظاهر النصوص والفتاوی علی المشهور.

)*( قد تقدّّم شرحه في المباحث السابقة.

)**( والدلیل علیه صحیحة صفوان بن مهران قال: سمعت أباعبداللّٰٰه�یقول: 

َا«))) وصحیحة منصور بن حازم قال:  َ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ ِإِلَىى غُُرُُوبِهَ� مََِ�لْجِارََ مََا بَ�يْنَ »ارِْْمِ ا

َا«)))  َ طُُلُُوِعِ الشََّمِْْسِ ِإِلَىى غُُرُُوبِهَ� مََِ�لْجِاِرِ مََا بَ�يْنَ سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »رََمْْيُُ ا

وصحیحة زرارة وابن اُذُینة))) وغیرها.

1. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 4، ح 1.

2. وسائل الشیعة 14: 261، العود إلی منی، ب 3، ح 1 و14: 68، رمي جمرة العقبة، ب 12، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 69، رمي الجمرة العقبة، ب 13، ح 2.

4. وسائل الشیعة 14: 69، رمي الجمرة العقبة، ب 13، ح 4.

5. وسائل الشیعة 14: 69، رمي الجمرة العقبة، ب 13، ح 5.
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ثمّّ  الوسطی  ثمّّ  بالجمرة الاُوُلی  یبتدأ  بأن  الترتیب  مسألة )240(: یجب 

العقبة، فلو خالف ولو عن غیر عمد وجبت الإعادة بنحو یحصل الترتیب. )*(
__________________________________________________

عبداللّٰٰه�  أبي  عن  سماعة  فلموثّّقة  باللیل  للمعذورین  الرمي  جواز  وأمّّا 

«))) وصحیحة زرارة ومحمّّد بن  ي يفِي الرََّمِْْيِ لَيَْالًا اَِفِِئِ وََالرََّاِعِ قال: »رُُخِِّصََ لِْلِْعََبِْْدِ وََا�لْخَ

مسلم.))) 

والمشهور كما في المتن، وعلیه صاحب الجواهر من عدم الفرق بین اللیل السابق 

واللاحق والأحوط هو اللیل السابق، ویشهد له بعض النصوص كصحیحة زرارة 

ومحمّّد بن مسلم المتقدّّمة، فإنّّ الإفاضة باللیل والخروج من منی یناسب الرمي في 

اللیل السابق، لكنّّ الاحتیاط استحبابي لصدقه علی كلیهما. 

)*( للنصوص المعتبرة؛ منها صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

ْرََةََ الْعََْقََبََة«))) وفي  يَنَ رََمََيْْتََ �جَمْ نِْعِْدََ زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ وََقُلُْْ كََمََا قُلُْْتََ ِحِ »ارِْْمِ يفِي كُُلِِّ يََوْْمٍٍ 

يِلِ ...«.)))  نِْْمِ بََطِْْنِ الْمََِْسِ هََِمِا عََنْْ يََسََاهََِرِا  وُلَىى فَاَرْْ مَْْرََِةِ ا�لْأُ صحیحته الاُخُری »وََابْْدََأْْ ِبِا�لْجَ

ا لاتوجب سقوط ظهور  والصحیحة وإن كانت مشتملة علی مستحبّّات كثیرة إالّا أهنّه

الأمر فیها في الوجوب في ما لم تكن قرینة علی الاستحباب كوجوب الترتیب. 

1. وسائل الشیعة 14: 71، رمي الجمرة العقبة، ب 14، ح 2.

2. وسائل الشیعة 14: 71، رمي الجمرة العقبة، ب 14، ح 4.

3. وسائل الشیعة 14: 68، رمي الجمرة العقبة، ب 12، ح 1.

4. وسائل الشیعة 14: 65، رمي الجمرة العقبة، ب 10، ح 2.
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مسألة )241(: لو رمی الجمرة الاُوُلی بأربع حصیات ثمّّ رمی الوسطی بأربع 

ثمّّ اشتغل بالعقبة صحّّ وعلیه إتمام الجمیع بأيّّ نحو شاء ولو بدون الترتیب، لكنّّ 

الأحوط مع العمد الإعادة. )*(
__________________________________________________

الترتیب  الرمي ونسیان  كنسیان  فروع مختلفة  واردة في  اُخُری  ومنها روایات 

ورمي الجمار منكوساًً فقد أمر فیها بالإعادة مراعیاًً للترتیب.

وأمّّا ما دلّّ علی عدم قادحیة تقدیم ما حقّّه التأخیر وتأخیر ما حقّّه التقدیم في 

مناسك منی مع الجهل بالحكم أو النسیان كصحیحتي جمیل))) ومحمّّد بن حمران))) 

فقابل للتخصیص في مثل ما نحن فیه للدلیل الخاصّّ علی وجوب مراعاة الترتیب 
والإعادة مع الإخلال به حتّّی في حال النسیان كصحیحة مسمع.)))

)*(  عقد له الوسائل الباب 6 من العود إلی منی، ومنها صحیحة معاویة بن 

وُلَىى أَِبِرَْْبََعٍٍ وََالثََّايََِنِةََ أَِبِرَْْبََعٍٍ وََالثََّاثََِلِةََ سََِبِبْْعٍٍ  مَْْرََةََ ا�لْأُ عمّّار وفي آخرها »قُلُْْتُُ فَنَِّإَِهُُ رََمََى ا�لْجَ

«))) وفي روایة علي  يدُُ عََلَىى الثََّاثََِلِِةِ ثٍٍالَا وََالَا يُُِعِ ثٍٍالَا وََالثََّايََِنِةََ ثَِبِ وُلَىى ثَِبِ ي ا�لْأُ ِمِ يدُُ فَ�يَرْ قَاَلََ يُُِعِ

نْْهََا أَرَْْبََعاًً بَىنَى عََلََيْْهََا وََأَعَََادََ عََلَىى مََا بََعْْدََهََا نِْْإِ كََانََ قَدَْْ أَتَََمََّ  بن أسباط »وََذََِإِا رََمََى شََيْْئاًً ِمِ

ً منها بأقلّّ من أربعة أعادها بسبع حصیات. رََمْْيََهُُ«.))) وأمّّا إذا رمی ك�لّاً

1. وسائل الشیعة 14: 156، الذبح، ب 39، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 215، الحلق، ب 2، ح 2.

3. وسائل الشیعة 14: 266، العود إلی منی، ب 5، ح 2.

4. وسائل الشیعة 14: 267، العود إلی منی، ب 6، ح 2.

5. وسائل الشیعة 14: 268، العود إلی منی، ب 6، ح 3.
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مسألة )242(: لو نسي الرمي من یوم قضاه في الیوم الآخر، وكذا لو نسي من 

یومین، وكذا لو تركه عمداًً ویجب تقدیمه علی الأداء. ویستحبّّ التفریق بینهما 

یكون أحدهما بكرة وهي للأمس والاُخُری عند زوال الشمس لیومه مثلًاً. )*(

مسألة )243(: لو رمی علی خلاف الترتیب وتذكّّر في الیوم الآخر أعاده 

بنحو یحصل الترتیب ثمّّ یأتي بوظیفة الیوم الحاضر. )**(
__________________________________________________

)*( ذهب المشهور إلی وجوب تقدیم القضاء علی الأداء بل ادّّعي علیه الإجماع،))) 

اللََِّهِ عََن‏ رََجُُلٍٍ أَفََاَضََ  واستدلّوّا علیه بصحیحة عبداللّٰٰه بن سنان قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

ي  نًىى فَعَََرَضَََ لَهَُُ عََاضٌٌِرِ فَلَََمْْ يََرِْْمِ حََتََّى غََابََِتِ الشََّمْْسُُ قَاَلََ يََرِْْمِ ْعٍٍ حََتََّى انْْتََهََى ِإِلَىى ِمِ نِْْمِ �جَمْ

ي يُُصْْحُُِبِ ِفِيِهِ وََلْيُُْفََرِِّقْْ بََيْْنََهُُمََا يََكُُونُُ  ِهِِمِ الَِّذِ خُْْرََى يََِلِوْْ ِ�يْنِ مََرََّةًً مََِلِا فَاَتََهُُ وََا�لْأُ ذََِإِا أَصَْْبََحََ مََرَّتََ

 (((.» نِْعِْدََ زََوََاِلِ الشََّمِْْسِ خُْْرََى  مَِْْسِ وََا�لْأُ يََِهِ �لْأَِلِ ا بُُكْْرََةًً وََ َ أَحَََدُُ�هُمَ

واُوُرد علیه بأنّّ مراعاة التقدیم لرمي الجمرة العقبة علی غیره مطابق للقاعدة 

ا من مناسك الحجّّ في یوم العید فله تقدّّم ذاتي علی سائر الأعمال، بخلاف رمي  لأهنّه

الجمرات في سائر الأیّّام فلایمكن التعدّّي إلیها. 

والجواب: أنّّه لأجل تقدیم الفائت علی الحاضر، فتجب مراعاته.

)**( قد تقدّّم هذا البحث.

1. جواهر الکلام 20: 24.

2. وسائل الشیعة، 14: 73، رمي جمرة العقبة، ب 15، ح 1.
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مسألة )244(: لو نسي رمي الجمار الثلاث حتّّی دخل مكّّة، فإن كان في 

أیّّام التشریق وجب علیه الرجوع مع التمكّّن والرمي بنفسه والاستنابة مع 

عدم التمكن، ولو تذكّّر بعد أیّّام التشریق أو أخّّرها عمداًً حتّّی انتهی تلك 

نسیان  القابل، وحكم  العام  والقضاء في  ذكر  ما  بین  الجمع  فالأحوط  الأیّّام 

البعض كحكم نسیان الكلّّ. )*(

مسألة )245(: المعذور كالمریض والعلیل والطفل یستنیب، ولو لم یقدر 

علی الاستنابة كالمغمی علیه أتی عنه الولي أو غیره، والأحوط تأخیر النائب
__________________________________________________

)*( یدلّّ علیه روایة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »مََنْْ أَغَْْفََلََ رََمْْيََ 

ُجََّ  نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ فَنِْْإِ لَمَ‏ يَحُ� يََِمِهََا  ِقِيِ�شْرِ فَعَََلََيِْْهِ أَنَْْ يََرْْ  َ أَيَََّامُُ التَّ ضِْيَ� هََِضِا حََتََّى �تَمْ مََِ�لْجِاِرِ أو بََعْْ ا

ي عََنْْهُُ فَنَِّإَِهُُ الَا  يَنَ يََرِْْمِ نََِمِ الْمُُْسِْْمِِلِ ٌ اسْْتََعََانََ رََِبِجُُلٍٍ  رََمََى عََنْْهُُ وََيُُِّلِهُُ فَنِْْإِ لَمَْْ يََكُُنْْ لَهَُُ وََلِيٌّ�

،))) لكن في طریقها محمّّد بن عمر بن یزید ولم  ِقِيِ�شْرِ  مََِ�لْجِاِرِ الَّاِإِ أَيَََّامََ التَّ يََكُُونُُ رََمْْيُُ ا

یرد فیه توثیق. 

لََِهِ  َ أو جََ وفي صحیحة معاویة بن عمّّار عن الصادق� وفیها »قُلُْْتُُ فَنَِّإَِهُُ نَسَِيَ�

يدََ«))) وصّرّح الشیخ وغیره بوجوب الإعادة  حََتََّى فَاَتََهُُ وََخََرََجََ قَاَلََ لَيَْْسََ عََلََيِْْهِ أَنَْْ يُُِعِ

من قابل عملًاً بروایة محمّّد بن عمربن یزید فلایترك الاحتیاط.

1. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 3، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 262، العود إلی منی، ب 3، ح 3.
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إلی الیأس عن تمكّّن المنوب عنه. والأولی مع الإمكان حمل المنوب عنه والرمي 

بمشهد منه، فلو أتی النائب بالرمي وارتفع العذر لم تجب علیه الإعادة. )*(

مسألة )246(: لو شكّّ بعد مضّيّ الیوم في إتیان وظیفته لم یعتن به، )**(  

المتقدّّمة أو صحّّتها إتیان  المتأخّّرة في  الدخول في رمي الجمرة  بعد  ولو شكّّ 
__________________________________________________

)*( لعموم أدلّةّ الاستنابة، بل قیل لاحاجة إلی الدلیل في كلّّ جزء جزء من 

أعمال الحجّّ لأنّّه مع ثبوت جواز الاستنابة في كلّّ الحجّّ یكفي ذلك في ثبوت جواز 

الاستنابة في الاجزاء لأنّّ الأجزاء تابعة للكلّّ في هذه الخصوصیات. 

والأولی الاستدلال علیه بالأدلّةّ الخاصة كصحیحة معاویة بن عمّّار وعبدالرحمن 

يُرُِسِ وََالْمََْبْْطُُونُُ يُُرْْمََى عََنْْهُُمََا قَاَلََ وََالصِِّبْْيََانُُ  بن الحجّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »الْكََْ

يُُرْْمََى عََنْْهُُم«))) وقد ورد في المغمی علیه استحباب النیابة عنه تبرّعّاًً.

ْمََلُُ ِإِلَىى  مََِ�لْجِارُُ قَاَلََ نََعََمْْ �يُحْ ِضِيِرِ تُُرْْمََى عََنْْهُُ ا وفي موثّّقة إسحاق بن عمّّار »عََِنِ الْمََْ

مَْْرََِةِ وََيُُرْْمََى عََنْْه«،))) لكنّّ الحمل إلی الجمرة مستحبّّ لخلو سائر الأدلّةّ عنه ولعدم  ا�لْجَ

القول بوجوبه. ثمّّ إنّّه مع الیأس عن القدرة تصحّّ النیابة ولا إعادة له، وأمّّا مع رجاء 

زوال العذر فإن أتی به رجاءاًً وجبت إعادته بعد ارتفاع العذر.

)**( لقاعدة الحیلولة، لأنّّ الوقت حائل.

1. وسائل الشیعة 14: 75، رمي جمرة العقبة، ب 17، ح 3.

2. وسائل الشیعة 14: 75، رمي جمرة العقبة، ب 17، ح 2.
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لم یعتن به، )*( كما  أنّّه لو شكّّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّّة ما أتی به بنی 

علی الصحّّة، )**( ولو شكّّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي 

الجمرة المتأخّّرة وجب الإتیان به لیحرز السبع حتّّی مع الانصراف والاشتغال 

بأمر آخر علی الأحوط، )***( ولو شكّّ بعد الدخول في المتأخّّرة في عدد المتقدّّمة، 

فإن أحرز رمي أربع حصیات وشكّّ في الباقي یتمّّها علی الأحوط، وكذا لو شكّّ 

في ذلك بعد إتیان المتأخّّرة، ولو شكّّ في أنّّه أتی بالأربع أو ألّّق بنی علی إتیان 

الأربع وأتی بالباقي )****(
__________________________________________________

)*( لقاعدتي الفراغ والتجاوز.

)**( أیضاًً لقاعدة الفراغ.

المرجع  وكون  والتجاوز  المضّيّ  إحراز  لعدم  القاعدتین  جریان  لعدم   )***(

أصالة العدم، ولا أقلّّ من جریان قاعدة الاشتغال للزوم إحراز الامتثال.

)****( إذ بعد إحراز الإتیان بالأربع یكون العمل صحیحاًً قطعاًً فلایرجع 

الشكّّ في العدد إلی الشكّّ في الصحّّة والبطلان كي یرجع فیه إلی قاعدة الفراغ 

فلامناص من الرجوع إلی استصحاب عدم الإتیان بالباقي ومقتضاه لزوم التكمیل.

أمّّا إذا دار الأمر بین الأربع وأقلّّ منه كانت الصحّّة مشكوكة فالموضوع لقاعدة 

الفراغ موجود فیبني علی الصحّّة بإتیان الأربع ببركة القاعدة ویأتي بالبقیة لأصالة 

عدمها.



403 لرميا أحکام	

الجمار  إتیان واحدة من  بعدم  الیوم  بعد مضّيّ  تیقّّن  لو   :)247( مسألة 

الثلاث علی نحو الإجمال جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء 

الجمیع، )*( ولو تیقّّن بعد رمي الجمار الثلاثة بنقصان ثلاثة فما دون في إحدی 

الجمرات وجب إتیان ما یحتمل من النقصان في كلّّ واحدة من الثلاثة، )**( 

ولو تیقّّن في الفرض بنقصان في إحداها عن أربع لم یبعد جواز الاكتفاء برمي 

الجمرة العقبة وتتمیم ما نقص، والأحوط إعادة السبع في الجمرة العقبة، وأحوط 

منه استیناف العمل في جمیعها. )***(
__________________________________________________

)*( إذ یحصل له الیقین ببطلان رمي الجمرة العقبة إمّّا لأجل عدم الإتیان به 

وإمّّا لفقد الترتیب المعتبر فیها، وذلك العلم التفصیلی یوجب انحلال العلم الإجمالي 

فیسقط عن التنجیز وجیب الإتیان بالواحد المعلوم وهو الجمرة العقبة. 

وتوضیح المقام: أنّّه یدور الأمر بین الأقلّّ والأكثر، إذ لو كان الفائت خصوص 

الفائت هي الوسطی وجب  الواجب قضاؤها وحدها، ولو كان  العقبة كان  جمرة 

قضاؤها مع قضاء رمي العقبة، ولو كان الفائت الاُوُلی وجب قضاء الثلاثة، فیدور 

الأمر بین الأقلّّ والأكثر.

)**( وذلك كما إذا علم بأنّّ إحدی الجمرات الثلاث مثلًاً كان عدده ناقصاًً 

مع إحراز تحقّّق الرمي بالأربع فبمقتضی تنجیز العلم الإجمالي جیب الاحتیاط في 

الكلّّ ببرجان النقص المحتمل فیها.

)***( مقتضی العلم الإجمالي بدواًً وجوب استیناف الجمیع، لكن حیث إنّّ
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مسألة )248(: لو تیقّّن بعد مضّيّ الأیّّام الثلاثة بعدم الرمي في یوم من 

غیر العلم بعینه وجب قضاء رمي تمام الأیّّام مع مراعاة الترتیب، وإن احتمل 

جواز الاكتفاء بقضاء وظیفة آخر الأیّّام. )*(
__________________________________________________

بطلان الجمرة العقبة معلوم بالتفصیل لأنّّ النقص بالأربع إمّّا دخل فیه وإمّّا دخل 

في ما سبقه، فإن دخل فیه فهو باطل وإن دخل في ما قبله فهو أیضاًً باطل، فبطلانه 

فیكتفی  الإجمالي  العلم  انحلال  یوجب  التفصیلي  العلم  وهذا  بالتفصیل،  معلوم 

باستیناف رمي الجمرة العقبة. وحیث إنّّ النقص المعلوم أربع أو أزید منه یكون 

مقتضیاًً لوجوب الاستیناف بمقتضی روایات الباب 6 من أبواب العود إلی منی.

)*( الوجه في جواز الاكتفاء بقضاء الیوم الآخر العلم التفصیلي بالبطلان إمّّا 

لعدم الإتیان به وإمّّا لفقد الترتیب. 

وأمّّا  الواحد  الیوم  الثلاث في  الجمرات  رمي  بین  ثبت  ا  إنّمم الترتیب  أنّّ  وفیه: 

الترتیب بین الأیّّام بحیث یبطل الیوم المتأخّّر ببطلان الرمي في الیوم السابق فغیر 

معلوم، فالأقوی جواز الاكتفاء بإعادة رمي الجمرات لیوم واحد یكون في ذمّّته، 

فینوی ما في الذمّّة. بخلاف ما إذا قلنا باعتبار الترتیب فیكون الواجب قصد الیوم 

الثالث لانحلال العلم الإجمالي به. 

هذا تمام كلامنا في مبحث الحجّّ، والحمد للّٰٰه علی نعمة الإتمام ونشكره ونصيلّي 

ونسلّّم علی سیّدّنا ونبیّّنا محمّّد وآله الطاهرین سیّمّا خاتمهم الإمام المنتظر�.



405 كام المصدوحأ	

أحكام المصدود

المصدود هو الذي  منعه العدوّّ عن دخول مكّّة بعد الإحرام، فلم یتمكّّن من 

أداء مناسكه، وله أقسام ثلاثة:

الأوّّل: المصدود في العمرة المفردة

المصدود بعد الإحرام في العمرة المفردة یذبح هدیاًً في مكانه بقصد التحلّّل، 

والأحوط ضمّّ التقصیر علیه، فیتحلّّل من كلّّ شيء حتّّی النساء. )*(
__________________________________________________

)*( لأنّّ وظیفة المصدود الذبح بقصد التحلّّل في مكانه، ولا فرق بینه وبین 

عمرة التمتّّع من هذه الجهة لما ورد في روایات الباب رواها الوسائل في الباب 1؛ 

هُُوََ  الْمََْحْْصُُورُُ  وََقَاَلََ  الْمََْصْْدُُوِدِ   ُ غََ�يْرُ »الْمََْحْْصُُورُُ  عمّّار  بن  معاویة  صحیحة  منها 

نِْْمِ مََرََضٍٍ  كُُِ�شْرِونََ كََمََا رََدُُّوا رََسُُولََ اللََِّهِ لَيَْْسََ  ي يََرُُدُُّهُُ الْمُُْ ضُُيِرِ وََالْمََْصْْدُُودُُ هُُوََ الَِّذِ الْمََْ

لُُِّ�تَحِ لَهَُُ النِِّسََاءُُ«.)))  لُُِّ�تَحِ لَهَُُ النِِّسََاءُُ وََالْمََْحْْصُُورُُ الَا  وََالْمََْصْْدُُودُُ 

بُُِحِهُُ فَيَََأْيتِي النِِّسََاء«.)))  عُُِجِ صََا ومنها موثّّقة زرارة »الْمََْصْْدُُودُُ يََذْْبََحُُ حََيْْثُُ صُُدََّ وََيََرْْ

حََجَّ�َ 
ْ
الْ وا  تِِمُّ�ُ

َ
>وََأَ وبمقتضی هذه الروایات المعتبرة لابدّّ من تفسیر الآیة الشریفة 

هََدْْيُُ 
ْ
غََ الْ

ُ
مْْ حََتَّ�َى يََبْْلُ

ُ
ؤُُسََكُ هََدْْيِِ وََلا تََحْْلِِقُُوا رُُ

ْ
حْْصِِرْْتُُمْْ فََمََا اسْْتََيْْسََرََ مِِنََ الْ

ُ
هِِ فََإِِنْْ أُ عُُمْْرََةََ لِلَِّ�َ

ْ
وََالْ

ه<))) بغیر المصدود، فإنّّ المصدود بالعدوّّ یذبح حیث صدّّ في مكانه ولایبعث
َ�
مََحِِلَّ

1. وسائل الشیعة 13: 177، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة 13: 180، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 5.

3. البقرة: 196.
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الثاني: المصدود في عمرة التمتّّع

والبحث عنه في مقامین:

المقام الأول: في كیفیّّة تحلّّله، وهو أیضاًً یتحلّّل بذبح الهدي في محلّّ الصدّّ 

ولایجب علیه سوق الهدي إلی مكّّة أو منی، فیتحلّّل من كلّّ شيء حتّّی النساء.)*(

المقام الثاني: في وجوب حجّّ التمتّّع علیه ومنه العمرة، فإن كان له استطاعة 

مستقرّةّ من قبل أو تجدّّد له الاستطاعة في العام القابل وجب علیه عمرة التمتّّع 

ثمّّ الحجّّ، وأمّّا مع انتفاء الاستطاعتین فلیس علیه شيء، إذ المفروض زوال 

الاستطاعة عنه في العام الذي وقع فیه الصدّّ. )**(

الثالث: المصدود عن الحجّّ

وفیه مسائل:

المسألة الاُوُلی: أن یصیر مصدوداًً بعد الإحرام في مكّّة عن الإتیان بالوقوفین
__________________________________________________

بهدي إلی مكّّة، بل الآیة مختصّّة بمن اُحُصر بالمرض.

)*( لا فرق في كیفیة تحلّّله مع كیفیة التحلّّل في العمرة المفردة لإطلاق الروایات 

المتقدّّمة.

)**( الوجه في ذلك أنّّه لایصحّّ حجّّ التمتّّع بدون عمرة التمتّّع، والمفروض أنّّه لم 

یأت بالعمرة، وأمّّا ذبح الهدي فلا تترتّّب علیه شيء إالّا التحلّّل، فحجّّ التمتّّع باق في 

ذمّّته إن كان مستطیعاًً من السابق أو تجدّّدت الاستطاعة له في العام القابل.



407 عن ال المصدود الثالث:	

من اخلاتیاري والاضطراري، فإن صار كذلك فكیفیّّة تحلّّله ذبح الهدي بقصد 

التحلّّل، والأحوط ضمّّ التقصیر معه، وأمّّا حجّّه فباطل، هذا إن لم یتمكّّن من 

الوقوف الاضطراري في المشعر وإلّاا صحّّ حجّّه وأكمله. )*(

المسألة الثانیة: أن یصیر مصدوداًً من مناسك مكّّة وهي الطواف والسعي 

من  تمكّّن  إذا  هذا  قبله،  أم  مكّّة  في  دخوله  بعد  كان  سواء  الاستنابة،  فعلیه 

الاستنابة، وأمّّا إن لم یتمكّّن منها فحجّّه باطل، فإن كان الاستطاعة مستقرّةّ 

من السابق أو استطاع في العام القابل وجب علیه تجدید الحجّّ، ویتحلّّل بذبح 

الهدي في مكانه بقصد التحلّّل، والأحوط ضمّّ التقصیر إلیه. )**(
__________________________________________________

)*( یقع الكلام في مقامین:

المقام الأول: أنّّه إن صدّّ عن الوقوفین فهو مصدود ویتحلّّل بالذبح في مكانه 

ویتحلّلّ عن كلّّ شيء حتّّی النساء.

المقام الثاني: أنّّه لم یقع منه حجّّ صحیح بل حجّّه باطل بترك الوقوفین، وأمّّا إذا 

ارتفع الصدّّ وتمكّّن من الوقوف الاضطراري بالمشعر فحیث إنّّه یكفي لصحّّة الحجّّ 

في حالة الاضطرار فحجّّه صحیح ولیس بمصدود بل یأتي بسائر أعماله.

)**( وأمّّا من صدّّ عن الطواف والسعي وهو في خارج مكّّة فذهب المحقّّق 

الخوئي إلی أنّّ أدلّةّ الاستنابة غیر شاملة له، بل هو مصدود فیعمل بوظیفته وهو 

الذبح في محلّّه، ثمّّ احتاط في ذلك بالجمع بین الوظیفتین الاستنابة والذبح بقصد 
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التحلّلّ. وذهب المحقّّق النائیني إلی أنّّه یستنیب لطوافه وسعیه ویتمّّ حجّّه لإطلاق 

أدلّةّ الاستنابة.

وأورد علیه المحقّّق الخوئي بأنّّ أدلّةّ الاستنابة مختصّّة بمن كان في داخل مكّّة 

تلك  في  المذكور  لأنّّ  ونحوه،  مرض  أو  العدوّّ  لصدّّ  والسعي  الطواف  عن  وعجز 

الروایات أنّّه یطاف به أو یطاف عنه، ومعلوم أنّّ الإطافة به فرع كونه في مكّّة، فیعلم 

أنّّ محلّّ الكلام هو الموجود في مكّّة.))) 

قلت: ویرد علیه: أنّّ بعض الروایات لیس فیها هذا التقیّّد كصحیحة حریز 

 يُُرْْمََى عََنْْهُُ وََيُُطََافُُ عََنْْه«))) 
ضُُيِرِ الْمََْغْْلُُوبُُ وََالْمُُْغْْمََى عََلََيِْْهِ عن أبي عبداللّٰٰه� »الْمََْ

وفي روایة اُخُری »الْمََْبْْطُُونُُ يُُرْْمََى وََيُُطََافُُ عََنْْهُُ وََيُُصََىلَّى عََنْْهُُ«))) فلا وجه لتخصیصهما 

بمن هو في مكّّة. أضف إلی ذلك الروایات المستفیضة الواردة في نسیان الطواف أو 

السعي إلی أن رجع إلی بلده فتذكّّر أنّّه تركهما، فورد في الروایات أنّّه إن تمكّّن من 

المباشرة أتی إلی مكّّة فطاف أو سعی، وإن لم یتمكّّن من ذلك یستنیب من یطوف أو 

یسعی عنه، والعجز عن المجيء إلی مكّّة له صور كثیرة منها منع العدوّّ.

مضافاًً إلی أنّّ ما ورد في تحلّّل المصدود بالذبح ناظر إلی من عجز عن الدخول 

في مكّّة بعد إحرامه فهو في بدایة مناسكه، وأمّّا من أحرم في مكّّة للحجّّ وأتی بالوقوف 

اختیاراًيً أو اضطراراًیً صحّّ حجّّه، فإن عرض الصدّّ عن الطواف أو السعي بعد

1. موسوعة الإمام الخوئي 29: 423.

2. وسائل الشیعة 13: 393، الطواف، ب 49، ح 1.

3. وسائل الشیعة 13: 394، الطواف، ب 49، ح 6.



409 عن ال المصدود الثالث:	

المسألة الثالثة: المصدود من مناسك منی فإن تمكّّن من الاستنابة استناب 

للرمي والذبح ولیكن الرمي علی الأحوط في أیّّام التشریق، ثمّّ یذبح أو استناب 

لذبحه ثمّّ یحلق رأسه أو یقرصّر كما یقتضیه وظیفته. ثمّّ إن لم یتمكّّن من الذبح 

مباشرة ولا استنابة فعلیه أن یودّّع ثمنه عند أمین یذبح عنه ثمّّ هو یحلق. )*(
__________________________________________________

علی  قادراًً  كان  إن  منی،  مناسك  مثل من صدّّ عن  فالأدلّةّ منصرفة عنها،  ذلك 

الاستنابة فوظیفته هي الاستنابة لا العمل بوظیفة المصدود لانصراف أدلّةّ المصدود 

إلی الممنوع عن الدخول في المناسك؛ نعم إن لم یقدر لا من استمرار العمل لا 

بالمباشرة ولا بالاستنابة لمنع العدوّّ عن ذلك لم یكن مانع عن الرجوع إلی الأدلّةّ 

الواردة في المصدود.

وأمّّا حمل إطلاقات الاستنابة علی من كان في داخل مكّّة فقد عرفت أنّّ بعضها 

غیر قابل لذلك.

العید  یوم  في  والذبح  للرمي  الاستنابة  من  متمكّّناًً  المصدود  كان  إن  أمّّا   )*(

فیستنیب ثمّّ هو یحلق أو یقرصّر ویتحلّلّ ثمّّ یأتي ببقیّّة المناسك. 

أمّّا الاستنابة للرمي فلأنّّه منصوص علیه لمن كان عاجزاًً عن المباشرة، كما ورد 

هََِضِا حََتََّى  مََِ�لْجِاِرِ أو بََعْْ في روایة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰٰه� »مََنْْ أَغَْْفََلََ رََمْْيََ ا

ُجََّ رََمََى عََنْْهُُ وََيُُِّلِهُُ فَنِْْإِ لَمَْْ يََكُُنْْ  نِْْمِ قَاَلٍٍِبِ فَنِْْإِ لَمَ‏ يَحُ� يََِمِهََا  ِقِيِ�شْرِ فَعَََلََيِْْهِ أَنَْْ يََرْْ  َ أَيَََّامُُ التَّ ضِْيَ� �تَمْ

مََِ�لْجِاِرِ الَّاِإِ أَيَََّامََ ي عََنْْهُُ فَنَِّإَِهُُ الَا يََكُُونُُ رََمْْيُُ ا يَنَ يََرِْْمِ نََِمِ الْمُُْسِْْمِِلِ ٌ اسْْتََعََانََ رََِبِجُُلٍٍ  لَهَُُ وََلِيٌّ�
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المسألة الرابعة: إن كان الصدّّ مانعاًً عن المبیت في أیّّام التشریق في منی 

فیسقط وجوبه ولا شيء علیه. وأمّّا الرمي في أیّّام التشریق فإن منعه العدوّّ
__________________________________________________

«))) وصحیحة معاویة بن عمّّار وعبدالرحمن بن الحجّّاج عن أبي عبداللّٰٰه�  ِقِيِ�شْرِ  التَّ

يُرُِسِ وََالْمََْبْْطُُونُُ يُُرْْمََى عََنْْهُُمََا قَاَلََ وََالصِِّبْْيََانُُ يُُرْْمََى عََنْْهُُمْْ«))) وموثّّقة إسحاق  قال: »الْكََْ

ْمََلُُ  مََِ�لْجِارُُ قَاَلََ نََعََمْْ �يُحْ ِضِيِرِ تُُرْْمََى عََنْْهُُ ا سَََِنِ مُُوسَىى عََِنِ الْمََْ بن عمّّار »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبََاَا�لْحَ

كَُُ يفِي مََنِْْهِِلِِزِ وََيُُرْْمََى عََنْْهُُ«.)))  يقُُ قَاَلََ يُ�تْرَ مَْْرََِةِ وََيُُرْْمََى عََنْْهُُ قُلُْْتُُ الَا يُُِطِ ِإِلَىى ا�لْجَ

وأمّّا خصوصیّةّ أیّّام التشریق وعدم جوازه في غیرها فقد دلّّ علیها ما سمعت 

من روایة عمر بن یزید، لكن تعارضها صحاح معاویة بن عمّّار من أنّّ الناسي متی 

تذكّّر یرمي ولو كان بعد أیّّام التشریق، إالّا أنّّ الأصحاب تسالموا علی العمل بروایة 

عمر بن یزید وطرح صحاح معاویة، ولا بأس بالجمع بالعمل بالطائفتین فیرمي 

إن تمكّّن منه في غیر أیّّام التشریق في تلك السنة ویقضیه في أیّاّم التشریق في العام 

القابل.

وأمّّا الذبح فجواز الاستنابة فیه للجمیع من دون قید وشرط مسلّّم، وأمّّا مع 

عدم إمكان الاستنابة فیودّّع ثمن الهدي عند من یذبح عنه ثمّّ یحلق أو یقرصّر في 

مكانه، وإن أمكن أرسال شعره إلی منی فعل ذلك ویتحلّّل من جمیع التروك.

1. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 3، ح 4.

2. وسائل الشیعة 14: 75، رمي جمرة العقبة، ب 17، ح 1.

3. وسائل الشیعة 14: 75، رمي جمرة العقبة، ب 17، ح 2.
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منه أیضاًً قضاه في العام القابل إمّّا مباشرة مع التمكن وإمّّا بالاستنابة. هذا 

تمام الكلام في‌المصدود .)*(

المسألة الخامسة: من تعذّّر علیه المضّيّ في حجّّه لمانع من الموانع غیر الصدّّ 

والحصر فالأحوط أن یتحلّّل في مكانه بالذبح. )**(

أحكام المحصور

المحصور هو العاجز عن الحجّّ أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّّسه بالإحرام.

المحصور في العمرة المفردة

المحصور في العمرة المفردة وظیفته بعث الهدي إلی مكّّة ویواعد أصحابه 

أن یذبحوه أو ینحروه في وقت معیّّن، فإذا جاء الوقت تحلّّل في مكانه، ولایبعد 

التخییر بینه وبین أن یذبح في مكانه والأحوط هو الأول؛ ثمّّ إنّّه یتحلّّل بذلك 
__________________________________________________

)*( أمّّا عدم تحقّّق الصدّّ بالنسبة إلی المبیت في لیالي التشریق فلأنّهّ خارج عن 

أعمال الحجّّ والعمرة ویسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات الشرعیّّة المعجوز عنها.

عنه،  بالعجز  فیسقط  مستقلّّ  واجب  لأنّّه  المبیت  حال  فحاله  الرمي  وأمّّا 

والأحوط استحباباًً قضاؤه في السنة القادمة.

)**( ذكره الفقهاء إلحاقاًً بالصدّّ ولا دلیل علیه بالخصوص، ولا بأس بالجمع 

بینه وبین وظیفة المحصور.
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من كلّّ شيء إلّاا النساء فإنّّه یتوقّّف علی الإتیان بعمرة مفردة بعد برئه. )*(

__________________________________________________

)*( یدلّّ علی ما ذكر في هذا الفرع صحیحة معاویة بن عمّّار عن أبي عبداللّٰٰه� 

ِقِيِرِ فَبَََلََغََ عََيِّّلِاًً وََهُُوََ  راًً فَمَََضََِرِ يفِي الطََّ ٍ خََرََجََ مُُعْْتََِمِ َ بْْنََ عََلِيٍّ� سََُ�يْنَ في حدیث قال: »نََِّإِ ا�لْحُ

َ مََا تََشْْتَيكِي فَقَََالََ  ضٌٌيِرِ فَقَََالََ يَاَ بُ�نَيَّ نَيِدَِِةِ فَخَََرََجََ يفِي طََلََِهِِبِ فَأََدَْْرَكَََهُُ يفِي السُُّقْْيََا وََهُُو مََ ِبِالْمََْ

نِْْمِ   نَيِدَِِةِ فَلَََمََّا بََرََأََ  بََِبِدََنََةٍٍ فَنَََحََرََهََا وََحََلََقََ رََأْسََْهُُ وََرََدََّهُُ ِإِلَىى الْمََْ  ٌ أَشَْْتَيكِي رََأْيسِي فَدَََعََا عََلِيٌّ�

لَهَُُ  لُُِّ�تَحِ  فَقَََالََ الَا  النِِّسََاءُُ  لَهَُُ  أََ حلّّ  ِهِِعِ  وََجََ نِْْمِ   بََرََأََ  يَنَ  رََأَيَْْتََ ِحِ أََ  فَقَُُلْْتُُ  اعْْتََمََرََ  ِهِِعِ  وََجََ

يَنَ رََجََعََ  َ الصََّفََا وََالْمََْرْْوََِةِ قُلُْْتُُ فَمَََا بََالُُ النََّيِِِّبِ ِحِ النِِّسََاءُُ حََتََّى يََطُُوفََ ِبِالْبََْيِْْتِ وََيََسْْعََى بَ�يْنَ

ثِْْمِلََ هََذََا النََّيُُِّبِ كََانََ  نَيِدَِِةِ حلّّ لَهَُُ النِِّسََاءُُ وََلَمَْْ يََطُُفْْ ِبِالْبََْيِْْتِ فَقَََالََ لَيَْْسََ هََذََا  ِإِلَىى الْمََْ

ْصُُوراًً«.)))  ُ �مَحْ سََُ�يْنُ مََصْْدُُوداًً وََا�لْحُ

َ فَبَََعََثََ ِبِالْهََْدِْْيِ  وفي صحیحته الاُخُری قال: »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعبداللّٰٰه عََنْْ رََجُُلٍٍ أُحُْْصِرَ�

قِْْمِدََارََ دُُخُُوِلِ  رِْْظِ  يعََاداًً إلی أن قال وََنِْْإِ كََانََ يفِي عُُمْْرََةٍٍ فَلَْْيََنْْتََ دُُِعِ أَصَْْحََابََهُُ ِمِ فَقَََالََ يُُوََا

َ وََأَحَََلّّ‏ ...«.)))  دُُِعِهُُمْْ ِفِيهََا فإذا كََانََ لِْتِْكََ السََّاعََةُُ قَ�صَّرَ أَصَْْحََاِهِِبِ مكّّة وََالسََّاعََةََ الَِّتِي يََ

ومقتضی الصحیحة الاُوُلی أنّّ المعتمر بالعمرة المفردة لاتحلّّ له النساء ببعث 

الهدي إلی مكّّة أو ذبحه في مكان الحصر إالّا أن یأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. وأمّّا 

مكان الذبح وكیفیّّته فالروایات فیه مختلفة ولا بأس بالقول بالتخییر بین الأمرین.

1. وسائل الشیعة 13: 178، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 3.

2. وسائل الشیعة 13: 181، الإحصار والصدّّ، ب 2، ح 1.
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المحصور في عمرة التمتّّع

وفیه مقامان:

المقام الأول: في كیفیّّة تحلّّله

المحصور في عمرة التمتّّع یتحلّّل ببعث الهدي إلی مكّّة ویواعد أصحابه 

ضمّّ  والأحوط  مكانه،  في  هو  فیتحلّّل  معیّّن  وقت  في  ینحروه  أو  یذبحوه  أن 

التقصیر. )*(
__________________________________________________

»سََأَلَْتُُْ  البزنطي  فلصحیحة  النساء  حتّّی  الأشیاء  جمیع  من  تحلّّله  أمّّا   )*(

ءٍٍ عََلََيِْْهِ قَاَلََ هُُوََ  ءٍٍ يََكُُونُُ حََالُهُُُ وََأَيَُُّ شَيْ� َتْْ سََاقُهُُُ أَيَََّ شَيْ� ْمٍٍِرِ انْْكََ�سَرَ سَََِنِ عََنْْ �مُحْ أَبََاَا�لْحَ

َرََّمُُ  يِعِ مََا �يُحَ ِ�جَمِ نِْْمِ  نََِمِ النِِّسََاِءِ وََالثِِّيََاِبِ وََالطِِّيِبِ فَقَََالََ نََعََمْْ  ءٍٍ قُلُْْتُُ  نِْْمِ كُُلِِّ شَيْ� لٌٌالَا  حََ

عََلَىى الْمُُْحِْْرِم‏ ...«.)))  

فیها  ورد  التي  عمّّار  بن  معاویة  وصحیحة  الصحیحة  هذه  بین  النسبة  فإنّّ 

لُُِّ�تَحِ لَهَُُ النِِّسََاء«))) هو التباین، لكن تنقلب النسبة، لأنّّ ما ورد في  »الْمََْحْْصُُورُُ الَا 

عدم حلّّ النساء في العمرة المفردة صّّتخص صحیحة البزنطي فتختصّّ صحیحة 

البزنطي بغیر العمرة المفردة فیبقی تحتها عمرة التمتّّع والحجّّ، وتصیر إذن نسبتها 

لُُِّ�تَحِ لَهَُُ النِِّسََاء« نسبة  مع صحیحة معاویة بن عمّّار المتضمّّنة لقوله »الْمََْحْْصُُورُُ الَا 

العموم والخصوص المطلق، فتخصّّص صحیحة البزنطي بغیر العمرة المفردة، وهذا 

1. وسائل الشیعة 13: 179، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 177، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 1.
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المقام الثاني: في وجوب الحجّّ علیه

إن كانت له استطاعة مستقرّةّ من السابق أو تجدّّدت الاستطاعة له في 

العام القابل وجب علیه حجّّ التمتّّع بما فیه من العمرة لاشتمال حجّّ التمتّّع 

علیهما دائماًً. وأمّّا في صورة انتفاء الاستطاعتین لم یجب علیه حجّّ. )*(

أحكام المحصور في الحجّّ

من منعه المرض وشبهه من العوارض البدنیة بعد الإحرام للحجّّ في مكّّة 

عن الإتیان بالمناسك فهو محصور، فیذبح بقصد التحلّّل ویتحلّّل من كلّّ شيء
__________________________________________________

القاعدة  فمقتضی  البزنطي،  بصحیحة  العمل  فیجب  النسبة،  انقلاب  موارد  من 

القول بحلّّ النساء في عمرة التمتّّع والحجّّ، لكن ادّّعي الإجماع علی توقّفّ التحلّّل 

من النساء في الحجّّ علی الإتیان إمّّا بعمرة مفردة أو بحجّّ،))) ولذا نقول بحلّّ النساء 

في عمرة التمتّّع وبعدمه علی الأحوط الوجوبي في الحجّّ.

)*( الوجه في ذلك أنّّه إن كان الحجّّ واجباًً علیه بسبب استقرار الاستطاعة من 

قبل أو تجدّّده في العام القابل فیجب علیه حجّّ التمتّّع بما فیها من عمرة التمتّّع، لأنّّ 

حجّّ التمتّّع لایكون بدون العمرة فیجب أن یأتي بهما.

أمّّا في صورة فقدان الاستطاعتین فحیث إنّّه لم یكن مستطیعاًً في عام الحصر 

لیس علیه شيء.

1. جواهر الکلام 20: 147.
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إلّاا النساء علی الأحوط، فإنّّه موقوف علی الإتیان بطواف وسعي وطواف 

النساء في حجّّ أو عمرة. )*(

وهاهنا مسائل:

المسألة الاُوُلی: إن تمكّّن بعد الحصر بالمرض من الوقوف الاضطراري في 

المشعر صحّّ حجّّه وأتمّهّ، ومع عود المرض وعدم التمكن من الطواف والسعي 

وجب علیه الاستنابة لهما فیصحّّ حجّّه. )**(

لا  والسعي  الطواف  من  المرض  بسبب  یتمكّّن  لم  من  الثانیة:  المسألة 

مباشرة ولا استنابة فهو محصور، وكیفیة تحلّّله ذبح الهدي في محلّّ الحصر بقصد 

التحلّّل منهنّّ فمتوقّّف علی طواف النساء، وأمّّا  فیتحلّّل من غیر  التحلّّل 
__________________________________________________

)*( الوجه فیه أنّّ مقتضی صحیحة البزنطي))) بعد انقلاب النسبة تحلّّل النساء 

في الحجّّ أیضاًً، لكن أغمضنا عنه وقلنا بتوقّفّ تحلّّلهنّّ علی الطواف والسعي وطواف 

النساء في عمرة أو حجّّ علی سبیل الاحتیاط لأجل الإجماع المدّّعی.

علی  یقدر  لم  لمن  المشعر  في  الاضطراري  الوقوف  كفایة  علیه  الدلیل   )**(

الاختیاري منه ومن عرفات، فحجّّه من جهة الوقوف صحیح، وأمّّا من جهة مناسك 

مكّّة فإن تمكّّن منها أتی بها وإن لم یتمكّّن وصلت النوبة إلی الاستنابة، وقد ذكرنا 

في بحث المصدود أنّّه لا فرق بین أن یكون المنوب عنه في داخل مكّّة أو في خارجه.

1. وسائل الشیعة 13: 179، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 4.
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وسعي وطواف النساء في حجّّ أو عمرة مفردة فیما بعد. )*( ثمّّ إنّّه إن كانت له 

استطاعة مستقرّةّ من قبل أو تجدّّد له الاستطاعة في العام القابل وجب علیه 

ف بعث الهدي وذبحه لایكفي، إذ المفروض أنّّه لم یأت بالسعي  الحجّّ، ورصِر

بالصورتین  له الاستطاعة  والطواف لا مباشرة ولا استنابة، وإن لم یحصل 

المذكورتین لم یجب علیه الحجّّ. )**(

فوظیفته  منی  مناسك  من  وشبهه  بالمرض  اُحُصر  من  الثالثة:  المسألة 

الاستنابة للرمي والذبح ثمّّ هو یحلق رأسه ویتمّّ حجّّه ولایعدّّ من المحصور، 

یتمكّّن منه لا  فإن لم  التشریق،  أیام  الرمي في  أن یكون  أنّّه لابدّّ  والمشهور 

وإلّاا  فبالمباشرة  أمكنه  فإن  القابل،  العام  في  به  أتی  بالاستنابة  ولا  مباشرة 

فبالاستنابة. )***(
__________________________________________________

)*( الوجه في الاحتیاط الوجوبي هو ما تقدّّم من الإجماع المدّّعی علی توقّفّ 

التحلّّل من النساء في الحجّّ علی إتیان العمرة المفردة أو الإتیان بحجّّ في القابل، 

وبذلك رفعنا الید عن إطلاق صحیحة البزنطي.))) 

)**( الأمر فیه واضح كما ذكرنا في المتن.

)***( أمّّا كفایة الاستنابة في الرمي فقد تقدّّمت روایاته في بحث المصدود، 

لكن مقتضی بعض النصوص أن یأتي بها في أیّّام التشریق، فإن لم یتمكّّن فیأتي بها

1. وسائل الشیعة 13: 179، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 4.
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المسألة الرابعة: المبیت في منی في أیّّام التشریق ساقط بالعجز ولا أثر له، 

وأمّّا الرمي في أیّّام التشریق فإن لم یتمكّّن منه فیستنیب له، وإن لم یتمكّّن من 

الاستنابة اُخُّّر إلی العام القابل فقضاه إمّّا مباشرة وإمّّا بالاستنابة إن لم یتمكّّن 

من المباشرة. )*(
__________________________________________________

في أیّّام التشریق في عام القابل، وإن لم یتمكّّن من الحجّّ یأتي به نائبه بمقتضی روایة 

عمر بن یزید.))) وقد ذكرنا أنّّه لایلتفت إلی معارضتها بروایات معاویة بن عمّّار.))) 

وأمّّا الذبح فیجوز في جمیع الحالات الاستنابة فیها، ثمّّ بعد ذلك تصل النوبة إلی 

الحلق فإن أمكن في منی فهو الواجب وإالّا فأینما كان.

ا  )*( الوجه فیه أنّّ المبیت في منی في لیالي التشریق لیس من مناسك الحجّّ وإنّمم

هو واجب مستقلّّ، وحیث إنّّ العجز مسقط للوجوب فوجوبه ساقط ولا أثر له في 

صحّّة الحجّّ.

وأمّّا الرمي فأیضاًً واجب مستقلّّ فإن لم یتمكّّن منه لم یؤثّّر علی صحّّة الحجّّ، 

وأمّّا وجوب قضائه في العام القابل فلما ورد في روایة عمر بن یزید))) من أنّّ وقته 

أیّاّم التشریق فإن لم یتمكّّن ولو لأجل الحصر قضاه في العام القابل فإن تمكّّن من 

المباشرة فهو وإن لم یتمكّّن وجب الاستنابة بمقتضی الروایة.

1. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 3، ح 4.

2. وسائل الشیعة 13: 178، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 3.

3. وسائل الشیعة 14: 263، العود إلی منی، ب 3، ح 4.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب الحجّّ تحر 	418

المسألة الخامسة: المحصور إذا أرسل هدیه وواعد أصحابه وأحلّّ في ‌الموعد 

م لم یذبحوه عنه كرّّر ذلك، فبعث بثمن الهدي ثانیاًً حتّّی  المقرّّر ثمّّ انكشف أهنّه

یذبحوا عنه، ولیمسك عن النساء في هذه الفترة حتّّی یتحلّّل ثانیاًً. )*(
__________________________________________________

دُُِعِهُُمْْ يََوْْماًً فَذََِإِا بََلََغََ  َدِْْهِِيِ فَيَََ )*( والدلیل علیه موثّّقة زرارة »الْمََْحْْصُُورُُ يََبْْعََثُُ بِهَ�

هُُ وََلَمَْْ يََذْْبََحُُوا عََنْْهُُ وََقَدَْْ  َ
الْهََْدْْيُُ أَحَََلََّ هََذََا يفِي مََكََاِهِِنِ قُلُْْتُُ أََ رََأَيَْْتََ نِْْإِ رََدُُّوا عََلََيِْْهِ دََرََاهِمَ�

نََآلْآ عََِنِ النِِّسََاِءِ ذََِإِا بََعََث«.)))  ِكِِسِ ا ءٌٌ وََلْيُُْمْْ دِْْعِ وََلَيَْْسََ عََلََيِْْهِ شَيْ� أَحَََلََّ فَأََتََىى النِِّسََاءََ قَاَلََ فَلَْْيُُ

1. وسائل الشیعة 13: 180، الإحصار والصدّّ، ب 1، ح 5.



رسالة في 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر





k
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر

كما  العقلي  الدلیل  من  مستفاداًً  بمعنی كون وجوبه شرعیاًً  وهو واجب عقلي 

یستفاد من الدلیل النقلي. 

الكتاب

ولتوضیحه مقدمة وهي: أنّّه لا ریب في أنّّ اللّٰٰه سبحانه وتعالی خلق الإنسان 

أتمّّ خلقة وأكمل هيئة وجعله خلیفته في أرضه وركب خلقه من مادة دنیویة  في 

هُُ 
َ
وحي‏ فََقََعُُوا لَ يْْتُُهُُ وََنََفََخْْتُُ يفهِِ مِِنْْ رُُ سفلیة وروح مجرّّد علوی؛ وقال لملائكته: >فََإِِذا سََوَّ�َ

هُُ  ساجِِدين <،))) فبذلك جعله ممیّّزاًً عن سائر خلقه، وقال تعالی بعد خلقه: >فََتََبارََكََ اللَّ�َ

خالِِقين<؛))) ولمّاّ رآه مستعدّّاًً للكمال والسلوك إلی دار الجلال، أعانه علیه 
ْ
حْْسََنُُ الْ

َ
أَ

1. الحجر: 29.

2. المؤمنون: 14.
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ا كََفُُورا<))) فهداه   وَإِمَّ�َ
ً
ا شاكِِاًر بِِيلََ إِِمَّ�َ ا هََدََيْْناهُُ اسَّل�َ

بأنواع الهدایة وقال تعالی: >إِِنَّ�َ

أولًاً بالحواسّّ كالسمع والبصر ثمّّ بالغرائز كغریزه حبّّ النفس وحبّّ الاُمُّّ لولدها 

 وََجََعََلََ 
ً
مُُونََ شََيْْئاً

َ
مْْ لاتََعْْلَ

ُ
هاتِِكُ مَّ�َ

ُ
مْْ مِِنْْ بُُطُُونِِ أُ

ُ
خْْرََجََكُ

َ
هُُ أَ ثمّّ بالعقل، وقال تعالی: >وََاللَّ�َ

نو<،))) والمراد بالأفئدة هي العقول بها  رُُ
ُ

مْْ تََشْْكُ
ُ

كُ
َ�
عََلَّ

َ
فْْئِِدََةََ لَ

َ
أَ

ْ
بْْصارََ وََالْ

َ
أَ

ْ
مْْعََ وََالْ مُُ اسَّل�َ

ُ
كُ

َ
لَ

یستطیع الإنسان من الاستدلال وإقامه البرهان والتجربة بكشف القواعد الكلّّیة 

من مشاهدة الجزئیات.

يْْها لا تََبْْلََيد 
َ
اسََ عََلَ ‏يت فََطََرََ النَّ�َ

َ�
هِِ الَّ ثمّّ أكمله بهدایة الفطرة وقال تعالی: >فِِطْْرََتََ اللَّ�َ

م<،))) وهي نوع من الإلهام إلی الخیرات كما قال تعالی:  قََيِّ�ِ
ْ
ينُُ الْ ِ هِِ ذلِِكََ الدِّ� قِِ اللَّ�َ

ْ
لِِخََلْ

اهََا<.))) 
َ�
حََ مََن زََكَّ

َ
فْْلَ

َ
هََمََها فُُجُُورََها وََتََقْْواها قََدْْ أَ

ْ
لْ

َ
اهََا فََأَ >وََنََفْْسٍٍ وََمََا سََوَّ�َ

ثمّّ إنّّه تعالی شأنه لم یكتف بذلك، بل أكمل تلك الهدایات بهدایة الشرع، فمنّّ 

علی الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشریع الشرائع، قال تعالی: >شََرََعََ 

يْْنا بِِهِِ إِِبْْراهمََي وََمُُوسى‏ وََيعسى‏  يْْكََ وََما وََصَّ�َ
َ
وْْحََيْْنا إِِلَ

َ
ذي أَ

َ�
 وََالَّ

ً
ى بِِهِِ نُُوحاً ينِِ ما وََصَّ�َ ِ مْْ مِِنََ الدِّ�

ُ
كُ

َ
لَ

 (((> ً
حََنياًف إِِبْْراهمََي  ةََ 

َ�
مِِلَّ  

ً
قِِيََماً  

ً
>يدناً تعالی:  وقال  يفهِِ<)))  قُُوا  وََلاتََتََفََرَّ�َ ينََ  ِ الدِّ� مُُيقوا 

َ
أَ نْْ 

َ
أَ

1. الإنسان: 3.

2. النحل: 78.

3. الروم: 30.

4. الشمس: 9-7.

5. الشوری: 13.

6. الأنعام: 161.
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هََا  يُّ�ُ
َ
مُُسْْلِِمينََ<))) وقال تعالی: >يا أَ

ْ
اكُُمُُ الْ مْْ إِِبْْراهمََي هُُوََ سََمَّ�َ

ُ
بيكُ

َ
ةََ أَ

َ�
وقال تعالی: >مِِلَّ

مْْ<))) وقال تعالی: >مََنْْ عََمِِلََ 
ُ

سُُولِِ إذا دََعاكُُمْْ لِِما يُُحْْييكُ هِِ وََلِِرَّل�َ ذينََ آمََنُُوا اسْْتََبُُيجوا لِلَِّ�َ
َ�
الَّ

بََةًً<.)))  هُُ حََياةًً طََيِّ�ِ نُُحْْيِِيََنَّ�َ
َ
نْْثى‏ وََهُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََلَ

ُ
وْْ أُ

َ
رٍٍ أَ

َ
 مِِنْْ ذََكَ

ً
صالِِاًح

ثمّّ إنّهّ تعالی لم یكتف بذلك أیضاًً حتی شفّّعه بوجوب الأمر بالمعروف والنهي 

والدوافع  النفس  لهوی  مغلوبة  تصیر  قد  الهدایات  تلك  لأنّّ  وذلك  المنكر،  عن 

الشیطانیة، فشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإزاحة تلك الدوافع، وندب 

رى‏ 
ْ
كْ ِ

رْْ فََإِِنَّ�َ اذِّل� ِ
�
إلیه في غیر واحد من آیات الذكر الحكیم. فقال تعالی شأنه: >وََذََكِّ

فِِو  مََعْْرُُ
ْ
نََو بِِالْ مُُرُُ

ْ
اسِِ تََأْ خْْرِِجََتْْ لِِلنَّ�َ

ُ
ةٍٍ أُ مَّ�َ

ُ
نْْتُُمْْ خََيْْرََ أُ

ُ
مُُؤْْمِِنين<))) وقال تعالی: >كُ

ْ
تََنْْفََعُُ الْ

نََو  مُُرُُ
ْ
يََأْ خََيْْرِِ وََ

ْ
ى الْ

َ
ةٌٌ يََدْْعُُونََ إِِلَ مَّ�َ

ُ
مْْ أُ

ُ
نْْ مِِنْْكُ

ُ
تََكُ

ْ
ر<))) وقال تعالی: >وََلْ

َ
مُُنْْكَ

ْ
وََتََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ

ر<.))) 
َ

مُُنْْكَ
ْ
يََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ فِِو وََ مََعْْرُُ

ْ
بِِالْ

لمطلق  فهو  خََيْْرِِ< 
ْ
الْ ى 

َ
إِِلَ يََدْْعُُونََ  ةٌٌ  مَّ�َ

ُ
أُ مْْ 

ُ
مِِنْْكُ نْْ 

ُ
تََكُ

ْ
>وََلْ تعالی  قوله  في  الأمر  وأمّّا 

الرجحان الجامع بین الواجب والمستحبّّ، وذلك لأنّّ المدعوّّ إلیه وهو الخیر أعمّّ من 

أن یكون خیریّّته وجوبیاً أو استحبابیاًً نظیر »اغتسل للجمعة والجنابة«. 

1. الحجّّ: 78.

2. الأنفال: 24.

3. النحل: 97.

4. الذاریات: 55.

5. آل عمران: 110.

6. آل عمران: 104.
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الوجوب  وحیثیة  الطلب  في  یستعمل  دائماًً  الأمر  أنّّ  النائیني  المحقّّق  وذكر 

والاستحباب ثابتان بحكم العقل، فيحكم بالوجوب إن لم یقف علی ترخیص في 

تركه ویحكم بالاستحباب إن وقف علیه،))) ولبحثه مجال آخر. 

ومما یدلّّ في الكتاب العزیز علی وجوب الأمر والنهي أنّّه تعالی وبّّخ علماء أهل 

حْْبارُُ عََنْْ قََوْْلِِهِِمُُ 
َ
أَ

ْ
ونََ وََالْ انِِيُّ�ُ بَّ�َ وْْلا يََنْْهاهُُمُُ ارَّل�َ

َ
الكتاب علی تركهم ذلك، فقال تعالی: >لَ

بِِئْْسََ ما كانُُوا يََصْْنََعُُون<.))) 
َ
حْْتََ لَ كْْلِِهِِمُُ اسُّل�ُ

َ
إِِثْْمََ وََأَ

ْ
الْ

وروي عن ابن عباس أنّّه قال: »ما في القرآن أشدّّ توبیخاًً من هذه الآیة«. قال 

الزمخشري في الكشّّاف: »كأنّّ العلماء بترك فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

جعلوا آثم من مرتكبي المناكیر« ثمّّ ذكر في وجهه: »أنّّ مرتكب المنكر معه الشهوة 

التي تدعوه إلیها فعصیانه یحصل بالطبع، لأنّهّ اندفاع من الشهوة بلا بصیرة، وأمّّا 

العالم التارك للنهي عن المنكر فلایترك ذلك إلا لإرضاء الناس فهو آثر رضا الناس 

علی رضا اللّهّ نعوذ باللّّه من ذلك«.))) هذا.

َا  لایقال: هنالك آیات توهم الدلالة علی عدم الوجوب، منها قوله تعالی >يا أَ�يُّهَ

يعاًً  عُُِجِكُُمْْ مجَم كُُُمْْ مََنْْ ضََلََّ إذا اهْْتََدََيْْتُُمْْ ِإِلَىى اللََِّهِ مََرْْ الَّذَنََي آمََنُُوا عََلََيْْكُُمْْ أَنَْْفُُسََكُُمْْ لايَ�ضُرُّ

ا كُُنْْتُُمْْ تََعْْمََلُون<،))) لكن عند التأمّّل المراد لاضرّیكّم من ضلّّ إذا اهتدیتم  فَيَُُنََبِِّئُُكُُمْْ مبِم

1. أجود التقریرات 1: 96-94.

2. المائدة: 63.

3. الكشّّاف 1: 654.

4. المائدة: 105.
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وأمرتم من ضلّّ بالمعروف ونهيتموه عن المنكر فهو لایقدر علی إیصال الضرر إلیكم.

ولو فرضنا عدم ظهوره فيما ذكرنا، فلا أقلّّ من كونه مقتضی الجمع بین هذه 

الآیة وآیات وجوب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ومن جمله الآیات التي توهم 

عْْبُُدُُ مََا تََعْْبُُدُُنََو * 
َ
ا أَ

َ
نََو * لَ افِِرُُ

َ
كَ

ْ
هََا الْ يُّ�ُ

َ
دلالتها علی عدم الوجوب قوله تعالی >قُُلْْ يََأَ

م 
ُ

كُ
َ
لَ عْْبُُدُُ * 

َ
أَ مََا  عََابِِدُُنََو  نتُُمْْ 

َ
أَ ا 

َ
وََلَ عََبََتُُدم *  ا  مَّ�َ عََابِِدٌٌ  نََا 

َ
أَ ا 

َ
وََلَ عْْبُُدُُ * 

َ
أَ مََا  عََبِِدُُنََو  نتُُمْْ 

َ
أَ ا 

َ
وََلَ

مْْ وََلِىََِ دِِني<، فإنّّ نزول هذه الآیات الشریفة كان بعد دعوة الكفاّرّ إلی الإسلام 
ُ

دِِنُُيكُ

وإصرارهم علی باطلهم ودعوة المسلمین إلی قبول مسلكهم الباطل، فشرط تجویز 

التأثیر الذي هو من شرائط الوجوب كان منتفياًً في حقّّهم، فلا دلالة لیلآة علی نفي 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تجویز التأثیر. 

السنّّة

وََقَلَِْْهِِبِ  وََسََِلِاِهِِنِ  ِهِِدِ  يََِبِ لِْلِْمُُنْْكََِرِ  رُُِكِ  الْمُُْنْْ نِْمِْهُُمُُ  من كلام لمولانا أمیرالمؤمنین� »فَ

فَذَََكََِلِ  ِهِِدِ  يََِبِ وََالتََّاكُُِرِ  وََقَلَِْْهِِبِ  سََِلِِبِاِهِِنِ  رُُِكِ  الْمُُْنْْ نِْمِْهُُمُُ  وََ ِ�يْرِ   صََِاِلِ ا�لْخَ لُُِمِ لِخِ� الْمُُْسْْتََكْْ فَذَََكََِلِ 

ِهِِدِ  رُُِكِ قََِبِلِْْهِِبِ وََالتََّاكُُِرِ يََِبِ نِْمِْهُُمُُ الْمُُْنْْ ِ�يْرِ وََمُُضََيِِّعٌٌ خََصْْلََةًً وََ  صََِخِاِلِ ا�لْخَ نِْْمِ  ِ�يْنِ  مُُتََمََسِِّكٌٌ خََِبِصْْلََتَ

نِْمِْهُُمْْ تََاكٌٌِرِ  دََِحِةٍٍ وََ سَََّكََ وََِبِا ِثِالَا وََ�تَمَ نََِمِ الثَّ ِ�يْنِ  صَْْلََتَ فَََ ا�لْخَ ي ضََيََّعََ أَ�شْرَ وََسََِلِاِهِِنِ فَذَََكََِلِ الَِّذِ

هََِ�لْجِادُُ  ِ كُُلُُّهََا وََا حَْْيََاِءِ وََمََا أَعَْْمََالُُ الْبِْرِّ� ِهِِدِ فَذَََكََِلِ مََيِِّتُُ ا�لْأَ نِْْكََاِرِ الْمُُْنْْكََِرِ سََِلِِبِاِهِِنِ وََقَلَِْْهِِبِ وََيََ  لِإِ�

يٍٍِّ وََنََِّإِ  مَِْْرِ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ وََالنََّهِْْيِ عََنْْ الْمُُْنْْكََِرِ الَّاِإِ كََنََفْْثََةٍٍ يفِي بََحْْرٍٍ �لُجِّ نِْعِْدََ ا�لْأَ يفِي سََِبِيِلِ اللََِّهِ 

زِْْرِقٍٍ وََأَفَْضََْلُُ  نِْْمِ  يَالَاَنْْقُُصََاِنِ  نِْْمِ أَجَََلٍٍ وََ يُُقََرِِّبََاِنِ  مَْْرََ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ وََالنََّهْْيََ عََِنِ الْمُُْنْْكََِرِ الَا ا�لْأَ
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نِْعِْدََ مََِإِامٍٍ جََاِئِر«))) والغرض من ذكر الفقرة الأخیرة تشجیع  نِْْمِ ذََكََِلِ كُُلِِِّهِ كََمََِلِةُُ عََدْْلٍٍ 

الناس علی هذه الفریضة بأن لایخافوا من الجائرین أن یقتلوهم أو یقطعوا رزقهم.

ضََيِرِةٌٌ  مَْْرََ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ وََالنََّهْْيََ عََِنِ الْمُُْنْْكََِرِ فَ ومن كلام لمولانا الباقر� »نََِّإِ ا�لْأَ

قََِعِِبِاِهِِبِ  مِْْهِ فَيَََعُُمُُّهُُمْْ  َا تُُقََام‏ الْفََْرََاضُُِئِ هُُنََاكََِلِ يََمُُِّتِ غََضََبُُ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ عََلََيْْ يمََةٌٌ بِهَ� عََِظِ

مَْْرََ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ وََالنََّهْْيََ  بََِكِاِرِ نََِّإِ ا�لْأَ بَْْرََارُُ يفِي دََاِرِ الْفُُْجََّاِرِ وََالصِِّغََارُُ يفِي دََاِرِ الْ فَيَُُهْْلََكُُ ا�لْأَ

نِْمِْهََاجُُ الصُُّلََحََاء ...«))) إلی غیر ذلك من الروایات،  نَْْيََِبِاِءِ وََ عََِنِ الْمُُْنْْكََِرِ سََِبِيلُُ ا�لْأَ

ولكن في سند هذه الروایة ضعف بالإرسال وجهالة بعض الرواة.

كونها  من  أقلّّ  فلا  متواترة  تكن  لم  إن  الباب  روایات  إنّّ  یقال:  أن  والأولی 

مستفيضة، حیث إن النفس تطمئّنّ بصدور بعضها، ورواها الوسائل في الباب 1 من 

أبواب الأمر والنهي وهو باب وجوبهما وتحریم تركهما.

الإجماع

ومن أدلّةّ وجوبه إجماع الفقهاء علیه، قدماًیً وحدیثاًً، محصّّلًاً ومنقولًاً، بالنقل 

المستفيض بل المتواتر، بل هو من ضروریات الدین ممّّا التي لایرتاب فيه أحد، 

وصّرّح بذلك بعض الفقهاء كما في الجواهر.))) 

العقل

وممّّا استدلّّ به علی وجوب الأمر والنهي الأدلّةّ العقلیّّة، وقد قُرُّّرت بأنحاء، 

1. نهج البلاغة، الخطبة 89.

2. وسائل الشیعة 16: 119، الأمر والنهي، ب 1، ح 6.

3. جواهر الكلام 21: 358.



427 تعریف المعروف	 والمن 

فتارة بقاعدة اللطف لوجوب كلّّ ما یقرّّب إلی الطاعة ویبعّّد عن المعصیة؛ یظهر 

مة في المختلف وغیرهما،  ذلك من كلمات شیخ الطائفة في كتابه الاقتصاد ومن العالّا

واُخُری بوجوب دفع الضرر عن النفس، وثالثة بوجوب شكر المنعم ونصرة اللّٰهٰ 

ولعلّّ هذا  الأكبر،)))  للشیخ  الغطاء  كما في كشف  المبین،  الدین والشرع  وتقویة 

البیان أقوی وآكد من غیره لسلامته عن أنواع المناقشات الصغرویّّة والكبرویّّة.

وهاهنا مطالب:

تعریف المعروف والمنكر

فالمعروف هو الفعل الحسن الذي یعرف فاعله حسنه والمنكر هو الفعل الذي 

ینكر فاعله حسنه، بل یذعن بقبحه ومع ذلك یفعله. وما ذكرناه من التعریف أوضح 

وأخصر من عبارات القوم، والتقیید بأن یعرف صاحبه حسنه، لأنّهّ لو تركه ولم یعرف 

إرشاد  موارد  من  فكان  والإعلام،  الإرشاد  استحقّّ  بل  النهي،  یستحقّّ  لم  حسنه 

الجاهل. 

یشمل  والمعروف  والمكروه،  الحرام  عن  عبارة  المنكر  أنّّ  ذكرنا  ممّّا  علم  وقد 

النهي عن الحرام واجب والنهي عن المكروه راجح،  الواجب والمستحبّّ، لكنّّ 

والامر بالواجب واجب، وبالمستحبّّ مستحبّّ. 

وذهب صاحب الجواهر إلی أنّّ الأمر بالمعروف واجب ولو كان المعروف مستحبّّاًً 

للواجب  الشامل  بالمعروف  الأمر  بوجوب  القول  أمكن  الإجماع  »لولا  وقال: 

1. کشف الغطاء: 419.
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مة والشهيدان وابن ادریس وغیرهم بل  والمستحبّّ« ولكن صّرّح المحقّّق والعالّا

عن المفاتیح الإجماع علی كون الأمر بالمستحبّّ مستحبّّاًً،))) فالأمر كما ذكرنا. 

في  بالمعروف  الأمر  علینا  جیب  أنّّه  الجواهر  صاحب  مراد  یكون  أن  ویمكن 

المستحبّّات، لكن ذلك الأمر لایكون علی سبیل الإلزام، لبطلان الإلزام بالمستحبّّات 

بداهة، بل الذي جیب علینا في المستحبّّات -علی قول صاحب الجواهر- أمر تحبّّبي 

ترغیبي لا علی سبیل الإلزام، والغرض من ذلك إحیاء معالم الدین من الواجب 

والمستحبّّ.

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أن عنواني المعروف والمنكر مصطلحان شرعیّاّن، 

إذ المراد من المعروف ما عُُرف حُُسنه لا ذاته، ومن المنكر ما اُنُكر حسنه لا ذاته،

ِ�يْرِ   كما علم أنّّ الأمر بالمستحبّّ مستحبّّ، ویدلّّ علیه قوله� »الدََّالُُّ عََلَىى ا�لْخَ

ِلِِعِه‏«؛))) وحیث إنّّ ترك المكروه مطلوب وممدوح فالنهي عنه أیضاًً راجح شرعاًً  كََفََا

ولیس بواجب.

صّرّح بما ذكرنا الشهيد الثاني في الروضة حیث قال: »ویستحبّّ الأمر بالمندوب 

ما واجبان«)))  والنهي عن المكروه ولایدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهنّه

وكذا غیره من أعلام المعاصرین كالسیّّد الخوانساري في جامع المدارك.))) 

1. جواهر الكلام، 21: 362- 363.

2. وسائل الشیعة 16: 123، الأمر والنهي، ب 1، ح 19.

3. الروضة البهیة 1: 224.

4. جامع المدارك 5: 398.
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وتعرّّض لذلك من القدماء ابن حمزة في الوسیلة حیث قال: »النهي عن المنكر 

یََتبع المنكر، فإن كان المنكر محظوراًً كان النهي عنه واجباًً وإن كان مكروهاًً كان 

النهي عنه مندوباًً.))) 

وفي روایات الباب أیضاًً تیصرح بذلك، فراجع الوسائل الباب 16 من أبواب 

‍ب‍ »باب استحباب إقامة السنن الحسنة« وهي مشتملة علی  الأمر والنهي سمّّاه 

روایات كثیرة.

وهل المستحسنات العقلیة أو العقلائیة من مصادیق المعروف والمنكر أم لا؟

فنقول: هذه الاُمُور بما هي لیست مشمولة لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لضرورة أنّّ ظاهر العنوانین في الأدلّةّ هو المعروف والمنكر الشرعي، نعم إن 

كان المعروف أو المنكر العقلائي من البناءات العقلائیة المسلّّمة التي لم یردع عنها 

الشارع بل أمضاها وعمل بها بما هو من العقلاء بل رئیسهم فهو كاشف عن كونهما 

معروفاًً ومنكراًً شرعیاًً فتشمله قاعدة الأمر والنهي.

وأمّّا المستحسنات العقلیة فیمكن أن یقال بكونها مشمولة للقاعدة بمقتضی 

قاعدة »كلّّ ما حكم به العقل حكم به الشرع«، فالظلم حرام بمقتضی حكم العقل 

بقبحه والعدل واجب شرعاًً بمقتضی حكم العقل بحسنه. وقد دلّّ علی ذلك الآیات 

الشریفة والروایات.

ا  وْْ نََعْْقِِلُُ ما كُُنَّ�َ
َ
ا نََسْْمََعُُ أَ وْْ كُُنَّ�َ

َ
وا لَ

ُ
فمن الآیات قوله تعالی في سورة الملك: >وََقالُ

1. الوسیلة: 207.
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عرِي<))) ومنها قوله تعالی  صْْحابِِ اسَّل�َ
َ
 لِِأَ

ً
عرِِي * فََاعْْتََرََفُُوا بِِذََنْْبِِهِِمْْ فََسُُحْْاًق صْْحابِِ اسَّل�َ

َ
في‏ أَ

كانََ  وْْ 
َ
وََلَ  

َ
>أَ تعالی:  مُُقْْتََدُُنو<))) ‏وقال  آثارِِهِِمْْ  عََلى‏  ا 

وَإِنَّ�َ ةٍٍ  مَّ�َ
ُ
أُ عََلى‏  آباءََنا  وََجََدْْنا  ا 

>إِِنَّ�َ
 وََلا يََهْْتََدُُنو<))) وغیر ذلك وهي كثیرة.

ً
ونََ شََيْْئاً

ُ
آباؤُُهُُمْْ لا يََعْْقِِلُ

ومن الروایات ما ورد عن أبي الحسن الكاظم� مخاطباًً لهشام بن حكم »يََا 

رََِهِةُُ فَاَلرُُّسُُلُُ  نَِطَِةًً فَأََمَََّا الظََّا رََِهِةًً وََحُُجََّةًً بََا ِ�يْنِ حُُجََّةًً ظََا شََِهِامُُ نََِّإِ لَِّلَِِهِ عََلَىى النََّاِسِ حُُجََّتَ

نَِطَِةُُ فَاَلْعُُْقُُول‏«))) هذا. �ةَُُ وََأَمَََّا الْبََْا ئَِمَّ نَْْيََِبِاءُُ وََا�لْأَ وََا�لْأَ

وأمّّا المستحسنات العرفیة التي جرت علیها عادات الناس كأزیائهم في اللباس 

وفي محاوراتهم وغیرها فلا أساس لها شرعاًً، ولا وجه لشمول أدلّةّ الأمر والنهي لها.

هل وجوبهما عینیاًً أو كفائیاً؟ً

 لایخفي أنّّ طبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یقتضی كون وجوبه علی 

المنكر من شخص وقد  الكفایة، لأنّّ الغرض منه حصول المعروف وزوال  سبیل 

لم  لو  وأمّّا  ذلك،  بعد  الوجوب  لبقاء  معنی  فلا  واحد،  شخص  بأمر  ذلك  یتحقّّق 

یحصل الغرض فلابدّّ من إقدام الآخرین، فبطبیعة الحال یكون كفائیاًً وینطبق علیه 

تعریف الواجب الكفائي وهو »ما وجب علی الكلّّ ویسقط بفعل البعض« ولیس 

المراد سقوطه بفعل البعض دائماًً بل علی تقدیر حصول الغرض، فحاله حال انقاذ 

1. الملك: 11-10.

2. الزخرف: 23.

3. البقرة: 170.

4. وسائل الشیعة 15: 207، جهاد النفس، ب 8، ح 6.



431 ه	
ل وجوبهما
  عینیاً أو  


فائیاًك

الغریق من حیث وجوبه علی المكلّّفين بمقدار یحصل به الإنقاذ، فإذا حصل سقط 

الوجوب. 

وأمّّا الأدلّةّ اللفظیه فلسانها مختلف، حیث إنّّ ظاهر بعضها كونه علی سبیل 

مْْ 
ُ

نْْ مِِنْْكُ
ُ

تََكُ
ْ
الكفایة. قال في الجواهر: »والدلیل علی ذلك كتاب اللّٰٰه عزّّ وجلّّ >ولْ

نِْْمِ  ر<))) وقال تعالی: >وََ
َ

مُُنْْكَ
ْ
يََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ فِِو وََ مََعْْرُُ

ْ
نََو بِِالْ مُُرُُ

ْ
يََأْ خََيْْرِِ وََ

ْ
ى الْ

َ
ةٌٌ يََدْْعُُونََ إِِلَ مَّ�َ

ُ
أُ

أن  إلی  موسی«  اُمُّّة  علی  یقل  ولم  لُِدِوُن<)))  يََعْْ وََِهِِبِ  قَِِّ  ِبِا�لْحَ ْدُُونََ  �يَهْ أُمََُّةٌٌ  مُُو‏سى  قَوَِْْمِ 

 
ً
ةًً قانِِاًت مَّ�َ

ُ
قال�: والاُمُّّة واحد فصاعداًً كما قال اللّّه عزوجلّّ: >إِنَّ�َ إِِبْْراهمََي كانََ أُ

ه<))) ثمّّ أكّّد ذلك بروایة مسعدة بن صدقة ...«.)))  لِلَِّ�َ

 قلت: أمّّا دلالة الآیة الشریفة علی كونه واجباًً كفائیاًً بمعنی وجوبه علی الكلّّ 

وسقوطه بفعل البعض فواضح، وأمّّا استناده إلی معتبرة مسعدة ففيه: أنّّ بعض 

عبائرها لاتساعد علی ذلك، كقوله� بعد أن سئل أ واجب هو علی الاُمُّّة جمیعاً؟ً 

نََِمِ الْمُُْنْْكََِرِ  يِِِّوِ الْمُُْطََاِعِ الْعََْاِمِِلِ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ  اَ هُُوََ عََلَىى الْقََْ يلََ لَهَُُ وََمََِلِ قَاَلََ �نَّمَِإِ قال: »الَا فَِقِ

يف«))) فإنّّه صریح في كونه واجباًً مشروطاًً علی الكلّّ، لكون وجوبه  الَا عََلَىى الضََِّعِ

مشروطاًً بالقدرة والعلم فيكون من قبیل الواجب المشروط لا الواجب الكفائي. 

ا رواها محمّّد بن یعقوب عن علي بن إبراهيم عن  وأمّّا سند الروایة فمعتبر، لأهنّه

1. آل عمران: 104. 

2. الأعراف: 159.

3. النحل: 120.

4. جواهر الكلام: 361-360.

5. وسائل الشیعة 16: 126، الأمر والنهي، ب 2، ح 1.
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هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، فما أدری لم عربّر في الجواهر عنها بالخبر 

المشعر بالضعف. 

خْْرِِجََتْْ 
ُ
ةٍٍ أُ مَّ�َ

ُ
نْْتُُمْْ خََيْْرََ أُ

ُ
وفي قبالها ما هو ظاهر في الوجوب العیني كقوله تعالی >كُ

ر<.)))  
َ

مُُنْْكَ
ْ
فِِو وََتََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ مََعْْرُُ

ْ
نََو بِِالْ مُُرُُ

ْ
اسِِ تََأْ لِِلنَّ�َ

ویمكن أن یقال: إنّّ الآیة في مقام بیان وجوبه علی الكلّّ ولایكون ناظراًً إلی 

عدم سقوطه بفعل البعض لأنّهّ أمر بدیهي، لان كلّّ واجب تمّّ حصول الغرض منه 

في الخارج یسقط عن الذمّّة.

 وقد یفصّّل فيه بین الإنكار القلبي فهو واجب عیني علی كلّّ مكلّفّ وبین 

الأمر والنهي اللساني والیدوي فهو كفائي، ومال إلیه في الجواهر.)))  

قلت: الوجه فيه واضح، لأنّّ الإنكار القلبي لایؤدّّي إلی زوال المنكر في الخارج 

بخلاف اللساني والیدوي، والحاصل أنّّ المیزان حصول الغرض في الخارج وهو زوال 

المنكر وتحقّّق المعروف.

ومن مصادیق الإنكار القلبي إنكاره بنحو یظهر علی صفحات الوجه بظهور 

حالة الغضب فيه ، وقد روي عن بعض أصحاب رسول اللّٰٰه� قالوا: »أَمَََرََنَاَ 

رََِّهِةٍٍ«))) یعني غاضبه، وهو من لوازم  رََسُُولُُ اللََِّهِ أَنَْْ نََلْْقََى أَهَْْلََ الْمََْعََايصِي وُُِبِجُُوهٍٍ مُُكْْفََ

الإنكار القلبي.

1. آل عمران: 110.

2. جواهر الكلام 21: 362.

3. وسائل الشیعة 16: 143، الأمر والنهي، ب 6، ح 1.



433 ه	 ل وجوبهما توصلیاً لا تعب

ید

وقد تعرّضّ الوسائل للروایات الدالّةّ علیه في الباب 6 من أبواب الأمر والنهي؛ 

منها موثّّقة السكوني المتقدمّّة. ومن تلك الروایات ما دلّّ علی وجوب هجر فاعل 

المنكر، رواها الوسائل في الباب 7 من أبواب الأمر والنهي.

هل وجوبهما توصلیاًً لا تعبدیّّاًً

الوجه في ذلك خلوّّ الأدلّةّ عن بیان شرطیّّة قصد القربة فيهما والأصل البراءة عن 

ذلك لكونها كلفة زائدة ولم یدلّّ علیها دلیل بالخصوص، مضافاًً إلی أنّّ الغرض منهما 

معلوم وهو إزالة المنكر وإحیاء المعروف في الخارج ولا أثر لقصد القربة في ذلك .

هل یعتبر في ‌الأمر أن یكون علی وجه الاستعلاء؟

قلت: ظاهر عنوان الأمر والنهي أن یكون أمراًً ونهیاًً عرفیاًً، فیعتبر فیه أن یكون 

علی وجه الاستعلاء.

وذهب صاحب الكفایة إلی اعتبار العلوّّ في معنى الأمر، فلايكون الطلب من 

اعتبار  الظاهر عدم  أنّّ  كما  واستدعاء(،  )بل سؤالًاً  أمراًً)))  المساوي  السافل ‏أو 

الاستعلاء.

ا هو  واحتمال اعتبار أحدهما ضعيف. وتقبيح الطالب السافل بقولهم لم تأمره، إنّمم

على استعلائه لا على أمره حقيقة، وفي صحّّة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان 

مستعلياًً كفاية.

قلت: وما أفاده غیر قابل الانطباق علی ما نحن فیه، لأنّّ تارك المعروف قد 

1. كفایة الاُصُول: 63.
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یكون عالیاًً والمؤمن الذي یرید أن یأمره نازلًاً بالقیاس إلیه، فهل یمكن أن یقال 

بعدم وجوبه علیه لانتفاء صدق الأمر، وهل قال به أحد، فشرطیة العلوّّ ساقطة 

قطعاًً. وأمّّا الاستعلاء في مقام الطلب فلایبعد أن یكون دخیلًاً في صدق الأمر عرفاًً 

للفرق الواضح بین الأمر والسؤال والاستدعاء، والفارق منحصر في الاستعلاء.

هذا بحسب مقتضی القاعدة، لكن حیث إنّّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر تابع لوجوب إزالة المنكر وتحقّّق المعروف في الخارج فكلّّ ما یكون أوفق 

لتحصیل الفائدة فهو الكافي، فإذا كان الرفق واللین أوفق بالتأثیر ترك الاستعلاء 

واستعمل الرفق واللین.

هل یكفي النصیحة والتواصي بدلًاً عن الأمر والنهي؟

النصیحة والتواصي أیضاًً واردتان في الأدلّةّ، فمن حقّّ المؤمن علی المؤمن أن 

وا 
ُ
ذينََ آمََنُُوا وََعََمِِلُ

َ�
 الَّ

في‏ خُُسْْرٍٍ * إِِاَّل�َ
َ
إِِنْْسانََ لَ

ْ
عََصْْرِِ * إِِنَّ�َ الْ

ْ
ینصحه، وفي الآیة الشریفة >وََالْ

بْْر<. ِ وََتََواصََوْْا بِِالصَّ�َ
حََقِّ�

ْ
الِِحاتِِ وََتََواصََوْْا بِِالْ الصَّ�َ

والمقامات مختلفة، إذ بعض النفوس شریرة ومائلة إلی الطغیان، فلایؤثّّر علیها 

إالّا الأمر والنهي، وبعض النفوس لیّّنة ومنقادة للنصیحة، فلكلّّ مقام مقال.

تأكّّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأقارب

وََقُُودُُهََا   
ً
ناراً مْْ 

ُ
هْْيلكُ

َ
وََأَ مْْ 

ُ
نْْفُُسََكُ

َ
أَ قُُوا  آمََنُُوا  ذينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ >يا  تعالی  قوله  فيه  المستند 

ناحیة اُخُری  ناحیة، ومن  غِِلاظٌٌ شِِدٌٌد<))) هذا من  ةٌٌ 
َ

مََلائِِكَ يْْها 
َ
عََلَ حِِجارََةُُ 

ْ
وََالْ اسُُ  النَّ�َ

1. التحریم: 6.



435 ر بالمعروف في الأمر اللساني أویكفيمل یتعیّن الأه	    الكتب 

نْْ تُُشْْرِِكََ 
َ
جیب مراعات اللین والرفق مع الوالدین لقوله تعالی >وَإِنْْ جاهََداكََ عََلى‏ أَ

فوا<))) وقد تعرّضّ لذلك  نْْيا مََعْْرُُ مٌٌ فََلا تُُطِِعْْهُُما وََصاحِِبْْهُُما فِيِ ادُّل�ُ
ْ
كََ بِِهِِ عِِلْ

َ
يْْسََ لَ

َ
بي‏ ما لَ

الشیخ الأكبر في كتابه كشف الغطاء.))) 

هل یتعیّّن الأمر بالمعروف في الأمر اللساني أویكفي الكتبي ومثله؟

الظاهر أنّّ المیزان إیصال الطلب إلی تارك المعروف وفاعل المنكر، ولا فرق في 

ذلك بین اللساني ‌والكتبي.

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبواب الأمر والنهي  الباب 2 من  الوسائل في  یدلّّ علی الشروط  لما  تعرّّض 

سمّّاه ‍ب‍ »باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجویز التأثیر والأمن من 

المنكر علم الآمر  بالمعروف والنهي عن  الضرر« فمن جملة شروط وجوب الأمر 

بالمعروف والمنكر. صّرّح بذلك جماعة من الفقهاء بل عن المنتهی نفي الخلاف فيه، 

واختاره في الجواهر.))) 

وعن بعضهم كون ذلك من شرائط الواجب دون الوجوب، فيجب علی الجاهل 

تعلّّمه كي یعرف العمل به فلیس من شرائط الوجوب، والذوق الفقهي یساعده؛ لأنّّ 

العلم بالمعروف والمنكر واجب علی كلّّ مسلم لعمل نفسه حتی یتمكّّن من ترك 

1. لقمان: 15.

2. كشف الغطاء 421-420.

3. جواهر الكلام 21: 367.
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المنكر والعمل بالمعروف فتكون مدخلیّّته في وجوب أمر الغیر بالمعروف والنهي عن 

المنكر من هذا القبیل أي لأجل توقّفّ الواجب علیه عملًاً، كتوقّفّ الصعود علی 

السطح علی نصب السُُلّّم .

واستدلّّ علی كونه من شرائط الوجوب في الجواهر بموثّّقة مسعدة بن صدقة بأنّّه 

ا جیب علی القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، وبأنّّ المنساق من إطلاق  إنّمم

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما عرفه المكلف من الأحكام المتوجّّه إلیه 

ویأمر بهما الغیر وإالّا فما جیهله ولایدري أ هو مكلف بها أم لا فبماذا یأمر وعن ماذا 

ینهي، فهو خارج عن شمول ذلك التكلیف بالطبع.))) 

قلت: أمّّا دلالة معتبرة مسعدة بن صدقة علیه فلا كلام فيه. 

وأمّّا قوله أنّّ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما عرفه 

المكلف، ففيه إشكال، لأنّّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن صارا واجباًً 

علی الكلّّ وتوقّفّ فعله علی معرفة المنكر والمعروف صار تعلّّمهما واجباًً لكونه من 

كما  نفسه.  لعمل  الشرعیة  الأحكام  تعلّّم  وجوب  إلی  مضافاًً  الواجب،  مقدّّمات 

یستفاد من الحدیث »یؤتی بالعبد یوم القیامة فيقال له لم ما عملت فيقول ما علمت 

فيقال له فهلا تعلمت فتعمل فيؤمر به إلی النار«.))) 

فتحصّّل مما ذكرنا أنّّ الدلیل علی كون العلم بالمعروف والمنكر شرطاًً للوجوب 

لا دلیل علیه إالّا معتبرة مسعدة بن صدقة، لكن قد عرفت أنّّ الذوق السلیم والشمّّ 

1. جواهر الكلام 21: 367.

2. راجع بحارالأنوار 1: 178، ب 1، ح 58.



437 الأمر بالمع شرائط	 وف والنهير عن ال 

الفقهي لایساعد علی ذلك.

ومن جملة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصرار الفاعل والتارك، 

فإذا برزت أمارة علی الإقلاع وترك الإصرار لم جیب بلا خلاف فيه. ضرورة كما 

صَرَّح به الفقهاء وقد تعرّضّ لكلماتهم في الجواهر.)))  

والوجه فيه: انتفاء الموضوع معه بل یحرم حینئذ، كما صّرّح به غیر واحد كما 

في الجواهر.

والحكم واضح مع ثبوت إصراره أو إقلاعه. قال الشهيد في الدروس: »ولو لاح 

من المتلبّّس أمارة الندم حرُُم قطعاًً«  واستجوده المحقّّق السبزواری حیث قال في 

كتابه الكفایة: »وهو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظنّّ«))) وقال السیّدّ الخوئي في 

منهاجه: »بل لایبعد عدم الوجوب بمرّّجد احتمال ذلك )الإقلاع(«.))) 

وهذه الصورة هي عمدة محلّّ الكلام، والمشهور ظاهراًً وجوبه حینئذ، قال في 

الجواهر: »بل قد یقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالإصرار للحكم بفسقه ما لم 

تعلم توبته فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن 

المنكر ما لم تتحقّّق التوبة«.  وقد استدلّّ علیه باستصحاب الوجوب وإطلاق الأدلّةّ 
وبالحكم بفسقه إلی أن تحرز التوبة«.)))

1. جواهر الکلام 21: 370.

2. كفایة الفقه 1: 405.

3. منهاج الصالحین 1: 351.

4. جواهر الكلام 21: 370.
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 وفيه: أنّّ الصحیح من هذه الأدلّةّ لیس إالّا الاستصحاب، ولولا استصحاب 

بقائه علی الحالة السابقة لم یحكم بفسقه لأنّهّ مشكوك فيه، ولم یمكن التمسّّك بما 

دلّّ علی وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّّ موضوعه المتلبّّس بالعصیان 

الباقي علیه وهو غیر معلوم، فهو من الرجوع إلی الإطلاق في الشبهة المصداقیة، 

والذي یرفع الشبهة هو الاستصحاب، لكنّّ الأحوط أن یكون ذلك بلسان النصح 

هََا  يُّ�ُ
َ
ومعلّّقاًً علی إرادة البقاء علی المعصیة حتّّی لایدخل في عموم قوله تعالی >يا أَ

ِ إِِثْْمٌٌ<.))) 
نِّ�

ِ إِِنَّ�َ بََعْْضََ الظَّ�َ
نِّ�

 مِِنََ الظَّ�َ
ً
ذينََ آمََنُُوا اجْْتََنِِبُُوا كََاًريث

َ�
الَّ

منه  المعصیة لكن لم یظهر  إذا شوهد منه ترك  أنّّه  اُخُری وهي  وهناك صورة 

التوبة وجب أمره بالتوبة، إذ هي من الواجبات وتركها كبیرة موبقة، وقد صّرّح بذلك 

الأعلام في كتبهم.

 ومن جملة الشروط تجویز التأثیر، صّرّح به جماعة، ویمكن الاستدلال علیه 

نََِمِ   ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ  الْعََْاِمِِلِ  الْمُُْطَاَِعِ  يِِِّوِ  الْقََْ عََلَىى  هُُوََ  اَ  »�نَّمَِإِ بأنّّه  بن صدقة  بموثّّقة مسعدة 

الْمُُْنْْكََر«،))) فإنّّ ظاهر الاشتراط بالمطاع أن یكون أمره ونهيه موثّّراًً. 

وفيه مواقع للبحث:

 الأوّّل: في أصل الاشتراط، وفي الجواهر أنّّه خلاف مقتضی إطلاق الأدلّةّ،))) 

خََيْْرِِ 
ْ
ى الْ

َ
ةٌٌ يََدْْعُُونََ إِِلَ مَّ�َ

ُ
مْْ أُ

ُ
نْْ مِِنْْكُ

ُ
تََكُ

ْ
ولعلّّ نظره الشریف إلی إطلاق الآیات الشریفة >وََلْ

1. الحجرات: 12.

2. وسائل الشیعة 16: 126، الأمر والنهي، ب 2، ح 1.

3. جواهر الكلام 21: 368.
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خْْرِِجََتْْ 
ُ
أُ ةٍٍ  مَّ�َ

ُ
أُ خََيْْرََ  >كنْْتُُمْْ  تعالی  ر<))) وقوله 

َ
مُُنْْكَ

ْ
الْ عََنِِ  يََنْْهََوْْنََ  وََ فِِو  مََعْْرُُ

ْ
بِِالْ نََو  مُُرُُ

ْ
يََأْ وََ

رِِ<))) وما في كثیر من الروایات من الأمر 
َ

مُُنْْكَ
ْ
فِِو وََتََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ مََعْْرُُ

ْ
نََو بِِالْ مُُرُُ

ْ
اسِِ تََأْ لِِلنَّ�َ

به علی سبیل الاطلاق. ومن أبرزها الحدیث المعروف »ذََِإِا ظََهََرََِتِ الْدََِبِعُُ يفِي أُمََُِّتِي 

«))) حیث لم تقیّّد بتجویز التأثیر.  لِْعِْمََهُُ فَمَََنْْ لَمَْْ يََفْْعََلْْ فَعَََلََيِْْهِ لَعَْْنََةُُ اللََِّهِ ِرِِهِ الْعََْامُُِلِ  فَلَْْيُُظْْ

ةٌٌ مِِنْْهُُمْْ لِِمََ تََعِِظُُونََ  مَّ�َ
ُ
تْْ أُ

َ
وقیل: تدلّّ علی عدم الاشتراط الآیة الشریفة >وَإِذْْ قالَ

قُُونَ<.)))  هُُمْْ يََتَّ�َ
َ�
عََلَّ

َ
مْْ وََلَ

ُ
كُ بِّ�ِ وا مََعْْذِِرََةًً إِِلى‏ رََ

ُ
 قالُ

ا�ديد
 شََ

ً
بُُهُُمْْ عََذااًب ِ

وْْ مُُعََذِّ�
َ
هُُمْْ أَ

ُ
هُُ مُُهْْلِِكُ  اللَّ�َ

ً
قََوْْاًم

م كانوا یحتملون التأثیر. قُُونَ< تدلّّ علی أهنّه هُُمْْ يََتَّ�َ
َ�
عََلَّ

َ
وفيه: أنّّ قوله تعالی >وََلَ

وان استدلّّ علی الشرطیة باستلزام ذلك اللغویة لولا تجویز التأثیر وهو لایصدر 

من المولی الحكیم. 

اُجُیب عنه: بأنّّه یكفي في الخروج عن اللغویة الآثار الاجتماعیة المترتّّبة علی 

الأمر والنهي وإن لم یظهر أثر في حال المخاطب. 

، وقد  ومن فروع هذه المسألة أن یكون التأثیر بمقدار التقلیل دون الإقلاع الكيلّي

صّرّح بعض الأعاظم بكفایته في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما أنّّه من فروع هذه المسألة أنّهّ إذا كان أمر شخص بالمعروف یؤثّّر في حال 

شخص آخر ویصیر سبباًً لإتیانه بالمعروف وتركه المنكر فالاقوی أیضاًً وجوبه في هذه 

1. آل عمران: 104.

2. آل عمران: 110.

3. وسائل الشیعة16: 269، الأمر والنهي، ب 40، ح 1.

4. الأعراف: 164.
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الصورة، كما یكفي أیضاًً في تجویز التأثیر أن یكون السكوت موجباًً لوهن الشریعة 

وإن لم یظهر له أثر في نفس المأمور والمنهي بالفعل .

ومما ینبغی أن ینبّّه علیه أنّّ التأثیر قد یكون بالتكرار فلایترتّبّ الأثر علی أمر 

شخص واحد ونهيه، لكن یترتّّب الأثر بتكراره من أشخاص كثیرین، فيكون لكلّّ 

واحد أثر إعدادی وهو أیضاًً كاف في الوجوب. بل لایبعد وجوب مطالبة الآخرین 

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الصورة.

 تنبیه

بل  للمعروف،  والتارك  للمنكر  الفاعل  ترك  في  لاینحصر  الأثر  أنّّ  لایخفي   

من مصادیق التأثیر أن لایصیر المعروف بین الناس منكراًً والمنكر معروفاًً لكثرة 

السكوت وكتمان الحقّّ. 

وأیضاًً من مصادیق التأثیر أنّّ الفاعل والتارك یخجل فلایأتي بالمنكر ولایترك 

المعروف علناًً بل یخفيه عن أعین الناس. 

وأیضاًً من مصادیق التأثیر أنّّ في بیان الحكم الإلهي وإظهاره والأمر بامتثاله 

بلا  لذلك  واجباًً  فيكون  العوام  أنظار  سیّمّا في  المقدّّسات،  واحترام  الدین  تعظیم 

إشكال.

التأثیر كسر شوكة الجبابرة، ولذا ورد في النصوص  وأیضاًً من جملة مصادیق 

نِْعِْدََ مََِإِامٍٍ جََاِئِر«))) أو سلطان جائر أو أمیر جائر. هََِ�لْجِاِدِ كََمََِلِةُُ عََدْْلٍ  »أَفَْضََْلََ ا

1. وسائل الشیعة 16: 127، الأمر والنهي، ب 2، ح 1.
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ومن جملة شروط وجوبه أن لایكون موجباًً للضرر كما صّرّح به جماعة، وفي 

الجواهر »بلا خلاف أجده فيه«))) كما اعترف به بعضهم.

 واستدلّّ علیه باُمُور: منها قاعدة نفي الضرر، واُخُری بنفي الحرج والعسر.

بالمعروف  الأمر  وجوب  ودلیل  دلیلهما  بین  النسبة  بكون  علیها  الإیراد  وأمّّا 

والنهي عن المنكر عموماًً من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع فهو كما تری لوضوح 

حكومة دلیلی نفي الضرر والحرج علی أدلّةّ الأحكام الأوّّلیة. 

نكتة

أنّّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطبعه یقتضي في الغالب انزجار المأمور 

والمنهي فيبعثه علی المقابلة والمخالفة. فلابدّّ في حكومة نفي الضرر والحرج علی 

الناشئ منه أشدّّ مما  المنكر أن یكون الضرر  بالمعروف والنهي عن  وجوب الأمر 

علی وجوب  نفي الحرج والضرر حاكماًً  یقتضیه طبع وجوبهما. كما لایكون دلیل 

الخمس والزكاة والجهاد إالّا إذا كان الحرج الناشئ منها أزید علی ما یقتضیه طبع 

ا بطبعها تقتضي نقصاًً في المال أو مشقّّة علی البدن دائماًً.  تلك الأحكام، فإهنّه

فالأنسب هو التعبیر بالضرر والحرج الذي لایتحمّّل عادة وإالّا فقد سمعت 

نِْعِْدََ مََِإِامٍٍ جََاِئِر«))) أو أمیر أو إمام جائر،  هََِ�لْجِاِدِ كََمََِلِةُُ عََدْْلٍٍ  من النصوص »أَفَْضََْلََ ا

وكیف یمكن أن یكون ذلك خالیاًً من التهدید. والظاهر أنّّ ما ذكرناه هو وجه الجمع 

بین الروایات المتعارضة حیث إنّّ بعضها تدلّّ علی وجوب تحمّّل الضرر والخطر 

1. جواهر الكلام 21: 371.

2. وسائل الشیعة 16: 127، الأمر والنهي، ب 2، ح 1.
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في سبیل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعضها تدلّّ علی عدم جواز التحمّّل؛ 

مَْْرُُ  فمنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا� »أَنَََّهُُ كََتََبََ ِإِلَىى الْمََْأْمُُْوِنِ ... ا�لْأَ

 (((» يفََةٌٌ عََلَىى النََّفِْْسِ بََِجِاِنِ ذََِإِا أَمَْْكََنََ وََلَمَْْ يََكُُنْْ ِخِ ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ وََالنََّهْْيُُ عََِنِ الْمُُْنْْكََِرِ وََا

اَ  وعن ابن أبي عمیر عن یحیی الطویل البصري قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: »�نَّمَِإِ

بُُِحِ  فَأََمَََّا صََا فَيَََتََعََلََّمُُ  لٌٌِهِ  أَوَْْ جََا ظُُِعِ  فَيَََتََّ نٌٌِمِ  مُُؤْْ الْمُُْنْْكََِرِ  وََيُُنْْهََى عََِنِ  ِبِالْمََْعْْرُُوِفِ  يُُؤْْمََرُُ 

«))) وفي معتبرة مسعدة بن صدقة في آخر الحدیث »وََلَيَْْسََ عََلَىى  سََوْْطٍٍ أَوَْْ سََيْْفٍٍ فَالَا

نِْْمِ حََرََجٍٍ ذََِإِا كََانََ الَا قُوََُّةََ لَهَُُ وََالَا عََدََدََ وََالَا طََاعََة«.)))  ِهِِذِ الْهُُْدْْنََِةِ  مََنْْ يََعْْلََمُُ ذََكََِلِ يفِي هََ

 
 إِِاَّل�َ

ا�د
حََ

َ
يََخْْشََوْْنََهُُ وََلا يََخْْشََوْْنََ أَ هِِ وََ غُُونََ رِِسالاتِِ اللَّ�َ ِ

�
ذينََ يُُبََلِّ

َ�
وفي قبالها قوله تعالی >الَّ

مِْْهِ قَوَْْمٌٌ  ِرِِخِ الزَّمَََاِنِ قَوَْْمٌٌ يََنْْبُُعُُ ِفِي ه<))) وما روي عن أبي جعفر� قال: »يََكُُونُُ يفِي آ اللَّ�َ

يْاًً عََنْْ مُُنْْكََرٍٍ  عَْْرُُوفٍٍ وََالَا �نَهْ بُُِجِونََ أَمَْْراًً بِمَ� رُُِفِونََ وََيََنْْسُُكُُونََ حُُدََثََاءََ سُُفََهََاءََ الَا يُُو مُُرََاءُُونََ يََنْْ

رََيِذِ ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ هُُنََاكََِلِ يََمُُِّتِ  مُُِهِِسِ الرُُّخََصََ وََالْمََْعََا  نَْْفُُ رََ يََطْْلُُبُُونََ لِأَ� َ نُِمُِوا ال�ضَّرَ الَّاِإِ ذََِإِا أَ

«))) وفي تحف العقول قال: یروی عن علي�  قََِعِِبِاِهِِبِ مِْْهِ فَيَََعُُمُُّهُُمْْ  غََضََبُُ اللََِّهِ عََلََيْْ

الْمُُْنْْكََرََ  الظََّلََمََِةِ  نََِمِ   يََرََوْْنََ  كََانُُوا  مُْْ  �نَّهُ مِْْهِ لِأَ� عََلََيْْ ذََكََِلِ  اللََّهُُ  عََابََ  اَ  »وََ�نَّمَِإِ قال:  أن  إلی 

ْذََرُُونََ وََاللََّهُُ  َا �يَحْ نِْمِْهُُمْْ وََرََهْْبََةًً مِمَّ� مُْْ عََنْْ ذََكََِلِ رََغْْبََةًً ِفِيمََا كََانُُوا يََنََالُوُنََ  وََالْفََْسََادََ فَالَا يََنْْهََوْْ�نَهُ

1. وسائل الشیعة 16: 129، الأمر والنهي، ب 2، ح 8.

2. وسائل الشیعة 16: 127، الأمر والنهي، ب 2، ح 2.

3. وسائل الشیعة 16: 127، الأمر والنهي، ب 2، ح 1.

4. الأحزاب: 39.

5. وسائل الشیعة 16: 129، الأمر والنهي، ب 2، ح 6.
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ْشََوُُا النََّاسََ وََاخْْشََوْْن«.))) وهو أن یكون الضرر بحیث لایتحمّّل عادة،  يََقُُولُُ فَلَا تَخْ�

ولیس مراد كلّّ ضرر أو حرج وإن كان قابلًاً للتحمّّل. ووجه الجمع بین الطائفتین 

ما ذكرنا. 

وقیل: من جملة الشرائط أن یكون الآمر عاملًاً بالمعروف والناهي تاركاًً للمنكر، 

فعن الشیخ البهائي� عن بعض العلماء اشتراط ذلك))) والمشهور خلافه.

 وقد عقد الوسائل لذلك الباب 10 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر 

لِِمََ  آمََنُُوا  ذينََ 
َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ >يا  تعالی  بقوله  للأوّّل  واستدلّّ  المنكر؛  عن  والنهي  بالمعروف 

ونَ<.))) 
ُ
وا ما لا تََفْْعََلُ

ُ
نْْ تََقُُولُ

َ
هِِ أَ  عِِنْْدََ اللَّ�َ

ً
ون * كََبُُرََ مََقْْاًت

ُ
ونََ ما لا تََفْْعََلُ

ُ
تََقُُولُ

 واُجُیب بما حاصله: أنّّ المعنی لم لا تعملون بما تقولون، فموضوع اللؤم والتوبیخ 

هو ترك العمل لا القول بحكم اللّهّ تعالی، لكنّّه خلاف ظاهر الآیة، بل ظاهره ما هو 

معروف عند الناس من قبح أن یكون الواعظ غیر متّّعظ بل عدّّ ذلك من صفات 

ي  المنافقین؛ ففي الحدیث عن الإمام زین العابدین� »نََِّإِ الْمُُْنََاقََِفِ يََنْْهََى وََالَا يََنْْتََِهِ

  (((.» اَ الَا يََأْيتِي وََيََأْمُُْرُُ بِمَ�

 قال في الجواهر في هذا المجال: »نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وأعلاها خصوصاًً لرؤساء الدین أن یلبسوا رداء المعروف واجبة ومندوبة 

1. وسائل الشیعة 16: 130، الأمر والنهي، ب 2، ح 9.

2. جواهر الكلام 21: 373.

3. الصف: 3-2.

4. وسائل الشیعة 15: 342، جهاد النفس، ب 49، ح 11.
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وینزعوا رداء المنكر المحرمة ومكروهة ویستكمل نفسه بالأخلاق الكریمة وینزّهّها 

المنكر  المعروف وتركهم  الناس  لفعل  تامّّ  فإنّّ ذلك سبب  الذمیمة،  عن الأخلاق 

إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّّبة والمرهّّبة، فإنّّ لكلّّ مقام مقالًاً  خصوصاًً 

ولكلّّ داء دواءاًً وطبّّ النفوس والعقول أشدّّ من طبّّ الأبدان بمراتب كثیرة«.))) 

 وهاهنا نكتة مغفولة عنها علی الظاهر، وهي أنّّ هذا الشرط لیس شرطاًً للوجوب 

ا هو شرط الواجب، بمعنی أنّّ الأمر بالمعروف واجب علی كلّّ حال، لكن جیب  وإنّمم

علی الآمر بالمعروف أن یبدئ بنفسه فيعمل بالمعروف وینهی عن المنكر ثمّّ یأتی إلی 

الناس ویأمرهم وینهاهم، فالشرط من قبیل شرط الواجب لا شرط الوجوب، وروایات 

الباب 10 من الأمر والنهي ناظرة إلی ذلك.

 ومن جملة الشرائط كون المأمور والمنهي مكلّّفا فلاجیب أمر الصبی بالمعروف 

ونهيه عن المنكر وكذا المجنون، نعم في خصوص الصلاة دلّتّ الروایات علی أمر 

الصبیان بالصلاة ونهي الاطفال عن الأفعال الردیئة كشرب الخمر واللواط وقتل 

النفس وأكل القاذورات وإیذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، فإنّّ الطفل یُُنهي عن 

كل ذلك لا لمرّّجد التمرین والتعوّّد مقدمّّة لزمان كبره، بل لأنّّ تلك الأعمال ممّّا یعلم 

بقبح وقوعها حتی في الصغر وأنّّ الشارع لایرضی بها من كلّّ أحد، فعدم توجّّه 

التكلیف إلی الصبي لایستلزم عدم منعه من قبل الولي عن ذلك. 

ومن جملة الشروط التي قلّّ من تعرّضّ لها كون المعروف والمنكر فعلیاًً منجّّزاًً، 

فإن لم یكن فعلیاًً كما إذا كان معجوزاًً عنه لم یكن من مصادیق المعروف والمنكر 

1. جواهر الكلام 21: 383-382.
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لسقوط التكلیف مع العجز، وكذا إن لم یكن منجّّزاًً كما إذا وصل اجتهاده إلی عدم 

الوجوب أو عدم الحرمة فسقط الحكم عنده عن التنجّّز، فلا معنی حینئذ لوجوب 

أمره أو نهيه. وكما إذا لم یحرز الموضوع، كما إذا لم یحرز خمریة الخمر أو نجاسة 

‌المتنجّّس.

آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب:

فمنها الرفق واللین بالمؤمنین في أمرهم بالمعروفات؛ عقد لذلك الوسائل الباب 

14 من أبواب الأمر والنهي، فمنها ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبداللّٰٰه� 

لُِمُِونََ«.)))  ْ لُِمُِونََ مََا �تَحْ ْتََ مِْْ فَنََِّإِ النََّاسََ الَا �يَحْ  يعََنَِتَِا وََارْْفُقُُُوا بِهِ� لُِمُِوا عََلَىى ِشِ ْ قال: »يََا عُُمََرُُ الَا �تَحْ

 ُ يمَِ�لْإِاَنََ عََ�شْرُ ِزِيِزِ نََِّإِ ا  يََا عََبْْدََ الْعََْ
اللََِّهِ وفي روایة القراطیسي قال: »قَاَلََ يلِي أَبَُُوعََبِْْدِ

ِبِِحِ  ِ�يْنِ صََِلِا ثْْالِانَ بُُِحِ ا رِْمِقَْاَةٍٍ فَالَا يََقُُولَنَََّ صََا رِْمِقَْاَةًً بََعْْدََ  نِْمِْهُُ  نَْْلَِزِِةِ السُُّلََِّمِ يُُصْْعََدُُ  دََرََجََاتٍٍ بِمَ�

طَِقَِكََ  طِْْقِ مََنْْ هُُوََ دُُونََكََ فَيَُُسْْ َِةِ فَالَا تُُسْْ
يََِهِ ِإِلَىى الْعََْاشِرَ� ءٍٍ حََتََّى يََنْْتََ ِدِِحِ لَسَْْتََ عََلَىى شَيْ� الْوََْا

لَِمَِنََّ  ْ نِْمِْكََ دََِبِرََجََةٍٍ فَاَرْْفَعَْْهُُ لَِإِيَْْكََ فِْرِِبِقٍٍْ وََالَا �تَحْ مََنْْ هُُوََ فَوَْْقَكَََ وََذََِإِا رََأَيَْْتََ مََنْْ هُُوََ أَسَْْفََلُُ 

إلی غیر ذلك من  هُُُ«)))  فَعَََلََيِْْهِ جََ�بْرُ ناًً  مُُؤِْْمِ  َ مََنْْ كََ�سَرَ فَنََِّإِ  َهُُ  فَتَََكْْسِرَ� يقُُ  يُُِطِ مََا الَا  عََلََيِْْهِ 

الروایات.

الباب 16 من  الوسائل في  إقامة ‌السنن، رواه  استحباب  الآداب  ومن جملة 

1. وسائل الشیعة 16: 159، الأمر والنهي، ب 14، ح 1.

2. وسائل الشیعة 16: 162، الأمر والنهي، ب 14، ح 5.
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نِْْمِ  اَ عََبْْدٍٍ  أبواب الأمر والنهي، كروایة میمون القدّّاح عن أبي جعفر� قال: »أَ�يُّمَ

نِْْمِ  ِ�يْرِ أَنَْْ يُُنْْقََصََ  نِْْمِ غََ لََِمِ ذََِبِكََِلِ  ثِْْمِلُُ أَجَِْْرِ مََنْْ عََ بََِعِاِدِ اللََِّهِ سََنََّ سُُنََّةََ هُُدًًى كََانََ لَهَُُ 

‏ْء«.)))  مِْْهِِرِ شَيْ� أُجُُُو

مسائل متفرّّقة

المسألة الاُوُلی: هل جیوز التوسّّل بالظالم لدفع المنكر؟ الجواب إنّّه نعم جیوز 

ذلك إن لم یستلزم تقویة شوكته وازدیاد ظلمه، بل جیب ذلك في هذه الصورة لما 

صّرّح به بعض الفقهاء كالسیّّد الإمام الخمیني. والمستند في ذلك إطلاقات الأدلّةّ.

المسألة الثانیة: إذا توقّفّ رفع منكر شدید علی ارتكاب منكر خفيف فلا ریب 

في جواز ذلك بل وجوبه، كما إذا توقّفّ دفع قتل امرأة مؤمنة علی لمس بدنها، والوجه 

فيه أنّّ ذلك أحد مصادیق التزاحم بین الأهمّّ والمهمّّ.

المسألة الثالثة: هل جیب كسر آلات الحرام وآلات القمار؟ الظاهر أنّّ المشهور 

وجوبه، إذ المفروض أنّّه لا أثر لبقائها إالّا الفساد، والمستفاد من أدلّةّ النهي عن 

المنكر وجوب سدّّ بابه وإزالته عن صفحة‌ الوجود.

المسألة الرابعة: تحرم مجالسة أهل الفسوق والعصیان والبدعة؛ عقد لذلك الوسائل 

الباب 38 من أبواب الأمر والنهي، منها ما رواه أبوحمزة عن علي بن الحسین� 

تِْْفِنََتََهُُمُُ وََتََبََاعََدُُوا  يَنَ احْْذََرُُوا  ِقِِسِ َاوََرََةََ الْفََْا يَنَ وََ�مُجَ يَنَ وََمََعُُونََةََ الظََّاِمِِلِ »يَِّإَِاكُُمْْ وََصُُحْْبََةََ الْعََْاِصِ

1. وسائل الشیعة 16: 174، الأمر والنهي، ب 16، ح 5.
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مِْْهِِتِ«))) وغیرها من الروایات المعتبرة.  نِْْمِ سََاحََ

الجرح والقتل بدون إذن الإمام

قد عرفت أنّّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: 

الاُوُلی: أن یكون بالقلب؛ الثانیة: أن یكون باللسان؛ والثالثة: أن یكون بالید، 

والمراد من الید الضرب والجرح لو افتقر إلیهما.

ولاریب في شمول أدلّةّ النهي بل والأمر بالمعروف لمورد الضرب بغرض التأدیب، 

ویكفي فيه التیصرح بكونه من مراتب الأمر والنهي في الروایات. بل القدر المتیقّّن 

من الأمر والنهي بالید هو الضرب، لأنّّه لا معنی له إالّا الضرب بالید، وأمّّا الضرب 

البالغ حدّّ الجرح فلاریب في حرمته ووخامته في نفسه لولا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 

وأمّّا إذا اتّّفق أن صار مصداقاًً لذلك فإن قلنا بشمول إطلاق الأدلّةّ لتلك المرتبة 

كما هو الحقّّ فدلیله حاكم علی الحرمة الأوّّلیة. وإن شككنا في الحكومة یندرج المقام 

بالمعروف  إذ قد یكون خسارة ترك الأمر  فيقدم أقوی الملاكین،  التزاحم  باب  في 

هتّّاك  للدماء  سفّّاك  جريء  إنسان  جرح  من  وأعظم  أقوی  المنكر  عن  والنهي 

للأعراض المحترمة، فلاریب حینئذ في رجحان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

علی حرمة الضرب والجرح. 

 نعم إن كان هناك حكومة عادلة وسلطة قضائیة تنفذ الموازین الشرعیة فيأمر 

1. وسائل الشیعة 16: 260، الأمر والنهي، ب 38، ح 3.
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الضرب  حدّّ  البالغان  والنهي  فالأمر  مراتبه  بجمیع  المنكر  عن  وینهی  بالمعروف 

والجرح یكونان من وظائفة وعلی المؤمنین إعلامهم بذلك ودعمهم في سبیل التنفيذ.

النهي  الغرض من  علیه مشكل، لأنّّ  المنكر  النهي عن  القتل فصدق  وأمّّا   

فعله، فلابدّّ من دخوله تحت  ینتهي عن  فاعل حتی  القتل لایبقی  الانتهاء ومع 

عنوان آخر كعنوان الحدّّ في قتل سابّّ النبي أو ان یكون الغرض قلع مادة المنكر 

ولو بقتل فاعله. 

وجوب إرشاد الجاهل

كلّّ ما تقدّّم بیانه كان في أمر تارك المعروف مع علمه بوجوبه ونهي مرتكب 

المنكر مع علمه بحرمته، وأمّّا الجاهل فإن كان قاصراًً كالجاهل الغافل أو الجاهل 

المركّّب -وهو القاطع بخلاف الواقع كان معذوراًً فیما یصدر منه-، فلایشمله الأمر 

والنهي بل جیب إرشاده، لوجوب تعلیم الجاهل علی العالم، كما یستفاد من قوله 

رُُِذِوا قَوَْْمََهُُمْْ ِإِذا  نِْمِْهُُمْْ طافََِئِةٌٌ يََِلِتََفََقََّهُُوا يفِي الدِِِّنِي وََيُُِلِنْْ نِْْمِ كُُلِِّ رِْفِقَْةٍٍَ  تعالی >فَلَََوْْ لا نََفََرََ 

ْذََرُُون<،))) كما جیب التعلّّم علی الجاهل لقوله تعالی )فَسَْْئََلُُوا  مِْْهِ لَعَََلََّهُُمْْ �يَحْ رََجََعُُوا لَِإِيَْْ

أَهَْْلََ الذِِّكِْْرِ نِْْإِ كُُنْْتُُمْْ لا تََعْْلََمُُون(‏.))) 

اللّٰٰه مع عدم  إلی جهله والمتردّّد في حكم  الملتفت  المقرصّر وهو  وأمّّا الجاهل 

اًرصّرً. المبالاة به فیجب تعلیمه أوّّلًاً وأمره ونهیه ثانیاًً لكونه مق

1. التوبة: 122.

2. النحل: 43.



کتاب الجهاد





»منهاج  رسالته  في  الخوئي�  السیّّد  الاستاد  أورده  ما  الكتاب  لمتن  اخترت 

الصالحین« لما فیه من الاختصار والإتقان. قال�: 

الجهاد 

کتاب الجهاد وهو مأخوذ من الجَهَد بالفتح بمعنی التعب والمشقّّة، أو من 

الجُهُد بالضمّّ بمعنی الطاقة، والمراد به هنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة 

شعائر الإیمان؛ وفیه فصول. )*(
__________________________________________________

)*( هكذا عرّّفوه؛ فعن الشهید الأوّّل: إنّّ الجهاد بذل النفس أو المال في إعلاء 

كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإیمان؛ وأورد علیه الشهید الثاني بأنّّه غیر مانع، وعرّّفه 

بأنّّه بذل الوسع بالنفس وما یتوقّفّ علیه من المال في محاربة المشركین أو الباغین 

علی وجه مخصوص.))) 

1. مسالك الأفهام 3: 7.
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قلت: هذا التعریف أیضاًً لیس بجامع؛ لإمكان أن لایكون العدوّّ من المشركین 

ولا الباغین كمنكري الصانع والدهریین وأهل الكتاب وغیرهم من الِنِحل الباطلة 

المهدّّدین لنفوس المسلمین وأعراضهم بل وأموالهم، وأوضح من ذلك كلّّه یكون 

بیضة الإسلام في الخطر، فالأولی تبدیل كلمة المشركین بالكافرین.

هذا كلامنا في التعریف؛ ثمّّ إنّّه� لم یتعرّضّ لوجوبه وفضله وعظم شأنه، ولعلّّه 

لوضوحه وكفی في ذمّّ التاركین له بعض آیات سورة التوبة؛ قال سبحانه وتعالی: 

وََقََعََدََ  قال  أن  إلی  يََفْْقََهُُو‏ن  لا  فََهُُمْْ  وبِِهِِمْْ 
ُ
قُُلُ عََلى‏  وََطُُبِِعََ  خََوالِِفِِ 

ْ
الْ مََعََ  ونُُوا 

ُ
يََكُ نْْ 

َ
بِِأَ >رََضُُوا 

مٌٌيل<))) ثمّّ قال تعالی: 
َ
وا مِِنْْهُُمْْ عََبٌٌذ أَ ذينََ كََفََرُُ

َ�
هُُ سََيُُيصبُُ الَّ

َ
هََ وََرََسُُولَ ذينََ كََذََبُُوا اللَّ�َ

َ�
الَّ

رِِجْْسٌٌ  هُُمْْ 
إِِنَّ�َ عََنْْهُُمْْ  عْْرِِضُُوا 

َ
فََأَ عََنْْهُُمْْ  لِِتُُعْْرِِضُُوا  يْْهِِمْْ 

َ
إِِلَ بْْتُُمْْ 

َ
انْْقََلَ إِِذََا  مْْ 

ُ
كُ

َ
لَ هِِ  بِِاللَّ�َ >سََيََحْْلِِفُُونََ 

وا   تََنْْفِِرُُ
سِِبُُون<))) وقال تعالی في موضع آخر: >إِِاَّل�َ

ْ
مُُ جََزاءًً بِِما كانُُوا يََكْ واهُُمْْ جََهََنَّ�َ

ْ
وََمََأْ

مْْ<.))) 
ُ

 غََيْْرََكُ
ً
 قََوْْاًم

ْ
يََسْْتََبْْدِِلْ  وََ

ً
يلماً

َ
 أَ

ً
مْْ عََذااًب

ُ
بْْكُ ِ

يُُعََذِّ�

ولكن وجوبه كفائي؛ قال في الجواهر: »كاد یكون ذلك من الضروري فضلًاً 

عن كونه مجمعاًً علیه«،))) ویدلّّ علیه سیرة النبيّّ�، فإنّهّ كان یبعث السرایا 

بمقدار الكفایة ویقیم هو وأصحابه في المدینة المنورة. ومضافاًً إلی ذلك یدلّّ علیه 

هُُ   وََعََدََ اللَّ�َ
لاًّ�ً

ُ
قاعِِدينََ دََرََجََةًً وََكُ

ْ
ى الْ

َ
نْْفُُسِِهِِمْْ عََلَ

َ
مْْوالِِهِِمْْ وََأَ

َ
مُجاهِِدينََ بِِأَ

ْ
هُُ الْ لََ اللَّ�َ

قوله تعالی: >فََضَّ�َ

1. التوبة: 90-87.

2. التوبة: 95.

3. التوبة: 39.

4. جواهر الكلام 21: 9.
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حُُسْْنى<.))) والفقرة الأخیرة من الآیة الشریفة واضحة الدلالة علی ذلك.
ْ
الْ

مْْ وََ 
ُ

مْْوالِِكُ
َ
 وََ ثِِقااًًل وََ جاهِِدُُوا بِِأَ

ً
وا خِِفااًف واستدلّّ القائل بالعینیة بقوله تعالی: >انْْفِِرُُ

قِِتال<.)))  
ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
تِِبََ عََلَ

ُ
ه<))) وبقوله تعالی >كُ مْْ في‏ سََبيلِِ اللَّ�َ

ُ
نْْفُُسِِكُ

َ
أَ

وفیه: قابلیة هذه الآیات للحمل علی الوجوب الكفائي بمقتضی الجمع بینها 

وبین ما هو صریح في الكفائي.

دنََي أَجَْْراًً  دنََي عََلَىى الْقْاِعِ وأمّّا فضله فیكفي فیه قوله تعالی >فَضَََّلََ اللََّهُُ الْمُُْجاِهِ

نْْفُُسِِهِِمْْ 
َ
مْْوالِِهِِمْْ وََأَ

َ
هِِ بِِأَ وا وََجاهََدُُوا في‏ سََبيلِِ اللَّ�َ ذينََ آمََنُُوا وََهاجََرُُ

َ�
عََظيما<))) وقوله تعالی >الَّ

نو<.)))  فائِِزُُ
ْ
لوئِِكََ هُُمُُ الْ

ُ
هِِ وََأُ عْْظََمُُ دََرََجََةًً عِِنْْدََ اللَّ�َ

َ
أَ

اللََّهُُ  فَتَََحََهُُ  نَََِّةِ  ا�لْجَ أَبَْْوََاِبِ  نِْْمِ   بََابٌٌ  هََِ�لْجِادََ  ا »فَنََِّإِ  أمیرالمؤمنین�  وقول مولانا 

ينََةُُ وََجُُنََّتُُهُُ الْوََِْثِيقََةُُ فَمَََنْْ تََرَكَََهُُ رََغْْبََةًً  ِصِ رِْْدِعُُ اللََِّهِ ا�لْحَ اَصََِّةِ أَوَْْيََِلِاِهِِئِ وََهُُوََ بََِلِاسُُ التََّقْْوََى وََ لِخَ�

ء ...«.))) وقد عقد صاحب الوسائل لذلك  عََنْْهُُ أَلَْبََْسََهُُ اللََّهُُ ثََوْْبََ الذُُّلِِّ وََشََملََةََ الْبَْالَا

الباب 1 من أبواب جهاد العدوّّ سماه ‍ب‍ »باب وجوبه علی الكفایة مع القدرة علیه 

والاحتیاج إلیه«.

1. النساء: 95.

2. التوبة: 41.

3. البقرة: 216.

4. النساء: 95.

5. التوبة: 20.

6. بحارالأنوار 97: 7.
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الفصل الأوّّل: فیمن جیب قتاله

وهم طوائف ثلاث:

الطائفة الاُوُلی: الكفّّار المشركون غیر أهل الكتاب، فإنّّه یجب دعوتهم 

أن  إلی  قتالهم وجهادهم  قبلوا وإلّاا وجب  فإن  التوحید والإسلام،  إلی كلمة 

یسلموا أو یقتلوا وتطهر الأرض من لوث وجودهم.

ولا خلاف في ذلك بین المسلمین قاطبة، ویدلّّ علی ذلك غیر واحد من 

 (((> �ن رِِك�ي ْ مُُشْ�
ْ
وا الْ

ُ
لُ تُ�ُ اقْ�ْ حُُرُُمُُ �فََ

ْ
هُُرُُ الْ ْ شْ�

أَ�َ
ْ
خَ�َ الْ

َ
سََلَ

ا انْ�ْ
ذَ�َ إِ�ِ

الآیات الكریمة، منها قوله تعالی >�فََ

<))) وما ورد من  �ة
مْْ كََا�فَّ�َ

ُ
كُ ونَ�َ

ُ
لُ اتِ�ِ �ق ُ ةً�ً كََما �يُ

�نََ كََا�فَّ�َ رِِك�ي ْ مُُشْ�
ْ
وا الْ

ُ
لُ اتِ�ِ وقوله تعالی >وََق�

الروایات الدالّّة علی وجوب الجهاد، والقدر المتیقّّن منه جهاد المشركین. )*(
__________________________________________________

)*( قلت: ما أفاده متین لا مزید علیه، ولكن لیعلم أنّّه یلحق بالمشركین المنكر 

لوجود الباري تعالی من الدهریین وكذلك المنتحلین للمذاهب الفاسدة من غیر 

فِِتْْنََةٌٌ  ونََ 
ُ

تََكُ لا  حََتَّ�َى  وهُُمْْ 
ُ
>وََقاتِِلُ تعالی:  قال  ما ذكرنا.  الكتاب ولا خلاف في  أهل 

حََياةََ 
ْ
نََو الْ ذينََ يََشْْرُُ

َ�
هِِ الَّ يُُقاتِِلْْ في‏ سََبيلِِ اللَّ�َ

ْ
ه<))) وقوله تعالی >فََلْ هُُ لِلَِّ�َ

ُ�
ينُُ كُُلُّ ِ ونََ الدِّ�

ُ
وََيََكُ

 (((.> ً
 عََيظماً

ً
جْْاًر

َ
هِِ فََيُُقْْتََلْْ أو يََغْْلِِبْْ فََسََوْْفََ نُُؤْْتيهِِ أَ آخِِرََةِِ وََمََنْْ يُُقاتِِلْْ في‏ سََبيلِِ اللَّ�َ

ْ
نْْيا بِِالْ ادُّل�ُ

1. التوبة: 5.

2. التوبة: 36.

3. الأنفال: 39.

4. النساء: 74.
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الطائفة الثانیة: أهل الكتاب من الكفّّار وهم الیهود والنصاری ویلحق 

بهم المجوس والصابئة، فإنهم یجب مقاتلتهم حتّّی یسلموا أو یعطوا الجزیة عن 

ونَ�َ  مِِ�نُُ ؤْ�ْ ُ �نََ ال �يُ �ي �ذ
َ�
وا الَّ

ُ
لُ اتِ�ِ ید وهم صاغرون. ویدلّّ علیه من الكتاب قوله تعالی >ق�

�نََ  �ي �ذ
َ�
ِ مِِنَ�َ الَّ

حََقِّ��
ْ
نَ�َ الْ ونَ�َ �دي نُ�ُ د�ي هُُ وََال �يََ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ

مََ اللَّ�َ مُُونَ�َ ما حََرَّ�َ ِ
حََرِّ� ُ رِِ وََال يُ� �خِِ �آ

ْ
وْْمِِ الْ �يََ

ْ
الْ هِِ وََال بِ�ِ

اللَّ�َ بِ�ِ

)*((((.> رُُ�ون دٍٍ وََهُُمْْ صاغِ�ِ ةَ�َ عََ�نْْ �يََ �يََ �زْْ جِ�ِ
ْ
عْْطُُوا الْ ُ ابَ�َ حََتَّ��ىَ �يُ كِِت�

ْ
وا الْ تُو�ُ

ُ�
أُ

الطائفة الثالثة: البغاة وهم طائفتان: 

إحداهما: الباغیة علی الإمام�، فإنّّه یجب علی المؤمنین أن یقاتلوهم
__________________________________________________

)*( ویؤیّده ما ورد في روایة حفص بن غیاث عن مولانا الصادق� عن 

ثََالَاةُُ  َمََّداًً خََِبِمْْسََِةِ أَسَْْيََافٍٍ إلی أن قال فَأََمَََّا السُُّيُُوفُُ الثَّ أبیه الباقر� »بََعََثََ اللََّهُُ �مُحَ

يكِيِ�شْرِ الْعََْرََب‏ إلی أن قال وََالسََّيْْفُُ الثََّاينِي عََلَىى أَهَِْْلِ الذِِّمََِّةِ   الْمََْشْْهُُورََةُُ فَسَََيْْفٌٌ عََلَىى مُُ

يَآلْآَةُُ يفِي أَهَِْْلِ الذِِّمََِّةِ ثُُمََّ نََسََخََهََا قَوَْْلُهُُُ  ِهِِذِ ا قَاَلََ اللََّهُُ تََعََالَىى وََقُوُلُوُا ِلِلنََّاِسِ حُُسْْناًً نََزَلََتَْْ هََ

اللََّهُُ  َرِِّمُُونََ ما حََرََّمََ  ِرِِخِآلْآ وََلا �يُحَ  ِبِالْيََْوِْْمِ ا ِبِاللََِّهِ وََلا  نُِمُِونََ  يُُؤْْ نََيِذِ لا  عََزََّ وََجََلََّ قالُِتُِوا الَّ

زِْْ�لْجِيََةََ عََنْْ يََدٍٍ  تابََ حََتََّى يُُعْْطُُوا ا نََيِذِ أُوُتُُوا الِْكِ نََِمِ الَّ قَِِّ  نََيِدِ ا�لْحَ نُيِدُِونََ  وََرََسُُولُهُُُ وََلا يََ

زِْْ�لْجِيََةُُ أو الْقََْتْْلُُ  نِْمِْهُُمْْ الَّاِإِ ا ِمِالَا فَلَََنْْ يُُقْْبََلََ  سِْْ�لْإِ نِْمِْهُُمْْ يفِي دََاِرِ ا رُُِغِونََ فَمَََنْْ كََانََ  وََهُُمْْ صا

ِيهِِرِم سََبْْي‏ ...«.)))  ءٌٌ وََذََرََا وََمََالُهُُُمْْ �فَيْ

1. التوبة: 29.

2. وسائل الشیعة 15: 25، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 5، ح 2.
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حتّّی یفیئوا إلی أمر اللّٰٰه وإطاعة الإمام، ولا خلاف في ذلك بین المسلمین. )*(

والاُخُری: الطائفة الباغیة علی الطائفة الاُخُری من المسلمین، فإنّّه یجب 

علی سائر المسلمین أن یقوموا بالإصلاح بینهما، فإن ظلّّت الباغیة علی بغیها 

�نََ  �ي مِِ�ن مُُؤْ�ْ
ْ
الْ مِِنَ�َ  ا�نِِ  ت� �فََ طائِ�ِ >وَِإِ�نْْ  تعالی:  قال  اللّٰٰه،  أمر  إلی  تفيء  حتی  قاتلوها 

حََتَّ��ىَ  ‏  �ي �غ بْ�ْ
تَ�َ ‏  �ت�ي

َ�
الَّ وا 

ُ
لُ اتِ�ِ �ق �فََ رى‏  �خْْ

أُ�ُ
ْ
الْ ى 

َ
عََلَ حْْداهُُما  إِ�ِ تْ�ْ  �غََ َ بَ� �نْْ  إِ�ِ

�فََ هُُما  �نََ يْ�ْ َ بَ� صْْلِِحُُوا 
َ�
أَ �فََ وا 

ُ
لُ تَ�َ تَ�َ اقْ�ْ

________________________________________________

)*( یدلّّ علیه ما ورد في روایة حفص بن غیاث وهو قوله� »وََأَمَََّا السََّيْْفُُ 

نََِمِ  وََنِْْإِ طافََِئِتاِنِ  عََزََّ وََجََلََّ  ِلِيِوِ قَاَلََ اللََّهُُ  وََالتََّأْ الْمََْكْْفُُوفُُ فَسَََيْْفٌٌ عََلَىى أَهَِْْلِ الْبََْغِْْيِ 

ي  خُْْرى‏ فَقَالُِتُِوا الَِّتِي تََبِْْغِ ا عََلَىى ا�لْأُ ِنِِمِيَنَ اقْتََْتََلُُوا فَأََصَْْحُُِلِوا بََيْْنََهُُما فَنِْْإِ بََغََتْْ حِْْإِدامهُم الْمُُْؤْْ

نِْمِْكُُمْْ مََنْْ يُُقََالُُِتِ  يَآلْآَةُُ قَاَلََ رََسُُولُُ اللََِّهِ نََِّإِ  ِهِِذِ ا حََتََّى تََِفِيءََ ‏لىِإِ أَمَِْْرِ اللََِّهِ فَلَََمََّا نََزَلََتَْْ هََ

فُُِصِ النََّعِْْلِ  ِلِيِزِ فَسَُُلََِئِ النََّيُُِّبِ مََنْْ هُُوََ فَقَََالََ خََا ِلِيِوِ كََمََا قَاَتََلْْتُُ عََلَىى التََّنْْ ي عََلَىى التََّأْ بََعِْْدِ

ِهِِذِ  ثاًً وََهََ ِهِِذِ الرََّايََِةِ مََعََ رََسُُوِلِ اللََِّهِ ثَالَا َ ٍ قَاَتََلْْتُُ بِهَ� ِنِِمِيَنَ فَقَََالََ عمّّار بْْنُُ يََاسِرٍ� يرَِمِاَلْمُُْؤْْ يََعْْينِي أَ

مُْْ  قَِِّ وََأَ�نَّهُ نِْْمِ هََجََرََ لَعَََمِْْلِنََا أَنَََّا عََلَىى ا�لْحَ بُُونََا حََتََّى يُُبْْغُُِلِونََا الْسََْعََفََاِتِ  الرََّاعََِبِةُُ وََاللََِّهِ لَوَْْ �ضَرََ

نِْْمِ رََسُُوِلِ اللََِّهِ يفِي أَهَِْْلِ  ِنِِمِيَنَ مََا كََانََ  يِرِالْمُُْؤْْ نِْْمِ أَِمِ مِْْهِ  ِلِِطِ وَكَََانََِتِ السِِّيرَةَُُ ِفِي عََلَىى الْبََْا

نٌٌِمِ وََمََنْْ أَلَْقََْى  مكّّة يََوْْمََ فَتَِْْحِ مكّّة فَنَِّإَِهُُ لَمَْْ يََسِْْبِ لَهَُُمْْ ذُُرِِّيََّةًً وََقَاَلََ مََنْْ أَغَْْلََقََ بََابََهُُ فَهَُُوََ آ

ن ...«.)))  حََالَاِسِهُُ فَهَُُوََ آِمِ 

1. وسائل الشیعة 15: 25، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 5، ح 2.
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ه<.))))*(
مْْرِِ اللَّ�َ

َ�
لى‏ أَ �ي ءََ إِ�ِ �ف تَ�َ

الفصل الثانی: في الشرائط

ویشترط في وجوب الجهاد اُمُور: )**(

الأوّّل: التكلیف، فلا یجب علی المجنون والصبي. )***(

الثاني: الذكورة، فلا یجب علی المرأة اتّّفااًقً، وتدلّّ علیه - مضافاًً إلی سیرة 

الرِِّجََالِِ  عََلَىى  ِهََادََ  الْجِ� اللََّهُُ  »كََتََبََ  قال:  الإصبغ  معتبرة   - الأكرم�  النبي 

تََْقْلََ يفِي سََبِِيلِِ اللََّهِِ وََجِِهََادُُ  سََْفْهُُ حََتََّى يُُ وََالنِِّسََاءِِ فََجِِهََادُُ الرََّجُُلِِ أَْنْ يََذُُْبْلََ مََالََهُُ وََنََ

تِهِ‏«.))) )****( َ جِِْوْهََا وََغََيْرَ� َ عََلَىى مََا تََرَى مِِْنْ أَذَََى زََ �بِرَْصْ امََْلْأَْرْةَِِ أَْنْ تََ
__________________________________________________

)*( لا خفاء فیه، فالأمر كما أفاد، لأنه صریح الآیة الشریفة.

)**( ما ذكره من الشرائط كلّّها راجعة إلی الجهاد الابتدائي المسمّّی بجهاد الدعوة، 

وأمّّا الدفاعی فغیر مشترط بأكثر هذه الاُمُور، وسیأتي الكلام فیها إن شاء اللّٰٰه.

م غیر مكلّّفین فالتكلیف بالجهاد أیضاًً ساقط عنهم  )***( إذ المفروض أهنّه

ثََالَاةٍٍ عََِنِ الصََّيِِِّبِ  كسائر التكالیف، ولقوله� كما في الحدیث »أَنَََّ الْقََْلََمََ يُُرْْفَعَُُ عََنْْ ثَ

ظََِقِ«.)))  يقََ وََعََِنِ النََّاِمِِئِ حََتََّى يََسْْتََيْْ تََمََِلِ وََعََِنِ الْمََْجْْنُُوِنِ حََتََّى يُُِفِ ْ حََتََّى �يَحْ

)****( وقد عقد لذلك الوسائل الباب 4 من أبواب جهاد العدوّّ، لكنّّ المحكي

1. الحجرات: 9.

2. تهذیب الأحكام 6: 126، كتاب الجهاد، ب 57، ح 1.

3. وسائل الشیعة 1: 45، مقدّّمة العبادات، ب 4، ح 11.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب اداهلج تحر 	458

علیه  المدّّعی  غیر ظاهر والإجماع  ودلیله  المشهور  الحرّّیة علی  الثالث: 

غیر ثابت. نعم إنّّ هنا روایتین؛ إحداهما روایة یونس بن یعقوب قال: »قُُتُُْلْ 

بََْذْحََ عََهُُْنْْمْ قََالََ فََقََالََ إِِنََّ  نََْيْا أَْنْ نََ تَََّعُُوا عََلََ َالِِيكََ لََنََا وََ قََْدْ �تَمَ يبِي عََدِِْبْ اللََّهِِ إِِنََّ مََعََنََا �مَمَ �لِأَ

ءََْ�شَيْ«))) والاُخُری روایة آدم بن علي عن أبي  رَْمْةَََ وََ الَا  لُْمْوُكََ الَا حََجََّ لََهُُ وََ الَا عُُ امََْلْ

لُْمْوُكِِ حََجٌٌّ وََالَا جِِهََاد ...«،))) ولایمكن الاستدلال  الحسن� قال: »لََسََْيْ عََلَىى امََْلْ

بشيء منهما.

أمّّا الاُوُلی فهي ضعیفة سنداًً ودلالة؛ أمّّا سنداًً فلأنّّ الموجود في التهذیب 

العبّّاس عن سعد بن سعد إلّاا أنّّ الظاهر وقوع التحریف فیه والصحیح عباد
__________________________________________________

عن الشیخ في المبسوط أنّّه كان النبي� یحمل معه النساء في الغزوات، وقال 

مة في التذكرة: »ولو أخرج الإمام معه ... النساء والصبیان جاز الانتفاع بهم في  العالّا

سقي الماء والطبخ ومداواة الجرحی وكان النبي� یخرج معه اُمُّّ سلیم وغیرها 

من نساء الأنصار«))) ولذا قیل بوجوب تعلّّم مداواة الجرحی علی النساء بل تعلّّم 

غیر ذلك من الاُمُور ممّّا هّّجیزهم للدفاع عن حریمهنّّ وحریم المؤمنین، فالجهاد 

ا هو تولي القتال مباشرة لا مطلق الحضور والإعانة في ساحة  المرفوع عن النساء إنّمم

الجهاد إن رأی الإمام فیه مصلحة.

1. وسائل الشیعة 11: 48، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 15،  ح 3.

2. وسائل الشیعة 11: 48، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 15،  ح 4.

3. مستمسك العروة الوثقی 239-238.
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عن سعد بن سعد وهو عباد بن سلیمان حیث إنّّه راوٍٍ لكتاب سعد بن سعد 

وطریق الشیخ إلیه مجهول فالروایة ضعیفة. وأمّّا دلالة فلاستلزام إطلاقها 

تخصیص الأكثر.

ا ضعیفة سنداًً، فإنّّ  وأمّّا الروایة الثانیة فهي وإن كانت تامّّة دلالة إلّاا أهنّه

آدم بن علّيّ لم یرد فیه توثیق ولا مدح. )*(
__________________________________________________

)*( واستدلّّ علیه أیضاًً بما عن الشیخ في المبسوط مرسلًاً عن رسول اللّٰٰه� 

»إنّّه كان إذا أسلم عنده رجل قال له حرّّ أو مملوك فإن كان حرّّاًً بایعه علی الإسلام 

والجهاد وإن كان مملوكاًً بایعه علی الإسلام دون الجهاد«.))) 

مة عن ابن الجنید  معارضته مع ما رواه العالّا إلی ضعفه سنداًً  وفیه: مضافاًً 

يََدََكََ  ابْْسُُطْْ  ِنِِمِيَنَ  يرَِمِاَلْمُُْؤْْ أَ يََا  فَقَََالََ  يُُِلِبََاعََِيِهُُ  ِنِِمِيَنَ  يِرِالْمُُْؤْْ أَِمِ ِإِلَىى  جََاءََ  رََجُُالًا  مرسلًاً »أَنَََّ 

ي فَقَََالََ حُُرٌٌّ  دََِهِ مََعََكََ يََِبِِدِ أُبََُاعِْْيِكََ عََلَىى أَنَْْ أَدَْْعُُوََ لَكَََ سََِلِِبِاينِي وََأَنَْْصََحََكََ قََِبِلِْْبِي وََ أُجََُا

ِنِِمِيَنَ يََدََهُُ فَبَََايََعََهُُ«))) وعمل بها ابن الجنید  يُرُِمِ الْمُُْؤْْ أَنَْْتََ أَمَْْ عََبْْدٌٌ فَقَََالََ عََبْْدٌٌ فَصَََفََقََ أَ

مة علی تقدیر الحرّّیة أو عموم الحاجة أو إذن المولی. ولعل وجه حمله  وحملها العالّا

علیه كون وجوب الجهاد في حال الرقیة خلاف الاجماع.  

المنقولة، ومقتضی  العمدة في المسألة الشهرة المحقّّقة والإجماعات  والحاصل 

القاعدة -لولا الدلیل- عدم الجواز، لأنّّ العبد لایملك نفسه حتی جیوز له أن یعرّّضه

1. المبسوط 2: 5.

2. وسائل الشیعة 15: 23، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 4، ح 3.
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الرابع: القدرة، فلایجب علی الأعمی والأعرج والمقعد والشیخ الهمّّ والزمن 

والمریض والفقیر الذي یعجز عن نفقة الطریق والعیال والسلاح ونحو ذلك، 

<))) وقوله  عْْرََجِ�ِ حََرََ�ج
أَ�َ

ْ
ى الْ

َ
ٌ وََال عََلَ عْْم‏ى حََرََجٌ�

أَ�َ
ْ
ى الْ

َ
سََ عََلَ يْ�ْ

َ
ویدلّّ علیه قوله تعالی >لَ

ونَ�َ  قُ�ُ �فِِ �نْْ ُ �يُ ما  دُُونَ�َ  جِ�ِ
َ �يَ ال  �نََ  �ي �ذ

َ�
الَّ ى 

َ
عََلَ وََال  ى‏  مََرْْ�ض

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ وََال  اءِِ  عََ�ف

الضُّ��ُ ى 
َ
عََلَ سََ  يْ�ْ

َ
>لَ تعالی 

)*( (((.> حََرََ�ج

مسألة )1(: الجهاد واجب كفائي، فلایتعیّّن علی أحد من المسلمین إلّاا أن
__________________________________________________

للهلاك إالّا أن یأذن له مالكه.

أنّّ  »إعلم  الشروط  لهذه  تعرّضّ  أن  بعد  المسالك  في  الثاني  الشهید  ذكر   )*(

الجهاد علی أقسام: أحدها: أن یكون ابتداءاًً من المسلمین للدعاء إلی الإسلام، 

وهذا هو المشروط بالبلوغ والعقل والذكورة والحرّّیة ...؛ الثاني: أن یدهم المسلمین 

عدد من الكفّّار یرید الاستیلاء علی بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم ودفع ذلك 

واجب علی الحرّّ والعبد والذكر والاُنُثی إن احتیج إلیها«.)))  

قلت: أضف إلیهم العاجز بدناًً أو مالًاً إن تمكّّن من المشاركة في الدفاع بنحو 

من الأنحاء، وهذا القسم یسمّّی عندهم بالدفاع. وأوضح من ما ذكر، الخشیة علی 

بیضة الإسلام بوقوعها في الخطر.

1. النور: 61.

2. التوبة: 91.

3. مسالك الأفهام 3: 8.



461 االشر : فيیلثاناالفصل 	

یعیّّنه الإمام� لمصلحة تدعو إلی ذلك أو فیما لم یكن من به الكفایة موجوداًً 

إلّاا بضمّّه، كما أنّّه یتعیّّن بالنذر  وشبهه. )*(

الدین الاسلامي وقد  الكفار من أحد أركان  الجهاد مع  مسألة )2(: إنّّ 

تقوی الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلی التوحید في ظلّّ 

رایة النبي الأكرم�، ومن هنا قد اهتمّّ القرآن الكریم به في ضمن نصوصه 

التشریعیة حیث ورد في الآیات الكثیرة وجوبه، ومن الطبیعي أنّّ تخصیص 

هذا الحكم بزمان موقّّت – وهو زمان الحضور – لاینسجم مع اهتمام القرآن 

وأمره به من دون توقیت في ضمن نصوصه الكثیرة.

ثمّّ إنّّ الكلام یقع في مقامین:

أصل  مشروعیة  في  الخاصّّ  نائبه  أو  الإمام  إذن  یعتبر  هل  الأوّّل:  المقام 

الجهاد في الشریعة المقدّّسة؟ فیه وجهان: المشهور بین الأصحاب هو الوجه 

الأوّّل وقد استدلّّ علیه بوجهین:

الوجه الأوّّل: دعوی الإجماع علی ذلك.
__________________________________________________

)*( أمّّا كون وجوبه علی الكفایة فقد تقدّّم بحثه. وأمّّا وجوبه عیناًً فیما إذا عیّّنه 

الإمام فلوجوب طاعته. وأمّّا وجوبه عیناًً فیما إذا لم یكن من به الكفایة فلأنّّه شأن 

كلّّ واجب كفائي. وأمّّا وجوبه عیناًً بالنذر وشبهه فلحرمة حنث النذر.
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ولذا  للمسألة،  الأصحاب  من  جماعة  یتعرّّض  لم  إذ  یثبت،  لم  أنّّه  وفیه: 

استشكل السبزواري في الكفایة في الحكم بقوله »ویشترط في وجوب الجهاد 

وجود الإمام� أو من نصبه علی المشهور بین الأصحاب«.))) ولعلّّ مستنده 

به  الحكم  ففي  الآیات،  بعموم  معارضتها  مع  الصحّّة  درجة  تبلغ  لم  أخبار 

إشكال. 

أن  المعصوم� لاحتمال  قول  عن  ثبوته لایكون كاشفاًً  تقدیر  ثمّّ علی 

یكون مدركه الروایات الآتیة فلایكون تعبّّدیاً؛ً نعم الجهاد في عصر الحضور 

یعتبر فیه إذن ولي الأمر النبي الأكرم� أو الإمام� بعده.

الوجه الثاني: الروایات التي استدلّّ بها علی اعتبار إذن الامام� في 

مشروعیة الجهاد، والعمدة منها روایتان:

ء عن بشیر عن أبي عبداللّٰٰه� قال:  الروایة الاُوُلی: روایة سوید القالّا

ضِِ  َ �تَرَْفْ مََِامِِ امُُْلْ ِ الْإِ� »قُُتُُْلْ لََهُُ إِِينِّي رََأَتُُْيْ يفِي امََْلْنََامِِ أَينِّي قُُتُُْلْ لََكََ إِِنََّ اقِِْلْتََالََ مََعََ غََيْرِ�

فََقََالََ  كََذََلِِكََ  هُُوََ  نََعََْمْ  فََقُُتََْلْ يلِي  ِزِِْنْيرِِ  الْخِ� مِِْ�لَحْ  وََ وََالدََّمِِ  تََْيْةِِ  امََْلْ لُُْثْ  مِِ حََرََامٌٌ  طََاعََتُُهُُ 

أَبَُُوعََدِِْبْاللََّهِِ هُُوََ كََذََلِِكََ هُُوََ كََذََلِِكََ«.))) 

وفیه: أنّّ هذه الروایة - مضافاًً إلی إمكان المناقشة في سندها لاحتمال كون 

الواقع في السند غیر بشیر الدهان الثقة، إذ المسمّّی ببشیر كثیرون في هذه 

1. کفایة الفقه 1: 368.

2. وسائل الشیعة 15: 45، أبواب جهاد العدوّّ، ب 12، ح 1.
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الطبقة، نعم روی الكافي هذه الروایة مرسلًاً عن بشیر الدهان ولكنّّها لاتكون 

ا قابلة للمناقشة دلالة - فإنّّ الظاهر منها بمناسبة الحكم  حجّّة للارسال مع أهنّه

والموضوع حرمة القتال بأمر غیر الإمام المعصوم، ولا تدلّّ علی حرمة القتال 

إذا رأی المسلمون من ذوي الخبرة والدرایة فیه مصلحة عامّّة  الكفّّار  مع 

للإسلام وإعلاء كلمة التوحید بدون إذن الامام� كزماننا هذا. )*(

الروایة الثانیة: روایة عبداللّٰٰه بن مغیرة قال: »قََالََ محمّّد نُُْبْ عََدِِْبْاللََّهِِ لِِلرِّضََِا 

دِِالَانََا  ضُُْعْهُُْمْ إِِنََّ يفِي بِِ تِِْيْهِِ عََْنْ آبََائِِهِِ أَنَََّهُُ قََالََ لََهُُ بََ مََْسْعََ حََدََّثََينِي أَيبِي عََْنْ أَلِِْهْ بََ وََأَنَََا أَ

وِِْزْينُُ وََعََدُُوّّاًً يُُقََالُُ لََهُُ الدََّلَْيَْمُُ فََهََْلْ مِِْنْ جِِهََادٍٍ أَْوْ هََْلْ مِِْنْ  ضِِْوْعََ رِِبََاطٍٍ يُُقََالُُ لََهُُ قََ مََ

َذََا  كُُْيْْمْ �بِهَ دَِِيثََ فََقََالََ عََلََ هِِْيْ الْحَ� تِِْيْ فََحُُجُُّوهُُ فََأَعَََادََ عََلََ َذََا ابََْلْ كُُْيْْمْ �بِهَ رِِبََاطٍٍ فََقََالََ عََلََ

تِِْيْهِِ يُُفِِْنْقُُ عََلَىى عِِيََالِِهِِ مِِْنْ طََلِِْوْهِِ تِِْيْ فََحُُجُُّوهُُ أََ مََا يََْرْضَىى أَحَََدُُكُُْمْ أَْنْ يََكُُونََ يفِي بََ ابََْلْ
__________________________________________________

)*( أمّّا المناقشة السندیة فمنشأها أنّّ بشیر الدهّّان لم یوثّّق لا بالخصوص ولا 

بالعموم وإن ورد في أسناد كامل الزیارات، لكنّّه لیس من مشایخ ابن قولویه بلا 

واسطة بل هو من أصحاب الصادق� ولم یشمله سائر التوثیقات العامّّة المعروفة.

وأمّّا المناقشة الدلالیة فلا وجه لها وذلك لتیصرح السائل في سؤاله بأنّّ القتال مع 

غیر الإمام المفترض طاعته حرام وتیصرح الإمام في الجواب بقوله »نعم هو كذلك نعم 

هو كذلك«، فالروایة مخدوشة سنداًً لا دلالة، إالّا أن دّّیعی كونها ناظرة إلی الجهاد مع 

ه من أئمّةّ الجور فلا ربط له بتويلّي الفقیه العادل في زمن الغیبة. من كان یتوالّا
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فََإِِْنْ مََاتََ يََتََْنْظِِرُُ  راًً  رَْمْنَََا فََإِِْنْ أَرَْدْكَََهُُ كََانََ كََمََْنْ شََهِِدََ مََعََ رََسُُولِِ اللََّهِِ بََْدْ يََتََْنْظِِرُُ أَ

 َ َعََ بََيْنَ� طََْسْاطِِهِِ وََ �جَمَ هِِْيْ هََكََذََا يفِي فُُ نََِا صََلََوََاتُُ اللََّهِِ عََلََ رَْمْنَََا كََانََ كََمََْنْ كََانََ مََعََ قََا�ئِمِ أَ

‏نيْن ...«،))) لكنّّ الظاهر أنّّه في مقام بیان الحكم الموقّّت بمعنی أنّّه لم یكن  السََّبََّابََتََ

في الجهاد والرباط صلاح في ذلك الوقت الخاصّّ. )*( ویشهد علی ذلك ذكر
__________________________________________________

)*( یمكن أن یقال بأنّّ ما ورد فیه شرطیة الإمام العادل أو الإمام المفترض 

الطاعة أو الإمام قد عمل بها الأصحاب، وقد روی الوسائل بعضها في الباب 12 

من جهاد العدوّّ كروایة بشیر المذكورة))) في كلامه وهكذا روایة الأعمش))) وما رواه 

عن تحف العقول))) وصحیحة الفضل بن شاذان حاكیة لرسالة الإمام الرضا� 

ل‏«))) وخبر كمیل بن زیاد عن  مََِ�لْإِاِمِ الْعََْاِدِ بٌٌِجِ مََعََ ا هََِ�لْجِادُُ وََا إلی المأمون وفیها »ا

ل‏«))) وما رواه محمّّد بن سنان  أمیرالمؤمنین� »يََا كُُمََيْْلُُ الَا غََزْْوََ الَّاِإِ مََعََ مََِإِامٍٍ عََاِدِ

نََِمِ الْوََْهِْْنِ يفِي الدِِِّنِي  نََِمِ الزَّحَِْْفِ مََِلِا ِفِيِهِ  رََِفِارََ  عن مولانا الرضا� »حََرََّمََ اللََّهُُ الْ

عَْْدََاء«))) وروایة عبداللّٰٰه  مِْْ عََلَىى ا�لْأَ  تِهِ� َ لَِدِِةِ وََتََرِْْكِ نُ�صْرَ �ِةِ الْعََْا ئَِمَّ سْْالِاخِْْتِفََاِفِ ِبِالرُُّسُُِلِ وََا�لْأَ وََا

1. وسائل الشیعة 15: 47، أبواب جهاد العدوّّ، ب 12، ح 5.

2. وسائل الشیعة 15: 45، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 12، ح 1.

3. وسائل الشیعة 15: 49، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 12، ح 9.

4. وسائل الشیعة 15: 49، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 12، ح 10.

5. وسائل الشیعة 15: 18، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 1، ح 24.

6. وسائل الشیعة 27: 30، صفات القاضي، ب 4، ح 34.

7. وسائل الشیعة 15: 87، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 29، ح 2.
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مََِ�لْإِام‏«))) وغیرها مما یمكن  هََِجِادََ الَّاِإِ مََعََ ا بن عبدالرحمن الأصمّّ وفیها قال�: »الَا 

علی  انجبارها  إلی  مضافاًً  بعضها،  أسناد  قوة  إلی  مضافاًً  باستفاضتها،  یقال  أن 

تقدیر الضعف بعمل الأصحاب؛ ولذا كان عدم المشاركة في الجهاد مع أئمّةّ الجور 

في عصرهم� هو السیرة المألوفة لأصحابهم، مضافاًً إلی فتوی الفقهاء العظام 

بالاشتراط كالشیخ في المبسوط حیث قال: »لاجیب علیه أن جیاهد إالّا بأن یكون 

هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد«))) ونحوه في النهایة))) وفي الاقتصاد.))) 

ا ذكرنا أن یكون مأموراًً بالجهاد من  وفي المهذّّب لابن البرّاّج حیث قال: »وإنّمم

قبل الإمام أو من نصبه لأنّّه متی لم یكن واحد منهما لم جیز له الخروج إلی الجهاد«))) 

علی  وجلّّ  عزّّ  اللّٰهٰ  من  واجبة  فریضة  »الجهاد  قال:  حیث  للصدوق  الهدایة  وفي 

خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل«))) ونحوه في إصباح الشیعة))) وكذا في الغنیة))) 

والسرائر.))) 

1. وسائل الشیعة 11: 119، وجوب الحجّّ وشرائطه، ب 42، ح 17.

2. المبسوط 2: 8.

3. النهایة في مجرّّد الفقه والفتوی: 290.

4. الاقتصاد: 312.

5. المهذّّب 1: 296.

6. الهدایة: 57.

7. إصباح الشیعة: 187.

8. غنیة النزوع 1: 199.

9. السرائر 2: 3.
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الرباط تلو الجهاد مع أنّّه لا شبهة في عدم توقّّفه علی إذن الامام� وثبوته 

في زمان الغیبة. )*(

ومّمّا یؤكد ذلك أنّّه یجوز أخذ الجزیة في زمن الغیبة من أهل الكتاب إذا 

ا هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم یكن  قبلوا ذلك، مع أنّّ أخذ الجزیة إنّمم

القتال معهم في هذا العصر مشروعاًً  لم یجز أخذ الجزیة منهم أیضاًً.

عصر  في  الجهاد  وجوب  سقوط  عدم  الظاهر  أنّّ  ذلك  من  تحصّّل  وقد 

الغیبة وثبوته في كافّّة الأعصار لدی توفّّر شرائطه وهو في زمان الغیبة منوط 

بتشخیص المسلمین من ذوي الخبرة في الموضوع أنّّ في الجهاد معهم مصلحة 

لدحرهم والعُُدّّة  العِِدّّة  حیث  من  كافیه  وّّقة  لدیهم  أن  أساس  علی  للإسلام 
__________________________________________________

وإشارة السبق))) والوسیلة لابن حمزة))) بل ومن تأخر عنهم ممّّن یطول الكلام بذكرهم.

)*( قال المحقق في الشرائع: »وهي )المرابطة( مستحبّّة ولو كان الإمام� 

مفقوداًً«))) وفي الجواهر »أو كان غائباًً«))) هذا، فما أفاده في استحباب المرابطة مطلقاًً 

صحیح، لكن لایقاس به الجهاد بدون إذن الإمام أو من نصبه لذلك كما تقدّّم شرحه 

مفصّّلًاً.

1. إشارة السبق: 142.

2. الوسیلة: 199.

3. شرائع الإسلام 1: 280.

4. جواهر الكلام 21: 38.
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بشكل لایحتمل عادة أن یخسروا في المعركة، فإذا توفّّرت هذه الشروط عندهم 

وجب علیهم الجهاد والمقاتلة معهم.

المقام الثانی: أنّّا لو قلنا بمشروعیة أصل الجهاد في عصر الغیبه فهل یعتبر 

فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر� اعتباره 

بدعوی عموم ولایته بمثل ذلك في زمن الغیبة. وهذا الكلام غیر بعید بالتقریب 

الآتي وهو أنّّ علی الفقیه أن یشاور في هذا الأمر المهمّّ أهل الخبرة والبصیرة 

من المسلمین حتّّی یطمئّنّ بأنّّ لدی المسلمین من العُُدّّة والعدد ما یكفي للغلبة 

علی الكفّّار الحربیّّین، وبما أنّّ عملیّّة هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلی قائد 

وآمر یری المسلمون نفوذ أمره علیهم فلا محالة یتعیّّن ذلك في الفقیه الجامع 

للشرائط، فإنّّه یتصدّّی تنفیذ هذا الأمر المهمّّ من باب الحسبة علی أساس أن 

تصدّّي غیره لذلك یوجب الهرج والمرج ویؤدّّي إلی عدم تنفیذه بشكل مطلوب 

وكامل. )*(
__________________________________________________

)*( كلمات صاحب الجواهر مختلفة، فقد قال في كتاب الجهاد: »إن تمّّ الإجماع 

المزبور )الإجماع علی عدم جواز تويلّي الفقیه في حال الغیبة لجهاد الدعوة( فذاك، 

وإالّا أمكن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه في زمن الغیبة الشاملة لذلك المعتضدة 

بعموم أدلّةّ الجهاد فترجّّح علی غیرها«))) یعني علی النصوص الدالّةّ علی شرطیة

1. جواهر الكلام 21: 14.



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب اداهلج تحر 	468

لعدم وجود من به  مسألة )3(: إذا كان الجهاد واجباًً علی شخص عیناًً 

الكفایة لم یكن الدین الثابت علی ذمته مانعاًً عنه، بلا فرق بین كون الدین
__________________________________________________

أمر الإمام أو من نصبه في وجوب الجهاد وعدم جوازه بدونه.

وأكّّد علی ثبوت ولایة الفقیه في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّّه 

بعد أن تعرّضّ لتويلّي الفقیه إقامة الحدود ونسبه إلی المشهور وقوّّاه بعموم أدلّةّ ولایة 

الفقیه قال: »فمن الغریب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّّه ما ذاق من طعم 

الفقه شیئاًً إلی أن قال نعم لم یأذنوا لهم في زمن الغیبة ببعض الاُمُور التي یعلمون 

عدم حاجتهم إلیها كجهاد الدعوة ...«))) فصّرّح بخروج الجهاد عن عموم ولایة 

الفقیه. 

والمتحصّّل من مجموع ما ذكرنا إلی الآن الإشكال في جواز تصدّّي الفقهاء 

لجهاد الدعوة في زمن الغیبة، هذا كلّّه في جهاد الدعوة.

وأمّّا الدفاع عن بیضة الإسلام وحوزته فلایتوقّفّ علی الشروط المذكورة ومنها 

إذن الإمام المعصوم� أو من نصبه لذلك. وقد تقدم الإشارة إلی ذلك وسیأتي منه 

في المسألة 49 من هذا الكتاب مبحث وجوب الدفاع وعدم توقّفّه علی إذن الإمام 

أو من نصبه لذلك. وكذلك ما كتب في تحریر الوسیلة في مبحث الدفاع حیث صّرّح 

فیه أیضاًً بعدم الإشتراط بشرط كإذن الإمام أو نائبه.))) 

1. جواهر الكلام 21: 397.

2. تحریر الوسیلة 1: 515.



469 االشر : فيیلثاناالفصل 	

ً أو مؤجّّلًاً وبلا فرق بین إذن الغریم وعدمه؛ نعم لو تمكّّن من التحفّّظ  حا�لّاً

علی حقّّ الغریم بإیصاء أو نحوه وجب ذلك، هذا كلّّه بخلاف ما إذا كان من 

به الكفایة موجوداًً. )*(

مسألة )4(: إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلی الجهاد فإن كان عینیاًً 

وجب علیه الخروج ولا أثر لمنعهما، وإن لم یكن عینیاًً لوجود من به الكفایة لم 

یجز له الخروج إلیه إذا كان موجباًً لإیذائهما لا مطلقاًً. )**(
__________________________________________________

)*( كلّّ ذلك موافق لمقتضی القاعدة، والوجه فیه كون المقام من موارد المزاحمة 

فلابدّّ من تقدیم الأهمّّ علی المهمّّ، والأهمّّ هو وجوب الجهاد العیني.

)**( عقد له الوسائل الباب 2 من جهاد العدوّّ وعنونه ‍ب‍ »باب اشتراط إذن 

الوالدین في الجهاد ما لم جیب علی الولد عیناًً« وروی فیه روایتین عن جابر وهو ابن 

یزید الجعفی والرواي عنه عمرو بن شمر وهو ضعیف جدّّاًً. لكن لا شبهة في ذهاب 

المشهور إلیه. قال في الجواهر بعد قول المحقّّق »للأبوین منعه من الغزو، بلا خلاف 

أجده فیه« بل عن ظاهر التذكرة والإیضاح الإجماع علیه بل في المنتهی »وبه قال 

 تََعْْبُُدُُوا 
اَّل�َ

َ
كََ أَ بُّ�ُ كافّةّ أهل العلم«.))) ویمكن الاستدلال علیه بقوله تعالی >وََقََضى‏ رََ

مََريص<))) 
ْ
يَّ�َ الْ

َ
رْْ لي‏ وََلِِوالِِدََيْْكََ إِِلَ

ُ
نِِ اشْْكُ

َ
 ...<))) وقوله تعالی >أَ

ً
والِِدََيْْنِِ إِِحْْسااًن

ْ
اهُُ وََبِِالْ  إِِيَّ�َ

إِِاَّل�َ

1. جواهر الكلام 21: 22.

2. الإسراء: 23.

3. لقمان: 14.
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مسألة )5(: إذا طرأ العذر علی المجاهد أثناء الحرب، فإن كان مّمّا یعتبر 

عدمه في وجوب الجهاد شرعاًً كالعمی والمرض ونحوهما سقط الوجوب عنه، 

الغریم  أو مطالبة  الوالدین  آخر كمنع  بواجب  العذر مزاحمته  إذا كان  وأما 

فالظاهر عدم السقوط، وذلك لأنّّ الخروج إلی الجهاد وإن لم یكن واجباًً إلّاا أنّّه 

إذا خرج ودخل فیه لم یجز تركه والفرار عنه، لأنّّه یدخل في الفرار من الزحف 

والدبر عنه وهو محرّمّ. )*(

مسألة )6(: إذا بذل للمعسر ما یحتاج إلیه في الحرب، فإن كان من به 

الكفایة من غیر المعسرین موجوداًً لم یجب علیه القبول، وإن لم یكن موجوداًً 

وجب علیه القبول. )**(
__________________________________________________

ولا ریب أنّّ مخالفتهما ینافي الإحسان والشكر لهما عرفاًً، بل في مجمع البحرین یقال 

»عقّّ الولد أباه« إذا آذاه وعصاه وترك الإحسان إلیه وهو البر به،))) فما ذهب إلیه 

المشهور أحوط بل أقوی.

)*( أمّّا الصورة الاُوُلی فلأنّّ الخلوّّ من العمی والمرض ونحوهما شرط حدوثاًً 

ا تدخل في باب  وبقاءاًً فیسقط وجوب الجهاد بانتفائه. وأمّّا الصورة الثانیة فلأهنّه

المزاحمة فلابدّّ من تقدیم الأهمّّ علی المهمّّ، وحیث إنّّ الفرار من الزحف من الكبائر 

یقدّّم لا محالة علی ما یزاحمه.

)**( هذا أیضاًً علی طبق القاعدة، لأنّّ المفروض وجوب الجهاد علیه عیناًً

1. مجمع البحرین 5: 215.
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أنّّه لایجب عیناًً ولا كفایة علی العاجز عن الجهاد  مسألة )7(: الأظهر 

مباشرةًً لمرض أو نحوه أن یجهّّز غیره مكانه حیث إنّّه بحاجة إلی دلیل ولا 

دلیل علیه؛ نعم لا شبهة في استحباب ذلك علی أساس أنّّ ذلك سبیل من 

سبل اللّٰٰه، هذا فیما إذا لم یكن الجهاد الواجب متوقّّفاًً علی إقامة غیره مكانه 

وإلّاا وجب علیه ذلك جزماًً.)*(

الأوّّل: الجهاد  أمرین:  یقوم علی أساس  الكفّّار  مسألة )8(: الجهاد مع 

بالنفس، الثاني: الجهاد بالمال، ویترتّّب علی ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال 

معاًً علی من تمكّّن من ذلك كفایة، إن كان من به الكفایة موجوداًً وعیناًً إن 

لم یكن موجوداًً، وبالنفس فقط علی من تمكّّن من الجهاد بها كفایة أو عیناًً، 

وبالمال فقط علی من تمكّّن من الجهاد به كذلك، وتدلّّ علی ذلك عدة من 

مْْ ��في 
ُ
سِِكُ �فُُ �نْْ

َ�
مْْ وََ أَ

ُ
مْْوالِِكُ

َ�
أَ اهِِدُُوا بِ�ِ ااًلً وََج� �ق  وََ ثِ�ِ

ً
اًف� ا �ف رُُوا �خِِ �فِِ

الآیات؛ منها قوله تعالی >ا�نْْ

رِِهُُوا ‏ 
َ
وََكَ هِِ 

اللَّ�َ رََسُُولِِ  لافَ�َ  عََدِِهِِمْْ �خِِ مََقْ�ْ بِ�ِ ونَ�َ  �فُُ
َ�
لَّ مُُخَ�َ

ْ
الْ رِِحََ  ه<))) وقوله تعالی >�فََ

اللَّ�َ لِِ  �ب�ي سََ
__________________________________________________

فیجب علیه قبول إعانة الغیر بما یقضي حاجته للجهاد للغلبة علی العدوّّ.

م<))) وتجهیز الغیر 
ُ

مْْوالِِكُ
َ
هِِ بِِأَ )*( الأمر كما أفاد لقوله تعالی >وََتُُجاهِِدُُنََو في‏ سََبيلِِ اللَّ�َ

جهاد بالمال فإن لم یكن الجهاد الواجب متوقّفّاًً علیه كان مستحبّّاًً وإالّا كان واجباًً.

1. التوبة: 41.

2. الصفّّ: 11.
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هِِ<.))) 
لِِ اللَّ�َ �ب�ي ‏ سََ سِِهِِمْْ ��في �فُُ �نْْ

َ�
مْْوالِِهِِمْْ وََأَ

َ�
أَ اهِِدُُوا بِ�ِ ج�

ُ �نْْ يُ�
َ�
أَ

الرِِّجََالِِ  عََلَىى  ِهََادََ  الْجِ� اللََّهُُ  »كََتََبََ  قال:  الإصبغ  معتبرة  ذلك  علی  وتدلّّ 

تََْقْلََ يفِي سََبِِيلِِ اللََّهِِ وََجِِهََادُُ امََْلْأَْرْةَِِ  سِِْفْهِِ حََتََّى يُُ لُُْذْ مََالِِهِِ وََنََ وََالنِِّسََاءِِ فََجِِهََادُُ الرََّجُُلِِ بََ

تِهِِِ«.)))  َ جِِْوْهََا وََغََيْرَ� َ عََلَىى مََا تََرََى مِِْنْ أَذَََى زََ �بِرَْصْ أَْنْ تََ

ثمّّ إنّّ كثیراًً من الأصحاب لم یتعرّضّوا لهذه المسألة ولایبعد أن یكون ذلك 

لوضوح الحكم فلایصغی إلی ما قیل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد 

بالنفس والمال معاًً علی شخص واحد. )*(

حرمة الجهاد في الأشهر الحُُرم

مسألة )9(: یحرم القتال في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجّّة 

ومحرم بالكتاب والسنّّة؛ نعم إذا بدأ الكفّّار بالقتال في تلك الأشهر جاز قتالهم 

فیها علی أساس أنّّه دفاع في الحقیقة ولاشبهة في جوازه فیها. وكذا یجوز قتالهم 

في تلك الأشهر قصاصاًً، وذلك كما إذا كان الكفّّار بادئین في القتال في شهر
__________________________________________________

النبيّّ� أصحابه  لم یسمع مطالبة  منه شيء، لأنه  النفس  في  )*( قلت: 

قیام  النفسي والمعروف والمعهود من سیرة أصحابه�  المالي كالجهاد  بالجهاد 

بعضهم بذلك تبرّعّاًً لا لكونه واجباًً ولابدّّ من مزید تتبّّع في ذلك.

1. التوبة: 81.

2. وسائل الشیعة 15: 23، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 4، ح 1.
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من تلك الأشهر جاز للمسلمین أن یبدءوا فیه في شهر آخر من هذه الأشهر 

حََرامُُ 
ْ
الْ هْْرُُ 

َ� >اشَّل� تعالی  قوله  علیه  ویدلّّ  القادمة.  السنة  في  أو  السنة  هذه  في 

دى‏  لِِ مََا اعْْتَ�َ ْ مِِثْ� هِِ بِ�ِ �يْْ
َ
دُُوا عََلَ اعْْتَ�َ مْْ �فََ

ُ
كُ �يْْ

َ
دى‏ عََلَ مََ�نِِ اعْْتَ�َ صاصٌٌ �فََ حُُرُُماتُ�ُ قِ�ِ

ْ
حََرامِِ وََالْ

ْ
هْْرِِ الْ

َ� اشَّل� بِ�ِ

‏م<.))) )*(
ُ
كُ �يْْ

َ
عََلَ

__________________________________________________

)*( أمّّا حرمة القتال في أشهر الحرم فمتّّفق علیه؛ قال في الجواهر: »بلا خلاف 

أجده في شيء من ذلك«.))) 

حََرامِِ 
ْ
هْْرِِ الْ

ونََكََ عََنِِ اشَّل�َ
ُ
وأمّّا دلالة الكتاب علیه فیكفي فیه قوله تعالی >يََسْْئََلُ

شْْهُُرُُ 
َ
أَ

ْ
الْ خََ 

َ
انْْسََلَ >فََإِِذََا  تعالی  وقوله  كبیر،  ذنب  أي  كََريب<)))  يفهِِ   

ٌ
قِِتالٌ قُُلْْ  يفهِِ  قِِتالٍٍ 

مُُشْْرِِكينََ حََيْْثُُ وََجََدْْتُُمُُوهُُ‏م ...<.)))  
ْ
وا الْ

ُ
حُُرُُمُُ فََاقْْتُُلُ

ْ
الْ

العدوّّ والباب 3 من  الباب 22 من جهاد  له الوسائل  وأمّّا السنّّة فقد عقد 

أبواب دیات النفس.

وأمّّا جواز قتال المشركین مع بدئهم بالقتال في الاشهر الحرم فلیلآة الشریفة 

الفضیل بن  العلاء  ولروایة  قِِصاص‏<)))  حُُرُُماتُُ 
ْ
وََالْ حََرامِِ 

ْ
الْ هْْرِِ 

بِِاشَّل�َ حََرامُُ 
ْ
الْ هْْرُُ 

>اشَّل�َ

1. البقرة: 194.

2. جواهر الكلام 21: 32. 

3. البقرة: 217.

4. التوبة: 5.

5. البقرة: 194.
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مسألة )10(: المشهور أنّّ من لایری للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك 

الاشهر ابتداءاًً، ولكن دلیله غیر ظاهر عندنا. )*(
__________________________________________________

رَََاِمِ فَقَََالََ ذََِإِا  تََِقِاِلِ يفِي الشََّهِْْرِ ا�لْحَ ئُِدِهُُُمُُ الْمُُْسْْمُُِلِونََ ِبِالْ يَنَ أََ يََبْْتََ
ِكِِ�شْرِ قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ الْمُُْ

مِْْهِ ِفِيِهِ  مُْْ يََظْْهََرُُونََ عََلََيْْ ِهِِلِالَا ثُُمََّ رََأَىَ الْمُُْسْْمُُِلِونََ أَ�نَّهُ مُْْ ِبِاسْْحِْْتِ ءُُِدِو�نَهُ كُُِ�شْرِونََ يََبْْتََ كََانََ الْمُُْ

رُُُماتُُ ِقِصاص ...«)))  رَاِمِ وََا�لْحُ ِبِالشََّهِْْرِ ا�لْحَ رَامُُ  وََذََكََِلِ قَوَْْلُُ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ الشََّهْْرُُ ا�لْحَ

مْْ 
ُ

يْْكُ
َ
حُُرُُماتُُ قِِصاصٌٌ فََمََنِِ اعْْتََدى‏ عََلَ

ْ
وكذا جیوز القتال فیها قصاصاًً لقوله تعالی >وََالْ

م<.))) 
ُ

يْْكُ
َ
يْْهِِ بِِمِِثْْلِِ مََا اعْْتََدى‏ عََلَ

َ
فََاعْْتََدُُوا عََلَ

)*( قال المحقّّق في الشرائع: »أو یكون ممّّن لایری للأشهر حرمة« وقال في الجواهر: 

‏يفِي  »بلا خلاف أجده في شيء من ذلك«))) وفي ذیل مضمرة العلاء بن الفضیل »وََالرُُّومُُ 

تََِقِاِلِ  رَََاِمِ حُُرْْمََةًً وََالَا حََقّّاًً فَهَُُمْْ يََبْْدََءُُونََ ِبِالْ مُْْ لَمَْْ يََعْْفُِرِوُا ِلِلشََّهِْْرِ ا�لْحَ �نَّهُ ِكِِ�شْرِيَنَ لِأَ� نَْْلَِزِِةِ الْمُُْ هََذََا بِمَ�

نِْمِْهُُم‏«.)))  لََِّحِ  كُُِ�شْرِونََ يََرََوْْنََ لَهَُُ حََقّّاًً وََحُُرْْمََةًً فَاَسْْتََحََلُُّوهُُ فَاَسْْتُُ ِفِيِهِ وَكَََانََ الْمُُْ

ولعلّّ منشأ عدم اعتماد السیّدّ الاستاد علی هذه الروایة اشتمال سندها علی محمّّد 

فیه خلاف ونقاش، والسیّدّ  فإنّّه یری ضعفه، لكن  العلاء  الراوي عن  بن سنان 

الحكیم في المستمسك اعتمد علیه.))) وعلی كلّّ حال قد عمل به المشهور.

1. وسائل الشیعة 15: 70، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 22، ح 1.

2. البقرة: 194.

3. جواهر الكلام 21: 32.

4. وسائل الشیعة 15: 71، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 22، ح 1.

5. مستمسك العروة الوثقی 1: 156.
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مسألة )11(: یجوز قتال الفئة الباغیة في الأشهر الحرم، وهم الذین قاتلوا 

الآیة  فإنّّ  وقتالهم،  بغیهم  علی  وظلّّوا  الإصلاح  یقبلوا  ولم  الاُخُری  الطائفة 

الشریفة الدالّّة علی حرمه القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور، 

حیث إنّّه لدفع البغي والقتال فیختلف عن القتال الابتدائي. )*(

مسألة )12(: یحرم قتال الكفّّار في الحرم إلّاا أن یبدء الكفّّار بالقتال فیه 

حََرامِِ 
ْ
دِِ الْ مََسْْجِ�ِ

ْ
دََ الْ وهُُمْْ عِِ�نْْ

ُ
لُ اتِ�ِ �ق فیجوز قتالهم فیه، ویدلّّ علیه قوله تعالی >وََال تُ�ُ

وهُُم<.)))  )**(
ُ
لُ تُ�ُ اقْ�ْ مْْ �فََ

ُ
وكُ

ُ
لُ اتَ�َ �نْْ ق� إِ�ِ

هِِ �فََ �ف�ي مْْ 
ُ
وكُ

ُ
لُ اتِ�ِ �ق ُ حََتَّ��ىَ �يُ

__________________________________________________

)*( الأمر كما أفاد.

وهُُمْْ 
ُ
)**( ذهب بعضهم إلی كون هذه الآیة الشریفة منسوخة بقوله تعالی >وََاقْْتُُلُ

وََجََدْْتُُمُُوهُُم<)))  حََيْْثُُ  مُُشْْرِِكينََ 
ْ
الْ وا 

ُ
>فََاقْْتُُلُ تعالی  بقوله  أو  ثََقِِفْْتُُمُُوهُُمْْ<)))  حََيْْثُُ 

منهم  هِِ<)))  لِلَِّ�َ هُُ 
ُ�
كُُلُّ ينُُ  ِ الدِّ� ونََ 

ُ
وََيََكُ فِِتْْنََةٌٌ  ونََ 

ُ
تََكُ لا  حََتَّ�َى  وهُُمْْ 

ُ
>وََقاتِِلُ تعالی  بقوله  أو 

القتال في  المبسوط))) والمحقّّق� في الشرائع حیث قال: »وجیوز  الشیخ� في 

الحرم وقد كان محرّّماًً فنسخ« ووافقه علیه صاحب الجواهر� وقال: »وأمّّا تحریم

1. البقرة: 191.

2. البقرة: 191.

3. التوبة: 5.

4. الأنفال: 39.

5. المبسوط 2: 3.
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مسألة )13(: لایجوز البدء بقتال الكفّّار إلّاا بعد دعوتهم إلی الإسلام، 

فإذا قام المسلمون بدعوتهم إلیه ولم یقبلوا وجب قتالهم. )*( وأمّّا إذا بدءوا
__________________________________________________

القتال في المسجد الحرام فإنّهّ منسوخ«))) هذا. 

لكنّّ الأحوط بل الأقوی ما أفاده في المتن، لأنّّ النسبة بین هذه الایات وآیة 

والمرجع  المطلق  والخصوص  العموم  هو   >... حََرا‏م 
ْ
الْ مََسْْجِِدِِ 

ْ
الْ عِِنْْدََ  وهُُمْْ 

ُ
تُُقاتِِلُ >وََلا 

فیه هو التخصیص، وقد اتّّفقوا علی أنّّه كلّمّا دار الأمر بین النسخ والتخصیص 

فالتخصیص مقدّّم لوجوه ذكروها في الاُصُول في مبحث العامّّ والخاصّّ.

مضافاًً إلی دلالة الآیات الكثیرة علی كون الحرم محلّّ أمن وأمان لعامّّة الناس، 

مة� في التذكرة حیث قال: »وأمّّا المكان فجمیع البقاع  وإلی ما ذكرنا ذهب العالّا

إالّا الحرم«.))) 

)*( قال في الجواهر: »بلا خلاف أجد بل ولا إشكال«))) وقد عقد له الوسائل 

الباب 10 من أبواب جهاد العدوّّ؛ منها معتبرة السكوني عن أبي عبداللّٰٰه� قال: 

ُ الَا تُُقََالَِتَِنََّ أَحَََداًً  قال أمیرالمؤمنین�: »بََعََثَينِي رََسُُولُُ اللََِّهِ ِإِلَىى الْيََْمََِنِ فَقَََالََ يَاَ عََلِيُّ�

م‏ ...«))) ومثله ما رواه مسمع بن عبدالملك وفي موثّّقة مسعدة سِْْ�لْإِالَا حََتََّى تََدْْعُُوََهُُ ِإِلَىى ا

1. جواهر الكلام 21: 33.

2. تذكرة الفقهاء 9: 9.

3. جواهر الكلام 21: 51.

4. وسائل الشیعة 15: 43، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 10، ح 1.
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م وإن كانوا آثمین إلّاا أنّّه لا ضمان علیهم علی  بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم فإهنّه

أساس أنّّه لا حرمة لهم نفساًً ولا مالًاً؛ )*( نعم لو كانوا مسبوقین بالدعوة أو
__________________________________________________

ثٍٍالَا فَنِْْإِ هُُمْْ أَجَََابُُوكُُمْْ  يَنَ فَاَدْْعُُوهُُمْْ ِإِلَىى حِْْإِدََى ثَ يتُُمْْ عََدُُوّّاًً لِْلِْمُُسِْْمِِلِ بن صدقة »وََذََِإِا لَِقِ

نِْمِْهُُ وَكَُُفُُّوا  ِمِالَا فَنِْْإِ دََخََلُُوا ِفِيِهِ فَاَقْبََْلُُوا  سِْْ�لْإِ نِْمِْهُُمْْ وَكَُُفُُّوا عََنْْهُُمْْ ادْْعُُوهُُمْْ ِإِلَىى ا لَِإِيَْْهََا فَاَقْبََْلُُوا 

عََنْْهُُم‏«.))) هذا مضافاًً إلی أنّّ الغرض من جهاد الدعوه نشر الإسلام وبسطته بین 

الناس.

وهل یكون الداعي إلی الإسلام خصوص الإمام أو من نصبه؟ ظاهر الشرائع 

ذلك))) وظاهر الشیخ في المبسوط هو الاستحباب حیث قال: »وینبغي أن یكون 

الداعي الإمام أو من یامره بذلك«))) وفي الجواهر »قد یقال لا دلیل صالح علی 

الوجوب والأصل البراءة مؤیّّداًً بحصول الغرض بصدورها من كلّّ أحد«))) ودعوی 

الإجماع مع مخالفة مثل الشیخ كما تری، مضافاًً إلی عمومات الدعوة وعدم جواز 

مقاتلة المسلمین إالّا بعد دعوة الخصم إلی الإسلام، فإنّّه عامّّ لكلّّ مسلم، ولعلّهّ لذلك 

لم یتعرّضّ لذلك في المتن أصلًاً.

)*( وجه عدم الضمان أنّّ الكافر الحربي لا احترام لماله ولا لنفسه وإن كان قتله 

قبل الدعوة حراماًً.

1. وسائل الشیعة 15: 59، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 3.

2. شرائع الإسلام 1: 282.

3. المبسوط 2: 13.

4. جواهر الكلام 21: 53.
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عارفین بها لم یجب علیهم دعوتهم مرّةّ ثانیة بل یجوز البدء بالقتال معهم 

حیث إنّّ احتمال الموضوعیة في وجوب الدعوة غیر محتمل. )*(

مسألة )14(: إذا كان الكفّّار المحاربون علی ضعف من المسلمین بأن 

یكون واحد منهم في مقابل اثنین من هولاء الكفّّار وجب علیهم أن یقاتلوهم، 

مْْ 
ُ
كُ �نْْ مِِ�نْْ

ُ
كُ �نْْ �يََ إِ�ِ

 �فََ
ً
اًف عْْ� مْْ �ضََ

ُ
كُ �ف�ي �نَّ�َ 

َ�
مْْ وََعََلِِمََ أَ

ُ
كُ هُُ عََ�نْْ

فَ�َ اللَّ�َ
�فَّ�َ نَ�َ �خََ �آ

ْ
لْ
آ
وذلك لقوله تعالی >�

مََعََ  هُُ 
وََاللَّ�َ هِِ 

اللَّ�َ �نِِ 
�ذْْ إِ�ِ بِ�ِ �نِِ  ْ �يْ

�فََ
ْ
لْ
َ�
أَ وا  لِِبُ�ُ �غْْ َ �يَ �فٌٌ 

ْ
لْ
َ�
أَ مْْ 

ُ
كُ مِِ�نْْ �نْْ 

ُ
كُ �يََ وَِإِ�نْْ  �نِِ  ْ �يْ تَ�َ مِِائَ�َ وا  لِِبُ�ُ �غْْ َ �يَ رََةٌ�ٌ  صابِ�ِ ةٌ�ٌ  مِِائَ�َ

‏<.))) )**( �ن �ري ابِ�ِ
اصَّل�َ

__________________________________________________

یتمّّ في  ا  إنّمم أفاده  التكرار، فما  فائدة في  إذا احتمل  فیما  )*( لایترك الاحتیاط 

صورة عدم احتمال ذلك.

)**( قال المحقق في الشرائع: »وجیب التربّّص إذا كثر العدو وقلّّ المسلمون 

حتّّی تحصل الكثرة للمقاومة ثمّّ جیب المبادرة« وعبارته مجملة من حیث النصاب 

الكافي لبدء القتال. قال في الجواهر في ذیل العبارة كما في القواعد:  »ثمّّ إنّّ الكثرة 

المقاومة تختلف باختلاف الحال«.)))  

أقول: قال بعض الأعلام: »الأولی عدم اختصاص الكلام بكثرة العدو وقلّةّ 

المسلمین، لأنّّ الأمر كذلك إذا لم تكن للمسلمین السلاح والأدوات الحربیة بقدر

1. الأنفال: 66.

2. جواهر الكلام 21: 50.
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القتال أو تحیّّز  إلّاا لتحرّفّ في  الزحف  الفرار من  مسألة )15(: لایجوز 

وا  مََ�نُُ
آ
�نََ � �ي �ذ

َ�
هََا الَّ ُ� �يُّ

َ�
ا أَ إلی فئة وإن ظنّّوا بالشهادة في ساحة المعركة لقوله تعالی >�ي

 
ً
اًف�  ِ

حََرِّ�  مُُتَ�َ
اَّل�َ رََهُُ إِ�ِ ُ ٍ دُُبُ� �ذٍ وْْمََئِ�ِ َ هِِمْْ �يَ ِ

�
وََلِّ ُ ار * وََمََ�نْْ �يُ دْْب�

أَ�َ
ْ
وهُُمُُ الْ

ُ�
وََلُّ لا تُ�ُ  �فََ

ً
اًف حْْ� رُُوا �زََ �نََ كََ�فََ �ي �ذ

َ�
مُُ الَّ تُ�ُ �قي �

َ
ا لَ ذ� إِ�ِ

رُُ<.))) )*( مََ�صي
ْ
سََ الْ ئْ�ْ مُُ وََبِ�ِ

هََ�نَّ�َ َ واهُُ جَ�
ْ�
هِِ وََمََأْ

بٍ�ٍ مِِنَ�َ اللَّ�َ �ضََ �غََ اءََ بِ�ِ دْْ ب�
قَ�َ ةٍ�ٍ �فََ ئَ�َ لى‏ �فِِ  إِ�ِ

ً
اًز�  ِ

حََ�يِّ� وْْ مُُتَ�َ
َ�
الٍٍ أَ ت� لِِقِ�ِ

حسب  ممكنة  وسیلة  بكلّّ  المحاربین  الكفّّار  قتال  یجوز   :)16( مسألة 

متطلّّبات ذلك العصر، ولایختصّّ الجهاد بالأدوات القتالیة المخصوصة. )**(

مسألة )17(: قد استثني من قتل الكفّّار الشیخ الفاني والمرأة والصبیان 
__________________________________________________

الكفایة، فلابدّّ لهم من التربّّص حتّّی یحصلوا علی ذلك«.

)*( هذا كلّّه فیما إذا لم یكن اضطرار إلی الفرار وإالّا كما إذا مرض أو فقد 

السلاح فلا مانع من التويلّي كما نصّّ علیه في الروضة حیث قال: »هذا كلّهّ للمختار 

وأمّّا المضطرّّ كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه فإنّّه جیوز له الانصراف«.))) 

أقول: یستثنی من ذلك ما إذا كان ذلك موجباًً للوهن والضعف والهزیمة في 

به  صّرّح  وقد  الأمیر  باستجازة  جیوز  أو  مطلقاًً  لاجیوز  ومعه  المسلمین  صفوف 

بعضهم.

)**( الأمر واضح كما أفاد.

1. الأنفال: 16-15.

2. الروضة البهیة 1: 219.
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فإنّّه لایجوز قتلهم، وكذا الاُسُاری من المسلمین الذین أسروا بید الكفّّار؛ )*( 

نعم لو تتّرّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة علیهم 

متوقّّفة علیه. )**( وهل تجب الدیة علی قتل المسلم من هولاء الاُسُاری وكذا 
__________________________________________________

)*( قد عقد له الوسائل الباب 18 من أبواب جهاد العدو؛ ففي موثّّقة السكوني 

ِكِِ�شْرِيَنَ وََاسْْتََحْْيُُوا  عن جعفر عن أبیه عن آبائه� أنّّ النبيّّ� قال: »اقْتُُْلُوُا الْمُُْ

اللََِّهِ عََِنِ النِِّسََاِءِ  مُْْ«))) وموثّّقة حفص بن غیاث »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََبِْْدِ بِْْصِيََا�نَهُ شُُيُُوخََهُُمْْ وََ

ىَ عََنْْ قَتَِْْلِ  نَََّ رََسُُولََ اللََِّهِ �نَهَ زِْْ�لْجِيََةُُ عََنْْهُُنََّ وََرُُعََِفِتْْ عََنْْهُُنََّ قَاَلََ فَقَََالََ لِأَ� كََيْْفََ سََقََطََِتِ ا

رَِْْبِ الَّاِإِ أَنَْْ يُُقََالِْتِْنََ ...«.))) ولا إشكال في السند إالّا من  النِِّسََاِءِ وََالْلِْوِدََْاِنِ يفِي دََاِرِ ا�لْحَ

جهة القاسم بن محمّّد، لكنّّه ثقة علی الأظهر لروایة مشایخ الثقات عنه.

قال:  غیاث  بن  فلروایة حفص  بهم  العدوّّ  تترّسّ  إذا  قتلهم  أمّّا جواز   )**(

ُوزُُ أَنَْْ يُُرْْسََلََ عََلََيْْهََا الْمََْاءُُ أَوَْْ  رَِْْبِ هََلْْ �يَجُ نِْْمِ مََدََاِنِِئِ ا�لْحَ نَيِدَِةٍٍ  اللََِّهِ عََنْْ مََ »سََأَلَْتُُْ أَبَََاعََبِْْدِ

نِْمِْهُُمُُ النِِّسََاءُُ وََالصِِّبْْيََانُُ وََالشََّيْْخُُ الْكََْيُرُِبِ  ْرََقََ ِبِالنََّاِرِ أَوَْْ تُُرْْمََى ِبِالْمََْنْْجََِنِيِقِ حََتََّى يُُقْْتََلُُوا وََ �تُحْ

ِءِالَا وََالَا  سََْكُُ عََنْْهُُمْْ هََِلِؤُُ مِْْ وََالَا �يُمْ  يَنَ وََ لتُُّجََّاِرِ فَقَََالََ يُُفْْعََلُُ ذََكََِلِ بِهِ� نََِمِ الْمُُْسِْْمِِلِ سََُارََى  وََا�لْأُ

ثََيِدِ«))) ولا مانع من العمل بروایات حفص   يَنَ وََالَا كََفََّارََةََ ا�لْحَ مِْْهِ لِْلِْمُُسِْْمِِلِ يَِدَِةََ عََلََيْْ

التي رواها الشیخ وأمثاله، لأنّّه قال في حقّّه: »عملت الطائفة بروایات حفص«.  

1. وسائل الشیعة 15: 65، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 18، ح 2.

2. وسائل الشیعة 15: 64، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 18، ح 1.

3. وسائل الشیعة 15: 62، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 16، ح 2.
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الكفّّارة؟ الظاهر عدم الوجوب. )*(

مسألة )18(: المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغیر إذن الإمام� 

وقیل یحرم، وفیه إشكال والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعاًً. )**(
__________________________________________________

وقد یقال بوجوب الكفّّارة في قتل المسلم من هولاء الاُسُاری لقوله تعالی >فََإِِنْْ 

رُُير رََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََة<.)))  مْْ وََهُُوََ مُُؤْْمِِنٌٌ فََتََحْْ
ُ

كُ
َ
ٍ لَ كانََ مِِنْْ قََوْْمٍٍ عََدُُوٍّ�

ویرد علیه: أنّّ مورد الآیة هو القتل الخطأي والقتل في المقام عمدي مأموربه، 

بالآیة  الاستدلال  عن  فالجواب  بالأولویة،  ثبوتها  علی  بدلالتها  الجواب  ویمكن 

تیصرح موثّّقة حفص بعدم الدیة في ما نحن فیه.

)*( قد تقدّّم الكلام فیه في الفرع السابق.

)**( فعن حمید بن زیاد عن الخشّّاب عن ابن بََقّّاح عن معاذ بن ثابت عن 

ِ�يْنِ بََعْْدََ ذِْْإِِنِ  َ الصََّفََّ عمرو بن جمیع عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سُُلََِئِ عََِنِ الْمُُْبََارََزَِةِ بَ�يْنَ

مََِ�لْإِام«))) وظاهر النهي الحرمة.  نِْْكِ الَا يُُطْْلََبُُ الَّاِإِ ذِْْإِِبِِنِ ا مََِ�لْإِاِمِ فَقَََالََ الَا بََأْسََْ وََلَ ا

واُوُرد علیه بضعف السند بعمرو بن جمیع، فإنّّ الشیخ ضعّّفه في رجاله))) والنجاشي 

م ذهبوا إلی الكراهة. في فهرسته))) والأصحاب أعرضوا عن العمل بها لأهنّه

1. النساء: 92.

2. وسائل الشیعة 15: 89، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 31، ح 1.

3. رجال الطوسي: 142.

4. رجال النجاشي: 288.
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مسألة )19(: إذا طلب الكافر مبارزاًً من المسلمین ولم یشترط عدم الإعانة 

بغیره جاز إعانته، والمشهور علی أنّّه لایجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغیره 

حیث إنّّه نحو أمان من قبل غیره فلایجوز نقضه، ولكنّّه محل إشكال بل منع. )*(

مسألة )20(: لایجوز القتال مع الكفّّار بعد الأمان والعهد حیث إنّّه نقض 

لهما وهو غیر جائز، ویدلّّ علیه غیر واحد من الروایات؛ منها صحیحة جمیل 

اَ  يََّة ... وََأَيَُّمَ� ِ عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »كََانََ رََسُُولُُ اللََّهِِ إِِذََا أَرَََادََ أَْنْ يََعََْبْثََ �سَرِ

كِِِيَنَ فََهُُوََ جََارٌٌ حََتََّى  لِِْسْمِِيَنَ أَْوْ أَضََْفْلِِهِِْمْ نََظََرََ إِِلَىى أَحَََدٍٍ مِِنََ امُُْلْشْرِ� رََجُُلٍٍ مِِْنْ أَْدْنَىى امُُْلْ

تََْسْعِِينُُوا مََالَا اللََّهِِ فََإِِْنْ تََبِِعََكُُْمْ فََأَخَُُوكُُْمْ يفِي الدِِّينِِ وََإِِْنْ أَبََىى فََأَلِِْبْغُُوهُُ مََمََْأْنََهُُ وََا مََْسْعََ كََ يََ
__________________________________________________

مٍٍِشِ ِإِلَىى  وعن ابن القدّّاح عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »دََعََا رََجُُلٌٌ بََعْْضََ بَينِي هََا

كََانََ فَاَسََِرِ  فَقَََالََ  زَِرِهَُُ  تُُبََا أَنَْْ  مََنََعََكََ  مََا  ِنِِمِيَنَ  يرُِمِاُلْمُُْؤْْ لَهَُُ أَ فَقَََالََ  زَِرِهَُُ  يُُبََا أَنَْْ  فَأََبََىى  اَِزِ  الْبِْرَ�

ِنِِمِيَنَ فَنَِّإَِهُُ بََغََى عََلََيْْكََ وََلَوَْْ بََارََزْتََْهُُ لَغَََلََبْْتََه‏  يرُِمِاُلْمُُْؤْْ يتُُ أَنَْْ يََغْْبَِلِينِي فَقَََالََ لَهَُُ أَ الْعََْرََِبِ وََخََِشِ

...«))) إلی غیر ذلك من الروایات التي سند بعضها معتبر، لكن تحمل علی الكراهة 

لعدم فتوی الأصحاب بالحرمة، مضافاًً إلی دلالة بعض الأخبار علی الجواز.

)*( الكلام في صحّّة هذا الشرط، ضرورة أنّّ إعانة المسلم للمسلم من حقوقه 

فكیف لایكون الوفاء به واجباًً. وأمّّا قولهم بأنّهّ نحو أمان من قبل غیره فلاجیوز 

نقضه، فلایتمّّ لبطلان الشرط كما ذكرنا.

1. وسائل الشیعة 15: 90، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 31، ح 2.
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بِِاللََّهِِ«))) ومثلها معتبرة السكوني؛))) نعم تجوز الخدعة في الحرب لیتمكّّنوا بها 

من الغلبة علیهم، وتدلّّ علیه معتبرة إسحاق بن عمّّار عن أبیه أنّّ علیاًً� 

عََْدْةٌٌ وََيََقُُولُُ تََكََلََّمُُوا  بُُْرْ خُُ دََْنْقِِ الْحَ� مََْوْ الْخَ� تُُْعْ رََسُُولََ اللََّهِِ يََقُُولُُ يََ كان یقول: »سََمِِ

تُُْدْم‏«.))))*( اَ أَرََ �بِمَ

وفي  خیانة،  فإنّّه  الأمان  بعد  الكفّّار  من  الغلول  لایجوز   :)21( مسألة 

معتبرة مسعدة بن صدقة نهی النبي� عن الغلول.))) )**(

مسألة )22(: لایجوز التمثیل بالمقتولین من الكفّّار لورود النهي عنه 

في صحیحة جمیل ومعتبرة مسعدة المتقدّّمتین آنفاًً، )***( وكذا لایجوز إلقاء
__________________________________________________

)*( الأمر كما أفاد بما لا مزید علیه.

)**( ما أفاده واضح.

)***( ورد النهي عن التمثیل في صحیحة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبداللّٰٰه� 

رُُِدِوا ...«))) ونحوه عن جمیل بن  ثَِِّلُُوا وََالَا تََغْْ من قول رسول اللّٰٰه� »الَا تََغُُلُُّوا وََالَا �تُمَ

ثَِِّلُُوا«.)))  رُُِدِوا وََالَا تََغُُلُُّوا وََالَا �تُمَ درّّاج. وفي معتبرة مسعدة بن صدقة أیضاًً »الَا تََغْْ

1. وسائل الشیعة 15: 58، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 1.

2. وسائل الشیعة 15: 66، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 1.

3. وسائل الشیعة 15: 133، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 53، ح 2.

4. وسائل الشیعة 15: 59، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 3.

5. وسائل الشیعة، 15: 58، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 2.

6. وسائل الشیعة، 15: 59، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 3.
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السمّّ في بلاد المشركین لنهي النبي� في معتبرة السكوني عن أبي عبداللّٰٰه� 

كِِِيَنَ«؛)))  دِِالَا امُُْلْشْرِ� َى رََسُُولُُ اللََّهِِ أَْنْ يُُقََْلْى السََّمُُّ يفِي بِِ قال: قال أمیرالمؤمنین�: »�نَهَ

نعم إذا كانت هناك مصلحة عامّّة تستدعی ذلك كما إذا توقّّف الجهاد أو الفتح 

علیه جاز. وأمّّا إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربین من الكفّّار 

فلا بأس به. )*(

الفصل الثالث: في أحكام الاُسُاری

مسألة )23(: الاُسُاری إن كانوا إناثاًً لم یجز قتلهنّّ نعم یملّّكن بالسبي، 

وكذا الحال بالذراري غیر البالغین والشیوخ، وتدلّّ علیه - مضافاًً إلی السیرة 

القطعیة - الروایات الدالّّة علی جواز استرقاقهم؛ منها معتبرة رفاعة النخّّاس
__________________________________________________

عِْْمِتُُ  ِبِالرََّجُُِلِ فَينِّيِإِ سََ ثَِِّلُُوا  �تُمَ وفي وصیّّة مولانا أمیرالمؤمنین� كما في النهج »وََالَا 

 يََقُُولُُ يَِّإَِاكُُمْْ وََالْمُُْثْْلََةََ وََلَوَْْ ِبِالْكََْلِْْبِ الْعََْقُُور«.))) 
رََسُُولََ اللََِّهِ

)*( یمكن أن یقال بإطلاق المنع کما في موثّّقة السكوني عن أبي عبداللّٰٰه�قال: 

‏ينِكِِ�شْرِ«))) ولا مقیّّد  ِدِالَاِبِ الْمُُْ ىَ رََسُُولُُ اللََِّهِ أَنَْْ يُُلْْقََى السََّمُُّ يفِي  قال أمیرالمؤمنین�: »�نَهَ

لها؛ نعم جیوز ذلك إذا بدأ المشركون بذلك فیجوز قصاصاًً.

1. وسائل الشیعة 15: 62، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 16، ح 1.

2. نهج البلاغة: الخطبة 47.

3. وسائل الشیعة، 15: 62، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 16، ح 1.
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قُُِونََ  مََْوْ يُُغِِيُرُونََ عََلَىى الصََّقََالِِبََةِِ وََالنُُّوبََةِِ فََيََسْرِ� سَََنِِ مُُوسَىى إِِنََّ اقََْلْ يبِي الْحَ� قال: »قُُتُُْلْ �لِأَ

ُْمْ ثُُمََّ يُُعََْبْثُُونََ  صُُْخْو�نَهُ مِِْعْدُُونََ إِِلَىى اغِِْلْمََْلْانِِ فََيََ وَََارِِي وََاغِِْلْمََْلْانِِ فََيََ دََالَاْوْهُُْمْ مِِنََ الْجَ�  أَ

اَ أَغَََارََ  وقُُونََ إِِ�نَّمَ ُ ُْمْ مََسْرُ� لَْعَْمُُ أَ�نَّهُ نُُْحْ نََ ائِِهِِْمْ وََنََ َ
دََْغْادََ إِِلَىى التُُّجََّارِِ فََمََا تََرََى يفِي �شِرَ إِِلَىى بََ

رََْخْجُُوهُُْمْ مِِْنْ دََارِِ  اَ أَ ائِِهِِْمْ إِِ�نَّمَ َ
نََْيْهُُْمْ فََقََالََ الَا بََسََْأْ بِِ�شِرَ ِ حََبٍٍْرْ كََانََْتْ بََ هِِْيْْمْ مِِْنْ غََيْرِ� عََلََ

م«.)))‏ )*( وأمّّا إذا كانوا ذكوراًً بالغین فیتعیّّن قتلهم إلّاا  الَاْسْ  كِِْ�شِّرْ إِِلَىى دََارِِ الْإِ� ال

إذا أسلموا فإنّّ القتل حینئذ یسقط عنهم. وهل علیهم بعد الإسلام منّّ أو فداء 

أو الاسترقاق؟ الظاهر العدم حیث إنّّ كلّّ ذلك بحاجة إلی دلیل ولا دلیل 

علیه. )**(
__________________________________________________

)*( أمّّا إذا كانت الاُسُاری نساء أو ذراري غیر بالغین أو شیوخ فالأمر كما 

أفاد. قال في الجواهر: »بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهی 

بل عن الغنیة والتذكرة الإجماع علیه وهو الحجّّة مع ما أرسله في المنتهی من أن 

النبي� نهی عن قتل النساء والولدان وكان یسترقّهّم إذا سباهم«.))) مضافاًً إلی 

معتبرة رفاعة النخّّاس،))) فلا إشكال في المسألة.

)**( وأمّّا إذا كانوا ذكوراًً بالغین فلابدّّ فیه من التفصیل بین صورتي كون الحرب قائمة 

وصورة ما إذا وضعت الحرب أوزارها وقد أثخن في الأرض؛ ففي الصورة الاُوُلی یتعیّّن 

1. وسائل الشیعة 15: 131، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 50، ح 6.

2. جواهر الكلام 21: 120.

3. وسائل الشیعة 15: 131، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 50، ح 6.
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وا  ثْْخََنْْتُُمُُوهُُمْْ فََشُُدُّ�ُ
َ
قابِِ حََتَّ�ىَ إِِذا أَ ِ وا فََضََرْْبََ ارِّل� ذينََ كََفََرُُ

َ�
يقتُُمُُ الَّ

َ
القتل لقوله تعالی >فََإِِذا لَ

رْْض<.))) 
َ
أَ

ْ
سْْرى‏ حََتَّ�ىَ يُُثْْخِِنََ فِيِ الْ

َ
هُُ أَ

َ
ونََ لَ

ُ
نْْ يََكُ

َ
ٍ أَ

وََثاق‏ ...<))) وقوله تعالی >ما كانََ لِِنََبِِيٍّ�
ْ
الْ

ومعنی الإثخان الإكثار في القتل وظهور الضعف في صفوف الأعداء وغلبة 

المسلمین علیهم. وقال في الجواهر: »بلا خلاف محقّّق معتدّّ به أجده فيه وإن حكي 

عن الإسكافي أنّهّ أطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء بهم والمنّّ عليهم، ومقتضاه 

عدم القتل، لكنّّه معلوم البطلان نصّّاًً وفتوى، ففي معتبرة طلحة بن زید المؤیّّدة 

ِ�يْنِ  نََِّ��لُ‏إِ لِْلِْحََرِْْبِ حُُكْْمََ بالشهرة المحققة سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »كََانََ أَيبِي يََقُُو

ذََِخِ يفِي لِْتِْكََ  يٍرٍِسِ أُ �ةًًَ وََلَمَْْ تََضََعْْ أَوَْْزَاَرََهََا وََلَمَْْ يُُثْْخََنْْ أَهَْْلُُهََا فَكَُُلُُّ أَ رَْْبُُ قَاَئِمَ ذََِإِا كََانََِتِ ا�لْحَ

نِْْمِ   وََجِْْرِلََهُُ  يََدََهُُ  قَطَََعََ  شََاءََ  وََنِْْإِ  عُُنُُقََهُُ  بََ  نِْْإِ شََاءََ �ضَرََ يََِ�لْخِاِرِ  ِبِا ِفِيِهِ  مََِ�لْإِامََ  فَنََِّإِ ا اَِلِ  ا�لْحَ

ا جََزاءُُ  وُتََ وََهُُوََ قَوَْْلُُ اللََِّهِ عََزََّ وََجََلََّ منَّمِإِ ِهِِمِ حََتََّى يَمُ� ِ�يْرِ حََسْْمٍٍ وََتََرَكَََهُُ يََتََشََحََّطُُ يفِي دََ فٍٍالَاِخِ غََِبِ 

بُِرُِونََ اللََّهََ وََرََسُُولَهَ‏ ...«.))) هذا إذا لم یسلم وإالّا سقط عنه القتل كما قال في  ا نََيِذِ حيُح الَّ

الجواهر: »بلا خلاف أجده فيه، بل عن التذكرة و المنتهى، الإجماع عليه، بل و لا 

إشكال، ضرورة حقن الدم بالإسلام الذي أمر النبي صلى اللّٰٰه عليه و آله بالقتال 

رِْْمِتُُ أَنَْْ أُقَُاَلََِتِ النََّاسََ حََتََّى يََقُُولُوُا الَا لَِإِهَََ  عليه حتى يحصل قال رسول اللّٰٰه�: »أُ

مََِدِاءََهُُم‏«.)))   ينِّيِمِ  الَّاِإِ اللََّهُُ فَذََِإِا قَاَلُوُهََا عََصََمُُوا 

1. محمّّد: 4.

2. الأنفال: 67.

3. وسائل الشیعة 15: 71، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 23، ح 1؛ جواهر الكلام 21: 122.

4. سنن البيهقي 9: 182؛ جواهر الكلام 21: 124.
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ثمّّ إنّ الظاهر بعد سقوط القتل عن المسلم عدم ثبوت أحد من الاُمُور الثلاثة 

أعني المنّّ والفداء والاستعباد لعدم مساعدة الأدلّةّ علی شيء من ذلك. هذا كلّّه في 

الصورة الاُوُلی أعني ما إذا لم یثخن في الأرض.

وأمّّا إذا أثخن في الأرض فالمرجع فیه معتبرة طلحة بن زید حیث قال�: 

ذََِخِ عََلَىى لِْتِْكََ  يٍرٍِسِ أُ نََِخِ أَهَْْلُُهََا فَكَُُلُُّ أَ رَْْبُُ أَوَْْزارََها وََأُثُْْ خََآلْآرُُ ذََِإِا وََضََعََِتِ ا�لْحَ كُْْمُُ ا »وََا�لْحُ

شََاءََ  وََنِْْإِ  فَأََرَْْسََلََهُُمْْ  مِْْهِ  عََلََيْْ مََنََّ  شََاءََ  نِْْإِ  يََِ�لْخِاِرِ  ِبِا ِفِيِهِ  مََِ�لْإِامُُ  فَاَ مِْْيهِِدِ   أَيَْْ فَكَََانََ يفِي  اَِلِ  ا�لْحَ

فَاَدََاهُُمْْ أَنَْْفُُسََهُُمْْ وََنِْْإِ شََاءََ اسْْتََعْْبََدََهُُمْْ فَصَََارُُوا عََِبِيداًً«))) ولاجیوز قتل الأسیر منهم 

لعدم الدلیل علیه.

وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام في هذه الحالة؟ 

الظاهر عدم سقوطها بذلك لإطلاق الأدلّةّ من حیث إسلامهم وعدمه، ولا دلیل 

علی سقوط الاُمُور الثلاثة بالإسلام، فالأمر كما أفاد.

وأمّّا ما ذهب إلیه الشیخ في التبیان))) من تخییر الإمام في الأسیر بعد انقضاء 

بعدم  »المبسوط«  كتابه  فغریب، وقد صّرّح في  الثلاثة  القتل والاُمُور  بین  الحرب 

جواز القتل في هذه الصورة،))) مضافاًً إلی دعوی الإجماع في كلمات غیر واحد علی 

ذلك وكونه مخالفاًً لظاهر الآیة الشریفة ومعتبرة طلحة بن زید.

1. وسائل الشیعة 15: 72، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 23، ح 1.

2. التبیان 9: 291.

3. المبسوط 2: 20.
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مسألة )24(: من لم یتمكّّن في دار الحرب أو في غیرها من أداء وظائفه الدینیة 

�نَّ�َ  وجبت علیه المهاجرة إلّاا من لایتمكّّن منها كالمستضعفین؛ قال اللّٰٰه تعالی >إِ�ِ

ِ�ي 
�فِ �نََ  �ي عََ�ف �ضْْ مُُسْْتَ�َ ا 

وا كُُ�نَّ�َ
ُ
الُ ق� مْْ  تُ�ُ مََ كُُ�نْْ �ف�ي  وا 

ُ
الُ ق� سِِهِِمْْ  �فُُ �نْْ

َ�
أَ ‏  الِِم�ي ةُ�ُ ظ�

َ
كَ مََلائِ�ِ

ْ
الْ اهُُمُُ 

وََ�فَّ�َ تَ�َ �نََ  �ي �ذ
َ�
الَّ

مُُ وََساءََتْ�ْ 
هََ�نَّ�َ َ واهُُمْْ جَ�

ْ�
كََ مََأْ ئِلو�ِ

ُ�
أُ �فََ ها  �ف�ي رُُوا  هاجِ�ِ تُ�ُ �فََ هِِ واسِِعََةً�ً 

اللَّ�َ رْْ�ضُُ 
َ�
أَ �نْْ 

ُ
كُ تَ�َ مْْ 

َ
لَ  

َ�
أَ وا 

ُ
الُ رْْ�ضِِ ق�

أَ�َ
ْ
الْ

دُُونَ�َ  هْْتَ�َ َ ةً�ً وََال �يَ
َ
لَ عُُونَ�َ �حي �طي َسْْتَ�َ دا�نِِ ال �يَ

ْ
وِِلْ

ْ
ساءِِ وََ الْ ِ

الِِ وََا�نِّل� ِج�
�نََ مِِنَ�َ ارِّل� �ي عََ�ف �ضْْ مُُسْْتَ�َ

ْ
 الْ

اَّل�َ را * إِ�ِ مََ�صي

)*( (((.>
ً
واًر �فُُ ا �غََ وًّ�ً هُُ عََ�فُُ

هُُمْْ وََكانَ�َ اللَّ�َ وََ عَنْ�ْ عْْ�فُُ َ �نْْ �يَ
َ�
هُُ أَ

كََ عََسََى اللَّ�َ ئِلو�ِ
ُ�
أُ لاًً * �فََ �ب�ي سََ

__________________________________________________

)*( قد عقد له الوسائل الباب 36 من أبواب جهاد العدوّّ سمّّاه ‍ب‍ »باب تحریم 

التعرّّب بعد الهجرة وسكنی المسلم دار الحرب ودخولها إلا لضرورة ...« ویستفاد 

الشعائر  وإقامة  الدینیة  بالوظائف  العمل  علی  القدرة  مع  الجواز  الروایات  من 

وعدم الجواز مع عدمه. قال في الشرائع: »وجیب المهاجرة عن بلد الشرك علی من 

یضعف عن إظهار شعائر الإسلام«))) وقال في الجواهر: »بلا خلاف أجده فیه بین 

ِهِِنِيِدِِبِ  من تعرّضّ له«. واستشهد علیه بعد الآیات بما أرسل عن النبي� »مََنْْ فَرَََّ 

يمََ  نَََّةََ وََ كََانََ رََِفِيقََ بِْإِْرََاِهِ رَِْْضِ اسْْتََوْْجََبََ ا�لْجَ نََِمِ ا�لْأَ اًربْرِشًِ   نِْْمِ أَرَْْضٍٍ ِإِلَىى أَرَْْضٍٍ وََ نِْْإِ كََانََ 

مََِهِا وََ آهِِلِمََا«.)))  َمََّدٍٍ صََىلَّى اللََّهُُ عََلََيْْ وََ�مُحَ

1. النساء 99-97.

2. شرائع الإسلام 1: 279.

3. بحارالأنوار 19: 31؛ جواهر الكلام 21: 34.
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المرابطة

هجمة  من  المسلمین  بلاد  وثغور  الحدود  لحفظ  الإرصاد  وهي  قال�: 

الكفّّار.

مسألة )25(: تجب المرابطة لدی وقوع البلاد الإسلامیة في معرض الخطر 

من قبل الكفّّار، وأمّّا إذا لم تكن في معرض ذلك فلاتجب وإن كانت في نفسها 

أمراًً مرغوباًً في الشریعة المقدّّسة. )*(
__________________________________________________

»باب حكم  ‍ب‍  سمّّاه  العدو  أبواب جهاد  من  الباب 6  الوسائل  له  عقد   )*(

المرابطة في سبیل اللّٰٰه«. قال في الشرائع: »وهی مستحبة ولو كان الإمام� مفقوداًً 

ا لاتتضمّّن قتالًاً بل حفظاًً وإعلاماًً«))) وفي الجواهر مضافاًً إلی إطلاق المروي  لأهنّه

يََِصِاِمِ  نِْْمِ   ٌ بَِرَِاطُُ لَيَْْلََةٍٍ يفِي سََِبِيِلِ اللََِّهِ خََ�يْرٌ في المنتهی عن سلمان عن رسول اللّٰٰه� »

زِْرِقُْهُُُ«))) یعني  ي كََانََ يََعْْمََلُُهُُ وََ أُجُْْيََِرِ عََلََيِْْهِ  ِهِِمِ فَنِْْإِ مََاتََ جََرََى عََلََيِْْهِ الَِّذِ شََهْْرٍٍ وََ يََِقِا

یستمرّّ ثوابه بعد موته، ومثله روایة فضالة بن عبیدة والمروي عن ابن عبّّاس قال: 

اللّٰٰه  النار عین بكت من خشیة  یقول: »عینان لاتمسّّهما  اللّٰٰه�  سمعت رسول 

وعین باتت تحرس في سبیل اللّٰهٰ«))) مضافاًً إلی فتاوی الأصحاب. 

الجائرین دولة  تقویة  لا  الإسلام  شوكة  تقویة  فیه  الغرض  یكون  أن  ولابدّّ 

1. شرائع الإسلام 1: 280.

2. عوالي اللئالي 3: 183.

3. تيسير الوصول 1: 223؛ جواهر الكلام 21: 40. 
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الأمان

أو  ماله  أو  نفسه  علی  الحربي  للكافر  الأمان  جعل  یجوز   :)26( مسألة 

عرضه برجاء أن یقبل الإسلام فإن قبل فهو وإلّاا ردّّ إلی مأمنه، ولا فرق في ذلك 

بین أن یكون من قبل ولّيّ الأمر أو من قبل آحاد المسلمین، ویدلّّ علیه قوله 

وكذا  هِِ<))) 
اللَّ�َ َسْْمََعََ كََلامََ  �يَ حََتَّ��ىَ  رْْهُُ  جِ�ِ

َ�
أَ �فََ ارََكََ  ج� اسْْتَ�َ �نََ  رِِك�ي ْ مُُشْ�

ْ
الْ مِِنَ�َ  حََدٌٌ 

َ�
أَ >وَِإِ�نْْ  تعالی 

صحیحة جمیل ومعتبرة السكوني المتقدّّمتین في المسألة 22. )*( ثمّّ إنّّ المعروف
__________________________________________________

الغاصبین، فما ذكر فیه النهي أو عدم الأجر والثواب ناظر إلی القسم الثاني.

)*( أمّّا صحیحة جمیل فقد رواها الوسائل في الباب 15 من جهاد العدوّّ؛ عن 

يَِّ�سَرَِةًً دََعََاهُُم‏ إلی أن قال   أبي عبداللّٰٰه� قال: »كََانََ رََسُُولُُ اللََِّهِ ذََِإِا أَرَََادََ أَنَْْ يََبْْعََثََ 

فَهَُُوََ جََارٌٌ  ِكِِ�شْرِيَنَ  نََِمِ الْمُُْ  أَحَََدٍٍ  ِإِلَىى  نََظََرََ  مِْْهِِلِ  أَفَْضََْ أَوَْْ  يَنَ  الْمُُْسِْْمِِلِ أَدَْْنَىى  نِْْمِ   رََجُُلٍٍ  اَ  وََأَ�يُّمَ

ينُُوا  مََالَا اللََِّهِ فَنِْْإِ تََعََِبِكُُمْْ فَأََخَُُوكُُمْْ يفِي الدِِِّنِي وََنِْْإِ أَبََىى فَأََبَْْغُُِلِوهُُ مََأْمََْنََهُُ وََاسْْتََِعِ حََتََّى يََسْْمََعََ كََ

«))) وبمضمونها معتبرة السكوني.)))   ِبِاللََِّهِ

ومنها معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰٰه� »أَنَََّ عََيِّّلِاًً أَجَََازََ أَمَََانََ عََبْْدٍٍ 

ِنِِمِيَنَ«.)))  نََِمِ الْمُُْؤْْ صُُُوِنِ وََقَاَلََ هُُوََ  نََِمِ ا�لْحُ صِْْحِنٍٍ  هَِْْلِ  ْلُُوكٍٍ لِأَ� �مَمْ

1. التوبة: 6.

2. وسائل الشیعة 15: 58، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 2.

3. وسائل الشیعة 15: 66، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 1.

4. وسائل الشیعة 15: 67، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 2.
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بین الأصحاب أنّّ حقّّ الأمان الثابت لآحاد من المسلمین محدود إلی عشرة رؤوس 

من الكفّّار وما دونهم فلایحقّّ لهم أن یعطو الأمان لأكثر من هذا العدد، ولكن لا 

دلیل علی هذا التحدید، فالظاهر أنّّ لواحد من المسلمین أن یعطي الأمان لأكثر 

من العدد المزبور لأجل المناظرة في طلب الحقّّ، وقد ورد في معتبرة مسعدة بن 

صدقة أنّّه یجوز لواحد من المسلمین إعطاء الأمان لحصن من حصونهم.))) )*(

یقبلوه  لم  المسلمین وهم  آحاد  الأمان من  الكفّّار  لو طلب  مسألة )27(: 

م قبلوا ذلك فنزلوا كانوا آمنین فلایجوز للمسلمین أن یقتلوهم  ولكنّّهم ظنّّوا أهنّه

أو یسرقوهم بل یردّّونهم إلی مأمنهم، وقد دلت علیه معتبرة محمّّد بن الحكم 

مَََانََ فََقََالُُوا  وا مََدِِينََةًً فََسََأَلَُُوهُُمُُ الْأَ� ُ ماًً حََا�صَرُ عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »لََْوْ أَنَََّ قََْوْ

هِِْيْْمْ كََانُُوا آمِِنِِيَنَ«.))) )**( ُْمْ قََالُوُا نََعََْمْ فََنََزَلَُوُا إِِلََ الَا فََظََنُُّوا أَ�نَّهُ

مسألة )28(: لایكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذاًً 

وأمّّا الصبيّّ المراهق فالظاهر أیضاًً عدم نفوذه لما ورد من عدم نفوذ أمر الغلام
__________________________________________________

)*( قد تقدّّم ما یدلّّ علیه في معتبرة مسعدة بن صدقة.))) 

)**( الأمر واضح کما أفاد.

1. وسائل الشیعة 15: 67، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 2. 

2. وسائل الشیعة 15: 68، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 4.

3. وسائل الشیعة 15: 67، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 20، ح 2.
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ما لم یحتلم. )*(

فلا  العدوّّ  وأسر  بعده  وأمّّا  الاستیلاء  قبل  الأمان  وقت   :)29( مسألة 

موضوع له. وأمّّا ما أفاده� بعد ذلك من المسائل فهي من سنخ الدعوی 

والتنازع وحكمها مستفاد مّمّا سیأتي في مبحث القضاء إن شاء اللّٰٰه تعالی.)**(

الغنائم

مسألة )30(: إنّّ ما استولی علیه المسلمون المقاتلون من الكفّّار بالجهاد 

المسلّّح یكون علی أنواع ثلاثة:

الأوّّل: المنقول كالذهب والفضّّة والفرس والأواني والحیوانات.

الثاني: ما یسبی كالأطفال والنساء.

الثالث: ما لایكون منقولًاً كالأراضي والعقارات.

الملوك  وقطائع  الأموال  وصفایا  الخمس  فیكون  الأوّّل:  النوع  أمّّا 

للإمام �)***( ثمّّ یقسّّم الباقي بین المقاتلین علی تفصیل یأتي في ضمن
__________________________________________________

)*( هذه الشروط واضحة لعدم تميشّي القصد الصحیح منهم مع عدم التعقّّل، 

وأمّّا الصبيّّ العاقل المراهق فلما أشار إلیه من الروایة المستفیضة. وأمّّا العبد فقد 

تقدّّم صحّّة أمانه لمعتبرة مسعدة بن صدقة الدالّةّ علیه.

)**( الأمر کما أفاد.

)***( أمّّا وجوب إخراج الخمس منها قبل القسمة فمن واضحات الشرع
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الأبحاث الآتیة؛ نعم لولّيّ الأمر حقّّ التصرّفّ فیه كیفما یشاء حسب ما یری 

فیه من المصلحة قبل التقسیم، فإنّّ ذاك مقتضی ولایته المطلقة علی تلك 

طِِْعْي مََا شََاءََ قََلََْبْ أَْنْ تََقََعََ رِِْ�ي وََيُُنََفِِّلُُ وََيُُ  مََِامُُ يُجْ الأموال، ویؤكّّده قول زرارة »الْإِ�
__________________________________________________

ما غََنِِمْْتُُمْْ مِِنْْ شََيْْءٍٍ 
نَّ�َ
َ
مُُوا أَ

َ
ولم یخالف فیه أحد وهو صریح الكتاب؛ قال تعالی: >وََاعْْلَ

سُُول ...<))) وقوله تعالی >غََنِِمْْتُُمْ< إمّّا ظاهر في خصوص غنائم  هِِ خُُمُُسََهُُ وََلِِرَّل�َ نَّ�َ لِلَِّ�َ
َ
فََأَ

الحرب ومنصرف إلیها وإمّّا عامّّ یشملها وغیرها كما هو المشهور المنصور. 

وقد عقد لذلك الوسائل الباب 2 ممّّا جیب فیه الخمس؛ منها روایة عبداللّٰٰه بن 

 َ يََِقِ بَ�يْنَ مُُُسُُ وََيُُقْْسََمُُ مََا بََ نِْمِْهََا ا�لْخُ ْرََجُُ  سنان عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »يفِي الْغََِْنِيمََِةِ �يُخْ

نِْْمِ  َ ذََِلِك«))) وصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰٰه� »يفِي الرََّجُُِلِ  مََنْْ قَاَتََلََ عََلََيِْْهِ وََوََلِيَ�

يبُُ  ُسََنَاَ وََ يََِطِ يبُُ غََِنِيمََةًً قَاَلََ يُُؤََدِِّي �خُمُ مِْْ فَيَََكُُونُُ مََعََهُُمْْ فَيَُُِصِ  أَصَْْحََانَِبَِا يََكُُونُُ يفِي أَوَََانِهِ�

لَهَ‏«.))) 

ا من الأنفال وهي ملك للإمام خاصّّة؛  وأمّّا صفایا الأموال وقطائع الملوك فلأهنّه

مََِ�لْإِِلِاِمِ وََلَيَْْسََ  ففي صحیحة داود بن فرقد قال أبوعبداللّٰٰه�: »قَطَََاعُُِئِ الْمُُْلُُوِكِ كُُلُُّهََا 

مََِ�لْإِِلِاِمِ صََفْْوُُ الْمََْال‏«.)))  ءٌٌ«))) وفي روایة حمّّاد بن عیسی »وََ ِلِلنََّاِسِ ِفِيهََا شَيْ�

1. الأنفال: 41.

2. وسائل الشیعة 9: 517، قسمة الخمس، ب 1، ح 14.

3. وسائل الشیعة 9: 488، ما جیب فیه الخمس، ب 2، ح 8.

4. وسائل الشیعة 9: 526، الأنفال، ب 1، ح 6.

5. وسائل الشیعة 9: 524، الأنفال، ب 1، ح 4.
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عََْ�يَجْْلْ لََهُُْمْ يفِي افََْلْءِِْيْ نََصِِيباًً وََإِِْنْ شََاءََ قََسََمََ   مٍٍْوْ لََْمْ  السِِّهََامُُ وََقََْدْ قََاتََلََ رََسُُولُُ اللََّهِِ بِِقََ

«))) مؤیّّدة بمرسلة حّمّاد.)))  وأمّّا روایة حفص بن غیاث المشتملة  نََْيْهُُْمْ بََ ذََلِِكََ 

علی عدم جواز أن ینفّّل الإمام بعد القتال لأنّّ الغنیمة قد اُحُرزت فلا حجّّیة 

لها لضعف سندها. )*(
__________________________________________________

)*( قلت في روایة حفص بن غیاث قال: سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »وََسُُلََِئِ 

ِمِالَا أُسََُوِِّي بََيْْنََهُُمْْ يفِي الْعََْطََاِءِ  سِْْ�لْإِ ِمِالَا هُُمْْ أَبَْْنََاءُُ ا سِْْ�لْإِ عََنْْ قَسَِْْمِ بََيِْْتِ الْمََْاِلِ فَقَََالََ أَهَْْلُُ ا

نِْمِْهُُمْْ فََِلِضِْْهِِلِ  دٍٍِحِ الَا يََفْْضُُلُُ أَحَََدٌٌ  َ اللََِّهِ أَجَْْعََلُُهُُمْْ كََبَينِي رََجُُلٍٍ وََا وََفَضَََالُِئُِهُُمْْ بََيْْنََهُُمْْ وََبَ�يْنَ

يفٍٍ مََنْْقُُوصٍٍ قَاَلََ وََهََذََا هُُوََ عِْْفِلُُ رََسُُوِلِ اللََِّهِ يفِي بََدِْْوِ  يرَِمِاَِثِ عََلَىى آخََرََ ضََِعِ ِهِِحِالَا يفِي الْ  وََصََ

أَمَِْْرِه‏ ...«.)))  

وأمّّا ضعف هذه الروایة فلأجل اشتمالها علی قاسم بن محمّّد الظاهر في الجوهري، 

لأنّهّ لم یوثّّق، لكن یمكن ردّّه بانه روی عنه مشایخ الثقات مضافاًً إلی أنّّ الشیخ 

شهد في العُُدّّة بصحّّة روایات حفص علی سبیل القضیة الخارجیة))) والواصل إلی 

الشیخ روایات حفص بهذه الأسناد فیكون شهادته توثیقاًً له ولإسناده، فالعمدة في 

ذلك إعراض الأصحاب عنه، إذ القول بولایة الإمام المطلقة هو المشهور.

1. وسائل الشیعة 9: 523، الأنفال، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 9: 523، الأنفال، ب 1، ح 2. 

3. وسائل الشیعة 15: 106، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 39، ح 3.

4. العدّّة فياُصُول الفقه 1: 149. 
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مسألة )31(: لایجوز للمقاتلین التصرّفّ في الغنائم قبل القسمة إلّاا بما 

جرت علیه السیرة كالأكل والشرب وعلف الدوابّّ. )*(

مسألة )32(: إذا كان المأخوذ من الكفّّار غیر مملوك كالخمر والخنزیر وكتب 

الضلال فلابدّّ من إعدامها إلّاا إذا كانت لها فوائد محلّّلة كتخلیل الخمر فیكون 

للآخذ ولا یدخل في الغنیمة. )**(

مسألة )33(: المباحات الأصلیة الموجودة في بلاد الكفّّار باقیة علی حالها، 

فیجوز لكلّّ أحد حیازتها ولا تدخل في الغنائم. )***(

إذا وجد شيء في دار الحرب ودار أمره بین أن یكون من مسألة )34(: 
__________________________________________________

)*( ما أفاده هو الصحیح؛ والوجه فیه عدم تملّّكهم لها بالملك الشخصي إالّا بعد 

القسمة، فلاجیوز للمقاتلین التصرّفّ إالّا فیما جرت علیه السیرة.

)**( قلت: ظاهر الجواهر أنّّ ما یمكن الانتفاع المحلّّل به ولو باستعمال غیر 

متعارف لایبعد دخوله في الغنیمة وتقسیمها للانتفاعات المحلّّلة،))) وما ذكره مقتضی 

ا تكون  ا وإن لم تكن مالًاً وملكاًً لأحد ولیست قابلة للتملّكّ إالّا أهنّه القواعد لأهنّه

متعلّّقاًً لحقّّ الاختصاص شرعاًً، فلا وجه لإلغاء هذه الجهة إالّا أن دّّیعی الإجماع 

علی خلافه ولم نقف علیه.

)***( هذا علی طبق القاعدة ولا كلام فیه.

1. جواهر الكلام 21: 151.
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أموال المسلمین أو من الغنیمة فالمرجع فیه القرعة فإن خرجت من القرعة 

كونه من أموال المسلمین جری علیه حكم مجهول المالك. )*(

ا تدخل في الغنائم  وأمّّا النوع الثاني - وهو ما یسبی كالأطفال والنساء - فإهنّه

المنقولة وحكمه حكمها. )**(

كانت  فإن  والعقارات-  كالأراضي  لاینقل  ما  -وهو  الثالث  النوع  وأمّّا 

الأرض مفتوحة عنوة وكانت محیاة حال الفتح بأیدي الناس فهي ملك لعامّّة 

المسلمین بلا خلاف بین الأصحاب، وتدلّّ علیه صحیحة الحلبی الآتیة وغیرها، 

وإن كانت مواتاًً أو كانت محیاة طبیعیة ولا ربّّ لها فهي من الأنفال. )***(
__________________________________________________

)*( للقاعدة المعروفة المعمول بها في أمثال هذه الموارد »القرعة لكلّّ أمر مشكل 

أو مشتبه«. ولایقدح فیها ما ذكره الشیخ الأعظم الأنصاري من كون عموم القاعدة 

موهوناًً بكثرة التخصیص إالّا أن ینبرج بعمل الأصحاب في خصوص المورد، لأنّّ 

المورد من الموارد التي یعمل فیها بالقاعدة.

)**( نعم حكمه حكمها بوجوب التخمیس إن أمكن بأعیانها وإالّا فبقیمتها 

وخروج الأنفال منها للإمام خاصّّة كالجاریة الفارهة. وأمّّا وجوب تقسیم ما بقي 

بین  الحرب  غنائم  تقسیم  في  القطعیة  السیرة  من  تقدّّم  فلما  المقاتلین  علی  منها 

المقاتلین ومنها السبایا، وقد علم ذلك من سیرة الرسول الأعظم في حروبه وغزواته.

)***( ما أشار إلیه من صحیحة الحلبي عبارة عمّّا رواه الوسائل في الباب 21 
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الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها

مسألة )35(: المشهور بین الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكاًً عامّّاًً
__________________________________________________

يِعِ  ِمِ اللََِّهِ عََِنِ السََّوََاِدِ مََا مََنْْلَِزِتَُُهُُ فَقَََالََ هُُوََ لِجَ� من أبواب عقد البیع قال: »سُُلََِئِ أَبَُُوعََبِْْدِ

ْلََقْْ بََعْْدُُ فَقَُُلْْتُُ  ِمِالَا بََعْْدََ الْيََْوِْْمِ وََمََِلِنْْ لَمَْْ �يُخْ سِْْ�لْإِ يَنَ مََِلِنْْ هُُوََ الْيََْوْْمََ وََمََِلِنْْ يََدْْخُُلُُ يفِي ا الْمُُْسِْْمِِلِ

يَنَ  هَََا لِْلِْمُُسِْْمِِلِ نِْمِْهُُمْْ عََلَىى أَنَْْ يُُصََ�يِّرَ َى  نََِمِ الدََّهََاِينِِقِ قَاَلََ الَا يََصْْلُُحُُ الَّاِإِ أَنَْْ تُُشْْ�تَرَ اءُُ  َ ال�شِّرَ

نِْمِْهُُ قَاَلََ يََرُُدُُّ عََلََيِْْهِ رََأْسََْ مََاِهِِلِ  مَِْْرِ أَنَْْ يََأْخُُْذََهََا أَخَََذََهََا قُلُْْتُُ فَنِْْإِ أَخَََذََهََا  ُ ا�لْأَ فَذََِإِا شََاءََ وََلِيُّ�

لََِمِ«.)))  اَ عََ نِْْمِ غََلََّهََِتِا بِمَ� وََلَهَُُ مََا أَكَََلََ 

ا من غنائم  وهاهنا بحث في وجوب تخمیسه حیث إنّّ بعض الأصحاب قالوا بأهنّه

الحرب فیشملها أدلّةّ وجوب التخمیس مثل المحقّّق في الشرائع، لكن ناقش فیه في 
الجواهر لاختلاف النصوص والأقوال وأوكل بیانه إلی كتاب الخمس.)))

قلت: الأقوی عندي عدم وجوب الخمس فیها وانصراف أدلّتّها عنها، وخلاصة 

القول في ذلك أنّّ عدم شمول مثل قوله� ما استفاده الرجل ففیه الخمس لملك الاُمُّّة 

ما غََنِِمْْتُُمْْ مِِنْْ شََيْْءٍ‏<))) له فلظهور 
نَّ�َ
َ
مُُوا أَ

َ
واضح؛ وأمّّا عدم شمول مثل قوله تعالی >وََاعْْلَ

»ما غنمتم« في العموم الاستغراقي الانحلالي فینطبق علی متملّّكات الأشخاص 

بالخصوص فلایشمل ما یملكه الاُمُّّة علی وجه العموم. وتمام الكلام موكول إلی محلّهّ.

1. وسائل الشیعة 17: 369، عقد البیع، ب 21، ح 4. 

2. جواهر الكلام 21: 184.

3. الأنفال: 41.
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للاُمُّّة اعتبار كون الفتح بإذن الإمام� وإلّاا فیكون ملكاًً للإمام ولكن اعتباره 

في ذلك لایخلو عن إشكال بل منع، فإنّّ ما دل علی اعتبار إذن الإمام� 

كصحیحة معاویة بن وهب مورده الغنائم المنقولة التي تقسم علی المقاتلین مع 

الإذن وتكون للإمام بدونه، وأما روایة العبّّاس الورّّاق فضعیفة. )*(
__________________________________________________

يَِّ�سَّرَِةُُ يََبْْعََثُُهََا   اللََِّهِ ال يبِي عََبِْْدِ )*( أمّّا صحیحة معاویة بن وهب ففیها قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

مِْْهِ  مََِ�لْإِامُُ عََلََيْْ يٍرٍِمِ أَمَََّرََهُُ ا يبُُونََ غََنََامََِئِ كََيْْفََ يُُقْْسََمُُ قَاَلََ نِْْإِ قَاَتََلُُوا عََلََيْْهََا مََعََ أَ مََِ�لْإِامُُ فَيَُُِصِ ا

َاسٍٍ وََنِْْإِ لَمَْْ يََكُُونُُوا قَاَتََلُُوا  ثََالَاةُُ أَ�خْمَ مََِسِ بََيْْنََهُُمْْ ثَ مُُُسُُ لَِّلَِِهِ وََِلِلرََّسُُوِلِ وََقُ نِْمِْهََا ا�لْخُ جََِرِ  أُخُْْ

عََلُُهُُ حََيْْثُُ أَحَََبََّ«.)))   ْ مََِ�لْإِِلِاِمِ �يَجْ ِكِِ�شْرِيَنَ كََانََ كُُلُُّ مََا غََمُُِنِوا  عََلََيْْهََا الْمُُْ

مََِ�لْإِاِمِ فَغَََمُُِنِوا كََانََِتِ  ِ�يْرِ ذِْْإِِنِ ا وأمّّا مرسلة العبّّاس الورّّاق ففیها »ذََِإِا غََزََا قَوَْْمٌٌ غََِبِ

مُُُسُُ«))) فضعیفة  مََِ�لْإِِلِاِمِ ا�لْخُ مََِ�لْإِاِمِ فَغَََمُُِنِوا كََانََ  مََِ�لْإِِلِاِمِ وذََِإِا غََزََوْْا أَِبِمَِْْرِ ا الْغََِْنِيمََةُُ كُُلُُّهََا 

بالإرسال وغیرها.  

وأمّّا وجه اختصاص صحیحة معاویة بن وهب بالغنائم المنقولة وعدم شمولها 

للأراضي المفتوحة عنوة فهو أنّّ مورد السؤال في الصحیحة الغنائم التي تقسّّم بین 

المقاتلین والمراد من التقسیم التملیك والأراضي المفتوحة عنوة لاتكون قابلة للتملیك 

فضلًاً عن التقسیم بل هي وقف علی كل الاُمُّّة والإمام یقبّّلهم بخراج سنویة. 

1. وسائل الشیعة 9: 524، الأنفال، ب 1، ح 3.

2. وسائل الشیعة 9: 529الأنفال، ب 1، ح 16.
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مسألة )36(: الأرض المفتوحة عنوة هي ملك عامّّة المسلمین أمرها بید ولّيّ 

الأمر في تقبیلها بالذي یری ووضع الخراج علیها حسب ما یراه من المصلحة كمّّاًً 

وكیفاًً. )*(

ا  مسألة )37(: لایجوز بیع رقبتها ولا شرائها علی أساس ما عرفت من أهنّه

ملك عام للاُمُّّة؛ نعم یجوز شراء الحقّّ المتعلّّق بها من صاحبه، وقد دلّّت علی 

كلا الحكمین عدّّة من الروایات منها صحیحة الحلبي المتقدّّمة، ولذلك لایصحّّ 

وقفها ولا هبتها وغیر ذلك من التصرّفّات المتوقّّفة علی الملك إلّاا إذا كان ذلك 

بإذن ولّيّ الأمر. )**(
__________________________________________________

ِكِِ�شْرِيَنَ كََانََ كُُلُُّ  ا قالت »وََنِْْإِ لَمَْْ يََكُُونُُوا قَاَتََلُُوا عََلََيْْهََا الْمُُْ وفي ذیلها إجمال آخر، لأهنّه

عََلُُهُُ حََيْْثُُ أَحَََبََّ« حیث إنّّ ظاهرها فرض كون الغنائم وقعت بید  ْ مََِ�لْإِِلِاِمِ �يَجْ مََا غََمُُِنِوا 

المسلمین من غیر قتال لا مع القتال بدون أمر الإمام فیكون مساقها مساق الآیة 

هََ  يْْهِِ مِِنْْ خََيْْلٍٍ وََلا رِِكابٍٍ وََ كِِلنَّ�َ اللَّ�َ
َ
وْْجََفْْتُُمْْ عََلَ

َ
هُُ عََلى‏ رََسُُولِِهِِ مِِنْْهُُمْْ فََما أَ فاءََ اللَّ�َ

َ
الشریفة >وََما أَ

هُُ عََلى‏ كُُلِّ�ِ شََيْْءٍٍ قََرٌيد<))) فیكون من الأنفال وكلّّه للإمام. هُُ عََلى‏ مََنْْ يََشاءُُ وََاللَّ�َ
َ
طُُ رُُسُُلَ ِ

�
يُُسََلِّ

)*( قلت: یدلّّ علیه بعض النصوص منها صحیحة الحلبي المتقدّّمة.))) 

)**( وأمّّا جواز شراء الحقّّ المتعلّقّ بها من صاحبه فقد دلّّ علیه ذیل صحیحة

1. الحشر: 6.

2. وسائل الشیعة 25: 435، إحیاء الموات، ب 18، ح 1.
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الأراضی في مصالح  المأخوذ من  الخراج  الأمر  مسألة )38(: یصرف ولّيّ 

المسلمین العامّّة كسدّّ ثغور الوطن الإسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك. )*(

مسألة )39(: یملك المحیي الأرض بعملیّّة الإحیاء سواء كانت الأرض مواتاًً 

بالأصالة أم كانت محیاة ثمّّ عرض علیها الموت لإطلاق النصوص الدالة علی 

تملّّك المحیي الأرض بالإحیاء؛ منها صحیحة الفضلاء عن أبي جعفر�وأبي 

يََْحْا أَْرْضاًً مََوََاتاًً فََهِِيََ لََه‏«،))) فإذا  عبداللّٰٰه� قالا: قال رسول اللّٰٰه�: »مََْنْ أَ

ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحیائها ملكها علی أساس أنّّ ملكیة
__________________________________________________

ا  فلأهنّه رقبتها  بیع  جواز  عدم  وأمّّا  الأصحاب.  صّرّح  وبذلك  المتقدّّمة،)))  الحلبي 

لاتكون ملكاًً للأشخاص.

ا مملوكة للاُمُّّة فیقوم ولّيّ الاُمُّّة بصرفها لهم.  )*( لأهنّه

وقد یقال ما الفرق بین هذه وبین الأنفال وعوائدها التي هي ملك للإمام� 

بنفسه النفیس؟ 

والجواب أنّّ مصرف الخراج وما شاكله ما یعود نفعه إلی جمیع الاُمُّّة بخلاف ما 

یملكه الإمام، فإنّّ مصرفه كلّّ مصلحة رآها وإن كانت راجعة إلی بعض الأشخاص 

كالإنفاق علی فقیر خاصّّ وسدّّ حاجته، بل كلّّ ما یری فیه المصلحة ولم یكن راجعاًً 

إلی عموم المسلمین.

1. وسائل الشیعة 25: 412، إحیاء الموات، ب 1، ح 5.

2. وسائل الشیعة 25: 435، إحیاء الموات، ب 18، ح 1.



501 ئطها وأحكاماالمفتوحة عنوة وشر الأرض	

الأرض المزبورة للاُمُّّة متقوّّمة بالحیاة فلا إطلاق لما دلّّ علی ملكیتها لهم لحال 

ما إذا ماتت وخربت. وعلی تقدیر الإطلاق فلایمكن أن یعارض ما دل علی أن 

كلّّ أرض خربة للإمام�، حیث إنّّ دلالته علیها بالإطلاق ومقدّّمات الحكمة 

وهو لایمكن أن یعارض ما دلّّ علیها بالعموم وضعاًً، وعلیه فتدخل الأرض التي 

عرض علیها الموت في عموم ما دلّّ علی أن من أحیا أرضاًً مواتاًً فهي له. )*(
__________________________________________________

)*( توضیحه: أنّّ ما دلّّ علی أن كل أرض خربة للإمام تدلّّ علی كون الإمام� 

أم طرأ علیها الخراب فصارت  بالأصالة  مالك لكل أرض خربة سواء كان خراباًً 

خربة بالعارض، ثمّّ إنّّ الإمام أجازت تملّكّ تلك الأراضي بالإحیاء، فمقتضاها تملّّك 

الأشخاص لتلك الأراضي بالإحیاء، ولا فرق في ذلك بین كونها من جملة الأراضي 

المفتوحة عنوة وعدمها، ولو فرضنا شمول قوله� في صحیحة الحلبي المتقدّّمة »هُُوََ 

ْلََقْْ  ِمِالَا بََعْْدََ الْيََْوِْْمِ وََ مََِلِنْْ لَمَْْ �يُخْ سِْْ�لْإِ يَنَ مََِلِنْْ هُُوََ الْيََْوْْمََ وََمََِلِنْْ يََدْْخُُلُُ يفِي ا يِعِ الْمُُْسِْْمِِلِ ِمِ لِجَ�

ا هو بالإطلاق المبتني علی مقدّّمات الحكمة بخلاف شمول قوله�  بََعْْد«))) لها، فإنّمم

»وكلّّ أرض خربة فهي للإمام« فإنّّ شمولها لتلك الأراضي بالعموم الوضعي، ویتقدّّم 

العموم الوضعي علی العموم  الإطلاقي عند التعارض.

قلت: ما أفاده خلاف المشهور ظاهراً؛ً قال في الشرائع في كتاب إحیاء الموات: 

»ولو ماتت )الأرض المفتوحة عنوة( لم یصح إحیائها لأنّّ المالك لها معروف وهو

1. وسائل الشیعة 25: 435، إحیاء الموات، ب 18، ح 1.
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الفتح  حال  محیاة  كانت  فعلًاً  شخص  بید  التي  الأرض  أنّّ  فرض  إذا  وأمّّا 

وشكّّ في بقائها علی هذه الحالة فاستصحاب بقائها حیّّة وإن كان جاریاًً في 

ا  نفسه إلّاا أنّّه لایمكن أن یعارض قاعدة الید التي تجري في المقام وتحكم بأهنّه

ملك للمتصرّفّ فیها فعلًاً علی أساس أنّّ احتمال خروجها عن ملك المسلمین 

وهو  موجود  بإحیائها  الشخص  هذا  وقیام  علیها  الموت  عروض  أو  بالشراء 

یحقّّق موضوع قاعدة الید فتكون محكمة في المقام، ومقتضاها كون الأرض
__________________________________________________

المسلمون قاطبة«، وقال في الجواهر: »وستعرف اشتراط عدمه في التملك بالإحیاء 

للاستصحاب وغیره«.))) 

والذي یختلج بالبال أن یكون ما فتحت عنوة وكانت عامرة حال الفتح تكون ملكاًً 

للاُمُّّة إلی الأبد وحالها حال البساتین الموقوفة علی الجهات العامّّة كالعلماء والفقراء، 

فإن خربت وهلكت فهل یحتمل شمول قاعدة »من أحیا أرضاًً میتة فهي له« لها حتی 

جیوز تملّّكها لكل أحد بالإحیاء؟ لا أظنّّ أن یلتزم به السیّّد الاستاد ولا غیره.

نعم یمكن أن یقال: إنّّ المفتوح عنوة لو خربت وعمّّرها شخص آخر كان له 

نحو اختصاص به وللإمام أو نائبه العامّّ أن یأخذ خراجها ویبقیها في یده وله غلّّتها، 

وهذا أوفق بالقواعد وكلمات الأصحاب.

1. جواهر الكلام 38: 18.
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المزبورة ملكاًً له فعلًاً. )*(

أرض الصلح

مسألة )40(: أرض الصلح تابعة في كیفیة الملكیة لمقتضی عقد الصلح 

وبنوده، فإن كان مقتضاه صیرورتها ملكاًً عامّّاًً للمسلمین كان حكمها حكم 

الأرض المفتوحة عنوة وتجري علیها ما تجري علی تلك الأرض من الأحكام 

والآثار، وإن كان مقتضاه صیرورتها ملكاًً للإمام�كان حكمها حكم الأرض 

التي لا ربّّ لها من هذه الجهة، وإن كان مقتضاه بقائها في ملك أصحابها ظلّّت 

في ملكهم، غایة الأمر أنّّ ولّيّ الأمر یضع علیها الطسق والخراج من النصف أو 

الثلث أو أكثر أو ألّّق. )**(
__________________________________________________

)*( قلت: نعم قاعدة الید حاكمة وتقتضي الملك في غیر المفتوحة عنوة، وأمّّا في 

مثلها فتقتضی حقّّ اختصاص بذي الید وأولویته من غیره، وذلك لبقاء رقبتها علی 

ملك المسلمین كما أوضحناه.

)**( ما أفاده صریح كلمات القوم منهم المحقّّق في الشرائع وعلّقّ علیه في 

الجواهر بقوله »بلا خلاف أجده فیه«))) كما اعترف به بعضهم بل ولا إشكال لعموم 

أدلّةّ الصلح. 

قلت: أضف إلی ذلك عموم دلیل المؤمنون عند شروطهم، إذ تلك الخصوصیات

1. جواهر الكلام 21: 171.
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الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة

مسألة )41(: الأرض التي أسلم أهلها علیها تركت في یدهم إذا كانت 

إذا لم تكن  العشر، وأمّّا  أو نصف  العشر  الزكاة من حاصلها  عامرة وعلیهم 

عامرة فیأخذها الإمام� ویقبّّلها لمن یعمّّرها وتكون للمسلمین؛ تدلّّ علی 

ِرََاجََ وََمََا سََارََ بِِهِِ أَلُُْهْ  سَََنِِ الرِّضََِا الْخِ� يبِي الْحَ� ذلك صحیحة البزنطي قال: »ذَكَََتُُْرْ �لِأَ

عاًً تُُرِكََِْتْ أَضُُْرْهُُ يفِي يََدِِهِِ وََأُخُِِذََ  لَْسَْمََ طََْوْ ِ عََلَىى مََْنْ أَ فُُْصْ اعُُْلْشْرِ� ُ وََنِِ تِِْيْهِِ فََقََالََ اعُُْلْشْرُ� بََ

مُُْعْْرْ مِِهََْنْا أَخَََذََهُُ اوََْلْايلِي فََقََبََّلََهُُ  ِ فِِيمََا عََمََرََ مِِهََْنْا وََمََا لََْمْ يََ فُُْصْ اعُُْلْشْرِ� ُ وََنِِ مِِهُُْنْ اعُُْلْشْرُ�

لِِْسْمِِ‏ين«.))) )*( مُُْعْرُهُُُ وَكَََانََ لِِمُُْلْ َْنْ يََ �مِمَّ

قسمة الغنائم المنقولة

مسألة )42(: یخرج من هذه الغنائم قبل تقسیمها بین المقاتلین ما جعله 

الإمام� جُُعلًاً لفرد علی حسب ما یراه من المصلحة، ویستحقّّ ذلك الفرد 

الجعل بنفس الفعل المجعول علیه بلا فرق بین كونه مسلمًاً أو كافراًً وكونه من 

رِِْ�ي  مََِامُُ يُجْ ذوي السهام أو لا، ویؤكّّد ذلك قول زرارة في الروایة المتقدّّمة »الْإِ�
__________________________________________________

قد اشترطت في ضمن العقد.

)*( الأمر كما أفاد ووجهه واضح.

1. وسائل الشیعة 15: 158، جهاد العدوّّ، ب 72، ح 2.
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طِِْعْي مََا شََاءََ قََلََْبْ أَْنْ تََقََعََ السِِّهََام‏ ...«.))) )*( وََيُُنََفِِّلُُ وََ يُُ

مسألة )43(: یخرج من الغنائم أیضاًً المؤن المتعلّّق بها كاُجُرة الحفظ والنقل 

وما شابه ذلك. )**(

مسألة )44(: المرأة المعاونة في القتال بمداوی المجروحین ونحوه لیس لها 

المصلحة، وتدلّّ علیه  بما یری من  یعطیها الإمام�  نعم  الغنیمة،  سهم في 

بِِْرْ  معتبرة سماعة عن أحدهما� قال: »إِِنََّ رََسُُولََ اللََّهِِ خََرََجََ بِِالنِِّسََاءِِ يفِي الْحَ�

ئاًً وََلََكِِنََّهُُ نََفََلََهُُنََّ«.)))   سِِْقْْمْ لََهُُنََّ مِِنََ افََْلْءِِْيْ شََْيْ حََْرْى وََلََْمْ يََ  يُُدََاوِِينََ الْجَ�

بین  فالمشهور  الإمام  بإذن  القتال  في  المشاركون  والكفّّار  العبید  وأمّّا 

الأصحاب بل ادّّعي علیه الإجماع أنّّه لا سهم لهم في الغنائم ولكن وجهه غیر 

ظاهر. )***(

مسألة )45(: یخرج من الغنائم قبل القسمة -كما مرّّ- صفو المال وقطائع 

ا ملك للإمام� الملوك والجاریة الفارهة والسیف القاطع وما شاكل ذلك لأهنّه
__________________________________________________

)*( الأمر كما أفاد ووجهه واضح.

)**( لاستقرار السیرة علیه من زمن النبي�.

)***( الأمر كما أفاد.

1. وسائل الشیعة 9: 523، الأنفال، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 15: 113، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 41، ح 6.
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بمقتضی عدّّة من الروایات؛ منها معتبرة داود بن فرقد قال: قال أبوعبداللّٰٰه�: 

ءٌٌ‏ْ�شَيْ«))) ومنها معتبرة أبي بصیر  مََِامِِ وََلََسََْيْ لِِلنََّاسِِ فِِيهََا  »قََطََائِِعُُ امُُْلْلُُوكِِ كُُلُُّهََا لِِلْإِ�

اَرِِيََةََ  يََخُُْأْذُُ الْجَ� مََِامُُ  وِِْفْ امََْلْالِِ قََالََ الْإِ� عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَتُُْلْهُُ عََْنْ صََ

سََْقْمََ اغََْلْنِِيمََةُُ فََهََذََا  عََْرْ قََلََْبْ أَْنْ تُُ فََْيْ اقََْلْاطِِعََ وََالدِِّ الرُُّوقََةََ وََامََْلْكََْرْبََ افََْلْارِهََِ وََالسََّ

وُُْفْ امََْلْال‏«.))) )*( صََ

مْْ  مْْتُ�ُ �نِِ
ما �غََ

�نَّ�َ
َ�
مُُوا أَ

َ
مسألة )46(: یخرج من الغنائم خمسها لقوله تعالی >وََاعْْلَ

رْْ�بى ...‏<))) والمتیقّّن منه غنائم الحرب، 
قُ�ُ
ْ
الْ �ي  ِ وََلِِ�ذِ سُُولِِ  وََلِِلرَّ�َ مُُسََهُُ 

هِِ خُ�ُ
لِلَِّ�َ �نَّ�َ 

َ�
أَ �فََ ءٍٍ‏  ْ �يْ

َ مِِ�نْْ شَ�

والروایات الدالّّة علیه كثیرة. )**(
__________________________________________________

نْْفالِِ 
َ
أَ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
)*( الأمر كما أفاد وهي كلّّها من الأنفال، وقد قال تعالی: >يََسْْئََلُ

م<.))) 
ُ

صْْلِِحُُوا ذاتََ بََيْْنِِكُ
َ
هََ وََأَ قُُوا اللَّ�َ

سُُولِِ فََاتَّ�َ هِِ وََارَّل�َ  لِلَِّ�َ
ُ

نْْفالُ
َ
أَ

ْ
قُُلِِ الْ

)**( قلت: قد تقدم بحثه ویكفي في الدلالة علیه -مضافاًً إلی الروایات- قوله 

يََتامى‏ 
ْ
وََالْ بى‏  قُُرْْ

ْ
الْ وََلِِذِِي  سُُولِِ  وََلِِرَّل�َ خُُمُُسََهُُ  هِِ  لِلَِّ�َ نَّ�َ 

َ
فََأَ شََيْْءٍٍ  مِِنْْ  غََنِِمْْتُُمْْ  ما 

نَّ�َ
َ
أَ مُُوا 

َ
>وََاعْْلَ تعالی 

فُُرْْقانِِ يََوْْمََ 
ْ
نا عََلى‏ عََبْْدِِنا يََوْْمََ الْ

ْ
نْْزََلْ

َ
هِِ وََما أَ بيلِِ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ آمََنْْتُُمْْ بِِاللَّ�َ مََساكينِِ وََابْْنِِ اسَّل�َ

ْ
وََالْ

1. وسائل الشیعة 9: 526، الأنفال، ب 1، ح 6.

2. وسائل الشیعة 9: 526، الأنفال، ب 1، ح 15.

3. الأنفال: 41.

4. الأنفال: 1.



507 لمنقواقسمة الغنائم 	

مسألة )47(: تقسّّم الغنائم بین كلّّ من حضر في ساحة القتال وإن لم یقاتل 

لكن كان متهیّّأًً للقتال، وأمّّا إذا توجّّه فرقة إلی جبهة وفرقة إلی جبهة اُخُری فإنّّ 

لكلّّ منهما ما یخصّّه من الغنیمة. ثمّّ إنّّه إذا ولد طفل في أرض المعركة فله سهم 

كما في معتبرة مسعدة بن صدقة عن جعفر� عن أبیه عن آبائه أنّّ عليّّاًً� 

هِِْيْم«.))) )*( َا أَفَََاءََ اللََّهُُ عََلََ بِِْرْ قُُسِِمََ لََهُُ �مِمَّ ضِِْرْ الْحَ� قال: »إِِذََا وُُلِِدََ امََْلْلُْوْوُدُُ يفِي أَ
__________________________________________________

جََمْْعانِِ<))) فإنّّ قوله تعالی >ما غََنِِمْْتُُمْْ< إمّّا یكون ظاهراًً في غنائم الحرب 
ْ
تََقََى الْ

ْ
الْ

-كما قیل به- أو یكون أحد مصادیق الغنائم علی عمومها كما هو قول المشهور. 

تََقََى 
ْ
فُُرْْقانِِ يََوْْمََ الْ

ْ
نا عََلى‏ عََبْْدِِنا يََوْْمََ الْ

ْ
نْْزََلْ

َ
وأمّّا قوله تعالی في الآیة الشریفة >وََما أَ

جََمْْعانِِ< فقیل المراد به یوم بدر وهو یوم افتراق الحقّّ عن الباطل، والمراد نزول آیة 
ْ
الْ

با<))) فیه. فالمقصود أنّّه إن كنتم آمنتم بجواز الاغتنام  ا غََنِِمْْتُُمْْ حََلاًًلا طََيِّ�ِ وا مِِمَّ�َ
ُ
لُ

ُ
>فََكُ

من العدوّّ فآمنوا بوجوب إخراج خمسه، ولاتأكلوا كلّهّ.

)*( قلت: أمّّا تقسیم الغنیمة علی كل من حضر ولو لم یقاتل فلإطلاق الأدلّةّ 

ولانعقاد السیرة علیه. وأما اختصاص كل فرقة بغنائم جبهته فلأنّّ لكلّّ منهما حرب 

علیحده والمتعارف في ذلك اختصاص غنیمة كل جبهة بمن یحارب فیها والسیرة 

مؤیّدّة لذلك.

1. وسائل الشیعة 15: 113، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 41، ح 8.

2. الأنفال: 41.

3. الأنفال: 69.
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للقتال وقد  الغنیمة فئة حضرت أرض الحرب  أنّّه تشترك في  والمشهور 

وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمین، فإنّّ الغنیمة حینئذ تقسّّم بین الجمیع 

ذلك روایة حفص  القتال؛ ومدركهم في  الجدیدة في  الفئة  اشتراك  رغم عدم 

أَْسْلَََ أَبَََاعََدِِْبْاللََّهِِ عََْنْ مََسََائِِلََ مِِنََ  ضُُْعْ إِِوََْخْاينِي أَْنْ أَ َ بََ بن غیاث قال: »كََتََبََ إِِ�لَيَّ

ا  شِِْيْ إِِذََا غََزََْوْ ينِيْ�بِرْْخْ عََنِِ الْجَ�  هِِْيْ فََكََانََ فِِيمََا سََأَتُُْلْ أَ َا إِِلََ السِِّيَرَةِِ فََسََأَتُُْلْهُُ وَكَََتََتُُْبْ �بِهَ

مِِالَاْسْ    رُُْ�جُُوا إِِلَىى دََارِِ الْإِ� ِقََهُُْمْ جََشٌٌْيْ آخََرُُ قََلََْبْ أَْنْ يَخْ بِِْرْ فََغََنِِمُُوا غََنِِيمََةًً ثُُمََّ �لَحِ ضََْرْ الْحَ� أَ

«؛)))  ُْمْ فِِيهََا قََالََ نََعََْمْ مِِالَاْسْ هََْلْ يُُشََارِكُُِو�نَهُ   ا عََدُُوّّاًً حََتََّى خََرََجُُوا إِِلَىى دََارِِ الْإِ� وََلََْمْ يََقََْلْْوْ

لكن بما أنّّ الروایة ضعیفة باعتبار أنّّ القاسم بن محمّّد الواقع في السند مردّّد 

بین الثقة وغیرها فالحكم لایخلو عن إشكال بل منع. )*(
__________________________________________________

أمّّا إعطاء الغنیمة بالمولود في الجبهة فلعلّّه من باب التبعیة لوالده المقاتل، وإلا 

فقد ذكروا أنّّ الغنیمة مختصّّة بمن قاتل أو كان متهیّّأًً للقتال. وقد صّرّحوا بأنّّ من 

حضر الساحة لنعل حافر الدابّةّ أو بیطرتها أو خدمة اُخُری دون القتال لاتشمله 

الغنیمة، فإعطاء السهم للمولود إمّّا مبنّيّ علی إعطائه بتبع والده وإمّّا حكم تعبّّدي.

)*( الوجه في ما ذكر أنّّ المحتمل قویّّاًً أن یكون المراد بقاسم بن محمّّد قاسم 

بن محمّّد الجوهري وكان واقفیاًً ولم یوثّّق في الرجال. وما جاء في أسناد تفسیر القمّّي 

القاسم بن محمّّد لم یصّرّح بكونه الجوهري. وكذا من روی عنه مشایخ الثقات فیبقی

1. وسائل الشیعة 15: 102، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 37، ح 1.
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عن  أبیه  عن  جعفر  عن  زید  بن  طلحة  بمعتبرة  ذلك  علی  یستدلّّ  وقد 

َْنْ شََهِِدََ اقِِْلْتََالََ قََالََ فََقََالََ  مََْوْ وََقََْدْ غََنِِمُُوا وََلََْمْ يََكُُْنْ �مِمَّ علي� »يفِي الرََّجُُلِِ يََيتِيْأْ اقََْلْ

«))) بتقریب أنّّ المراد المحرومون من ثواب  سََْقْمََ لََهُُْمْ رُُْحْومُُونََ فََأَمَََرََ أَْنْ يُُ ءِِالَا امََْلْ هََؤُُ

م محرومون من الغنیمة.  القتال لا أهنّه

وفیه: أولًاً: أنّّه لایمكن أن تكون كلمة »هولاء« إشارة إلی الرجل الذي 

یأتي القوم بعد أخذهم الغنیمة؛ وثانیاًً: أنّّ تحریمهم من الثواب لا یدلّّ علی أنّّ 

لهم نصیباًً في الغنیمة، فإنّّ ضمیر »لهم« ظاهر في رجوعه إلی القوم، وكیف كان 

فالروایة مجملة فلا دلالة لها علی المقصود أصلًاً. )*( وأمّّا بناءًً علی الاشتراك 

إذا حضروا قبل القسمة فهل یشتركون فیها إذا حضروا بعد القسمة؟ المشهور 

عدم الاشتراك وهو الظاهر، لانصراف الروایة عن هذه الصورة وظهورها في 

حضورهم قبل القسمة.
__________________________________________________

ما في السند علی كونه مشتركاًً بین الثقة وغیره. 

لكنّّ الذی یورث الاشكال في ذلك شهادة الشیخ في العدّّة، فإنّّه� لم یوثّّق 

القضیة الخارجیة،  ا وثّّق روایاته والظاهر كونه علی سبیل  بما هو هو وإنّمم حفص 

فیستلزم اعتبار روایاته بما لها من السند.

فیه الاستاد  السیّدّ  إشكال  لكن  ذكروه واضح جدّّاًً،  كما  الروایة  تفسیر   )*(

1. وسائل الشیعة 15: 103، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 37، ح 2.
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مسألة )48(: المشهور بین الأصحاب أن یعطی من الغنیمة للراجل سهم 

وللفارس سهمان، بل ادّّعي عدم الخلاف في المسألة، واعتمدوا في ذلك علی 

الروایة ضعیفة فلایمكن  أنّّ  روایة حفص بن غیاث،))) لكن قد عرفت آنفاًً 

الاعتماد علیها، فحینئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك وإلّاا فما نسب 

إلی ابن جنید من أنّّه یعطی للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوی، 

وذلك لإطلاق موثّّقة إسحاق بن عمّّار عن جعفر عن أبیه� »أَنَََّ عََلِِيّّاًً كََانََ 

مًاًْهْ«))) وصحیحة مسعدة بن زیاد عن  هُُْسْمٍٍ وََلِِلرََّاجِِلِِ سََ ثََالَاةََ أَ عََْ�يَجْلُُ لِِفََْلْارِسِِِ ثََ 

عََْ�يَجْلُُ لِِفََْلْارِسِِِ   جعفر بن محمّّد عن أبیه عن آبائه� قال: »كََانََ رََسُُولُُ اللََّهِِ 

مًاًْهْ«))) وعدم المقیِِّد لهما. هُُْسْمٍٍ وََلِِلرََّاجِِلِِ سََ ثََالَاةََ أَ ثََ

وأمّّا التفصیل بین الفرس الواحد والأكثر بأن یكون للأوّّل سهمان وللثاني 

ثلاثة أسهم -كما عن المشهور- فلایمكن إتمامه بدلیل. )*(
__________________________________________________

إشكال متین، لأنّّ الذي جاء موخّّراًً كان شخصاًً واحداًً ولا وجه للتعبیر عنه بهولاء 

أمره  المراد  أنّّ  الذهن  فیبدوا في  بصیغة الجمع،  له  الضمیر واسم الإشارة  وإتیان 

بتقسیم الغنائم علی المقاتلین خاصّّة.

إمكان قد عرفت  روایة حفص  المسألة لاتخلو عن غموض، لأنّّ  قلت:   )*(

1. وسائل الشیعة 15: 102، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 37، ح 1.

2. وسائل الشیعة 15: 116، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 42، ح 2.

3. وسائل الشیعة 15: 104، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 38، ح 2.
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مسألة )49(: یجب علی كل مسلم الدفاع عن الدین الإسلامی إذا كان 

في معرض الخطر، )*( ولایعتبر فیه إذن الإمام� بلا إشكال، ولا خلاف في
__________________________________________________

تقویتها وهی معمول بها. وأمّّا ما رواه إسحاق بن عمّّار ومسعدة بن زیاد فمهجورتان. 

قال في الجواهر بما حاصله: »بل هو )للراجل سهم وللفارس سهمان( المشهور شهرة 

عظیمة، بل عن الغنیة الإجماع علیه وهو الحجّّة بعد خبر حفص المنبرج بما سمعت«))) 

والاحتیاط إن أمكن سبیل النجاة.

وََبِِيََعٌٌ  صََوامِِعُُ  مََتْْ  ِ هُُدِّ�
َ
لَ بِِبََعْْضٍٍ  بََعْْضََهُُمْْ  اسََ  النَّ�َ هِِ  اللَّ�َ دََفْْعُُ  لا  وْْ 

َ
>وََلَ تعالی  لقوله   )*(

اسََ  هِِ النَّ�َ وْْ لا دََفْْعُُ اللَّ�َ
َ
هِِ كََريثا<))) وقوله تعالی >وََلَ رُُ هََيفا اسْْمُُ اللَّ�َ

َ
واتٌٌ وََمََساجِِدُُ يُُذْْكَ

َ
وََصََلَ

ظُُلِِمُُوا  هُُمْْ 
نَّ�َ
َ
بِِأَ ونََ 

ُ
يُُقاتََلُ ذينََ 

َ�
لِِلَّ ذِِنََ 

ُ
>أُ رْْض<))) وقوله تعالی 

َ
أَ

ْ
الْ فََسََدََتِِ 

َ
لَ بِِبََعْْضٍٍ  بََعْْضََهُُمْْ 

ونََ 
ُ

ونََ فِِتْْنََةٌٌ وََيََكُ
ُ

وهُُمْْ حََتَّ�َى لا تََكُ
ُ
قََريد<))) وقوله تعالی >وََقاتِِلُ

َ
هََ عََلى‏ نََصْْرِِهِِمْْ لَ وََ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

الِِمين<.))) 
ى الظَّ�َ

َ
 عََلَ

هِِ فََإِِنِِ انْْتََهََوْْا فََلا عُُدْْوانََ إِِاَّل�َ ينُُ لِلَِّ�َ ِ الدِّ�

وأمّّا من الروایات فمنها صحیحة یونس بن عبدالرحمن عن أبی الحسن� قال 

ي السََّيْْفََ وََالْفََْرََسََ يفِي  نِْْمِ مََوََاِلِيكََ بََلََغََهُُ أَنَََّ رََجُُالًا يُُعِْْطِ لِْعِْتُُ دََِفِاكََ نََِّإِ رََجُُالًا  »قُلُْْتُُ لَهَُُ جُُ

1. جواهر الكلام 21: 203.

2. الحجّّ: 40.

3. البقرة: 251.

4. الحجّّ: 39.

5. البقرة: 193.
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ُوزُُ وََ  ِءِالَا الَا �يَجُ وهُُ أَنَََّ السََِّبِيلََ مََعََ هََؤُُ ُ يََِقِهُُ أَصَْْحََابُُهُُ فَأََخَْْ�بَرُ نِْمِْهُُ ثُُمََّ لَ َا  السََِّبِيِلِ فَأََتَََاهُُ فَأََخَََذََ�هُمَ

يَنَ  ِمِالَا وََالْمُُْسِْْمِِلِ سِْْ�لْإِ َا إلی أن قال�: يُُرََاطُُِبِ وََالَا يُُقََالُُِتِ فَنِْْإِ خََافََ عََلَىى بََيْْضََِةِ ا
أَمَََرُُوهُُ رََِبِدِِّهِمَ�

ي  ِهِِسِ لَيَْْسََ ِلِلسُُّلْْطََاِنِ قَاَلََ قُلُْْتُُ فَنِْْإِ جََاءََ الْعََْدُُوُُّ ِإِلَىى الْمََْوِْْعِِضِ الَِّذِ قَاَتََلََ فَيَََكُُونُُ تََِقِالُهُُُ نَِلَِفْْ

رََِدِاِسِ  نَََّ يفِي انْْ ِءِالَا لِأَ� ِمِالَا الَا عََنْْ هََؤُُ سِْْ�لْإِ هُُوََ ِفِيِهِ مُُرََاطٌٌِبِ كََيْْفََ يََصْْنََعُُ قَاَلََ يُُقََالُُِتِ عََنْْ بََيْْضََِةِ ا

َمََّدٍٍ«))) والحدیث صحیح. رََِدِاسََ كِْْذِِرِ �مُحَ ِمِالَا انْْ سِْْ�لْإِ ا

عَْْرََاِبِ  ومنها صحیحة هشام بن سال عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »سََأَلَْتُُْهُُ عََِنِ ا�لْأَ

ِم‏ ...«.)))   ِمِالَا فَيَُُسْْتََعََانََ بِهِ� سِْْ�لْإِ َافََ عََلَىى ا هََِجِادٌٌ قَاَلََ الَا الَّاِإِ أَنَْْ يُخَ� مِْْهِ  عََلََيْْ

علی  اللّٰٰه  صلوات  علیهم  والأولیاء  الأنبیاء  من  الثابتة  السیرة  لذلك  ویشهد 

دِّّعِة والعُُدّّة فیما إذا خافوا من  التزامهم بالتضحیة في سبیل حفظ الدین مع قلّّة ال

اندراس الدین. 

ویدلّّ علیه أیضاًً ما رواه الوسائل في الباب 46 من أبواب جهاد العدوّّ سمّّاه 

‍ب‍  »باب جواز قتال المحارب واللّّص والظالم والدفاع عن النفس والحریم والمال«؛ فعن 

السكوني عن جعفر عن أبیه� قال: »نََِّإِ اللََّهََ لَيَََمْْقُُتُُ الْعََْبْْدََ يُُدْْخََلُُ عََلََيِْْهِ يفِي بََيِْْهِِتِ فَالَا 

يُُقََاِتِل‏«))) وفي روایة الكلیني »فلایحارب«.

وفي الصحیح عن عبداللّٰٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰٰه� قال: قال رسول اللّٰٰه�: 

يد«))) حیث إنّهّ إذا كان الدفاع في هذه الموارد جائزاًً بل »مََنْْ قُلََِتِ دُُونََ مََظْْلََمََِهِِتِ فَهَُُوََ شََِهِ

1. علل الشرائع 2: 603.

2. وسائل الشیعة 15: 112، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 41، ح 4.

3. وسائل الشیعة 15: 119، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 46، ح 2.

4. وسائل الشیعة 15: 121، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 46، ح 8.
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المسألة. )*( ولا فرق في ذلك بین أن یكون في زمن الحضور أو الغیبة، ومن 

الكفّّار لأنّّه قتل في  قتل فیه جری علیه حكم الشهید في ساحة الجهاد مع 

سبیل اللّٰٰه الذي جعل موضوعاًً، للحكم المزبور في صحیحة أبان قال: سمعت 

فََْدْنُُ يفِي ثِِيََابِِهِِ وََالَا يُُغََسََّلُُ إِِالَّا أَْنْ  تََْقْلُُ يفِي سََبِِيلِِ اللََّهِِ يُُ أباعبداللّٰٰه� یقول: »الََّذِِي يُُ

وُتََ«))) قریب منها صحیحته الثانیة.))) )**( لِِْسْمُُونََ وََبِِهِِ رَمَََقٌٌ ثُُمََّ �يَمُ رِْدْكََِهُُ امُُْلْ يُُ

مسألة )50(: تجري علی الأموال المأخوذة من الكفّّار في الدفاع عن بیضة 

إخراج بعد  المقاتلین  بین  تقسّّم  منقولة  كانت  فإن  الغنیمة،  أحكام  الإسلام 
__________________________________________________

واجباًً كان الدفاع عن الدین واجباًً بطریق أولی؛ فإذا أراد الكفّّار الاستیلاء علی 

المسلمین تجب الممانعة عن ذلك بلا إشكال وعلیه فتوی الأصحاب.

)*( لما قد عرفت من وجوب الدفاع وقتال العدوّّ مع الجائر لكن بدون قصد 

الدفاع عنه بل عن الإسلام، ولا دلیل علی وجوب الاستیذان من الإمام أو من نصبه 

لاسیّمّا في زمن الغیبة وانقطاع الید عن الإمام، فلاریب أنّّه من تصدّّی لذلك وقتل فقد 

جاهد في سبیل اللّٰٰه واستشهد، وذلك لشمول صحیحة أبان))) له، فیعامل معه معاملة 

الشهید في المعركة كما أفاد.

)**( الأمر واضح کما أفاد.

1. وسائل الشیعة 2: 510، غسل المیّّت، ب 14، ح 9.

2. وسائل الشیعة 2: 509، غسل المیّّت، ب 14، ح 7.

3. وسائل الشیعة 2: 510، غسل المیّّت، ب 14، ح 9.
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الخمس، وإن كانت غیر منقولة فهي ملك للاُمُّّة، وتدلّّ علی ذلك إطلاقات 

الأدلة من الآیة والروایة. )*(

قتال أهل البغي

وهم الخوارج علی الإمام المعصوم�الواجب إطاعته شرعاًً، فإنّّه لا إشكال 

في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام� بها، ولایجوز لأحد المخالفة، ولایجوز 

الفرار لأنّّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركین، والحاصل أنّّه تجب مقاتلتهم 

حتّّی یفیئوا أو یقتلوا، وتجري علی من قتل فیها أحكام الشهید لأنه قتل في 

سبیل اللّٰٰه. )**(
__________________________________________________

<)))؛ لأنّّ ظاهرها غنیمة الحرب  ً
اًب ا غََنِِمْْتُُمْْ حََلاًًلا طََيِّ�ِ وا مِِمَّ�َ

ُ
لُ

ُ
)*( كقوله تعالی >فََكُ

مع الكفّّار سواء كان للدعوة أم للدفاع بل الثاني أولی، وأكثر حروب النبي� 

كانت دفاعیة.

)**( قال في الشرائع: »جیب قتال من خرج علی إمام عادل� إذا ندب إلیه 

الإمام عموماًً أو خصوصاًً أو من نصبه الإمام والتأخّّر عنه كبیرة«. وقال في الجواهر »لا 

خلاف بین المسلمین فضلًاً عن المؤمنین في ذلك بل الإجماع بقسمیه علیه بل المحكّيّ 

منهما مستفیض كالنصوص من طرق العامّّة والخاصّّة«،))) هذا.

1. الأنفال: 69.

2. جواهر الكلام 21: 324.
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مسألة )51(: المشهور بل ادّّعي علیه الإجماع أنّّه لایجوز قتل اُسُراهم 

ولا الإجهاز علی جریحهم ولا یتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة، وأمّّا إذا كانت
__________________________________________________

وقد عقد له الوسائل الباب 26 من جهاد العدو سمّّاه ‍ب‍ »باب حكم قتال البغاة«؛ 

نٍٍالَا  نِْْمِ بَينِي فُ منها صحیحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا� قال: »ذُرََِكِ لَهَُُ رََجُُلٌٌ 

نٍٍالَا  اَ وُُلْدُُْ فُ نََيِذِ خََرََجُُوا ِبِالْكُُْوفَِةِ فَقَََالََ قَاَلِْتِْهُُمْْ فَ�نَّمَِإِ ِءِالَا الَّ اَ نُُخََافُُِلِهُُمْْ ذََِإِا كُُنََّا مََعََ هََؤُُ فَقَََالََ �نَّمَِإِ

نِْْمِ ثُُغُُوِرِ الْعََْدُُوِِّ فَقَََالِْتِْهُُمْْ«.)))  اَ هُُمْْ ثََغْْرٌٌ  ِكِ وََ الرُُّوِمِ وََ�نَّمَِإِ ثِْْمِلُُ ال�تُّرْ

ومنها موثّّقة عبداللّٰٰه بن مغیرة عن السكوني عن جعفر عن أبیه� قال: 

َاعََةٍٍ فَقَََالُِتُِوهُُمْْ وََنِْْإِ  لٍٍِدِ أَوَْْ �جَمَ ٍ قَاَلََ نِْْإِ خََرََجُُوا عََلَىى مََِإِامٍٍ عََا نِْعِْدََ عََلِيٍّ� يَِّرَِةُُ  رَُُو »ذُرََِكِِتِ ا�لْحَ

 (((.» خََرََجُُوا عََلَىى مََِإِامٍٍ جََارٍٍِئِ فَالَا تُُقََالُِتُِوهُُمْْ فَنََِّإِ لَهَُُمْْ يفِي ذََكََِلِ مََقََاالًا

وفي الباب 24 من أبواب جهاد العدو من المستدرك عن الباقر� »أَنَََّهُُ ذَكَََرََ 

َنْْ حََارََبََ رََسُُولََ اللََِّهِ ِقِيلََ لَهَُُ وَكَََيْْفََ  مُْْ أَعَْْظََمُُ جُُرْْماًً مِمَّ� ٌ فَقَََالََ أَمَََا �نَّهُِإِ ُمْْ عََلِيٌّ� نََيِذِ حََارََ�بَهُ الَّ

ِءِالَا قَرَََءُُوا الْقُُْرْْآنََ وََ عََرََفُوُا  يََِّلِِهِةًً وََ هََؤُُ نَََّ أُوُلَكََِئِ كََانُُوا جََا كََِلِ يََا ابْْنََ رََسُُوِلِ اللََِّهِ قَاَلََ لِأَ�
ذََ

«))) إلی غیر ذلك من الروایات المعتبرة.  يرَِصِِةِ فَضَْْلََ أَهَِْْلِ الْفََْضِْْلِ فَأََتَََوْْا مََا أَتَََوْْا بََعْْدََ الْبََْ

ومن مطاوي ما ذكرنا علم وجه حرمة الفرار عن الزحف وجریان حكم الشهید علی 

من قتل لأنّّه قتل في سبیل اللّٰهٰ.

1. وسائل الشیعة 15: 80، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 26، ح 1.

2. تهذیب الأحكام 6: 145.

3. مستدرك الوسائل 11: 66، جهاد العدوّّ، ب 24، ح 12.
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لهم فئة، یقتل اُسُراهم ویجهز علی جریحهم ویتبع مدبرهم ولكن إتمام ذلك 

بالدلیل مشكل، فإنّّ روایة حفص بن غیاث التي هي نصّّ في هذا التفصیل 

مِِْؤْنِِيَنَ  امُُْلْ مِِنََ   ِ الطََّائِِفََتََيْنِ� عََنِِ  أَبَََاعََدِِْبْاللََّهِِ  »سََأَتُُْلْ  قال:  مرّّ،  كما  سنداًً  ضعیفة 

لِِْدْ  لِِْهْ اعََْلْ رََْخْى عََادِِلََةٌٌ فََهََزََمََتِِ اعََْلْادِِلََةُُ ابََْلْاغِِيََةََ قََالََ لََسََْيْ �لِأَ َا بََاغِِيََةٌٌ وََالْأُ� دََْحْا�هُمَ إِِ

هِِْ�زُُوا عََلَىى جََرِِيحٍٍ وََ هََذََا إِِذََا لََْمْ يََقََْبْ مِِْنْ   تُُْقْلُوُا أَسَِِاًيرً وََالَا يُجْ بِِْدْراًً وََالَا يََ بََْتْعُُوا مُُ أَنَ‏ يََ

هََْيْا الحدیث«.)))  جِِْرْعُُونََ إِِلََ يِِْغْ أَحَََدٌٌ وََلََْمْ يََكُُْنْ فِِئََةٌٌ يََ أَلِِْهْ ابََْلْ

ِ إِِنََّ عََلِِيّّاًً سََارََ يفِي  سََُيْنِ� ِ نِِْبْ الْحُ� وأمّّا معتبرة أبي حمزة الثمالي قال: »قُُتُُْلْ لِِعََ�لِيِّ

كِِْ�شِّرْ قََالََ فََغََضِِبََ ثُُمََّ جََلََسََ ثُُمََّ  فِِالَا سِِيَرَةِِ رََسُُولِِ اللََّهِِ يفِي أَلِِْهْ ال أَلِِْهْ اقِِْلْلَْبَْةِِ بِِخِِ

حِِْتْ إِِنََّ عََلِِيّّاًً كََتََبََ إِِلَىى مََالِِكٍٍ وََهُُوََ  مََْوْ افََْلْ قََالََ سََارََ وََاللََّهِِ فِِيهِِْمْ بِِسِِيَرَةِِ رََسُُولِِ اللََّهِِ يََ

يزََ  ِ بِِْدْراًً وََالَا �يُجِ تُُْقْلََ مُُ بِِْقْلٍٍ وََالَا يََ ِ مُُ عُُْطْنََ يفِي غََيْرِ� َةِِ بِِأَْنْ الَا يََ مِِْوْ ابََْلْصْرَ� عََلَىى مُُقََدِِّمََتِِهِِ يفِي يََ

لَْغَْقََ بََابََهُُ فََهُُوََ آمِِن‏ الحدیث«))) فهي قضیة في واقعة فلایستفاد  عََلَىى جََرِِيحٍٍ وََمََْنْ أَ

 ِ سََُيْنِ� ِ نِِْبْ الْحُ� منها الحكم الكيلّي كما یظهر من صحیحته الاُخُری قال: »قُُتُُْلْ لِِعََ�لِيِّ

َهُُ اللََّهُُ فََقََالََ  ظََْقْانِِ كََانََ رََجُُالًا حََادّّاًً رََ�حِمَ ُ نُُْبْ أَيبِي طََالِِبٍٍ فََقََالََ إِِنََّ أَبَََا ايََْلْ اَ سََارََ عََ�لِيُّ �بِمَ

بِِامََْلْنِِّ كََمََا سََارََ رََسُُولُُ اللََّهِِ يفِي  فََقََالََ  ءِِالَا غََداًً  اَ تََسِِيُرُ يفِي هََؤُُ مِِْؤْنِِيَنَ �بِمَ يََا أَمَِِيَرَ امُُْلْ

أَلِِْهْ مََكََّةََ«.))) فحینئذ إن تمّّ إجماع في المسألة فهو وإلّاا فالأمر كما ذكرناه، فإذن 

1. وسائل الشیعة 15: 73، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 24، ح 1.

2. وسائل الشیعة 15: 74، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 24، ح 2.

3. وسائل الشیعة 15: 78، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 25، ح 4.
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القضیة في كلّ واقعة راجعة إلی الإمام� نفیاًً وإثباتاًً حسب ما یراه من 

المصلحة. )*( 

مسألة )52(: لاتسبی ذراري البغاة وإن كانوا متولّّدین بعد البغي ولا تملك 

نسائهم، وكذا لایجوز أخذ أموالهم التي لم یحوها العسكر كالسلاح والدواب 

ونحوهما. وهل یجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فیه قولان عن 

جماعة القول الأول وعن جماعة اُخُری القول الثاني، بل نسب ذلك إلی المشهور 

وهذا القول هو الصحیح. ویدلّّ علی كلا الحكمین عدّّة من الروایات؛ منها 

بِِْرْهِِ بِِاكََْلْفِِّ  صحیحة زرارة عن أبي جعفر� قال: »لََالَاْوْ أَنَََّ عََلِِيّّاًً سََارََ يفِي أَلِِْهْ حََ

ءًًالَا عََظِِيمًاً ثُُمََّ قََالََ وََاللََّهِِ لََسِِيَرَتُُهُُ  عََنِِ السََّيِِْبْ وََاغََْلْنِِيمََةِِ لََلََقِِيََْتْ شِِيعََتُُهُُ مِِنََ النََّاسِِ بَ

س«.))) )**( هِِْيْ الشََّْمْ َا طََلََعََْتْ عََلََ اًريْرً لََكُُْمْ �مِمَّ كََانََْتْ خََ
__________________________________________________

)*( قلت: لا ریب في أنّّه لو كان الحرب بأمر الإمام المعصوم� أو نائبه الخاصّّ 

ا الكلام في عصر الغیبة ووكول الأمر إلی الفقیه، فهل الفقیه  فهو أعلم بما یفعل. إنّمم

یعمل بما یراه مصلحة أو یقتدي بأمیرالمؤمنین�؟ الصحیح أنّهّ لو لم یكن الاقتداء به 

أقوی فلاریب في كونه أحوط لاسیّمّا بلحاظ كون المورد من التصرّفّ في الدماء فیحتاج 

جوازه إلی دلیل واضح وهو مفقود، فالتعدّّي عن سیرته المباركة مشكل جدّّاًً.

)**( الأمر كما أفاد ویؤیّّد صحیحة زرارة روایات كثیرة بذلك المضمون كروایة

1. وسائل الشیعة 15: 79، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 25، ح 8.
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مسألة )53(: یجوز قتل سابّّ النبيّّ الأكرم� أو أحد الأئمّةّ الأطهار� 

لكلّّ من سمع ذلك، وكذا الحال في سابّّ فاطمة الزهرا� علی تفصیل ذكرناه 

في مباني تكملة المنهاج. )*(
__________________________________________________

أبي بكر الحضرمي))) وغیرها.

)*( قال المحقّّق في الشرائع: »ومن سبّّ الإمام العادل وجب قتله«))) ومراده 

الباب 25 من أبواب حدّّ القذف لذلك  العادل المعصوم. وقد عقد الوسائل  من 

وعنونه ‍ب‍ »باب قتل من سبّّ النبي أو غیره من الأنبیاء«، وممّّا رواه صحیحة محمّّد 

نِْْمِ هُُذََيْْلٍٍ كََانََ يََسُُبُُّ رََسُُولََ اللََِّهِ فَبَََلََغََ  بن مسلم عن أبي جعفر� قال: »نََِّإِ رََجُُالًا 

نَْْصََاِرِ فَقَََالََ نََحْْنُُ يَاَ رََسُُولََ اللََِّهِ إلی أن  نََِمِ ا�لْأَ ِنِالَا  ذََكََِلِ النََّيََِّبِ فَقَََالََ مََنْْ هََِلِذََا فَقَََامََ رََجُُ

نََآلْآ  يبِي جََعْْفََرٍٍ أََ رََأَيَْْتََ لَوَْْ أَنَََّ رََجُُالًا ا بََا عُُنُُقََهُُ قَاَلََ محمّّد بْْنُُ مُُسْْمٍٍِلِ فَقَُُلْْتُُ لِأَ� َ قال فَنَََزَالَا فَ�ضَرَ

كََِسِ فَاَقْتُُْلْْهُُ«.)))   َفْْ عََلَىى نََفْْ سََبََّ النََّيََِّبِ أََ يُُقْْتََلُُ قَاَلََ نِْْإِ لَمَْْ �تَخَ

ثمّّ عقد الوسائل الباب 27 في موضوع قتل من سبّّ علیّّاًً أو غیره من الأئمّةّ 

اللََِّهِ مََا  يبِي عََبِْْدِ ومطلق الناصب مع الأمن، كصحیحة هشام بن سالم قال: »قُلُْْتُُ لِأَ�

يِرِئا«.)))  لُُالَا الدََِّمِ وََاللََِّهِ لَوَْْ الَا أَنَْْ تََعُُمَ‏َ بََ ٍ قَاَلََ فَقَََالََ يلِي حََ تََقُُولُُ يفِي رََجُُلٍٍ سََبََّابََةٍٍ عََِلِلِيٍّ�

1. وسائل الشیعة 15: 76، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 25، ح 1.

2. شرائع الإسلام 1: 309.

3. وسائل الشیعة 28: 213، حدّّ القذف، ب 25، ح 3.

4. وسائل الشیعة 28: 215، حدّّ القذف، ب 27، ح 1.
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أحكام أهل الذمّّة

مسألة )54(: تؤخذ الجزیة من أهل الكتاب وبذلك یرتفع عنهم القتال 

والاستعباد ویقرّّون علی دینهم ویسمح لهم بالسكنی في دار الإسلام آمنین 

علی أنفسهم وأموالهم وهم الیهود والنصاری والمجوس بلا إشكال ولا خلاف، 

م من أهل الكتاب علی ما تدلّّ علیه الآیة  بل الصائبة أیضاًً علی الأظهر لأهنّه

�نََ مََ�نْْ  �ي ئ� ابِ�ِ
صارى‏ وََ اصَّل�َ

�نََ هادُُوا وََ ا�نَّل�َ �ي �ذ
َ�
وا وََ الَّ مََ�نُُ

آ
�نََ � �ي �ذ

َ�
�نَّ�َ الَّ الكریمة وهي قوله تعالی >إِ�ِ

هِِمْْ وََ ال هُُمْْ  �يْْ
َ
وْْ�فٌٌ عََلَ هِِمْْ وََ ال �خََ ِ

� دََ رََبِّ� رُُهُُمْْ عِِ�نْْ ْ جْ�
َ�
هُُمْْ أَ

َ
لَ  �فََ

ً
رِِ وََ عََمِِلََ صالِِاًح �خِِ �آ

ْ
وْْمِِ الْ �يََ

ْ
هِِ وََ الْ

اللَّ�َ مََنَ�َ بِ�ِ
آ
�

‏<))) والجزیة توضع من قبل النبيّّ الأكرم�أو الإمام� حسب ما یراه  و�ن �نُُ حْْ�زََ َ �يَ

فیه من المصلحة كمّّاًً وكیفاًً.

وأمّّا غیر أهل الكتاب كسائر الكفّّار فإنّّ علیهم أن یقبلوا الدعوة الإسلامیة 

ا  ذ� إِ�ِ
أو یقتلوا؛ تدلّّ علیه غیر واحدة من الآیات الكریمة، منها قوله تعالی >�فََ

ونَ�َ
ُ
كُ وهُُمْْ حََتَّ��ىَ ال تَ�َ

ُ
لُ اتِ�ِ <))) ومنها قوله تعالی >وََق� اب� ق� ِ

رْْبَ�َ ارِّل� �ضََ رُُوا �فََ �نََ كََ�فََ �ي �ذ
َ�
مُُ الَّ تُ�ُ �قي �

َ
لَ

__________________________________________________

لُُالَا  ِبِِصِ فَقَََالََ حََ اللََِّهِ مََا تََقُُولُُ يفِي قَتَِْْلِ النََّا يبِي عََبِْْدِ وصحیحة داود بن فرقد »قُلُْْتُُ لِأَ�

ينِّيِكِ أَتَََِّقِي عََلََيْْكََ فَنِْْإِ قَدَََرْْتََ أَنَْْ تََقْْبََِلِ عََلََيِْْهِ حََاِئِطاًً أو تُُغْْقَِرِهَُُ يفِي مََاءٍٍ كََِلِيْالَا يُُشْْهََدََ  الدََِّمِ ولَ

 (((.» ِهِِبِ عََلََيْْكََ فَاَفْعََْلْْ قُلُْْتُُ فَمَََا تََرََى يفِي مََاِهِِلِ قَاَلََ تََوِِّهْْ مََا قَدَََرْْتََ عََلََيِْْهِ

1. البقرة: 62.

2. محمّّد: 4.

3. وسائل الشیعة 28: 217، حدّّ القذف، ب 27، ح 5.
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هِِ<.))) وبعموم هذه الآیات یرفع الید عن إطلاق معتبرة 
هُُ لِلَِّ�َ

ُ�
�نُُ كُُلُّ �ي ِ ونَ�َ ادِّل�

ُ
كُ ةٌ�ٌ وََ�يََ �نََ تْ�ْ �فِِ

بأهل  الجزیة  أخذ  اختصاص  عدم  علی  بإطلاقها  الدالّّة  صدقة  بن  مسعدة 

الكتاب؛ فقد روی عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »إِِنََّ النََّبِِيََّ كََانََ إِِذََا بََعََثََ أَمَِِاًيرً لََهُُ 

حََْصْابِِهِِ عََامََّة إلی أن  سِِْفْهِِ ثُُمََّ يفِي أَ وََْقْى اللََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ يفِي خََاصََّةِِ نََ يََّةٍٍ أَمَََرَهَُُ بِِتََ ِ عََلَىى �سَرِ

هََْيْا  ثٍٍالَا فََإِِْنْ هُُْمْ أَجَََابُُوكُُْمْ إِِلََ دََْحْى ثَ لِِْسْمِِيَنَ فََاعُُْدْوهُُْمْ إِلَِىى إِِ قال وََإِِذَاَ لََقِِيتُُْمْ عََدُُوّّاًً لِِمُُْلْ

بََْقْلُوُا مِِهُُْنْ وَكَُُفُُّوا عََهُُْنْْمْ  مِِالَاْسْ فََإِِْنْ دََخََلُوُا فِِيهِِ فََا   بََْقْلُوُا مِِهُُْنْْمْ وَكَُُفُُّوا عََهُُْنْْمْ اعُُْدْوهُُْمْ إِلَِىى الْإِ� فََا

بََْقْلُوُا مِِهُُْنْْمْ وَكَُُفُُّوا عََهُُْنْم‏ إلی أن قال فََإِِْنْ  مِِالَاْسْ فََإِِْنْ فََعََلُوُا فََا   دََْعْ الْإِ� رَْجْةَِِ بََ وََاعُُْدْوهُُْمْ إِلَِىى اهِِْلْ

يََْزْةِِ عََْنْ يََدٍٍ وََهُُْمْ صََاغِِرُُون‏ الحدیث«.))) )*( ِ طََْعْاءِِ الْجِ� ِ فََاعُُْدْوهُُْمْ إِلَِىى إِ ا هََاتَيَْنِ� أَبَََْوْ
__________________________________________________

)*( قال في الجواهر: »لا خلاف بین المسلمین فضلًاً عن المؤمنین في أنّّ الجزیة 

تؤخذ ممّّن یقرّّ علی دینه وهم الیهود والنصاری بل لعلّّه من ضروریات المذهب أو 

مُُونََ ما  ِ آخِِرِِ وََلا يُُحََرِّ�
ْ
يََوْْمِِ الْ

ْ
هِِ وََلا بِِالْ ذينََ لا يُُؤْْمِِنُُونََ بِِاللَّ�َ

َ�
وا الَّ

ُ
الدین«. قال اللّٰٰه تعالی >قََاتِِلُ

يََةََ عََنْْ  جِِزْْ
ْ
ى يُُعْْطُُوا الْ

كِِتابََ حََتَّ�َ
ْ
تُُووا الْ

ُ
ذينََ أُ

َ�
ِ مِِنََ الَّ

حََقِّ�
ْ
هُُ وََلا يََنُُيدونََ نََيد الْ

ُ
هُُ وََرََسُُولُ مََ اللَّ�َ حََرَّ�َ

نَو<))) وكذا من له شبهة كتاب وهم المجوس بلا خلاف أجده فیه إالّا  يََدٍٍ وََهُُمْْ صاغِِرُُ

من المحكي عن العمّّاني ... وقد سبقه الإجماع بقسمیه ولحقه وتظافرت النصوص 

1. الأنفال: 39.

2. وسائل الشیعة 15: 59، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 3.

3. التوبة: 29.
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بخلافه«.))) 

قلت: قد عقد الوسائل الباب 49 من أبواب جهاد العدو لذلك؛ منها روایة 

نََيٌٌِّبِ  لَهَُُمْْ  كََانََ  فَقَََالََ  الْمََْجُُوِسِ  عََِنِ  اللََِّهِ  أَبَُُوعََبِْْدِ »سُُلََِئِ  قال:  الواسطي  یحیی  أبي 

لِْجِِْدِ ثََوْْرٍٍ وَكَََانََ يُُقََالُُ لَهَُُ  َ أَلَْفََْ  ْ عََ�شَرَ مِْْ يفِي اثْ�نَيْ  تََِكِِبِابِهِ� قَتَََلُُوهُُ وَتََِكِابٌٌ أَحَْْرَقَُوُهُُ أَتَََاهُُمْْ نََيُُِّبِهُُمْْ 

جََامََاسْْبُُ«))) وقال في الجواهر: »تؤخذ الجزیة من هولاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف 

بین علماء الإسلام في قدیم الوقت وحدیثه فإنّّ الصحابة أجمعوا علی ذلك وعمل به 

الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلی زماننا هذا«.))) 

علی  والإقرار  منهم  الجزیة  بأخذ  التیصرح  الجنید  ابن  فعن  الصابئون  وأمّّا 

دینهم. ثمّّ نقل الجواهر تفصیلًاً طولًاًی عن علماء العامّّة والخاصّّة في ذلك هذا.))) 

واختار السیّّد الاستاد الماتن كونهم من أهل الكتاب إستناداًً إلی الآیة المباركة 

المتقدّّمة، ولا ریب أنّّ الكتاب العزیز هو الحجّّة البالغة لایأتیه الباطل من بین یدیه 

ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید. ولم یرد في شيء من الأدلّةّ ما ینافي ذلك.

وأمّّا من عدا أهل الكتاب من صنوف الكفّّار فالمشهور ما ذكر من تخییرهم 

بین الإسلام والقتال فلابدّّ من تقیید ما یوهمه الإطلاق من بعض الروایات كمعتبرة 

مسعدة بن صدقة.)))  

1. جواهر الكلام 21: 227.

2. وسائل الشیعة 15: 127، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 49، ح 3.

3. جواهر الكلام 21: 228.

4. جواهر الكلام 21: 230.

5. وسائل الشیعة 15: 59، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 15، ح 3.
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مسألة )55(: الظاهر أنّّه لا فرق في مشروعیة أخذ الجزیة من أهل الكتاب 

بین أن یكون في زمن الحضور أو الغیبة لإطلاق الأدلّّة وعدم الدلیل علی 

ا هو بید الحاكم الشرعي كمّّاًً وكیفاًً  التقیید، ووضعها علیهم في هذا الزمان إنّمم

حسبما تقتضیه المصلحة العامّّة للاُمُّّة الإسلامیة. )*(

مسألة )56(: إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمّّة یعامل معهم معاملة 

المسلمین كحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم )**( وإذا ألّّخوا بها خرجوا عن
__________________________________________________

ویمكن حملها لولا مخافة مخالفة المشهور علی كون الأمر بید ولّيّ الأمر فیعمل 

علی طبق المصلحة وهي تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة فتحمل معتبرة مسعدة بن 

صدقة علی تشخیص النبيّّ أو وصیه المعصوم المصلحة في ذلك.

)*( قلت: مرجعیة الفقیه في زمن الغیبة مبنیة علی ولایة الفقیه وهو الصحیح 

الحقیق بالقبول لأنّّه لولاها اختلّّ الأمر ولزم الهرج والمرج. وما ذكره من رجوع الأمر 

إلیه في زمن الغیبة هو الصحیح.

مِِِّذِيّّاًً ظُُلْمْاًً فَنَِّإَِهُُ لَيَََحْْرُُمُُ  )**( تدلّّ علیه روایات كثیرة منها موثّّقة سماعة »وََمََنْْ قَتَََلََ 

ْحََدْْهََا«))) وفي المستدرك  زِْْ�لْجِيََِةِ وََأَدَََّاهََا وََلَمَْْ �يَجْ مِِِّذِيّّاًً حََرََاماًً مََا آمََنََ ِبِا عََلَىى الْمُُْسِْْمِِلِ أَنَْْ يََقْْتُُلََ 

 ْ يرَِسِِةِ اثْ�نَيْ نِْْمِ مََ يُحُِرِهََا  نَََّةََ الَِّتِي تُُوجََدُُ  نِْْمِ أَهَْْلِ الذِِّمََِّةِ حََرََّمََ اللََّهُُ عََلََيِْْهِ ا�لْجَ »مََنْْ قَتَََلََ رََجُُالًا 

نَََّةََ‌ الَِّتِي َ عََامّّاًً«))) ومثلها ما في روایات الفریقین وفي بعضها »حََرََّمََ‌ اللََّهُُ‌ عََلََيْْ‌ِهِ اَ�لْجَ عََ�شَرَ

1. وسائل الشیعة 29: 221، دیات النفس، ب 14، ح 1.

2. مستدرك الوسائل 11: 131، جهاد العدوّّ، ب 61، ح 12630. 
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الذمّّة علی تفصیل یأتي في المسائل الآتیة. )*(
__________________________________________________

َ عََاماًً«))) هذا.  ْ‌ عََ�شَرَ يرَِسِ‌ِةِ اثْ�نَيْ نِْمِْ‌ مََ يُحُِرِهََا  تُُوجََدُُ 

ففي  ضعفائهم؛  وإعانة  عشرتهم  حسن  استحباب  الروایات  من  ویستفاد 

ِنِِمِيَنَ صََاحََبََ  يرَِمِاَلْمُُْؤْْ موثّّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّٰٰه عن آبائه� »أَنَََّ أَ

قُُيِرِ  دُُيِرِ الْكُُْوفَةَََ فَلَََمََّا عََدََلََ الطََّ دُُيِرِ يََا عََبْْدََاللََِّهِ قَاَلََ أُ مِِِّذِيّّاًً فَقَََالََ لَهَُُ الذِِّمِِّيُُّ أَيَْْنََ تُُ رََجُُالًا 

ي فَقَََالََ لَهَُُ  ِنِِمِيَنَ ِإِلَىى أَنَْْ قَاَلََ فَقَََالََ لَهَُُ الذِِّمِِّيُُّ مََِلِ عََدََلْتََْ مََِعِ يرُِمِاُلْمُُْؤْْ ِبِالذِِّمِِّيِِّ عََدََلََ مََعََهُُ أَ

بََِحِهُُ هُُنََيْْئََةًً ذََِإِا فَاَرََقَهَُُ  اَِمِ حُُسِْْنِ الصُُّحْْبََِةِ أَنَْْ يُُشََيِِّعََ الرََّجُُلُُ صََا نِْْمِ �تَمَ ِنِِمِيَنَ هََذََا  يرُِمِاُلْمُُْؤْْ أَ

يِدِث‏ وََِفِيِهِ أَنَََّ الذِِّمِِّيََّ أَسَْْلََمََ ذََِلِِلِك«.))) وفي روایة قال الذمّّي:   وَكَََذََكََِلِ أَمَََرََنََا نََيُُِّبِنََا ا�لْحَ

مََعََ  الذِِّمِِّيُُّ  وََرََجََعََ  كََِنِيِدِ   دُُِهِكََ أَينِّي عََلَىى  أُشُْْ فَأََنَََا  يمَِرِِةِ  الْكََْ فَْعََْاِهِِلِ  تََعََِبِهُُ لِأَ� مََنْْ  تََعََِبِهُُ  اَ  »�نَّمَِإِ

ِنِِمِيَنَ فَلَََمََّا عََرََفَهَُُ أَسَْْلََمََ«.)))  يِرِالْمُُْؤْْ أَِمِ

وأمّّا إعانة ضعفائهم فعن محمّّد بن أبی حمزة عن رجل بلغ به أمیرالمؤمنین� 

ِنِِمِيَنَ  يرَِمِاَلْمُُْؤْْ ِنِِمِيَنَ مََا هََذََا قَاَلُوُا يََا أَ يرُِمِاُلْمُُْؤْْ قال: »مََرََّ شََيْْخٌٌ مََكْْفُُوفٌٌ كََيٌرٌِبِ يََسْْأَلَُُ فَقَََالََ أَ

قُُِفِوا عََلََيِْْهِ  َ وََعََجََزََ مََنََعْْتُُمُُوهُُ أَنَْْ ِنِِمِيَنَ اسْْتََعْْمََلْْتُُمُُوهُُ حََتََّى ذََِإِا كََبِرَ� يرُِمِاُلْمُُْؤْْ ٌ فَقَََالََ أَ انِيٌّ� َ نَ�صْرَ

« ))) إلی غیر ذلك من الروایات الكثیرة. نِْْمِ بََيِْْتِ الْمََْاِلِ

)*( الوجه فیه أن عقد الذمّّة من العقود المشروطة بشرائط ومن شأن كلّّ عقد

1. مستدرك الوسائل 11: 131، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 61، ح 12630.

2. وسائل الشیعة 12: 135، أحكام العشرة، ب 92، ح 1.

3. الكافي 2: 670.

4. وسائل الشیعة 15: 66، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 19، ح 1.
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م من أهل الكتاب ولم تكن قرینة علی  مسألة )57(: إذا ادّّعی الكفّّار أهنّه

الخلاف سمعت في ترتّّب أحكام الذمّّة ولم یحتج إلی البیّّنة؛ نعم إذا علم بعد ذلك 

خلافها كشف عن بطلان عقد الذمّّة. )*(

مسألة )58(: الأقوی أنّّ الجزیة لاتؤخذ من الصبیان والمجانین والنساء
__________________________________________________

مْْ فََاسْْتََمُُيقوا 
ُ

كُ
َ
وشرائطه التزام الطرفین بها؛ قال سبحانه وتعالی: >فََمََا اسْْتََقامُُوا لَ

قين<))) فإن لّتخّفوا عن الشرائط یسقط حرمتهم لبطلان عقد  مُُتَّ�َ
ْ
هََ يُُحِِبُّ�ُ الْ هُُمْْ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
لَ

الذمّّة التي عقدوها.

)*( استدلّّ الجواهر علی قبول قولهم بأنّّ الدین أمر قلبي لایعرف إالّا من قبل 

صاحبه، بل قد تتعذّّر إقامة البینة علیه. وقد یقال بأنّّه یشعر به أمر النبيّّ� لاُمُراء 

م من أهلها  السرایا بقبول الجزیة ممّّن یبذلها مع أنّّه لا بیّّنة عادلة منهم تشهد علی أهنّه

فلیس هناك إالّا صرف دعواهم. ثمّّ قال: »وإن كان ذلك لایخلو من مناقشة والعمدة 

ما عرفت مؤیّّداًً بعدم الخلاف في ذلك وبمعلومیة جریان حكم كلّّ دین علی من أقرّّ 

بأنّّه من أهله«.))) 

قلت: مضافاًً إلی صحّّة ما أفاد یمكن دعوی استقرار السیرة علی ذلك في زمن 

الرسول� ومن بعده علی ما یظهر من السیر والتواریخ فإنّهّ لم یكن بنائهم 

علی التسّّجس والتحقیق بل علی قبول دعاویهم.

1. التوبة: 7.

2. جواهر الكلام 21: 235.
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لمعتبرة حفص بن غیاث التي تدلّّ علی كبری كلیة وهي أنّّ أيّّ فرد لم یجز قتله 

فََْيْ سََقََطََتِِ  في الجهاد لم توضع علیه الجزیة، »أَنَََّهُُ سََأَلَََ أَبَََاعََدِِْبْاللََّهِِ عََنِِ النِِّسََاءِِ كََ

النِِّسََاءِِ  لِِْتْ  قََ عََْنْ  َى  �نَهَ اللََّهِِ  رََسُُولََ  نَََّ  �لِأَ فََقََالََ  قََالََ  عََهُُْنْنََّ  وََرُُفِِعََْتْ  عََهُُْنْنََّ  يََْزْةُُ  ِ الْجِ�

كََْمْنََكََ  سِِْمْْكْ عََهََْنْا مََا أَ بِِْرْ إِِالَّا أَْنْ يُُقََاتِنََْلْ فََإِِْنْ قََاتََلََْتْ أَْيْضاًً فََأَ وََاوِْلْدََْلْانِِ يفِي دََارِِ الْحَ�

لَىى وََلََوِِ  مِِالَاْسْ أَْوْ   بِِْرْ كََانََ يفِي دََارِِ الْإِ� لِِْتْهِِنََّ يفِي دََارِِ الْحَ� َى عََْنْ قََ َْفْ خََلَالًا فََلََمََّا �نَهَ وََلََْمْ �تَخَ

يََْزْةُُ عََهََْنْا«)))  ِ لُْتُْهََا رُُفِِعََتِِ الْجِ� كِِْ�يُمْْنْ قََ لُْتُْهََا فََلََمََّا لََْمْ  كِِْ�يُمْْنْ قََ يََْزْةََ لََْمْ  ِ تََْمْنََعََْتْ أَْنْ تُُؤََدِِّيََ الْجِ� ا

ثم عطف� المقعد والأعمی والشیخ الفاني علی المرأة والولدان في ذلك الحكم.

وتدلّّ علیه في خصوص المجانین معتبرة طلحة بن زید عن أبی عبداللّٰٰه� 

لُْقُْهُُ«)))  هِِْيْ عََ لُْغْوُبِِ عََلََ تُُْعْوهِِ وََالَا مِِنََ امََْلْ يََْزْةُُ مِِنََ امََْلْ ِ خََْؤْذََ الْجِ� قال: »جََرَتَِِ السُُّنََّةُُ أَْنْ الَا تُُ

ثمّّ ذكر في المملوك تفصیلًاً لا حاجة إلی ذكره لعدم الابتلاء به. 

وأمّّا الشیخ الهمّّ والمقعد والأعمی فالمشهور بین الأصحاب أنّّه تؤخذ الجزیة 

منهم لعموم أدلّّة الجزیة وضعف روایة حفص، لكنّّ الأقوی عدم جواز أخذها 

ا معتبرة في  منهم، فإنّّ روایة حفص وإن كانت ضعیفة في بعض طرقها إلّاا أهنّه

بعض طرقها الآخر وهو طریق الشیخ الصدوق إلیه )*( وعلیه فلا مانع من
__________________________________________________

)*( قال الشیخ الصدوق كما في مشیخة الفقیه: »وما كان عن حفص بن غیاث 

فقد رویته عن أبي� عن سعد بن عبداللّٰٰه عن أحمد بن أبي عبداللّٰٰه عن أبیه عن

1. وسائل الشیعة 15: 64، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 18، ح 1.

2. وسائل الشیعة 15: 65، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 18، ح 3.
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الاعتماد علیها في الحكم المزبور. )*(

مسألة )59(: إذا حاصر المسلمون حصناًً من حصون أهل الكتاب فقتل 

الرجال منهم وبقیت النساء، فعندئذ إن تمكّّن المسلمون من فتح الحصن فهو 

وإن لم یتمكّّنوا منه فلهم أن یتوصّّلوا إلی فتحة بأیّّة وسیلة ممكنة، ولو كانت 

تلك الوسیلة الصلح معهم إذا رأی ولّيّ الأمر مصلحة فیه، وبعد عقد الصلح 

لایجوز سبیهنّّ لعموم وجوب الوفاء بالعقد. فما قیل من جواز إظهار الصلح
__________________________________________________

حفص بن غیاث«.))) 

أقول: هولاء كلّّهم ثقات، فإن أباه إبن بابویه القمّّي الفقیه المعروف والثقة الجلیل 

وسعد بن عبداللّٰهٰ هو الأشعري القمّّي الثقة وأحمد بن أبي عبداللّٰٰه هو ابن محمّّد بن 

خالد البرقي الثقة الجلیل ووالده محمّّد بن خالد البرقي قد وثّّقه الشیخ في رجاله. 

وأمّّا النجاشي فقال في حقّّه: »ضعیف في الحدیث«، ولكن مراده من ذلك لیس 

معنی ینافي الوثاقة، بل المراد منه الروایة عن المجاهیل والمراسیل كما صّرّح به ابن 

الغضائري،))) وأمّّا حفص فهو الذي وثّّقه الشیخ في العدّّة بقوله »عملت الطائفة بما 

رواه حفص بن غیاث«.))) 

)*( الأمر كما أفاد، بل قد تقدّّم قوّّة العمل بروایات حفص مطلقاًً.

1. من لایحضره الفقیه 4: 473.

2. معجم رجال الحدیث 7: 158.

3. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 149.
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صورة وسبیهنّّ بعد ذلك فلا دلیل علیه بل هو غیر جائز لدخوله في الغدر. 

وإما إذا فتحه المسلمون بأیدیهم فیكون أمرهنّّ بید الولّيّ فإن رأی المصلحة في 

إعطاء الأمان وأعطاه لم یجز حینئذ استرقاقهنّّ وإن رأی المصلحة في الاسترقاق 

تعیّّن ذلك. )*(

مسألة )60(: إذا كان الذمّّي عبداًً فأعتق فحینئذ إن قبل الجزیة ظلّّ في 

دار الإسلام وان لم یقبل منََع من الإقامة فیها واُجُبر علی الخروج إلی مأمنه 

ولایجوز قتله ولا استعباده علی أساس أنّّه دخل دار الإسلام آمناًً. )**(

مسألة )61(: تقدّّم عدم وجوب الجزیة علی المجنون مطبقاًً وأمّّا إذا كان 

أدواریاًً فهل تجب علیه أو لا أو فیه تفصیل؟ وجوه، وعن الشیخ التفصیل بأنّّه 

لو كان الغالب علیه الإفاقة وجب الجزیة علیه وإن كان العكس فلا، لكن 

هذا التفصیل بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه والعبرة بالصدق العرفي فإن 

صدق كونه معتوهاًً لم تجب الجزیة علیه وإلا وجبت. ففی معتبرة طلحة عن 

لُْغْوُبِِ تُُْعْوهِِ وََالَا مِِنََ امََْلْ يََْزْةُُ مِِنََ امََْلْ ِ خََْؤْذََ الْجِ� أبي عبداللّٰٰه� »جََرََتِِ السُُّنََّةُُ أَْنْ الَا تُُ
__________________________________________________

)*( ما أفاده في هذا الفرع مطابق للقواعد وواضحات الشرع.

)**( لا ریب في صحّّة ما أفاده وما استدلّّ به علیه، ولا مزید علیه.
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لُْقُْهُُ«،))) نعم لو أفاق حولًاً كاملًاً وجبت الجزیة علیه. )*( هِِْيْ عََ عََلََ

مسألة )62(: إذا بلغ صبیان أهل الذمّّة عرض علیهم الإسلام فإن قبلوا 

فهو وإلّاا وضعت الجزیة علیهم وإن امتنعوا منها ردّّوا إلی مأمنهم ولایجوز 

م دخلوا في دار الإسلام آمنین. )**( قتلهم ولا استعبادهم لأهنّه

مسألة )63(: المشهور بین الأصحاب قدیمًاً وحدیثاًً هو أنّّه لا حدّّ للجزیة بل 

أمرها إلی الإمام� كمّّاًً وكیفاًً حسب ما یراه فیه من المصلحة. ویدلّّ علی ذلك 

-مضافاًً إلی عدم تحدیدها في الروایات - ما في صحیحة زرارة »ذََلِِك‏ )أمر الجزیة( 

رِِْدْ مََالِِهِِ مََا يُُطِِيق«‏.))) )***( مََِامِِ يََخُُْأْذُُ مِِْنْ كُُلِِّ إِِسََْنْانٍٍ مِِهُُْنْْمْ مََا شََاءََ عََلَىى قََ إِِلَىى الْإِ�

مسألة )64(: إذا وضع ولّيّ الأمر الجزیة علی رؤوسهم لم یجز وضعها علی
__________________________________________________

)*( تمّّ ما أفاده وما استدلّّ به علیه، ولا كلام لنا فیه.

)**( قال في الجواهر ما حاصله: »كلّّ من بلغ من صبیانهم یؤمر بالإسلام أو 

م إذا بلغوا احتاجوا إلی عقد جدید، وخرجوا  بذل الجزیة فإن امتنع صار حربیاًً لأهنّه

عن اللحوق بالآباء في الأمان لأنّّه مادام صغرهم، فإذا اختاروا الحرب ردّّوا إلی 

م دخلوا في أمان آبائهم انتهی«.)))  مأمنهم ولاجیوز اغتیالهم لأهنّه

)***( الأمر كما أفاد من المدّّعی والدلیل أعني صحیحة زرارة.

1. وسائل الشیعة 15: 65، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 18، ح 3. 

2. وسائل الشیعة 15: 149، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 68، ح 1.

3. جواهر الكلام 21: 244.
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أراضیهم، حیث إنّّ المشروع في الشریعة وضع جزیة واحدة، وصحیحتا محمّّد 

ء إلی أن قال:  يبِي عََدِِْبْاللََّهِِ أََ رََأَتََْيْ مََا يََخُُْأْذُُ هََؤُُالَا بن مسلم دلّّتا علیه قال: »قُُتُُْلْ �لِأَ

ءٌٌْ�شَيْ وََإِِْنْ شََاءََ فََعََلَىى  وََْمْالِِهِِْمْ  مََِامُُ وََضََعََ ذََلِِكََ عََلَىى رُُءُُوسِِهِِْمْ وََلََسََْيْ عََلَىى أَ إِِْنْ شََاءََ الْإِ�

‏يشَي الحدیث«))) وفی روایته الاُخُری »إِِْنْ أُخُِِذََ مِِْنْ  وََْمْالِِهِِْمْ وََلََسََْيْ عََلَىى رُُءُُوسِِهِِْمْ  أَ

أُخُِِذََ مِِْنْ أَضِِْرْهِِْمْ فََالَا سََبِِيلََ عََلَىى  وََإِِْنْ  يََْزْةُُ فََالَا سََبِِيلََ عََلَىى أَضِِْرْهِِْمْ  ِ رُُءُُوسِِهِِمُُ الْجِ�

(((.» رُُءُُوسِِهِِْمْ

علی  الرؤوس وقسطاًً  علی  الجزیة  من  قسطاًً  الأمر  ولّيّ  إذا وضع  وأمّّا 

الأراضی فلا مانع منه، لأنّّ أمر وضع الجزیة بید ولّيّ الأمر من حیث الكمّّ 

والكیف ... )*(

مسألة )65(: لولّيّ الأمر أن یشترط علیهم زائداًً علی الجزیة ضیافة المارّةّ 

علیهم من العساكر أو غیرهم من المسلمین حسب ما یراه فیه مصلحة ...)**(
__________________________________________________

)*( قلت: إذ المراد من الصحیحتین عدم تعدّّد الجزیة، فإذا أخذ كامله من 

الرؤوس لم یأخذ من الأراضی وكذا العكس. وأمّّا إذا كان المأخوذ جزیة واحدة مع 

التبعیض فلاتنفیه الروایات، ولا دلالة في الروایات علی لزوم وحدة السنخ.

)**( لولایته المطلقة ولیس في الروایات ما ینافیه.

1. وسائل الشیعة 15: 149، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 68، ح 1.

2. وسائل الشیعة 15: 150، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 68، ح 2.
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مسألة )66(: ظاهر فتاوی الأصحاب في كلماتهم أنّّ الجزیة تؤخذ سنة بعد 

سنة وتتكرّّر بتكرّّر الحول، لكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدّّاًً، فالصحیح 

أنّّ أمرها بید الإمام� وله أن یضع الجزیة في أكثر من سنة مرّةّ واحدة حسب 

ما فیه من المصلحة. )*(

مسألة )67(: إذا أسلم الذمّّي قبل تمام الحول أو بعده وقبل الأداء سقطت 

عنه بسقوط موضوعها وهو عنوان الكافر ... )**(

الحول  بعد  الذمّّي  مات  لو  أنّّه  الأصحاب  بین  المشهور   :)68( مسألة 

لم تسقط الجزیة واُخُذت من تركته كالدین، لكنّّه مبنّيّ علی أن یكون جعل 

الجزیة من قبیل الوضع كالخمس والزكاة ولازمه أنّّ الذمّّي لو مات في أثناء 

الحول اُخُذت الجزیة من تركته بالنسبة، وهذا وإن كان مذكوراًً في كلام بعضهم
__________________________________________________

)*( قلت: لا ریب في ولایة الإمام المعصوم علی كلّّ الاُمُور ولایة مطلقة ولیس 

لنا تعیین التكلیف له، ولكنّّ الكلام في ولایة الفقیه في زمن الغیبة، والأحوط مراعاة ما 

ذكروه لاستقرار السیرة علی الأخذ السنوي كما هو المتعارف في الضرائب المتعارفة في 

یومنا، وتدلّّ علیه كتب السیرة والتاریخ.

)**( الأمر كما أفاد، لأنّّه لا معنی لأخذ الجزیة من المسلم ولو كان الأخذ بلحاظ 

ما تقدّّم من كفره، إذ الإسلام بّّجی ما قبله. مضافاًً إلی ما أفاده من أنّّ  الموضوع أخذ 

الجزیة من الكافر، وظاهره الكافر حین الأخذ فإذا أسلم لایبقی له موضوع.
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ا  إلّاا أنّّه غیر منصوص علیه في كلمات المشهور، ومن هنا یمكن أن یقال بأهنّه

لیست كالدین بل الواجب هو الإعطاء، فإذا مات انتفی بانتفاء موضوعه وإذا 

مات في الأثناء فبطریق أولی. )*( 

مسألة )69(: یجوز أخذ الجزیة من ثمن الخمور والخنازیر والمیتة من الذمّّي 

حیث إنّّ وزره علیه لا علی غیره، وتدلّّ علیه صحیحة محمّّد بن مسلم قال: 

ُورِهِِِْمْ  نَِِ �خُمُ يََْزْتِِهِِْمْ مِِْنْ �ثَمَ خََْؤْذُُ مِِْنْ جِِ »سََأَتُُْلْ أَبَََاعََدِِْبْاللََّهِِ عََْنْ صََدََقََاتِِ أَلِِْهْ الذِِّمََّةِِ وََمََا يُُ

ِزِِْنْيرِِ  مِِْ�لَحْ الْخِ� نَِِ  خََْؤْذُُ مِِْنْ �ثَمَ وََْمْالِِهِِْمْ تُُ يََْزْةُُ يفِي أَ ِ هِِْيْمُُ الْجِ� تََْيْتِِهِِْمْ قََالََ عََلََ وََخََنََازِِيرِهِِِْمْ وََمََ

لٌٌالَا  لِِْسْمِِيَنَ حََ نَُُهُُ لِِمُُْلْ هِِْيْْمْ وََ�ثَمَ رُُْزْ ذََلِِكََ عََلََ رٍٍْ�خَمْ فََكُُلُُّ مََا أَخَََذُُوا مِِهُُْنْْمْ مِِْنْ ذََلِِكََ فََوِِ أَْوْ 

)**(  (((.» يََْزْتِِهِِْمْ يََخُُْأْذُُونََهُُ يفِي جِِ
__________________________________________________

)*( ما أدری كیف نسب إلی المشهور احتمال سقوطه بالموت مع أنّّ صاحب 

الجواهر قال بعد عبارة الشرائع: »لو مات بعد الحول لم تسقط واُخُذت من تركته 

كالدین بلا خلاف أجده فیه كما اعترف به غیر واحد بل ولا إشكال«. ثمّّ تعرّضّ 

للموت في الأثناء وقال: »یؤخذ القسط من تركته«.))) وهذا ما یوافق القاعدة، فإنّّ 

عقد الذمّّة المشتمل علی الجزیة عقد من العقود كالإجارة والمزارعة والمساقاة ولا 

شكّّ في استتباعها للحكم الوضعي كالتكلیفي بحسب الفهم العرفي.

)**( الأمر واضح کما أفاد.

1. وسائل الشیعة 15: 155، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 70، ح 1.

2. جواهر الكلام 21: 259.
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مسألة )70(: لاتتداخل جزیة سنین متعدّّدة إذا اجتمعت علی الذمّّي بل 

علیه أن یعطي الجمیع إلّاا إذا رأی ولّيّ الأمر مصلحة في عدم الأخذ. )*( 

شرائط الذمّّة

الجزیة  إعطاء  الكتاب  أهل  یقبل  أن  الذمّّة  شرائط  من   :)71( مسألة 

یدلّّ  الأصحاب  تسالم  إلی  مضافاًً  فإنّّه  المذكورة،  الكیفیة  علی  الأمر  لولّيّ 

علیه الكتاب والسنّّة، ومنها أن لایرتكبوا ما ینافي الأمان كالعزم علی حرب 

المسلمین وإمداد المشركین في الحرب وما شاكل ذلك، وهذا لیس من الشروط 

الخارجیة بل داخل في مفهوم الذمّّة فلایحتاج إثباته إلی دلیل. )**(

مسألة )72(: المشهور بین الأصحاب أنّّ التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر 

وأكل الخنزیر والربا والنكاح بالمحارم وغیرها من المحرمات كالزنا واللواط
__________________________________________________

)*( لأنّّه لا وجه للتداخل مع استقرار المجموع في الذمّّة والتداخل محتاج إلی 

الدلیل وهو مفقود. وأمّّا كون الأمر بید الولي إن رأی مصلحة في عدم الأخذ فلأجل 

ولایته المطلقة.

مُُونََ ما  ِ آخِِرِِ وََ لا يُُحََرِّ�
ْ
يََوْْمِِ الْ

ْ
هِِ وََ لا بِِالْ ذينََ لا يُُؤْْمِِنُُونََ بِِاللَّ�َ

َ�
وا الَّ

ُ
)**( لقوله تعالی >قاتِِلُ

يََةََ عََنْْ  جِِزْْ
ْ
ى يُُعْْطُُوا الْ

كِِتابََ حََتَّ�َ
ْ
تُُووا الْ

ُ
ذينََ أُ

َ�
ِ مِِنََ الَّ

حََقِّ�
ْ
هُُ وََ لا يََنُُيدونََ نََيد الْ

ُ
هُُ وََ رََسُُولُ مََ اللَّ�َ حََرَّ�َ

نو<))) وللصحاح الواردة‌ في الباب 68 من جهاد العدوّّ وما یناسبه. يََدٍٍ وََ هُُمْْ صاغِِرُُ

1. التوبة: 29.



533 شرائط الذمّة	

یوجب نقض عقد الذمّّة. ومن هذا القبیل عدم إحداث الكنائس والبیع وضرب 

أدیانهم وترویجها بین المسلمین.  مّمّا یوجب إعلان  الناقوس وما شاكل ذلك 

هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر في ضمن عقد الذمّّة، وأما إذا لم یشترط فهل 

التجاهر بها یوجب النقض؟ فیه وجهان: فعن بعض لایوجب والأظهر أنّّه یوجبه 

يََْزْةََ مِِْنْ أَلِِْهْ  ِ لصحیحة زرارة عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »إِِنََّ رََسُُولََ اللََّهِِ قََبِِلََ الْجِ�

خَََوََاتِِ وََالَا  ِزِِْنْيرِِ وََالَا يََكِِْنْحُُوا الْأَ� مََْ�لَحْ الْخِ� الذِِّمََّةِِ عََلَىى أَْنْ الَا يََكُُْأْلُُوا الرِِّبََا وََالَا يََكُُْأْلُُوا 

تِِْخْ فََمََْنْ فََعََلََ ذََلِِكََ مِِهُُْنْْمْ بََرِئََِْتْ مِِهُُْنْ ذِِمََّةُُ اللََّهِِ وََذِِمََّةُُ رََسُُولِِهِِ  خَِِ وََالَا بََنََاتََ الْأُ� بََنََاتََ الْأَ�

مََْوْ ذِِمََّةٌٌ«.))) )*( وأمّّا غیر ذلك كارتفاع جدرانهم علی جدران قََالََ وََلََسََْيْْتْ لََهُُمُُ ايََْلْ
__________________________________________________

)*( وفیه: أنّّ الصحیحة لا دلالة لها علی المدّّعی وهو انتقاض الذمّّة بارتكاب 

الذمّّة، والصحیحة ساكتة عن ذلك  تلك الاُمُور مع عدم اشتراط تركها في عقد 

ا دلت علی أن رسول اللّٰٰه� اختار الاشتراط في ضمن العقد وألزمهم بالعمل  وإنّمم

بالشروط، فالاستدلال بالصحیحة غیر تامّّ. 

ولو كانت دالّةّ علی ذلك كانت معارضة بروایات اُخُری، منها صحیحة محمّّد بن 

ُ يفِي  انِيُّ� َ يُُِّدِ وََالنَّ�صْرَ لََدََ الْيََْهُُو ْ ِنِِمِيَنَ أَنَْْ �يُجْ يرُِمِاُلْمُُْؤْْ قیس عن أبي جعفر� قال: »قَضََىى أَ

يَنَ  نِْْمِ أَمَْْصََاِرِ الْمُُْسِْْمِِلِ  ٍ بََهُُ يفِي �صْرٍِمِ ْ اَِنِيَنَ جََلْْدََةًً ذََِإِا أَظَْْهََرُُوا �شُرْ ِرِِكِ �ثَمَ مَِْْرِ وََالنََِّبِيِذِ الْمُُْسْْ ا�لْخَ

يُرُِصِوا  مِْْهِِسِِئِ حََتََّى يََ  مِْْهِِلِِزِ وَكَََنََا بُِ�شَرُِوهََا يفِي مََنََا  وَكَََذََكََِلِ الْمََْجُُوسُُ وََلَمَْْ يََعْْضِْْرِ لَهَُُمْْ ذََِإِا 

1. وسائل الشیعة 15: 125، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 48، ح 1.
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ا صریحة في أنّّه� عاملهم معاملة المسلمین في إجراء الحدّّ  يَنَ«،))) فإهنّه َ الْمُُْسِْْمِِلِ بَ�يْنَ

علیهم. ولم یحكم بانتقاض الذمّّة وصیرورتهم حربیة بمرّّجد التجاهر، وهو فتوی 

الأصحاب.

قال في الشرائع: »الثانیة: إذا فعل أهل الذمّّة ما هو سائغ في شرعهم ولیس 

بسائغ في الإسلام لم یتعرّضّوا، وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایة بموجب 

شرع الإسلام، وإن فعلوا ما لیس بسائغ في شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فیه كما 

في المسلم، وإن شاء الحاكم دفعه إلی أهل نحلته لیقیم الحدّّ فیه بمقتضی شرعهم«.

وقال في الجواهر ما حاصله: إن لم یتجاهروا بل ارتكبوها في منازلهم فلا شيء 

علیهم وهو ممّّا لا إشكال فیه ولم أجد فیه خلافاًً بعد إقرارهم علی دینهم فیما بینهم 

بأخذ الجزیة عنهم.))) 

والدلیل علیه عموم أدلّةّ تقریرهم بأخذ الجزیة، لأنّّ إطلاقه یشمل ما إذا فعلوا 

ما لیس بسائغ في الإسلام وهو صریح صحیحة محمّّد بن قیس حیث قال: »وََلَمَْْ 

يَنَ«. َ الْمُُْسِْْمِِلِ يُرُِصِوا بَ�يْنَ مِْْهِِسِِئِ حََتََّى يََ  مِْْهِِلِِزِ وَكَََنََا بُِ�شَرُِوهََا يفِي مََنََا  يََعْْضِْْرِ لَهَُُمْْ ذََِإِا 

وأمّّا إن تجاهروا بما لیس بسائغ في الإسلام عمل بهم بموجب شرع الإسلام لما في 

مَِْْرِ وََالنََِّبِيِذِ  ُ يفِي ا�لْخَ انِيُّ� َ يُُِّدِ وََالنَّ�صْرَ لََدََ الْيََْهُُو ْ ِنِِمِيَنَ أَنَْْ �يُجْ يرُِمِاُلْمُُْؤْْ الموثّّقة المذكورة »قَضََىى أَ

يَنَ«. وعلی كلّّ نِْْمِ أَمَْْصََاِرِ الْمُُْسِْْمِِلِ  ٍ بََهُُ يفِي �صْرٍِمِ ْ اَِنِيَنَ جََلْْدََةًً ذََِإِا أَظَْْهََرُُوا �شُرْ ِرِِكِ �ثَمَ الْمُُْسْْ

1. وسائل الشیعة 28: 228، حدّّ المسكر،  ب 6، ح 3.

2. جواهر الكلام 21: 317.
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المسلمین وعدم تمیّّزهم في اللباس والشعر والركوب والكنی والألقاب ونحو 

ذلك مّمّا لاینافي مصلحة عامّّة للإسلام أو المسلمین فلا دلیل علی أنّّه یوجب 

نقض الذمّّة؛ نعم لولّيّ الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد. )*(

مسألة )73(: یشترط علی أهل الذمّّة أن لایربّّوا أولادهم علی الاعتناق 

بأدیانهم كالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیة أو نحوها بأن یمنعوا من الحضور 

من مجالس المسلمین ومراكز تبلیغاتهم واخلاتلاط مع أولادهم بل علیهم تخلیة 

م یختارون الطریقة الموافقة  سبیلهم في اختیار الطریقة وبطبیعة الحال إهنّه

للفطرة وهي الإسلام؛ دلت علی ذلك صحیحة فضیل بن عثمان الأعور عن أبي 

َوِِّدََانِِهِِ عبداللّٰٰه� أنّّه قال: »مََا مِِْنْ مََلُْوُْودٍٍ يُُولََدُُ إِِالَّا عََلَىى افِِْلْرَْطْةَِِ فََأَبَََوََاهُُ اللََّذََانِِ يُهَ�
__________________________________________________

حال فلم یقل أحد بانتقاض عقد الذمّّة  بالإتیان بالمحارم سّرّاًً كان أو جهراًً.

نعم استدلّّ  أفاد؛  ناقضیة هذه الاُمُور في دلیل فالأمر كما  قلت: لم نجد   )*(

يََعْْلُوُ وََالَا  مُُالَا  سِْْ�لْإِ بنیان المسلمین بقوله� »ا بنیانهم علی  تعلیة  علی عدم جواز 

يُُعْْلَىى عََلََيْْه«،))) واُوُرد علیه بأنّّ المراد العلوّّ المعنوی والعلوّّ في الشرف والعزّةّ دون 

المحسوس الخارجي، واُجُیب بأنّّ العلوّّ الظاهري یؤدّّی إلی التعالي بحسب العزّّ 

والشرف؛ ولایصحّّ ذلك علی سبیل الإطلاق بل قد یصحّّ أحیاناًً، فإنّّ صدق ذلك 

كان حراماًً وإالّا فلا. 

1. وسائل الشیعة 26: 14، موانع الإرث، ب 1، ح 11.
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يََْزْةََ عََْنْ رُُءُُوسِِ  ِ طََْعْى رََسُُولُُ اللََّهِِ الذِِّمََّةََ وََقََبِِلََ الْجِ� اَ أَ جَِِّسََانِِهِِ وََإِِ�نَّمَ انِِهِِ وََ�يُمَ َ وََيُُنََ�صِّرَ

دُُالَاْوْ أَلِِْهْ الذِِّمََّةِِ   وا وََأَمَََّا أَ ُ دََالَاْوْهُُْمْ وََالَا يُُنََ�صِّرُ  َوِِّدُُوا أَ م‏ عََلَىى أَْنْ الَا يُهَ� ِ يََْعْا�نِهِ أُوُلََئِِكََ بِِأَ

مََْوْ فََالَا ذِِمََّةََ لََهُُم«.))) )*( ايََْلْ

مسألة )74(: إذا ألّّخ أهل الكتاب بشرائط الذمّّة بعد قبولها خرجوا منها، 

وعندئذ هل علی ولّيّ الأمر ردّّهم إلی مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم؟ فیه 

قولان: الأقوی هو الثاني حیث إنّّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة. ویدلّّ 

علیه قوله� في ذیل صحیحة زرارة المتقدّّمة »فََمََْنْ فََعََلََ ذََلِِكََ مِِهُُْنْْمْ بََرِئََِْتْ مِِهُُْنْ 

ذِِمََّةُُ اللََّهِِ وََذِِمََّةُُ رََسُُولِِه‏«))) ومن الظاهر أنّّ ردّّهم إلی مأمنهم نوع أمان لهم. )**(
__________________________________________________

)*( الروایة صحیحة لصحّّة إسناد الصدوق إلی فضیل بن عثمان؛ قال في المشیخة: 

»وما كان فیه عن الفضیل بن عثمان الأعور فقد رویته عن محمّّد بن الحسن بن أحمد 

بن الولید عن محمّّد بن الحسن الصفّّار عن محمّّد بن عیسی بن عبید عن صفوان بن 

یحیی عن فضیل بن عثمان الأعور الكوفّيّ المرادي«))) ورجال الطریق كلّّهم ثقات 

ء. وأمّّا فضیل بن عثمان فقد وثّّقه النجاشي بل ذكر في حقّّه ما فوق التوثیق.)))  أجالّا

)**( الأمر كما أفاد.

1. وسائل الشیعة 15: 125، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 48، ح 3.

2. وسائل الشیعة 15: 125، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 48، ح 1.

3. من لایحضره الفقیه 4: 436.

4. رجال النجاشي: 308.



537 شرائط الذمّة	

مسألة )75(: إذا أسلم الذمّّي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّّة سقط 

عنه القتل والاسترقاق ونحوها؛ نعم لایسقط عنه القود والحدّّ ونحوهما مّمّا ثبت 

علی ذمّّته حیث لایختصّّ ثبوته بكونه كافراًً، وكذا لاترتفع رقّّیته بالإسلام إذا 

أسلم بعد الاسترقاق. )*(

مسألة )76(: یكره الابتداء بالسلام علی الذمّّي، وهو مقتضی الجمع بین 

صحیحة غیاث بن إبراهیم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: قال أمیرالمؤمنین�: 

 (((» كُُْيْْمْ وََعََلََ فََقُُولُُوا  كُُْيْْمْ  عََلََ سََلََّمُُوا  وََإِِذََا  لِِْسْيمِِ  بِِالتََّ اكِِْلْتََابِِ  أَلََْهْ  تََدََْبْءُُوا  »الَا 
__________________________________________________

)*( قال في الشرائع: »لو أسلموا بعد الأسر لم یسقط عنهم التخییر بین الثلاثة« 

وفي الجواهر »بلا خلاف معتدّّ به أجده فیه بل ولا إشكال للأصل والإطلاق ...«.))) 

قلت: الإسلام إن كان متأخّّراًً عن الاسترقاق فالأمر كما قالوا ولو كان سابقاًً 

علیه فالأقوی ما علیه الاستاد، وكلمات القوم لیست بیصرحة في جواز الاسترقاق 

بعد الإسلام، وهكذا لو أخلّّوا بشرائط الذمّّة فجاز قتلهم أو استرقاقهم ولو أسلموا 

سقط عنهم القتل والاسترقاق لقاعدة الجبّّ، بخلاف ما إذا ثبت علیهم قصاص أو 

حدّّ فلایسقطان عنه لما تحقّّق في مبحث قاعدة الجبّّ بأنّّ المجبوب الآثار الخاصّّة 

بالكفر الناشي من قبله وأمّّا الأحكام التی یعمّّ المسلم والكافر كالقصاص والحدّّ، 

فلاتسقط بقاعدة الجبّّ، فما أفاده السیّّد الاستاد متین.

1. وسائل الشیعة 12: 77، أحكام العشرة، ب 49، ح 1.

2. جواهر الكلام 21: 128.
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تُُْجْ إِِلَىى طََبِِيبٍٍ وََهُُوََ  تََْحْ سَََنِِ أََ رََأَتََْيْ إِِنِِ ا يبِي الْحَ� وصحیحة ابن الحجّّاج قال: »قُُتُُْلْ �لِأَ

هِِْيْ وََأَعُُْدْو لََهُُ قََالََ نََعََْمْ إِِنََّهُُ الَا يََفََْنْعُُهُُ دُُعََاؤُُك‏«))) فإنّّ مورد الصحیحة  ‏ينِي أُسََُلِِّمُُ عََلََ ا َ نَصَْرَ�

ا هي في المراجعة إلی الطبیب النصراني  الثانیة وإن فرض الحاجة إلّاا أنّّ الحاجة إنّمم

لا في السلام علیه، إذ یمكن التحیّّة له بغیر لفظ السلام مّمّا هو متعارف عنده 

علی أنّّ التعلیل في ذیل الصحیحة شاهد علی أنّّه لا مانع منه مطلقاًً حیث إنّّ 

الدعاء لایفیده. )*( وأمّّا إذا ابتدأ الذمّّي بالسلام علی المسلم فالأحوط وجوب 

الردّّ علیه بصیغة علیك أو علیكم أو بصیغة سلام فقط. )**(

والصوامع  والبیََع  الكنائس  إحداث  الذمّّة  لأهل  لایجوز   :)77( مسألة 

وبیوت النیران في بلاد الإسلام، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمّّة فلا مانع لهم 

بعد ذلك، هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، وأمّّا إذا لم یشترط لم 

یخرجوا منها ولكن لولّيّ الأمر هدمها إذا رأی فیه المصلحة. وأمّّا إذا كانت 

هذه الاُمُور موجودة قبل الفتح فحینئذ إن كان إبقاؤها منافیاًً لظاهر الإسلام
__________________________________________________

)*( قلت: أضف إلی ذلك أنّّ الحاجة المفروضة لیس بحدّّ یسقط الحرام عن 

حرمته فلایحتمل كونه حراماًً وصار حلالًاً لأجل المجاملة والملاطفة كما هو المتعارف 

بین الناس، فلا محالة یحمل النهي علی الكراهة.

)**( الأمر واضح کما أفاد.

1. وسائل الشیعة 12: 83، أحكام العشرة، ب 53، ح 1.
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وشوكته فعلی ولّيّ الأمر هدمها وإزالتها وإلّاا فلا مانع من إقرارهم علیها كما 

أنّّ علیهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد. )*(

من  استجده  ما  یعلی  أن  للذمّّي  لایجوز  أنّّه  المشهور   :)78( مسألة 

المساكن علی المسلمین وعن المسالك إنّّه موضع وفاق ولكن دلیله غیر ظاهر، 

فإن تمّّ الإجماع فهو وإلّاا فالأمر راجع إلی ولّيّ الأمر؛ نعم إذا كان في ذلك ذلّّة 

للمسلمین وعزّّ لغیرهم لم یجز. )**(
__________________________________________________

)*( قلت: هذا ما ذكره في الشرائع أیضاًً وأوجب التعزیر علی إحداثها وضرب 

الناقوس بدون الاشتراط، وجعل نقض عقد الذمة منوطاًً باشتراط ترك تلك الامور في 

العقد. ووافقه علیه في الجواهر وقال ما حاصله: »لم یذهب إلی النقض بدون الشرط 

إالّا في الغنیة وادّّعی الإجماع علیه وقال: قد صّرّح غیر واحد بما ذكره في الشرائع 

والأكثر أعرضوا عمّّا في الغنیة، ثم قال: بل لم نجد من وافقه علیه«.))) وأمّّا لو كانت 

الآثار سابقة علی الفتح فقال: »علی ولّيّ الأمر هدمها إن كان بقاؤها منافیاًً لشوكة 

الإسلام«.  

قلت: في زماننا هذا تعدّّ هذه البنائات من المعالم الأثریة وتكون لحفظها شرفاًً للبلد 

فلا مانع من إبقائها لا للعبادة فیها بل لیزورها السیّّاح، ویمكن تبدیلها بالمسجد.

)**( قد تقدّّم بحثه.

1. جواهر الكلام 21: 270.
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مسألة )79(: المعروف بین الأصحاب عدم جواز دخول الكفّّار أجمع في 

المساجد كلّّها، ولكن إتمام ذلك بالدلیل مشكل إلّاا إذا أوجب دخولهم الهتك 

فیها أو تلوّّثها بالنجاسة؛ نعم لایجوز دخول المشركین خاصّّة في المسجد الحرام 

جزماًً. )*(

مسألة )80(: المشهور بین الفقهاء أنّّ علی المسلمین أن یخرجوا الكفّّار 

من الحجاز ولایسكنوهم فیه، ولكن إتمامه بالدلیل مشكل. )**(
__________________________________________________

)*( قال في الشرائع: »فلا جیوز أن یدخلوا المسجد الحرام إجماعاًً ولا غیره من 

المساجد عندنا« وقال في الجواهر: »كما صّرّح بإجماعهم في المسالك بل في المنتهی 

نسبته إلی مذهب أهل البیت� وهو الحجّّة«.))) 

الكتاب  أهل  دخول  حرمة  منشأ  ولعلّّ  الاحتیاط،  علی  مبنّيّ  الحكم  قلت: 

الآیة  ففي  وأمّّا المشركون  به.  معتدّّ  له وجه  یبق  لم  بطهارتهم  قلنا  فإن  نجاستهم، 

هذ<،)))  عامِِهِِمْْ  بََعْْدََ  حََرامََ 
ْ
الْ مََسْْجِِدََ 

ْ
الْ بُُوا  يََقْْرََ فََلا  نََجََسٌٌ  ونََ 

ُ
مُُشْْرِِكُ

ْ
الْ مََا 

>إِِنَّ�َ الشریفة 

فالأقوی ما ذهب إلیه السیّّد الاستاد�.

)**( قلت: لأنّّ بعض ما استدلّّ به روایات عامیة نقلت عن سنن البیهقي وفیها 

»إنّّ آخر ما تكلمّّ به النبي أن قال أخرجوا الیهود من الحجاز وأهل نجران من جزیرة

1. جواهر الكلام 21: 286.

2. التوبة: 28.
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المهادنة

مسألة )81(: تجوز المهادنة مع الكفّّار المحاربین إذا اقتضتها المصلحة 

للإسلام أو المسلمین، ولا فرق في ذلك بین أن تكون مع العوض أو بدونه بل 

لا بأس بها مع إعطاء ولّيّ الأمر العوض لهم إذا كانت فیه مصلحة عامة؛ نعم 
__________________________________________________

العرب« وما رواه ابن عبّّاس عنه� أیضاًً »أنّّه أوصی بثلاثة أشیاء قال أخرجوا 

المشركین من جزیرة العرب وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزهم وسكت عن الثالث 

أو قال أنسیته«.))) 

وبعضها واردة في الوسائل، فإنّّه عقد لها الباب 52 من أبواب جهاد العدوّّ؛ 

عََ‏ِنِ  »سََأَلَْتُُْهُ‏ُ  قال:  بن جعفر�  أخیه موسی  بن جعفر عن  منها صحیحة علي 

جِْْهِرََِةِ قَاَلََ أَمَََّا  ‏َ هََلْْ يََصْْلُُحُُ لَهَُُمْْ أَنَْْ يََسْْكُُنُُوا يفِي دََاِرِ الْ ‏ِ والْمََْجُُوسِيَ� انِيِ� َ ‏ِيِِدِ والنَّ�صْرَ الْيََْهُُو

نِْمِْهََا ِبِاللََّيِْْلِ فَالَا بََأْسََْ«،))) وما  اَراًً وأُخُْْجُُِرِوا  اَ �نَهَ َا فَالَا يََصْْلُُحُُ وقَاَلََ نِْْإِ نََزَلَُوُا بِهَ� أَنَْْ يََلْْبََثُُوا بِهَ�

في الصحیحة لایشمل جمیع الحجاز لأنّّ دارالهجرة خصوص المدینة، ویمكن إلحاق 

مكّّة بها بالأولویة، وأمّّا إلحاق غیرهما بهما فمشكل إالّا أن یتمسّّك لذلك بالإجماع 

التي نقله في المنتهی ومحكّيّ المبسوط والتذكرة؛ وفی الجواهر »وهو الحجّّة بعد السیرة 

القطعیة«،))) ولكنّّ الأقوی ما عرفت من انحصار الحكم في خصوص مكّّة والمدینة.

1. جواهر الكلام 21: 289.

2. وسائل الشیعة 15: 133، جهاد العدوّّ وما یناسبه، ب 52، ح 3.

3. جواهر الكلام 21: 289. 



یر الفقه الاستدلالي ج 6 / کتاب اداهلج تحر 	542

إذا كان المسلمون في مكان القوّّة والقدرة والكفّّار في مكان الضعف بحیث 

یعلم الغلبة علیهم لم تجز المهادنة. )*(

مسألة )82(: عقد الهدنة بید ولّيّ الأمر حسب ما یری فیه من المصلحة، 

وعلی هذا فبطبیعة الحال یكون مدّّته بیده حسب ما تقتضیه المصلحة، ولا 

فرق في ذلك بین أن تكون مدّّته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، بل یجوز جعلها 

أكثر من سنة إذا كانت فیه مصلحة، وأمّّا ما هو المشهور بین الفقهاء من أنّّه 

لایجوز جعل المدّّة أكثر من سنة فلایمكن إتمامه بدلیل. )**(
__________________________________________________

)*( قلت: یشكل الاستدراك عن الحكم السابق أعني ولایة ولّيّ الأمر علی 

المهادنة إذا رأی فیه مصلحة عامّّة بما ذكر من كون المسلمین في مكان القوّّة بحیث 

یعلم الغلبة علیهم. وذلك لأنّّه مع إحرازه المصلحة المهمّّة في فعله لاجیوز ترك تلك 

المصلحة في أيّّ حال من الأحوال.

معُُي  هُُ هُُوََ اسَّل�َ
هِِ إِِنَّ�َ ى اللَّ�َ

َ
لْْ عََلَ

َ�
ها وََتََوََكَّ

َ
مِِ فََاجْْنََحْْ لَ

ْ
لْ )**( لقوله تعالی >وَإِنْْ جََنََحُُوا لِِسَّل�َ

عََميل<))) وقد صدر ذلك من رسول اللّٰٰه� في صلح الحدیبیة وصلحه مع أهل 
ْ
الْ

نجران. وقال في الجواهر: »بلا خلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه«.

وأمّّا المدّّة فلا دلیل علی تعیینها بل في جامع المقاصد ومال في التذكرة والمنتهی 

إلی جواز عقد المهادنة علی أزید من عشر سنین مع الضرورة. وفي الجواهر بعد

1. الأنفال: 61.
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مسألة )83(: یجوز لولي الأمر أن یشترط مع الكفّّار في ضمن العقد أمراًً 

سائغاًً كإرجاع اُسُاری المسلمین وما شاكل ذلك، ولایجوز اشتراط أمر غیر 

سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلی دار الكفر وما شابه ذلك. )*(

مسألة )84(: إذا هاجرت النساء إلی دار الإسلام في زمان الهدنة وتحقّّق 

إسلامهنّّ لم یجز إرجاعهنّّ إلی دار الكفر بلا فرق بین أن یكون إسلامهنّّ قبل 

الهجرة أو بعدها؛ نعم یجب إعطاء أزواجهنّّ ما أنفقوا من المهور علیهنّّ. )**(
__________________________________________________

نقل قول من اقتصر في الجواز علی عشر سنین قال: »وفیه أنّّ الأدلّةّ الدالّةّ علی 

مشروعیة المهادنة مطلقة فیرجع فیها إلی نظر الإمام«.))) 

)*( لأنّّه شرط سائغ في ضمن عقد لازم فیشمله عموم المؤمنون عند شروطهم.

مُُؤْْمِِناتُُ مُُهاجِِراتٍٍ 
ْ
مُُ الْ

ُ
ذينََ آمََنُُوا إِِذا جاءََكُ

َ�
هََا الَّ يُّ�ُ

َ
)**( والدلیل علیه قوله تعالی >يا أَ

لا  ارِِ 
فَّ�َ

ُ
كُ

ْ
الْ ى 

َ
إِِلَ تََرْْجِِعُُوهُُنَّ�َ  فََلا  مُُؤْْمِِناتٍٍ  عََلِِمْْتُُمُُوهُُنَّ�َ  فََإِِنْْ  بِِيإمانِِهِِنَّ�َ  مُُ 

َ
عْْلَ

َ
أَ هُُ  اللَّ�َ فََامْْتََحِِنُُوهُُنَّ�َ 

نْْ تََنْْكِِحُُوهُُنَّ�َ إِِذا 
َ
مْْ أَ

ُ
يْْكُ

َ
نْْفََقُُوا وََ لا جُُناحََ عََلَ

َ
هُُنَّ�َ  وََآتُُوهُُمْْ ما أَ

َ
ونََ لَ

ُ�
هُُمْْ وََلا هُُمْْ يََحِِلُّ

َ
هُُنَّ�َ حِِلٌّ�ٌ لَ

جُُورََهُُن<.))) 
ُ
آتََيْْتُُمُُوهُُنَّ�َ أُ

تعالی  فلقوله  المهور«  من  أنفقوا  ما  أزواجهنّّ  إعطاء  جیب  »نعم  قوله  وأمّّا   

نْْفََقُُوا< وخصّّه الأصحاب بخصوص المهور. قال في كنز العرفان: »یدفع
َ
>وََآتُُوهُُمْْ‏ ما أَ

1. جواهر الكلام 21: 299.

2. الممتحنة: 10.
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مسألة )85(: لو ارتدّّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلی دار 

دار  المرتدّّة في  المسلمة  علیها حكم  الكفر ویجري  دار  إلی  ترجع  لم  الإسلام 

الإسلام من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتی تتوب أو تموت. )*(

مسألة )86(: إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها 

بعد موت  المطالبة  إذا كانت  وإلی ورثته. وأمّّا  إلیه إن كان حیّّاًً  وجب ردّّه 

الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّّه إلیه وأنّّ ظاهر الآیة الكریمة هو أنّّ ردّّ المهر
__________________________________________________

إلیه ما سلّّمه إلیها من مهر خاصّّة دون ما أنفقه علیها من مأكل وغیره«))) ومحلّّ 

وجهه هو الإنصراف. 

للكسوة  شموله  وعدم  بالمهر  الاختصاص  وجه  في  الشعراني  الفاضل  وقال 

وأصناف الرزق: »إنّّ الظاهر أنّّ المراد ما أنفق علی الزوجة لأجل النكاح لا ما 

والكسوة  كالرزق  النكاح  بعد  علیها  أو  كالولائم  النكاح  عند  غیرها  علی  أنفق 

مضافاًً إلی عدم الخلاف في ذلك كما في الجواهر«. وأمّّا قوله بلا فرق بین أن یكون 

إسلامهنّّ قبل الهجرة أو بعدها فلإطلاق الآیة الشریفة.

)*( قال في الجواهر: »بلا خلاف أجده فیه«.))) 

قلت: وتدلّّ علیها إطلاق أدلّةّ ارتداد المرأة المسلمة الشاملة لهذه الصورة.

1. كنز العرفان 1: 383.

2. جواهر الكلام 21: 305.
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ا هو عوض ردّّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إیّّاها وإذا ماتت انتفی الموضوع.  إنّمم

ومثله ما إذا طلّّقها بائناًً ثمّّ طالب المهر، بخلاف ما إذا طلّّقها رجعیّّاًً.)*(

مسألة )87(: إذا أسلم زوجة الكافر بانت منه ووجبت علیها العدّّة إذا 

كانت مدخولًاً بها، فإذا أسلم الزوج وهي في العدّّة كان أحقّّ بها؛ تدلّّ علی 

ذلك عدّّة من الروایات، منها معتبرة السكوني عن جعفر بن محمّّد عن أبیه 

نََْيْهُُمََا  ٌ الَا يُُفََرََّقُُ بََ جِِْوْهََا فََقََالََ عََ�لِيٌّ لَْسَْمََْتْ قََلََْبْ زََ ُوسِِيََّةًً أَ رََْمْأَةًًَ �مَجُ عن علي� »أَنَََّ ا

َا قََلََْبْ  اقََْنْضََْتْ عِِدََّ�تُهَ رََْمْأَتَُُكََ وََإِِنِِ  َا فََهِِيََ ا
تََْمْ قََلََْبْ اقِِْنْضََاءِِ عِِدََّ�تِهَ لَْسَْ ثُُمََّ قََالََ إِِْنْ أَ

طََُّابِِ«))) وفي حكمها ما إذا أسلمت  تََْمْ فََأَتََْنْ خََاطِِبٌٌ مِِنََ الْخُ� لَْسَْ لِِْسْمََ ثُُمََّ أَ أَْنْ تُُ

في عدّّتها من الطلاق الرجعي، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في 

عدّّتها من طلاقها طلااًقً رجعیاًً كان أحقّّ بها ووجب علیه ردّّ مهرها إن كان قد 

أخذه، وأمّّا إذا أسلم بعد انقضاء العدةّّ فلیس له حقّّ الرجوع لمعتبرة السكوني 

المتقدّّمة ولأنّّه مقتضی القاعدة. )**(

مسألة )88(: إذا هاجر الرجال إلی دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة
__________________________________________________

)*( تمّّ ما أفاده من حیث المدّّعی والدلیل، وحال الطلاق البائن في المطلب 

الذي ذكره حال الموت، بخلاف الرجعي.

)**( تمّّ ما ذكره بما لا مزید علیه.

1. وسائل الشیعة 20: 546، ما یحرم بالكفر، ب 9، ح 2.
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الأمان  من  أزید  لایقتضي  الهدنة  عقد  لأنّّ  الكفر  دار  إلی  إرجاعهم  یجز  لم 

ثم  الإسلام  دار  في  كفرهم  علی  ماداموا  وأموالهم  وأعراضهم  أنفسهم  علی 

یرجعوهم إلی مأمنهم، وأمّّا إذا أسلموا فیصبحون محقوني الدم والمال بسبب 

اعتناقهم للإسلام وحینئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلایجوز إرجاعهم 

إلی موطنهم بمقتضی العقد المذكور، هذا إذا لم یشترط في ضمن العقد إعادة 

الرجال، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحینئذ إن كانوا متمكنین بعد 

إعادتهم إلی موطنهم من إقامة شعائر الإسلام والعمل بوظائفهم الدینیة بدون 

خوف فیجب الوفاء بالشرط وإلّاا فالشرط باطل. )*(

مسألة )89(: إذا هاجرت نساء الحربیین من دار الكفر إلی دار الإسلام 

الكریمة  الآیة  أزواجهنّّ خلاتصاص  إلی  إرجاع مهورهنّّ  وأسلمت لم یجب 

وا 
ُ
لُ >وََسْْئَ�َ الدالّّة علی هذا الحكم بنساء الكفّّار المعاهدین بقرینة قوله تعالی 

وا<))) باعتبار أنّّ السؤال لایمكن عادة إلّاا من هولاء  قُ�ُ �فََ �نْْ
َ�
وا ما أَ

ُ
لُ سْْئَ�َ �يََ

ْ
مْْ وََلْ تُ�ُ قْ�ْ �فََ �نْْ

َ�
ما أَ

الكفّّار علی أنّّ الحكم علی القاعدة. )**(
__________________________________________________

)*( كلّّ ذلك علی طبق القواعد الواضحة.

)**( بل لمعلومیة عدم احترام مال الكافر في حال المحاربة فهو یقتضي عدم 

الآیة  وأمّّا  الطرفین.  بین  معاهدة  یتحقّّق هدنة ولا  لم  إذا  لما  الآیة  إطلاق  شمول 

1. الممتحنة: 10.
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الشریفة فلیس فیها قرینة الاختصاص كما یظهر من صدرها إلی ذیلها. وصرف 

إمكان مطالبة ما أنفق منهم لیس دلیلًاً علی المهادنة والمعاهدة لإمكانه من غیرهم 

أحیاناًً سیّمّا مع إعطائهم ما أنفقوا.

تمّّ الكتاب الجهاد بعون اللّٰٰه تعالی.
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